۰ ا 


لا یک ر 2 


(باب ما جاء فی وضع الیدین علی الرکبتین فی ال رکرم) 
سا أحمد بن منع نا أبوبكر بن عياش نا أبوحصين عن أ عبد الرحن 
السلمى قال قال لنا عمر بن اللعطاب : «إن الركب سنت لكم فخذوا بالركب» ۔ 


: باب ما جاء فی وضع اليدبن على الركبتين فى الركوع :- 
آمر الشارع ألا“ بالتطبيق نى الركوع » ثم أمر بوضع اليدين على الركبتين » 

ومذهب أي حنيفة ومالاك والشافعى وأحمد وغيرهم من ههور الأنمة والأمة : 
أن المصلى إذا ركع وضع يديه على ركبتيه شبه القابض عليها ويفرق بين أصابعه» 
واحتجوا بأحادیث أشار إليها الترمذى » أخرج أكثرها الحجاعة » وأحاديث 
أخرى عند أععحاب الصحاح والسنن والمسانيد . أنظر ”العمدة“ ( )١١١ ٣‏ 
و” نيل الفر قدين “ ( ص ٠٠١‏ ) . والتطبيق : هوجعل اليدين «ضمومتين 
بين الفخذين . م قيل مع تشبيك الأصابع > وقيل من غير تشبيك . 

. قال الشيخ : وهو الصحيح عندى فإن الشارع نهى عن النشبيلك حالة 
الذهاب إلى الصلاة فكيف مجيزها داخحل الصلاة » ولفظه فى ” نيل الفر قدين “ 
) (م (١‏ 


قال : ونی الباب عن سعد › وأنس . وای حید › وآ أسید › وسھل 
ابن سعد ٠‏ وحمد بن مسلمة ٠‏ وأنى٠سعود‏ . ۰ ۰ 

لا فت : احديث تمر حديث حسن صحيح . والممل على هذا 
ET‏ إن التطميق إلصاق باطنى الكفين كهيأة ااي إلى أحد ٠»‏ 
وليس نشبيكا فى اللغة > وكان. نى الركوع والتشهد م نسخ أو رك ؛ ورك 
فيه رواة الكوفة قول ابن فنعود رضي الله عنه إلى قول عر رضى الله عنه . 

وروی : أن التطبيق كان من صنيع اليهود » وإن النى مي نهى عنه 
للك درکن انی وچ بس مراف فقة أهل الكتاب فيا لم بزل عليه » ثم أمر فى 
آخر الأمر عخالفتهم والله أعل . أور ده سیف فی ”الفتوح' من زواية"مسترواق ٠‏ 
عن بعائشة : أنه سأها عن ذلك فأجابت عا ذكر . حكاه فى ”العمدة“ ( ۴ 
(٣‏ و" الفتح“ ( ۲ ۲۲۷ ) وقال فی موضع آحر من ”نيل الفر قدين“:' 
تم إن التطبيتق عند أهل الكتاب كا رواه مسروق عن هائشة لم يكن ف الركوع ٠‏ 
إذ ليس فى صلاتهم » مع أن مسروةا قد روى اللعصر فى الصلاة أيضاً منهم ٠‏ 
عنها. فكلا الأءرين كان عندهم فاسخ التطبيق ونهى عن الخضر اه ٠٠.‏ 

وآما عمل ابن مسعو د بالتطييق دون أخذ الركب ليس لأجل أنه م بيلف ٠‏ . 
E‏ وبظن التطبيق عزبمة حيث إن فى الوضع راحة وی التطببق 
مشقة » فيكون فى الأول رخحصة وى الثانى عزبعة » ويستانس له بعموم ما عند 
أ داۋد والنرمذدی والطحاوی من خديث آیی هر رة : *اشتکی اعصاب انى لۇ 
ل “الى عليه الضلاة والسلام مشقة السجود إذا انفر جوا ؟ فقال : 
استعینوا بالركب “ . واللفظ ” لأ داؤد ار يل الفر قدين “ 
ص 4 ) و ”العمدة“ ( ٤ ۲9 ٣۳‏ و قال ق 
” نیل الفرقدین “ ( ص ٩٩‏ ) : ویکون اعتی ‏ آی ابن مسعود ابه 
یا لاه جرې ع هې کچ و Ea‏ 


مث اطق ف اكع a‏ 
ند آمل يل من شاف انى E‏ والتابعين ومن بعدهم » لا اختلاف بينهم 
فى ذلك » إلابا.روى عن تاين مسفود يعض أصصابه : آنهم انوا يطبقون . 
و التطبيق منسوخ عند أهل العلم . a‏ 
اى حذوؤر ة, اصيته. الوضع ٠‏ النى ٠‏ اة ب الکن مايا" i‏ کم زی سای 
آخر س ای قرۃ ہن یاس س جیه ؛ لان کن راہ چام حول اليب ٠.‏ 
كصنيةر: البر اء تام الذھب :ھا ی مسند امد“ ز٤ e ۷۹٤‏ 
شش مشند :خمد“ من طريق ليث o MS‏ 
عبد الله قال e‏ بشی“ آشتنجی: به ولا 

تقر بی احائا5 والا زجیعاً "٤‏ م يته بعاء فتوضاً a aE‏ 
ركع وجعلها بین فخذیه“ ( ۱س ٤۲١‏ ). واستشهد به فی .”الفتح“ من پاب 
لايستنجى بزوث اه ٠‏ وثبت التظبيق عن على رضى اله عنه أيضا ٠‏ :روا ابن أىشيبة 
۰ .فى ” مصنفه “ من طرق عاصم. بن ضمزة ءن على رض اله عنه قال .::”إذا 
ركعت فان شثت قلت هكذا بعنى وضعت؛ يديك على ركبتيك وإن شفت 
:طہقت “ . ذكرهالبدر العنى فى ”العمدة“ ( ١۲١۴‏ )) وابن خجر ق 
”الفتح“ ( ۲ ۴۲۷ ) . وقال: اسناده حس » ل 
وان تمر م پار علقمة والأسو د بالإعادة حين طبقا . 
ب قال الشيخ . : فن الجهل الفاضح الطعن على ابن مسحو د فيه . انر متب 
إلى 'قياسهم ركا لزع عل التطبيتق بأنهلعله فسى الرقع کا نسى تسخ التطيبقء 
وقد فرغنا من قبل من بحث التطبيتق وحكه عنده ٠‏ اوقد أوعب الشبخ فى فی ”نیل 
القر قدين“ ف‌تعیین من روی التطبیق عنه ولم يعمل به » ومن روی الترك وعنل 
به › فقال : فال بير بن عدى اعتنى بذ كر التطيق عن ابن مسحو د ونسخه 
عن سعدا کا عند النسانی ومسلم . وكذلك عاصم وابزاهع بذ کره عن ان 
امسعود وانساخه عن عر . م الزبير اعتنى بذكر رك الرقع عن عر وعاصم 


¢ معارف السعن ج۳ 
قال سغد بن آی‌ و قاص : « كنا نفعل ذلك فنهينا عنه وأمرنا أن نضع 
الأكف على الركب » . حدثنا قتيبة نا أبوعوانة عن أفى يعفور عن مصعب 
اين سعد عن آپيه سعد بهذا . ۰ 
عن على وابراهی عن این مسعود وکذا عاصم بحلاف ابن دريس فنه ل يعتن 
إلابذ كر النسخ . وسفيان بذ كر الترك » كل با اعتى واختاره > وكذا النهشلى 
وإن كان ذكر التطبيق فى حديث ابن مسعود عند الدارقطنى فى ” العلل “ فقد 
روى ترك الرفع عن على > وكل هؤلاء قد ضرب الأخبية فى الجاسة قبل من 
ينازعهم فى الأمر » وفرغوا من البحث قبل أن يأتى هؤلاء وقاموا من المأدبة . 
وكذا اعتنى بنقل نسخ التطبيق من رواة الكوفة وعلائها . ورواة برك الرفع : 
أبو بكر بن عباش عند الترمذى ذكر لرك التطبيق » وروى رلك الرفع عن ابن 
عمر عند الطحاوى وغيره وعن ابن مسعود كا فى ” المعرفة “ » وحصين بشخ 
التطبيق عند الحازى > وأبو عبد الرحمن السلمى عند الرمذى . . . . ...كل 
هؤلاء فتشوا عن التطبيق وأركوه بخلاف رك الرفع فاستمروا عليه . وكذا 
الأسود وعلقمة فى الأمرين » وخيثمة بن أهى سبرة الجعنى مذهبه الترلك كما فى 
” العمدة “ . وكذا أبو إخاق برواية التطبيتق عند ” أحر “ ( ١س٤ا‏ . 
ثم الإصرار على ترك الرفع فى أثر عر » فخذ هذا البحث التاربخى والله يشفيك 
ه . فهؤلاء العلاء الأجلة الكبار من التابعين من الأسود وعلقمة وابراهم 
ومسروق وأبى عبد الرحمن السلمى وأى معاوية وأبى احاق وحصين وغيرهم 
فحصوا وبجحثوا ف التطبيق ورك الرفع » فتركوا الأول وأخذوا بالثانى . فن 
أين بينها النلازم ! ولنعم ما يقول الشيخ فى ”نيل الفر قدين“ ( ص س :)٠٤١‏ 
وکان عندى حا على الناس أن پشكروا رجال الكوفة ورواتها » فهم الذين 
أوضحوا عدم افتراض القراءة خحلف الإمام وعدم صنية القنوت فى الفجر راتباً . 
والجهر ببسم الله > وقد كان الأمر مشتبهاً لعمل أهل مكة بها » وهم الذين 


بيان كيفية ال ركوع 0 
(باب ما جاء فی ان یچافی یدیه عن جنبیه فی ال رکرع) 
حك نا بندار نا آبوعامر العقدی نا فلیح بن سلیان نا عباس بن سهل قال : 
« اجتمع أبو حيد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة فذكروا صلاة 
رسو ل الله ا فقال آبو حمید : انا أعلمک بصلاة رسو لاله : إن رسو لاله 
ی رکع فوضع يديه على رکبتیه كانه قابض عليها » وور يديه فنجاهما 
عن جنبیه ٩‏ . 
رووا الجھر بآمین کا عند الدارقطنی عن یی بکر بن ھی داؤد ‏ ٹم عبلوا 
بالإخفاء فإنه كان عمل أكر الصحابة والتابعين به » وهم الذين ركوا الترجيع فى 
الأذان » وهو السنة الأصلية » فعلمت هذه المسائل بعلمهم ومخلافهم آحرين 
فیها اھ . 
( باب ما جاء نی أنه یجافی یدیه ع جنبیه ) 

أورد فيه حدیث آی حہمید الساعدى › وأخرجه أبوداؤ د وغیره ۰ ویأنی 
عند التر مذى فى وصف الصلاة فى باب من غير رحمة » ووقع فى رواية محمد 
ابن مرو بن عطاء عن أ حيد فى عشرة من أصصاب النى بال ٠‏ وفيه بحث 
طويل فى انقطاعه واتصاله . وهل العشرة كلهم من ن الأصعاب أ و بعضهم من 
التابعين من الأنصار › و قد حققه الشيخ فى ” نيل الفر قدين “ من ( ص ۴٣۳‏ 
إلى ٤۳‏ ) بوجه يشنى غلة الباحثبن فلیر اجع . 

م إنه وقع فى هيئة ركوعه لال آنه : « وار يديه فنحاهما عن حنبیه ٩‏ 
والتوتير : تفعيل من الور » وهو شد الوترء يقال : وارالقوس وأورها أى شد 
وأرها أوعلق عليها وترها » وجاء من الجر د بهذا المعنى أيضاً . ومن الأمثال : 
” إنباض بغیر توتیر ؟! “ و ”لا تعجل بالإنباض من غیر توتیر! “ مثلان فی 
استعجال الأمر قبل بلوغ إناء كا فى ”اللسان“ لاإفريتى » والوتر حر كة شرعة 


مارت اي , E‏ 
. قال : وف اباب عن انس . 

قال أبو عیسی : حدیث آی ید حسن سبح ¢ E‏ اا : 
عل : ا ان لرجل يديه عن جني ف ركع والجوة ل | 


_ ( باب ما جاء فى التسببح فى ال ركع والسجود ).. 
القوس ۰ مها آوتار » وهو الذی رید ی‌حدیث ”لاتقلدوها الأوتار“ » کا 
حكاه أبو عبيد عن الإمام محمد بن الحسن كا فى ” اللسان “ ء والمعنى ههن 
جحل اليدين كالو ر للقوص فتكون اليد كالو ار والحنب:كالقوس شبه يد الراكع 
إذا مدها قابضاً على الركبتين بالقوس إذا وترت ٠‏ والحملة الثانية كالتفنير لا 
قبلها » وهذه:الميئة من سان الصلاة عندنا و عند الكل ثم إن اليلة هذه بب 
لتسوية الصلب فى الركوع بسهولة » وتسوية الصلب فيه من حملة ما ورد بننة 
السنة » وفيه حديث وابصة بن معبد عند ابن ماجه قال : «١‏ رأيت :رسول الله . 
و يصلى فکان ذا رکع صوی ظهره جى الو ب جل للا لاعن ا 
ویانی ما عند الترمذى من حدیث أ مسعو د الأنصاری ى بابه . وف ” کتز 
امال “ ( ٤‏ ۲۱۲ ) من حدیث على قال : » کان انی میا 8 
وضع قدح من ناء علي ظهرء م هراق ۲ اھ . 

س اا ق ف ار و 

اتفقوا على الذ كر فى الركوع والسجود ٠»‏ واختلفوا فى نعيبنه > فالأفضل' 
عند الشافمى وأجمد للإمام : المذ كور فى حديث الباب ؛ فيه ,حديث عقبة 
این ۔عامر عند آی داد وان حبان والمحاک : لا آزلت فسبح بامم ربك 
العظم “. قال الى لال : ” اجعلوها فى ركوعك .الج “...و أما المنفرد. 
فیستوی له سائر ما ورد فى الأجاديث من الأدعبة سواء کان فرضا أو ا 
وعند أي حنيفة ما فى حديث الباب للمفترضن سواء ,کان إماما أو منفرداً 4 


محث التسبيحات فى e‏ 


شه 


اب کل رآ 1 فیدعو a ٤ a PETS‏ . هذا 
ملخص ما فى ” العمدة “ البدرالعينى » ومذهب مالك : أنه بستجب فى الركوع 
التسبيح أياً كان ما ثبت ؛ ويكره فبه الدعاء ٠٠‏ وأا السجود فيستحب فيه 
اتی والدعاء » كذا بت د من ” بخية السالك “ وغيره... 


م مدهب مامتا أي حنيفة الشهور E oC‏ و 
٣‏ شرح محتصر الطحاوى“ للأسبیجانی : :أن ¿ اللات فرضص لا جوز بدونها الصلاة» 
حكاه صاحب ” المنية.“ :ق فر انض الصلاة » ولم أره قى .غير ها.. | 


وكذلك ‏ زوى عن أي مطيع البلخى تلميسة الإمام كا فى ”البدالع “ 
و” البحر“ و ” الكبيرى “ و ” ردا الحتار“ وغيرها .. واختار الحقق ابن أمير 
الحاج فى * الحلية شرح المنية “ كا حكاه صاحب ”لبر“ وصاخب: ” ر د 
احتار “ وصاحب ”الکبیری “ ٠‏ ووافقه صاحب ” الکیری “ کا يقوله ابن 
عابدین » ولکن کلامه فی ” شرح المنية“ ليس نصا فى الموافقة فلير اجع ٠٠٠‏ 
ونما ذكره من قبيل الإحتال › ا ا ابن عابدين نفسه أبغا  .‏ والحاضل 
أن فى تثليث التسبيحات فى الركوع والسجو د أقوال ثلاثة:. كونها سنة كنا هو 
المشهور » وكونها فضا كا قاله أبوالمطيع البللڻى والأسبيجا » وعده فى 
” الكببرى“ قرولا“ شاذا .فلت : هوقول أحد واسحاق لكن البطلان عندها فى 
العبد فقط › کا فى ” العمدة “ ( ۳ ١۴۲‏ ( والقول اثالث :وجو بها 
أى بالمعنى الذى اصطلح به الحنفية . TT‏ 
E‏ حتی لو نقض منھا رها و 
مستحية بعد أن بختم على وار مالم يكن لمانا > کا فی ” رد الحتار“ و 
و ف ” زاد الفقهاء “ : أن ا التسبيحات ثلاث › Sj‏ و C‏ 


۸ معارف الستن EG‏ 


ی ذثب عن احق بن بزيد المذلى عن عون بن عبدالله بن 
والأ كل سبع مرات . حكاه فى ” النية “ . وانظر بعض تفصيله فى” العمدة “ 
( ۲-۴۳ . 

وما اختاره ابن أمير الحاج فهو وجوب التسبيح ثلاث فيها حتى قال 
بوجوب السهو فى الراك سهواً و بوجوب الإعادة فى الآرك عمد » وأطال فيه » 
وكذالك أختاز فه يعشى غلاا الرجوت فى هة مامتال ¢ وىة فى 
المذهب كا اختار ابن الام وجوب صيغة : ” الله أكبر “ فى التحربممة 
وكا احتار ابن وهبان وجوب التسمية فى إبتداء الفانحة كا بقول فى ”منظو مته“ 

ولو لم يبسمل ساهياً كل ركعة فيسجد إذ اجابها قال أكتر 

ولعل الراد بالأكثر الأنمة الآحرون لامشاح الحنفية كا تقدم تحقيق هذه 
فى ” باب ترك الجهر ببسم الله الرحن اارحم “ 

وكذلك اختار ابن الام وجوب التعديل فى القومة والجلسة كوجوبه ى 
الركوع والسجود حيث قال : إن مقتضى الدليل فى كل من الطمأد:ة والقومة 
والجلسة الوجوب . وصرح بعضهم بالوجوب عند تركها . أزظر ”فدح القد.ر “ 
۲٠۲ ١ (‏ ) . ثم إن القول بوجوب القومة والجلسة والطمأنينة فيه مختار 
ابن مير الحاج كا هو تار شيخه ابن الام » وراجع للتفصيل والتحقيق ”البحر 
الرائتق“ و” رد الحتار “ . والمسألة هذه أفر دها الشيخ ملا على القارى بتأليف 
جيد ٠‏ وكنت قبل سنين رحته إلى اللغة الأر دية المندية بتلخبيص وزيادة › 
وقد طبعت وشاعت › سميتها ” إدامة الصلاة بإقامة الصلاة “ . وكذا 
ذكر ابن عابدين رسالة للبركوى اها : ” معدل الصلاة “ . 

ثم إن تعديل الأركان والطمأنينة فبها مقدار تسببحة واجب على تخرج 
”الکر خی > وسنة على تحرج الجر جانى > كذا فى ” الفتح؟ e‏ و ”رد 
احتار “ وغيرها . وعلى قول الكرخى مشى فى” الكنز“ و ”الوقاية“ و ”الات 


-. 


محث وجوب تعديل الأرکان ۹٩‏ 
عتببة عن ابن مسعود : أن الى صلى الله عله وصلم 
وعامة المتون » وهو مقتضى الأدلة > وضعف فى ” البحر “ قول الجر جافى . 
وتجب سبدة السهو بتركه . كذا فى ” المداية “ وروى عن أىيوسف فر ضيته 
على حلاف ما نقل عن أن حنيفة وعحمد » كذا فى ”الفتح“ و” البحر“» وحله 
فى ” الفتح “ على الفرض العملى فيرتفع اللحلاف »> ولذالم يذكره فى ظاهر 
الرواية » ولاذكره صاحب ” الأسرار“ كا فى ”البحر الرائق“ . والطحاوى 
م يذ كر اللحلاف بینهم فی ” شرح معانی الآثار“ ( ۳۷-۱ ) ولکن ظاهر 
كلامه الفرضية عند الثلاثة »> وكذلك حكاه صاحب ” البحر“ و” البناية “ 
عنه » ولذا حله فى ” الفتح“ عن الثانى على العملى . أنظر ” حاشية البحر “ 
لان عابدين و” العمدة“ ( ۴ ۷٣‏ و ٠۲۷‏ ) . وعند الشافعية : الفرضص 
تعديل الركن بحيث تنقطع الحركة . قال النووى فى ”المنهاج“ : الحاممس 
الركوع » وأقله أن ينحنى قدر بلوغ راحتيه ركبتيه بطمأنينة ميث ينفصل 
رفعه عن هویه الخ . وقال الحافظ فی ” الفتح “ ( ۲ ۲۲۸ ) : و حدها 
أى الطمأنينة - : ذهاب الحركة التى قبلها آه . 
والتحقيق عندنا أيضاً أن هذا المقدار بحيث تنقطع الحركة فرض ٠‏ م 

اللكث قدر تسبيحة واجب » وقدر الثلاث-سنة » فحققه كذلك البدرالعينى فى 
”العمدة“  ۳(‏ ۷۳) وجعل ذلك مذهب أى حنيفة ومالك والثورى والأوزاعى 
وى يوسف وححمد والشافمى وابن وهب وأحمد ف رواية . واستدل ما ذكره 
” الطحاوی“ ( ۱١‏ ہ ۱۳۴۷ ) من ” شرح معانی الآثار “ » وذکر أن مذهب 
أحمد - فى رواية ‏ وإحاق و داؤد وسائرالظاهرية أن مقدار الركوع والسجود 
ثلاث تسبيحات فراجعها » وقد أجاد فى التحقيتق فجزاه الله خيراً . 

اید : المسنون ف القيام النظر إلى موضع السجود كا فى كتب فقهاثنا 

( م۴ -—۲) 


+ ارف ف ع 
قال jos i‏ اک ا اخ فقال فی ز رکو ا سبحا 


e‏ ذلك فى * لاز“ وشروحه »و #افاز الضتا“ وف ق 
سفة ‏ إالصلاة من آداب الصلاة > وذللف ايلام اللشوع »> وق ظاهر الرواية 
8 هذا القدر و الأ ر کان الباقية من المشا ٠‏ كا صرحوا به » وذکر 
صاحب ” البحر“ من ” الميسوط “ عدم طأطأة الر أس عند التحر عة فإنها بدعة 
ولکن' ثبت طأطاة' الرآس ى القيام فی حدیث أ هرر ةا عند الاک کای 
فقح‌الباری “ )۱۹٤  ۲(‏ . وف احديث آم سلمة غند ”ابن ماجه“ : کان 
اناس فى ههد رسول اله له يا إذا قام المصلى يصلى لم يعد بصر أحدهم موضع 
قدميه » ال : وثبت عن مسل بن بسار وقتادة النكيس الرأس ف الصلاة كا فى 
” قفسير السيد الآلوسى “ فی نفسیر قوله تعالی : رهم فی صلاتهم خاشعون ) 
Ey‏ . وذكره أحداى كتاب الصلاة له » وأحكاه ابن كير عن الثلائة 
أفى حنيفة والشافعى وأحمد فى تفسير آبات القبلة ( ٠) ۴۳۷ ١‏ على هامش 
فتح الببان “ ١ء‏ وذ كره البدر العينى فى ” العمدة “ أيضاً ( ۳ 4۷ وئ ) 
واستدل له بحدیث مرفوع عن ابن عباس فی ( ۳ ١١‏ ) . وكذلك حکی 
المذاهب فی ” الفتح“ ر۲ ۱۹۲) فی ” باب ب رفع البصر إل الأمام “ . وعند 
مالك. بنظر مامه ا چ“ > واین کر ق ¢ 
E‏ 
نه لبت فى حديث عائشة عند ابن حبان كا فى ” التلخيصص المبير * 
زا ری ار ا ری د و ا 
لقبلة » . فلیتنبه له فزن آکترهم عنه غافلون » ونما ینبه علبه آنه کر من سان 
الصلاة : إلصاق الكعبين فى الركوع فى صفة الصلاة فى موضعين > وذکر 
كذاك فى السجو د .و بحث فيه ابن عابدين نوع محث فز اجعة من سنن الضلاة 
(1 س )١١‏ . وكذاك عد الحلبى فى” الكبيرى“ إلصاق الكعبين سنة فى الركوع 


بحت تعيين قدر التسبيحات ٠‏ ا 


ری و ثلاث مر ات ققد تم رکوعة ٤‏ ذلك ا وإذا جد فقال 
فی وده + سبحان رى الأعى : ع رق وذلك 
E E O TT f 5‏ 
E RT‏ إثباته و ٤‏ اقام ا حال ارک 
ف القدمين تابعة للقيام وال أعل . 
قل اللات راچا ۾ ب وفلك أدنامة: Î se‏ 

١,‏ , اسقدل به أحد ف الرواية المشهورة عنه » واحاق » وداؤد::. .أن ذاك 
آدفی امقدار 'الذى جوز به الصلاة » اوالحديث مع أنه منفطع الكونة من راواية . 
عون بن عبدالله. عن ابن مشعود وم یلاقه کا ذکره اتر مذى » وع آنه ز اق 
ابن زيد الهذلى وهو هول کا ی اقرب حله الجمهور عل استلحباب 
١‏ التسبيحات الثلاث» واحتج الطخاوى لخمهور بحديث مسي" الصلاة وفه :٠م‏ 
ارکع حتی تطمن راكما » فبین ا مقدار ما هو الفروضن فى ا رکوع : 
وكذلك الأحاديث الأخر مثل قوله : ١‏ اجعلوها فی رکوعکم أ ٩‏ ف حدیث 
غقبة بن عامر عند أیی داد وغيره مطلق عن التقبيد بالعدد وهو محيح الإسناد » 
و تلخيص مذهب الجمهور : آن ا روع والسجود نفسها فرض والطمأنينة 
فيها قدر اسبيجة ميث تتقطع الحركة فر ض كذلك» و السبيح فيا مسفون وأدام 
الثلاث . واختار ابن امام وجوب التثليث . ولكن الوجوب هو با مى اذى 


٠‏ اصطلح عليه اللحتفية لاالفرض ٠‏ وقد علست أن القؤل بفرضيئه وقول انطع 


اللخ وهو شاذ كا فى ” البحر “ وغيره .وق أعلاه آقوال ا سبع ورن 
وال ما بزید مادام ورا . sS‏ 


وقول  :‏ وذلك أدناه أى أدفى كال الننة > وقي أدنى كال التسي 


۱۲ معارف السنن ا 
قال : وى الباب عن حذيفة وعقية بن عامر . 
قال أبوعیسی : : حدیث ابن مسعود لیس اسناده بمتصل › عون a‏ 

ابن عتبة لم يلق ابن مسعود . والعمل على هذا عند هل العلل يستحبون أن لاينقص 
الر جل فى الركوع والسجود من ثلاث تسبيحات » وروئ عن ابن المبارك أنه 
قال : أستحب للإمام أن يسح خمس تسبيحات لكى يدرك من خلفه ثلاث 
تسبیحات » وهکذا قال احق بن ابراهم . 

حرا حمود بن غیلان نا أبوداۋد قال : أنبأنا شعبة عن الأعش قال : 
معت سعيد بن عبيدة يحدث عن المستور د عن صلة بن زفر عن حليفة : ٠‏ أنه 
صلى مع النى ال ٠‏ فکان قزل فى ركوعه : سبحان ری العظم › وف 
موده : سبحان رف الأعلل » وما آتى على آية رحة إلا وقف وسأل » وما 
أنى على آية عذاب إلاوقف وتعوذ » . 
وقيل أدنى القول المسنون . والأول أوجه.» كذا فى ” البحر الرائق “ 

و : لیس اسناده ختصل : ومثله قال أبو داد فى ” سنه “ والبيهتق 
فی ” سننه “ کا فى ” نصب الرأية “ .' 

قول : خس تسبيحات . مذهب الجمهور : أن الأفضل للمنفر د الزيادة 
على الثلاث » ويستحب أن بحم ورا » وأما الإمام فلكونه مأمورا بالتخفيف 
لايزيد على الثلاث . وفى ” شرح الطحاوى “ : يسبح الإمام ثلاث » وقيل 
ربت ینکن القندی من اثلاث . سكا فی * السمدة * ( ۴ = ۱۳۲ . 

قوله : احاق بن إبراهى » هولاق بن راهويه الإمام المشهور › ونقدم 
بيان وفاته ووجه تسمية إبراهم براهوبه فى الطهارة » وراجع رجحته من 
” نذ كر ة الحفاظ“ و”التهذيب “ 

قوله : وما آنى على آية رحة إلا وقف ال¿ . مذهب الشافعية وال حنابلة 


مح جواز الدعاء عند القر أءة ف الصلاة 1۳ 


قال اأبوعیسی : وهذا حديث حسن حح . 

وثنا محمد بن بشار نا عبد الرحهن بن مهدى عن شعبة : نحوه . 
واسع فی الدعاء ی لر غيب والرهیب فى الفر ائض والنوافل حیعاً › ومذهب 
المالكية والحنفية أضيق فى الفر اثض فلا يسن الدعاء ء والسؤال فى تلك الآبات 
ف‌الفرائض . وباب النفل واسع » ولفظ متن ”المداية“ و ”الكنز“ من كتبنا : ويستمع 
وينصت وإن قرأ الإمام آية الترغيب والترهيب . قال فى ” المداية “ : لأن 
الاسماع والإنصات فرض بالنص » وسال الحنة والتعوذ من النار كل ذلك مخل 
به اھ . وفى” الدر الختار“ وغيره : وكذا الإمام لايشتغل بغيرالقرآن » وما ورد 
حل على النفل منفر دا اه . وفى” فتح القدير“ : جوزه للإمام فى النفل أيضاً . 
وفى ” الحلية “ لابن أمير الحاج كا حكاه ابن عابدين : أما الإمام فى الفر اثض 
فلا ذکرنا من أنه ي لم يفعله فيها » وكذا الأنمة من بعده إلى يومنا هذا '» 
فكان من الحدثات ٠‏ ولأنه تثقيل على القوم فيكره . 

وأما فى التطوع فإن كان فى التراوح فكذلك . وإن کان فی غیرھا من 
نوافل اللبل الى اقتدى به فيها واحد أو اثنان فلايم ترجيح الترك على الفعل » 
ما روينا من حديث حذيفة السابق الخ . 


م إن حديث حذيفة هذا لايقوم حجة على الإطلاق » حيث قيد فى رو اية 
مسلم وأ داؤد بصلاة اليل » فعند ملم فى ” باب استحباب تطويل القر اءة 
فى صلاة الليل “ : « صليت مع النى بل ذات ليلة » ال¿ ء ويدل عليه حديث 
ابن أفىليلى عند أحمد وان ماجه » وحدیث عوف بن مالك عند النسای وای داؤد » 
وحدیث عا د جد > وی کلھا تصرځ : بان التعوذ والدعاء والمسألة ف 
القراءة فىصلاة اللبلء وظاهر أنه ينقل ذلك فىمثل صلاة اليل وهى أحنى منصلوات 
النهار » ولاينقل مثلها فى صلوات النهار » والنهار أجلى من اليل » ففيه 


Hs eT ممارف ابي‎ e AE 


(باب ما جاه فی النهى هن الفراءة فى الركرح والسجود) 
دليل على ما ذهب إلية أمغتا واقاضا اللنفية »فده ملخصا وزرا › وباق 
Ê eR‏ 

س الاجا ق ان عن اقات ق زکرم رازوا د 


فى النية “ و شرا انکر : وکر اشا المصلى أن يقرأ الق رآن 
ف غير حالة القيام من ركوع وسبو د أو قعود لعدم شرعية ذلك اه 
.” البحر “ فی مکر وهات الصلاة ( ۲ ٣۳‏ ) . قال على القارئ فى ” شرح 
المشكاة“ ١‏ ١٤ه‏ ) فى شرح قوله لل : ٠‏ ألا إنى نهيت أن أقراً القرآن 
راکعا أو ساجداً » : أى هى كراهة تنزبه لاتحربم » قاله ابن اللك . وقال 
ابن حجر : وعليه أكثر العلاء » وقيل: حرا وهوالقياس اه . والحديث ذلك 
خديث ابن عباس عند ” مسل  “‏ وهو الذى أشار إليه الترمذى ٠,‏ 
فاختلهوا فى أن النهى التنزيه أو للتحريم »> وعلى كل حال لو سلمنا أنه 
للتحريم » فقال الشيخ رجه الله : لامجب عندى على من قرأ فى ركوع أو جود 
سو د السهو فإن النظر دار فى أن ذلك الك من واجبات الصلاة أو غيرها . 
ونظير ذلك ما ذكره صاحب ” البحر “ من وجوب الترتيب لى القراءة بين 
السور كا صرح بالكراهة فى مكروهات الصلاة ( ۴۲٣‏ . ومع هذا 
صرح بعدم وجوب سجدة الهو على من قدم وأخر لأن الثر يب من واجبات 
التلاوة لا الصلاة قال فى ” البحر“ فى جود الهو ( ۲ )۹٤‏ : وق 
” التنجلي ٤‏ :الو قرأ سورة ثم قرأ فى الثانية صورة قبلها ساهيا لامجب اغليه 
جو د لان مر اعاة يالو رة من واجبات نظم القر آن لامن واجبات 
الصلاة قتركها لا بونجب بو د السهو اه . ثم إن العلاء تعرضوا إلى منشأً النهى 
عن القراءة فى الركوع والسجود ٠‏ فقيل : الركوع والسجود حالتان فى غاية. 


بقبة محث أن القرآن لا يقرأ فى الركوع والسجود 1 
دا ا احاق بن موسى الأنصارى نا معن نا مالك حح وثنا قنيبة عن مالك ‹ 
الذل وانلضوع »> وخص کل منھا بالتسبیح والذ کر > وهو کلام الق » 
والقرآن کلام الله » فکأنه کره أن مجع بین كلام الله وكلام لحل » وأيضاً 
القيام صفة يلام صفات البارى عز امه » فهو قاأم وقيام وقيوم › وغيرالقام من 
الركوع والسجو د لايلاٴم صفته » فلايقال راكع وساجد »› فاخحتص القرآن وهو 
كلام الله بصفة تلام صفة البارى جل ذكره » ذكره اللحطاى كا فى ”المرقاة“ 
عن ” الطيى“ . وذكر ى ”المرقاة “ وجوه أخر فلير اجمها من شاء ١‏ وال 
ثم القام والقيوم اتصف بها ف‌التنزيل » الثانى فى ”آبة الكرمى “ » ومبداً 
سورة ”آل عمران“ » وسورة ”طه“ » والقائم فى قوله : (قاماً بالقسط) وقوله : 
( أفن هو قاثم على كل نفس ) ؛ والقام فى حديث ابن عباس فى قيام. الليل » 
وکذا ورد فی بعض الروابات : قم الماوات . 
قال الشيخ : وإعكن أن يقال e‏ 
والسجود لا حكن فيها الإسماع › فإن فى الركوع والسجود لكل و 
شغا وهو التسبيح . 
قال الشيخ : والشيخ جلال الدين السيوطى ذكر فى ” الدرالمنثور“ رواية 
ولم پسندها تماما » قال : وقد وقفت على سندها » لعل الشيخ بريد بها ما 
أخر جه السيوطى فى ” الدر المنثو ر“ من الفاتحة : روى أبوعبيد عن نى المنهال 
سيار بن سلامة : « إن عر سقط عليه رجل من المهاجرين وهو يتهجد بالليل 
يقرا بفانحة الكتاب لا يزيد عليها ويسبح ويكبر ويركع ٠‏ فلا أصبح الرجل ذكر 
ذلك فقال : أليست تلك صلاة الملائكة » . قال السيوطى : وفيه إذن للملائكة 
فى قراءة الفاتحة فقط آه . وأحرجه فی ” كنز المال “ ٤(‏ ۲۰۹ و۷٠۲)‏ عن 
ی عبيد فى الفضائل » وقال : وله حك المرفوع . وأخرجه ابن جریر فى 


ج٣‏ 
عن نافع عن ابراه بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن على بن أى طالب : « آن 
” نفسیره “ نی تأویل قوله تعالی : ر ولقد آنینلك سبعاً من المانی الح ) ( ٠٤‏ - 
۴۷٠‏ وذكر اسم الرجل: جابر أو : جويبر» وفيها تفصيل وواقعة » ولفظها 
مغاير ولكن القصة هى هى ؛ والرواية هذه ذكرها الشيخ فى ”فصل الطاب“ 
رص ۳۹ و٠‏ ) وأشار إلى خارجها أيضا . وبالحملة عل بذلك أن اللائكة 
يستمعون الق ر آن وينزلون لأجله » فلتكن القر اءة فى القيام حى تمكنوا من اسهاع 
القرآن کا بان ی کلام ابن الصلاح ‏ وذکرھا ابن جریر فی ”تفسیرہ“ ( ۱٤‏ 
۷ ) من طریق پعقوب بن ابراحی عن ابن علية عن سعيد الجر رى عن أى نضرة 
الح . ثم قال السیوطی بعدھا : وذکر ابن الصلاح ‏ ای ئی ” فتاواہ “ س 
قر اءة الق رآن كرامة أكرم الله بها البشر» فقد ورد أن الملائكة لم يعطوا ذلك . 
وإنهم حريصون لذلك على اسماعه من الإنس اه . 
وذکرہ فی ” الإتقان “ أیضاً کا فی ” شرح الحصن الحصین“ حکاه ف 
” فصل الطاب “ رص د ۳۹) . 
وقول أب مرو بن الصلاح هذا يؤيده ظاهر القرآن فقد نسب القرآن 
إليهم. مثل التسبيحات والتهليل والأذ كار » قال فى ” فصل اللحطاب“ : قلت : 
وهو قوله تعالى : ( إن قرآن الفجر كان مشهوداً ) أى تشهده ملاثكة اليل 
والنهار . وقوله تعالى :. ( وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون ) وقد 
نسب فى القرآن العز بز إليهم الأذ كار ونحوها لا القرآن » وراجع لبعض ما 
يتعلق به ” قصل الطاب “ . س 
قال الشبخ : وفى ”مع الجوامع“ رواية معناها : إن الملائكة لتضع 
أفواههم على قراءة القرآن لتدخحل كلات القرآن بطونهم » ولکن لا بعتمد على 
جم الجوامع “ فى باب الرواية مالم يعلم خر جها من خحارج فن فبها روايات . 
من کل قبیل ما بین رطب ویابس . وبالأسف إنی م أقف على لفظ الحدیث 


۱۹ معارف السنن 


محث كراهة القراءة فى الركوع والسجود والنهى عن لبس القسى وغير ٠۱۷‏ 
انی یا نى عن لیس القسى والمعصفر » وعن نحم الذهب › وعن قراءة 
القرآن نی الرکوع » . 

وف الباب عن ابن عباس . 
قال أبو عيسى : حديث على حديث حسن ضيح » وهو قول أهل العم 
من أععاب النى اا ومن بعدهم : كرهوا القراءة فى الركو ع وااسجود.. 
فلذا نقلته بالعنى كا هو فى ” العرف الشذى “ بتغبير يسير . و” جع الجوامع “ ٠‏ 
كتاب للسيوطى المعروف ” بالجامع الكبير“ وليس مطبوعا » وقد رتبه الشيخ 
على المتقى » وسماه ” كنز الال “ وهو مطبوع » وقد تصفحت فيه فضائل 
القرآن فلم أعثر فيه على هذه الرواية فى نظرة عجلى » ولام يكن عليه مدار 
مسألة من الأحكام الشرعية م أوغل فى طلبه والله سبحانه أعلم . 

قوله : القسى » منسوب إلى قس » قربة من قرى مصر » وهى قرية من 
تنیس على شاطی البحر » وهی بالفتح > وبعض أهل الحدیث یکسرها . کذا 
فى ” النهاية “ » وكذا الاحتال الثاني أيضا ذكره » وانظر للتفصيل ” العمدة “ 
٠٠١ ٠١ (‏ ) . وقيل : القس معرب القز » وهى الإبريسم » أبدلت زاءه 
سينا » فعلى الأول مثار النهى لعله لون » وعلى الثافى كونه حربر > ولكن 
صاحب ” النهاية “ فسره على الأول أيضا بأنه ثياب من كتان لوط بحر رر 
يؤنى بها من مصر الح » فثار النهى واحد فى كلا الموضعين » وقيل: منسوب 
إلى القس وهو,الصقيع لبياضه . قاله نى ” النهاية “ والته أعلم . 

قوله : المعصفر › هوما صبغ بالعصفر . قال الأزهرى : نبات سلافته 
الجريال . وهي معربة . وقال ابن سيدة : هذا الذى يصبغ به منه ريفى ٠‏ 
ومنه بری » وکلاھا نبت بأرض العرب . کذا ی ”لسان العرب“ ٦(‏ س )۲٣۹۷‏ 
والعصفر : كقنفذ» وبذره يسم القرطم » كنا فى”الأقر ب“ وضبغه أجر » ومنشاً 

(م۴— ۳( 


۸ معارف السان ج٣‏ 


باب ما جاء فی‌من لا بقیم صلبه فی الرکرح والسجود) 


دنا امد بن منيع نا أبو معاوية عن الأعمش عن عارة بن عير عن 
أىمعمر عن أى مسعود الأنصارى قال قال رسول الله ایال : ١‏ لاتجزئ صلاة 
لايق الرجل فيها يعنى صلبه ف الركوع والسجود» . 
قال : وى الباب عن على بن شيبان وأنس وأى هر رة ورفاعة الزرقى . 

قال ابو عیسی اديت آن مرد دت جن ج وال دل 
هذا عند أهل العم من أصصاب الى لال ومن يعدهم : رون أن يقم الرجل 
صلبه فى الركوع والسجود . 
النهى بحتمل كونه أحر أو كونه عصغرا نفسه » وقد تقدم الكلام فى لبس الأحر 
أنظر ” العمدة“ ر ۲٠١ ٠١‏ واا ) . 

-: باب ما جاء ی من لا يق صلبه فى الركوع والسجود : 

اعل أن إقامة الصلب فيه كناية عن التعديل والطمأنينة فبها . والحديث 
هذا أيضاً بدل على وجوب القرار والطمأفينة » كا قرروه نى الفاتحة فى 
الصلاة . وأثبتوا بمثله الوجوب دون الفرضية » وسبق بيان اللحلاف فيه . 
وكا سبق التفصيل فى مسألة تعديل الأركان من أن الأقوال فيه ثلالثة : 
واجب على خريج الكرخى » وعليه عامة المتون » وسنة على تحرج أهى عبد الله 
ان وهو عت شم ا ررض بل ادرو لای در عر 
البدرالعینى فى ” شرح ‌البخاری “ و" شرحالمداية “ ؛ ویژیده ما ذکره صاحب 
” البدائم “ ( ١١۲ ١‏ ) . ولم يذكر هذا اللعلاف فى ظاهر الرواية › وإغا 
ذكره العلى فى ”نوادره“ اه » ولكنه متمل معنيين : فرضيته عند 
الثلائة » وجوبه عند الثلائة . وعلى الأول يويد كلام الطحاوى والعینى . 

قال الشيخ : وتعاد الصلاة بترك الطمأنينة عند بعض كبار مشانخنا الحنفية . 


محث دیل الأ ركان وآنه واجب أو فر ض ۹" 
وقال الشافعى وأحمد واسحق : من لا يقم صلبه فى الركوع والسجود 
١ a e a Gi‏ لانمجزئ صلاة لايقم الرجل فيها صلبه 
فى الركوع والسجود» . : 
وأبو معمر امه : عبد الله بن سضبرة . 
وأبو مسعود الأنصارى البدرى اسمه : عقبة بن عمرو . 


أقول : أراد به شمس الأنمة السرخحسى حيث قال : من ترك الاعتدال 
تلزمه الإعادة » كا فی ” فتح القدير“ و” البحر الراثتق “ و” رد الحتار“ 
وغيرها » ومن المشاح من قال : تلزمه › ویکون الفرض هو الثانی » کا فی 
” البحر “ و” الفتح“ وغيرها > أنظر ” البحر “ التفصيل . وروى عن أف حنيفة 
آنه قال : أخشی آن لاتجوز صلاتہ › کنا فی ” البدائعم “ ( ١س )۱١۳‏ 
وحکی فی ” فتح الفدیر“ ( ۱ ۲۱۱ ) و”الہحر الرائق“ ( ۱ ٠)۹۹‏ 
مثله عن محمد : سثل عن آركها فقال : إنى أحاف أن لا تجوز الصلاة, 

وبال حملة فأقوال الأبمة وأقوال كبار الحنفية كلها متقارب ٠‏ أفل أحوالا 
وجوب الإعادة عمل » وهل الوجوب لرك الواجب أو للفساد ؟ أمر ذهنى 
لاتظهر رة الحلاف عاك وإن كان فى إثم تارك الواجب وإثم تارك الفرض 
فرق » فن الجهل أو العناد نصب الحنفية غرضا للمطاعن فى مسألة التعديل ! 
وعلى الناس أن يشكروا أنمة الحنفية حيث أثبتوا مرقبة بين السنة والفرض القطعى 
بأدلة مقنعة مذكورة فى علها ٠‏ ركن اأ فى افرص محتاجاً إلى تخرج ` 
مناطها ونحقيق نياطها » فرحم الله من أعطى كل ذى حت حقه . وقد سبق 
حقينى مرتبة الواجب نى أوائل الطهارة » وشى* مئه نى الفانحة » ويأتى فى حديث 
المسيئى صلانه فيه محث شاف إن شاء الله نعالى . 

قوله : أبو مسعود الأنصارى البدرى 

۰ اختلفوا ف‌تسمیته بالبدری » فجز م البخارى بأنه شهد بدراً وقيل: زل 


۰ معارف السنن ج٣‏ 


(باب ما بقول الرجل اذا رفع رأسه م الركرع) 

حا عمود بن غيلان نا أبو داؤد الطيالسى نا عبد العزيز بن عبد الله 
ان اى الماجشون نا عى عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيدالته بن أنزافع 
علی بن أب طالب . قال : و كان رسول الله بلا إذا رفع رأسه من الركوع 


بدرا را وآقم بها » واتفقوا على أنه شهد العقبة > وذکر ابن سعد آنه شهد أحداء 
کا نی ” الطبقات “ ( ٩ ٦‏ ) واختلفوا نی شهوده بدرا » فقال ابن سعد : 
م پشهدها › وعليه أكثرهم > كا فى ” الإصابة “ ( ۲ س ٤۹١‏ ). وجزم 
الببخاری بأنه شهدهاء واستدل بأحادیث أخر جھا ئی ”صعیحه“ نى بعضها التصرج 
بأنه شهدها » وهو أنصاری من بنى خدرة بن عوف. بن الحارث بن اللحزرج 
ومات بالمدينة فى آحر حلافة معاوية بن یی سفبان > کا نی ”طبقات ابن سعد“ 
وقيل : مات بالكوفة والله ألم . 

: باب ما يقول الرجل إذا رفع رأسه من الركوع : 

قال الشيخ : الفهوم من صنيع مسل فى ” صعيحه “ أن حديث على 
هذا ى واقعة صلاة الليل > حيث أخحر جه فى التهجد فى ” باب صلاة النى و 
ودعائه بالليل “ وساقه فى جلة الروايات التى فيها تصرح صلاة الليل . لا أنه 
کا صرح بان ذلك ى صلاة الليل كا يقوله الحافظ فى ” بلوغ المرام * حيث 
پقول : وى رواية له - أى ملم - أن ذلك ثى صلاة الليل . ” بلوغ المرام “ 
من صفة الصلاة . وذكر الحافظ فى ” التلخيص “ : أنه زواه الشافعى وابن 
حبان وزادا : إذا قام إلى الصلاة المكتوبة » وأحرجه الترنذى من ثلاث طرق 
صرح فى الثانية بالمكتوبة ( ۲ ۱۷۹٩‏ ) حيث قال : إنه كان إذا قام إلى 
الصلاة المكتوبة . n‏ ا 

قال الشيخ : وظنى أنها قطعتان أو حديثان اختلطا » والقصة وقعت 


بيان الذ كر فى إلقومة والبحث فيه 4 
قال : سمع الله لمن مده » ربناولك الحمد مل“ الماوات والأرض ومل“ 
ما ہینها ومل* ما شثت من شی بعد » . ۰ 


قال : وف الباب عن ابن عمر وابن عباس وابن ی أوقى وی جحيفة 


وأ سعيد . 
صلاة الليل فإن المتبادر من مثل هذا الدعاء الطويل أن يكوت فى صلاة اليل » 
وكونه من رواية على رضى الله عنه قرينة أحرى على أن يكون فىصلاة الليل › 
فإن مثل على قف على مثل هذا . 
وملخص ما ذکره الشیخ فى ” نيل الفر قدین “ ( ص س ۳۳ ) . قال فى 
” کنزالعال “ ( ٤‏ س ۲۱۱ ) : قال ابن صاعد : لاأعل بقل فى هذا الحديث 
فى المكتوبة إلامومى بن عقبة » وكذا أعله فى المدى » وقال ابن الجوزى : 
كان ذلك فى أول الأمر . وقال ابن قذامة : العمل به متروك . كا حكاه فى 
” الممرة “ 
طر بتى ابن أبىالز ناد وليس فيه الأذ كار وفيه ذكر المكتوبة » وقد أعله ابن صاعد 
کا فى ” الكز“ . وحديث فى الأذ كار وهو فىصلاة اليل » ولیس فبه ذ كر 
للرفع فركبا وجعلا حديثاً واحداً . فاعلمه وراجع المظان محصل على ما قلنا إن 
شاء الله » وقد تقدم تفصیل فی هذا اکر من هھهنا فى ”باب ما يقول عند 
افتتاح الصلاة“ فر اجعه . 
قوله : مل“ السموات والأرض » بكمرالمم ونصب الممزة على الحالية » 
وهو الأرجح . وإرفعها على كونه صفة محمد > ومعناه حمداً لو كان أجساماً 
للا السموات والأرض لعظمه » كا قاله النووى .' وقوله : مل“ ما شثت من 


شى بعد » بضم كلمة ” بعد“ على أن المضاف إليه عذوف منوى » آى بعد ' 


السماوات والأرض > وبعدها مثل العرش والكرسى وما فرقها وما تحت 
الأرضيين السفلى ما لايعلمه إلا الله سبحانه وتعالى . وراجع للطائفه ” المرقاة “ 


“٥‏ ( ۳ ۴۲ ) . والذی بظھر أنها حدیثان : حدیث ف الرفع من' 


ا 
ر 


e ' معارف السان‎ NYS 
قال أبو عيمى : حديث على حديث حسن سحيح . والعمل على هذا‎ 
. عند بعض أهل العلم . وبه يقول الشافعى » قال : بقول هذا ف ‌المكتوبة والتطوع‎ 
. وما فى ” فتح الملهم “ من قيام الليل‎ 
:  یرعلا قال شیخنا رجه الله : قال الشبخالأكبر - أى ی الدین ابن‎ 
إن الساوات السبع محخلوقة مركبة من العناصر الأربع . وخلق الفلك الثامن وكذا‎ 
التاسع من عنصر خامس » وأثبت فلكاً عاشراً والحادى عشر » وجعل الکر سی‎ 
عاشراً والعرش المادی عشر لعله ذکره فى ” فتوحاته “ › ولم یکن کتابه‎ 
عندى عند كتابة هذا الموضع ححتی أحکى لفظه » وبجد کلامه فی ” تفسبر‎ 
الآلوسی“ مفرةا فى مواضع › ومنها نی تفسیر قوله نعالى : ( كل فى فلك‎ 
يسبحون ) والكلام فى حقيقة الساء والأرض والكر مى والعرش وعدد السماوات‎ 
» مبسوط نى محله من كتب الأحاديث وشروحها وكتب التفاسير فى الما‎ 
ومبادئ كتب التارح الواسعة ” كتارغ ابن جربر “ وتار ابن كير‎ 
البداية والنهاية “ وغيرها لسنا بحاجة إلى إنهاء الببان فيها . ويقول الرازى م‎ ” 
النیسابوری فى تفسير يها : أن العقل قد يدل على وجود سبع “موات ء و تخصيص‎ 
عدد بالذ كر لايدل على نى الزائد » وما ذكره أرباب الإرصاد من الأفلاك‎ 
النبعة فلم يقم عليه ,رهان صصيح » وقد أطال الإمام الرازى الكلام فيه » ويقول‎ 
النيسابورى : وبالحملة فل يتبين لأحد من الأوائل والأواخر كية عدد السماوات‎ 
على ما هى عليه لاعقاة ولامعا »> ( وما يعم جنود ربك إلاهو وما« ی إلا‎ 
1 . ذکری للبشر ) هھ‎ 
فال الشيخ : 'وذكر أن الساوات كلها مثل نصف دالرة . قال الآلوسى‎ 
وبعض ضواهر الأخبار يقتضى أنها أنصاف‎ : ) ۲١ ۲۳ ( “ ی ” تفسیره‎ 
کرات کل سماء نصف كرة كالقبة على أرض من الأرضين » وإليه ذهب‎ 


اخ الأ كبر کہ ا 


شرح مل“ السماوات والأرض وتحقيق السماء والفلك ۳ 
وقال بعض أهل الكوفة : بقول هذا فى صلاة التطوع ولا يقوله فى 
صلاة المكتوبة . 
وقال علاء الشرع : السماء والفلك متغابران » والفلك هوالمدار . وقالوا : 
الکواکب سیار ة بأنفسها › أنظر تفصیلھا فی ” تفسیرالسید الآلومی “ ر ۲۳ 
۴۳ ) و” تفسبر الإمام الرازی “ فى قوله تعالى : ( كل فى فلك يسبحون ) 
ويقول القاضى أبوبكر ابن العرهى : الذى راه فوقنا ليس هوسماء بل الساء لاأراه. 
قال الشيخ : ثم اعلم أن الغرض من المل* فى الحديث قدرما بلا لاالإمتلاء 
عيناً. » وذلك وإن كان يتصور فى الساوات لبعد كل منها من الآخر 
لايتصور نى الأأرضين › لأنها ملصقة بعضها ببعض . قال الراقم : هذااعلى 
قول » وهناك قول آخحر : أن بين كل أرض وأرض خسمائة عام » وذلك من 
حدیٽ ى هربرة عند أحد والترمذى » وحدیث أنی‌ذر عند احق بن راهویه 
والبزار کا فى ”عمدة القارى“ ( ۷ ۴٠١‏ ) . ووقع فى رواية صحيحة عن 
ابن مسعود: «أن بين الكرسى والعرش مرا » مسافته مسير ة خسمائة صنة» و ذلك 
قوله تعالی : ر وكان عرشه على الماء ) «سورة هود ٠‏ والله سبحانه أعل > کذا 
أفاده الشیخ كا فى ” العرف الشذى “ » ولم أقف هليه بهذا اللفظ ولا بهذا 
انى مع جهد بالغ فى تصفح ما عندى من الكتب > وأقرب شو شی إلى هذا ما 
ذکره القرطی فی ”تفسیره“ (۳ ۲۷٣‏ ) عن زربن حبیش عن ابن مسعو د 
قال : « بين كل سماء مسيرة خسائة عام ٠‏ وبين السماء الساعة وبين الكر مى 
خسائة عام وبين الكرسى وبين العرش مسيرة خسمائة عا م اڂح» ولیس فيه ذ کر 
البحر ٠‏ نعم ذکر فی حديث ان عباس من طر یق ماك بن حرب عند آحد 
وآ داؤد والترمذى وفيه : « وفوق الساء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه كا 
بين السماء والأرض اه » ذكره اہن کثیر فی ” تاریخه “ ( ١‏ ۱۰( فکان 


ما ههنا م رکب من هدن بیعض تغییر والله سپحانه أعل . 


4 معارف السان ٠‏ ج٣‏ 


( باب مله آخر) ‏ 
حا الأنصارى نا معن نا مالك عن سمى عن أنى صالح عن أنى هر برة ن 
: باب منه آخر :س 

قال أبو حنيفة : الإمام ياتى بالتسميع فقط ٠‏ والأموم بالتحميد فقط : 
وبه قال مالك وأحمد فى رواية > واختاره ابن المنذر » وحكاه عن ابن مسعو د 
وأ هريرة والشعى کا نى ”العمدة“ ر٣‏ ۱۲۳ ). وقال صاحب 
” المداية “ مستدلا له : أن فى الحديث قسمة وإنها تنانى الشركة ؛ ولأنه 
يقم تحميده بعد حميد المقتدى وهو لاف موضوع الإمامة . 

وقال أہویوسف ومد : یاتی‌الإمام بھا ولکن بات الإمام بالتحمید مراً 
فى نفسه » وبه قال الثورى » والأوزاعى » وأحمد ف رواية > كا فى”العمدة“ . 
وهور وايةعن أبى حنيفة » حكاه ابن الام وغيره عن ” شرح الأاقطع؟ “ وهورواية 
ا لحسن عن آبی حنيفة كنا فى” الكبيرى“ » واختارها الإمام محمد بن الفضل والحلوفی 
والسبذمونى والنسفى الكبير . قال ابن عابدين : وإليه مال الفضلى والطحاوى 
وحاعة من المتأخرين ١ه‏ وفى ”الحيط“ : حكاه عن الحلوافى وشيخه 
أبوعلى النسنى . وعن الإمام آی بکر الفضلى والطحاوی کا فی ” الکبیرى “ 
وحكاه الشيخ عن السبذمونى . ولم أقف عليه » وهو ا 
السبذمونى صاحب كتاب ” كشف الأسرار “ فى مناقب أنى حنيفة المتوق 
سنة ۳٣١‏ ب ه 

» کا حکاه الترمی‎ > E as 
وقال : ولکن م‎ ) ۲۳٣ ۲ ( “ وكذلك حکاه الحافظ ابن حجر فى ” الفتح‎ 
يصح فى ذلك شی ای فی الجمع بينه)] للمأموم وحديث الباب هو حدبث‎ 
الصجيحين “ . صرح فى القسمة كا ذهب إليه أبوحنبفة رحه الله » وأکر‎ ” 


التسميع والتحميد ى القومة ؤبيان الإختلاف فيه e‏ 
رسول الله بال قال : ١‏ إذا قال الإمام : مع الله لمن حمده » فقولوا : ربنا 
ولك الحمد » فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ٠ ٠‏ 

قال أبوعيسى : هذا حديث حسن يح » والعمل عليه عند بعض أهل 
العم من أصعاب النى ياي ومن بعدهم : أن يقول الإمام : ” مع الله لن مده“ 
ويقول من حلف الإمام : ” ربنا ولك الحمد“ . وبه يقول أحمد. ٠‏ 


الأحاديث على القسمة » فثبت ذلك من حديث أنس عند المهاعة » ومن حديث 
أى هر رة أيضاً عند الماعة ماعدا ان ماجه > ومن حدیث أىموسی عند مسل 
ا وای داؤد والنسائی وان ماجه ۰ ومن a GE‏ 
الحا » وقال : على شرطها > وفى كلها : إذا قال الإمام : ”مع الله 
لمن حمده “ فقولوا : ”اللهم ربنا لك الحمد“ باخحتلاف فى ”اواو“ وكلمة : 
* الهم “ » وعن ابن مسعود“ قال : «إذا قال الإمام : ”ممع الله لمن 
هده “ فليقل من خلفه : ”ربنا لك الحمد“ . قال فى ” الزوائد“ : .رواه 
الطبرانی ى ” الكبير“ › و رجاله موثقون ؛ فلا حرج فی ثبوت حدیث 
الآخحرين . وتأويل الشافعية ى حديث أى‌هرررة : بأنه يدل على أن يكون تحميد 
المقتدى عقب تسميع الإمام ولايدل على التى > کا ذكره الحافظ فى ”الفتح“ 
( ۲ ۲۳۰ ) » ورده البدرالعینى فقال : لانسلم ذلك لأنه ياي قسم النسميع 
والتحميد فجعل النسميع للإمام والتحميد للمأموم › فالقسمة تنا الشركة » 
ثم حمل ما ورد ى الجمع لاإمام بعضه على حالة الإنفراد وبعضه على واقعة 
القنوت » فراجع ”العمدة“ ر( )١٣۴٣۴۳ ٣‏ . ثم للمنفرد عند الحنفية الجمع 
پينها» وهو الأصح نى الأقوال الثلاثة » وحكى الطحاوى وان عبد الر الإحاع ت 
على ذللف کیا حکاہ فی ” الفتح“ ( ۲ د ۲۳٣‏ ) . 
وله : ربنا ولك الجمد . 

(4—e) 


1 معارف السنن و چ 


قال ابن سيرين وغيره : يقول من خلف الإمام « “مع الله لمن حمده › 
ربنا ولك الحمد » مثل ما يقول الإمام . وبه يقول الشافعى واحاق . 


(باب ما جاء فى وضع اليدين قبل الركبتين فى السجرد) 
دا سلمة بن شبيب و عبد الله بن منير وأحد بن ابراهم الدورق والحسن 
قال ابن المام قن ” الفتح“ : مع الله لمن حمده » أى : قبل » يقال : 
سمع الأمیر کلام زید › أی : قبله › فهو دعاء بقبول المد » وكذلك جعله 
ابراھیم الحای فی ” شرح المنية “ دعاء » وجعله النووى وغيره إخبارآ بقبول 
الحمد والله أعل . والروايات فيه بأربعة أوجه: بالواو وكلمة اللهم» وبدونهاء 
وہدون أحدهما . وذكر النووى ثبوت الأوجه الأربعة » ولم يذكر تلك 
الروايات › وابن القع ینکر ثبوت الجمع بين اللهم والواو ف الرواية . قال 
الراقم : فى ” الصحيح“ فى (باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من 
الركوع) فى حديث أى هريرة : « اللهم ربنا ولك الحمد» . قال العينى : 
كذا ثبت بزيادة ” الواو“ فى أك الطرق . وفيه فى (باب فضل اللهم ربنا 
لك الحمد) : « اللهم ربنا ولك الحمد » بزيادة ” الواو“ فى رواية الكشميهنى . 
قال الحافظ : وفيه رد على ابن الق حیث جزم بأنه م برد الجمع بين اللهم 
والواو آھ . ویقول البدر العینی ( ۳ ٠۲۳‏ ) : فى بعض الروايات بقول : 
ربنا لك الحمد » وى بعضها : ولك الحمد ›» وف بعضها : الهم ربنا لك 
المد » والكل نى الصحيح آه . م الواو قيل زائدة » وقيل عاطفة على 
محذوف » أى ربنا حمدناك ولك الحمد » أو ربنا استجب ولك الحمد » وقيل: 
حالية » كذا فى ” العمدة “ و” الفتح“ . ثم إن الدعاء بقوله : ربنا ولك الحمد 
من خحصائص هذه الأمة كا تقدم فى ” التأمين“ ٠‏ فيه حدبث عائشة وهو فى 
” زوائد اميشمى“ و” كاز العال “ من حسد يهود للمسلمين على ثلاث . 
ته باب ما جاء فى وضع اليدين قبل الركبتين فى السجود : 


بحت وضع ا ی ۷ 
ابن على الحلواقی وغير واحد › قالوا : نا پزید بن هار ون نا شريك عن 
عاصم بن کليب عن بيه عن واثل بن حجر قال : « ریت رسول الہ لال 

ھکذا ف المطبو عة الى بأيدينا » والظاهر المطابق ‏ للحديث : د 
الركبتين قبل اليد 
قال وة ولاف وأحمد بوضع ق « 
وهو مذهب الثورى واحاق وعامة الفقهاء وسار أهل الكوفة > وهى رواية عن 
مالك › وبه قال عمر الفاروق وان مسعود › ومن التابعين مسلم ن سار 
وأبوقلابة وابن سیرین » کا و فى ” العمدة “ ( ۳س 4ا). 


وقال مالك بعکس ذلك > وهو مذهب الأوزاعى ورواية عن أحمد 
وإليه ذهب الحسن » كا .ف ”العمدة“ > وروى عن مالك وأحمد : التخيبر» كا 
فی ” الفتح“ ( ۲ ۲١١‏ ) . وكل فريق بستند إلى حديث » فالفريق الأول 
یستند إلى حدیث وائل فی الباب » وقد أخرجه ” أپوداۋد“ و ”ابن ماجه “ 
و” النسائى“ و” أحمد “ و” الدارى“ و” ابن خزبمة “ و” ابن حبان “ وصصحه » 
و ”ابن السكن“ و”الدارقطنى “ و ”اللا“ و حه على شرط مسل » وسکت عليه 
الذهيى . والفر يق الثانى يستدل محديث آی‌ هر رة ف ‌الباب اللاحق » وسبأتی ما فيه › 
ورجح اللحطای والبغوی والطيى وابن سيد الناس اليعمرى الأول بأنه أصح 
ا و ابن حجر کا فى ” ار قاة “ عنه أن جماعة من الحفاظ صححوه 
ولابقدح فیه أن فی مسنده شریکا القاضی ولیس بالقوی » لأن مسلماً روی له 
فهو على شرطه › علا أن له طر یقین آخرین فیجبر بيا ١ھ‏ . 

قال الراقم : أحدهما رواية همام عن عاصم کا أشار إليها الترمذى › 
ولا بقدح إرساله فإن المرسل حجة عندنا وعند الجمهور › وهوإن لم ينقع الشافعية. 
فينفع الحنفية على كل حال . والثانية رواية همام عن جنحادة عن عبد الجبارين 
وائل عن أبیه موصولا مع انقطاع فيه لعدم ماع عبد المجبار عن أبيه » ولايضر 


۸ معا رف السنن ج ٣‏ 


إذا جد يضع رکبتيه قبل يديه » وإذا نهض رفع یدیه قبل رکبتیه » . وزاد 
الحسن بن على فی خحدیثه : قال بزید بن هارون : وم رو شريك عن عامم 
ابن کليب إلا هذا الحديث . 


لتقويته بذاك المرسل » وله شواهد خر تأتى ١‏ علا أن رواية عبد الجبار عن أبيه ٠‏ 
الظاهر أنه بواسطة أخيه علقمة كا يدل عليه رواية أهى داؤد فى رفع اليدين » 
فثل هذا الانقطاع فى حل الاتصال والته عل . نعم إن كلام ابن حجر فى تقوية 
أحدها على الآخر مضطرب » فکلامه فی ” بلوغ المرام “ على عکس ما حکی 
عنه القاری فر جح فی” بلوغه “ حدیث ای هر رة » وكلامه فى ” الفتح“ ميل 
إلى نكافئى الحديثين » وليس سار كتبه مثل ” فتحه “ › فلعل أعدل الأقوال 
عنده تعديل الكفتين واله أعل . 

واللعلاف ف‌الأفضلية والكل سنة . قال النووى : ولا يظهر ترجيح أحد ٠‏ 
المذهبين على الآحر من خيث السنة . ثم إن مالكا يقول فى رجيح ما اختاره : 
إن هذه الصفة أحسن فى خشوع الصلاة »> كا فى ” الفتح“ فکأنه يشير إلى 
تقوية كلتا الر وايتين سند » وإنما يرجح ما اختاره من حيث المعنى . وذكر 
علائنا فى كبفبة السجو د والفيام منه: أن يضع ولا“ ما كان أقرب إلى الأرض 
عند السجود » وأن برفع أولا“ ما كان أقرب إلى الماء » فيضع ركبتيه م 
يديه ثم وجهه » ویضع أنفه م جبهته » والنهوض بعکسه اھ . ذکره 
صاحب ” الكنز“ و” العناية “ على ”المداية“ »> وحكاه البدرالعينى فى 
” العمدة “ عن الأسبيجانى عن أهى حنيفة نفسه مع خطأً من الكاتب فى عبارة. 
” العمدة “ من تقديم الجبهة على الأنف على ما أرى » وأما لاس اللحف فيقدم 
اليدين على الركبتين كا ى” العمدة “ و” البحر“ » وزاد فى ” البحر“ : ويقدم 
البمنى على اليسرى اه . ولعل ذلك إذا كان فى نقديم الركبتين عسر عند 
التخفف لا مطلقاً واه أعل . 


تحقيق حديث : يعمد أحدم فيرك فى صلاته برك الجمل ۳۹ 
قال : هذا حدیث غریب حسن » لا نعرف أحداً رواه غير شريك . 
والعمل عليه عند أكثر أهل العلل : رون أن بضع الرجل ركبتيه قبل يديه » 
وإذا نهض رفع يديه قبل رکبتیه . وروی همام عن عاصم هذا مرسا » وم 
یذ کر فيه وائل بن حجر . 


( باب آخر منه ) 
حك نا فتيبة نا عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبى الز ناد 


عن الأعرج عن أنى هرررة أن النى اي قال : «يعمد أحدم فيبرك فى 
صلاته برك الجمل ؟ ٠!‏ . ' 2 


قوله : غير شريك وهو ابن عبد الله النخمى أبو عبد الله الكوفى القاضى » 
روی له مسل فی ” ګحیحه “ فى التابعات > کا ذكره الذهى فى ” اليزان “ 
٤٤١-١ (‏ ) » والحافظ فی ” التهذیب “ ( ٤‏ ۳۳۷ ) » وأخرج له 
الأربعة » وصرحوا بأنه تغير حفظه منذ ولى القضاء بالكوفة ‏ أى بعد قضائه 
بواسط س وماع المتقدمين منه صعيح ليس فيه تخليط . 


: باب آخر هنه : 

حديث الباب استدل به مالك » ولكن وقع عند الإمام الترمذى ختصرا ؛ 
ولفظه فی بعض طر قه عند أحمد وأ داد والنسائی والدارعی : «إذا جد أحد 
فلا يبرك كنا ببرك البعیر » ولیضع يده ثم رکبتیه » . 
قول : يعمد أحدك » فيه إنګار أى لا يعمد ذلك » ونکل العلاء فيه 
بوجهین : 

الأول ترجيح الأول عليه كا قد عرفت من رجح الأول وعرفت بعض 
وجوه الترجيح فقد جعلوه معلولا »٠فأما‏ وجوه نعليل هذا الحديث فالأول : 


۴۰ معارف السنن ج۳ 


قال أبو عیسی : حدیث آیی هررزة حدیث غریب لا نعرفه من حدیث 


أن الترمذى علله بالغرابة » وقال البخارى : محمد بن عبد الله بن الحسن لا يتابم 
عليه » وقال : لاأدری مع من آی الز ناد آم لا ؟ وقال الدار قطى : تفرد 
په الدراوردى عن محمد بن مبد الله بن حسن العلوى . وبالحملة علله الرمذى 
والبخاری والدار قطلی . والانی : أن النسای قد أخرجه من طریقی آخر ولم 
يذكر فيه « وليضع يديه » ال¿ . والثالكث : أنه معارض محديث أى هرررة 
نفسه عند ابن أبى شيبة والطحاوى من طريق عبد الله بن سعيد المقبرى » وفيه : 
« فليبدً بركبتيه قبل يديه » ولا يبرك كبروك الفحل » . وفيه أن المقبرى ضعيف 
كا قاله الترمذى . والرابع : أن ابن خزية ادعى أنه منسوخ بحديث سعد : 
« قال کنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين قبل اليدين » . وفيه 
ابراهم بن اجعیل بن بجی بن سلمة بن هيل عن أبیه » وها ضعيفان . 

والوجه الثانى لخالفة آحر الحديث أوله » فإن البعير بقدم اليدين فكيف 
بسنقم النهی عن بروکه . وأجیب عن الانی : بان رکبی الحیوانات ٹکونان 
فى اليدين أى الرجلين الأوليين » قاله التوربشتى فيكون تقديم المصلى الركبتبن 
كتقديم البعير اليدين » فيصح الكلام ويرتفع الخالفة بين أول الكلام وآخره . 
ورده بعضهم بأن ركبة البعير ى اليد غير معروف فى اللغة . قال ابن القم فى 
” اهدی “ فقال : إن قوشم : رکہتا البعیر ى يديه »› کلام لایعقل ولا یعرفه 
أهل اللغة آه . 1 

قال الشيخ : وهذه الدعوى باطلة فإن ذلك معروف فى اللغة > ذكره 
الجوهرى فى ” الصحاح“ نى العرقوب عن الأصمعى » وكذا ذكره صاحب 
” الفرق بين الفرق “ من علوم العرب فى مقابلة الباطنية . قال الراقم : وكذا 
ذکره الإفريتى فى ” اللسان “ والفیر وز آبادی نی ” القاموس “ وغیر واحد من 
أعيان اللغوبين . قال فى ” اللسان “ ( ٤1۷ ١‏ ) : وركبة البعير فى يده . 


N. ٠٠ تحقيق معنى الركبة وبروك الجمل‎ e 


آیی الز ناد إلا من هذا الوجه» وقد روى هذا الحديث عن عبد الله بن سعيد المقبرى 


: . . . وركبتا يدى البعير المفصلان اللذان يليان البطن إذا برك » وأا 
امفصلات الناتثات من خلف فهها العر قوبان » وکل ذی آربع رکبتاه فی يديه ' 
وعرقوباه ی رجلیه آھ . وقال الفيروزآبادى فى مادة ” ركب “ : والركبة 
بالضم أصل الصايانة إذا قطعت » وموصل ما بين أسافل أطراف الفخذ وأعالى 
الساق أو موضع الوظيف والذراع » أو مرق الذراع من کل شی ١ھ‏ . وقال 
ف مادة ” عر قوب “ : ومن الدابة فى رجاها بمنزلة الركية فى يدها اه . فهل 
بعد تصرعات أنمة اللغة هذه يكون إنكاره من المعقول ؟ وبرى ابن القع فى 
” المدى“ أنه انقلب على بعض الرواة متنه > وأصله : ولیضع رکبتیه قبل يديه 
آھ. واستدل ما رواه ابن أن شببة من طر یت عبدالله بن سعید المقری کا تقدم 
می > وقد عرفت ما فيه والله أعلم بالصواب . ويۋيده ما رواه الطحاوی من 
حدیث أن هرررة إلا أن اسنادہ ضعیف کا تقدم بیانه . قال الشيخ : والذى ' 


يظهر عندى : بأن غرض الحديث آن يضع اليدين قبل الركبتين » ولا يبرك 


روك ا لجنل » هذا فى حق المعذور » وبروك الجمل هو أن يخر بنصفه الأعلى 
وبرفع فصفه الأسفل ٠‏ فيكون حاصله أن المعذور یقدم يديه قبل رکبتیه ولا رفع 
عجیز ته حتی یکون کبرول الحمل بان کون اليدان وعجزته ى حد سواء محفضها 
ما۰ وعلى هذا لم يكن مدارالنهى على تقديم اليدين أو الركبتين » بل المدار على 
البروك »› وهو جعل السافل عالياً والعالى ساف . ويحتمل أن يكون الغرض أن 
يضع. يديه على رکبتيه قبل أن يضع ركبتيه على الأرض . ولفظ الشيخ فى 
” تعليقاته “ على ” آثار الستن“ ( ١‏ س ٠٠١‏ ) : وهل الحط رتيب الركبتين ٠‏ 


والیدین أو الیرور کا یکون للبعیر کالسقوط بلا اختیار فراجع ” النهابة ٠“‏ 


و" التاج “ من الناقة الموارة . ثم قال فى ر ١١١ ١‏ ) : والبعير يقدم البدين 
وإن كانت زكبتاه فيها على الرجلين » فليس المراد المقابلة فى التقديم بين اليدين ٠‏ 


کک کک 


عن أيبه عن أى هرررة عن النبى لا . وعبد الله بن سعيد المقبرى ضعفه بى | 
ابن سعيد القطان وغيره . ۰ ۰ 


تسد 


والرکبتین › ونما رید جعل اليدين على الركبتين حتى يصير شيا واحدا » ولم 
أر فى لفظه ذكر الأرض » فالمر اد وضع اليدين على موضعه) وها الركبتان » 
فإنه لا موضع م فى حين الانعطاط وبين السجدتين والقعدة . إلا الركبتان › 
ولا برد أن البروك فى اللغة الجثو على الركب » فإنه بريد ههنا تقديم اليدين على 
الرجلين اه . : 
قال الراقم : وحاصل كلام الشيخ ره الله : أن المأمور به هو وضع ٠‏ 
اليدين على الركبتين قبل وضع الركبتين على الأرض لا وضع البدين على 
الأرض قبل الركبتين » وهذا هو غرض حديث أب هريرة > ويكون | 
الغرض فى حديث وائل هو تقدم الركبتين على الأرض قبل وضع اليدين عليه 
فیکون وضع اليدين على الركبتين قبل وضع الركبتين على الأرض مسكوتا عنه 
ئی حدیث وائل کا أن وضع اليد على الأرض مسكوت عنه فی حديث أ هريرة . 
فیکون مآل الحدیٹین واحدا » وذکر کل منھا ما لم يذكره الآخر ؛ وهو قريب ` 
ما جمع به المقبلی کا حکاہ الشوکانی فی ” نیل “ ( ۲ س ۱٤۸‏ ) من : « أن من 
قدم يديه أو قدم ركبتبه وفرط نى ذلك بباعدة سار أطرافه ووقع ى الميثة 
المنكرة » ومن قارب بين أطرافه م يقع فيها سواء قدم اليدين أو الركبتين ». 
وبرده الشوکانی بأنه م يسبق إلبه أحد » وإنه إخراج للأحاديث عن ظاهرها . 
أقول : والكل باطل فإن | .نى مثله من سبق لعله يكون مذهب الشوكاف. 
بدلا“ عن إنكار تقليد من سب يان الأمة فى الفر وع الغامضة الغير المنصوصة . 
وبالجملة إنكاره عنه لعد. ٠ب‏ أحد إليه أعجب من إنكاره التقليد فى 
الاجتهاديات . وآما الإخر ں عن الظاهر فقد يضطر إليه العاقل عند تضارب , 
الرّوايات کی يوفتق بين كلات صاحب النبوة » والبحث عن الأغراض هو ٠‏ 


بمحث السجود على الحبهة والأنف ۴۳ 


( باب ما جاه فى السجرد على الجبهة و الاقف ) 
دا _ داق دان تا پوعانر تا فیح بن سلبان تال حدتی عباس بن سمل من 
ك ويۋيده روابة حدیث ث أف هربرة 
 :‏ إذا جد أحدم فلاببرك كا يبرك البعير » وليضع يد بدیه على رکبتیه » 

کاردا یی ف درت “ ولم يذ کر له علة . ۰ 
قال الر اقم I‏ 
وان کان له شاهد من حدیث ان عر عند ابن خزيمة والحاج وغيرها أنه 
کان یضع يديه قبل رکبتیه ففیه اضطر اب کا عرفت > فما برجع معناه إلى 
حديث وال فذاك وإلا فالعمل بحديث وائل أول فإن شواهده اکر > فالثابت 
عن مر الفاروق : « أنه کان بضع رکبتيه قبل يديه » أخرجه عبد الرزاق وان 
المنذر والطحاوى بإسناد عحيح » وعم ر أعل بالسنة من ابنه علاء أن حديث ابن عر ٠‏ 
أله الدارقطنى ثم البيهتی بتفر د الدراوردى عن عبيد الله العمرى . ولحديث وائل 
شاهد من حديث أنس عند الحا » ویکنی مثله فى الشهادة › وتقدم فق الباب 
السابق عدة شواهده » وإنه روی بلفظ واحد لیس فيه اضطراب » وإنه مذهب 
کار الأئمة والته أعل . 4 

: باب ما جاء فى السجود على الجبهة والأنف :_ 

اتفق الأبمة كلهم على أن السجو د بالجبهة والأنف مسنون » واختلفوا 
بالاقتصار بأحدها » فذهب أحمد واحاق إلى أنه لا يصح الاقتصار بأحدها 
کا لایصح إذا رك شيثا من أعضاء المجود » وقال مالك والشافعى _ فى 
أظهر قوليه ‏ وأبويوسف وعمد : جاز فى الاقتصار بالجبهة دون الأنف » 
وهى رواية عن أى حنيفة > وقال أبوحنيفة : يجوز الاقتصار بأحدها 


(م س )٥‏ 


4 . ارف الْن 1 ج ٣‏ 
ی حید الساعدنى : د أن النى لا کان إذا جد أمكن آنفه وجبهته الأرض › 
الحبهة والأنف سواء » ولكنه كره ذلك . هذا ملخص ما فى ” الغمدة “ ٤‏ 
وصرح ابن الام وغيره بان الكر اهة كراهة الحرم » وأرجع قول الصاحبين 
إلى قول الإمام » راج ” فتح القدير“ ( ۲٠۴ ١‏ ) و” البحر الرائق “ 
۳١۷ ۱)‏ للتفصيل »وبأتى ملخصه . ثم حقيقة السجدة عند الإمام أىحنيفة: . 
وضع الجبهة وإحدى الرجلين » فإن وضع الحبهة بدون إحداها مشكل » وعرف 
السجدة فى ”البحر“ فى الشريعة : وضع بعض الوجه ما لا سحرية فيه ٠‏ 
وأحرج بالقيد الأخبر رفع القدمين فإنه أشبه بالتلاعب منه بالتعظم . م ف 
وضع القدمين ثلاث ر وابات : الأولى : فرضية وضعها . والثانية : وضع 
إحديها ٠‏ والالثة : عدم الفرضية . وضعف فى ” البحر الرائتق “ . واختار 
آنه یکی وضع اصبع واحدة أنظر ” البحر الر اق “ و” رد الحتار“ و ”فتح 
القدر“ ويستدل له عا ورد ف الحديث فى دعاء سبدة التلاوة: « جد وجهى 
للذی خلقه وشق سمعه وبصره» فإنه أسند السجود إلى الو جهء ر واه الترمذى والنسالى 
وأبوداۋد من حدبث عائشة . وقال الأر مذى : هذا حديث حسن سحيح : 
ووقع فى سبدة صلاة الليل عند مسلم من حديث على الطويل . وتوضيح 
الاستدلال : بأن.السجود فعل بعض ااوجه على الأرض ٠»‏ لأنه لا بمكن بكله 6 
فون بالبعض مأمورا » والأنف بعضه . واستدل له بقوله تعالى : ( ومخرون 
للأذقان سجداً ) حيث مدحهم خرورهم على الأدقان فى السجود . فإذا سقط 
السجود على الذقن بالإجاع يصرة لمحواز إلى الأنف لأنه أقرب إلى الحقيقة › 
إلى آخر. ما ذكره فى ” العمدة (۴۳- ٠١١‏ ) . وانظر بعض تفصیله فی 
” فتح القدير“ ( ١۳ ١‏ . .بالجملة قال أبوحنيفة : إن سد بالجبهة 
وحدها أو بالأنف وحده جاز مع الكراهة . قال ی ”الکنز“: وکرہ بأحدھا . 
وتقدم التفصيل آنفاً » وهو مذهب طاؤس وان سيرين وابن جر یر کا ف 


تحقيق جواز الاكتفاء بالأنف ف‌السجو د وحك السجدة على الأعضاء السبعة  e‏ 
ونا بدیه عن جنبیه » ووضع کفیه حذو منکیه » . 


قال : وى الباب عن ابن عباس » ووائل بن حجر » وأی‌سعید . 


العمدة“ )٠٠١  ٣(‏ . والأحاديث الواردة فی عدم جو از الاقتصار بالأنف 
كلها معلول . أنظر ” العمدة “ ( ٠١١ ٣‏ ) . وقال صاحباه والجمهور : 
لا جوز الاقتصار بالأنف » وذكر فى” الدر الختار“ أنه صح رجوع أنى حلبفة 
اليه » قال : وعليه الفتوى كا حررنا فى ” شرح اللتت “ » وحكى ق شرح 
الممتى “ كون المتوى عليه عن ” البرهان “ و” المجمع “ وشروحه » و”الوقاية“ 
وشروحها > و" الجوهرة“ و” صدر الشريعة “ و ”العون“ و ”البحر“ 


ا و*النهر “ وغیرهاء وکذا ذکره العلامة قاسم فی تصحیحه» واستشکله ان امام 


بان القول بعدم جواز الاقتصار على الأنف يلزم منه الزيادة على الكتاب مير 
الواحذ » بعنی حديث : «أمرت آن أجد على سبعة أعظم» » وقال : الحقى إن ٠‏ 
مقتضاه ومقتضى المواظبة الوجوب ٠‏ فلو حمل قوله على كراهة التحريم وقوليا ٠‏ 
على وجوب الجحمع لارتفع اللحلاف »> وأقره فى ”شرح المنية“ . كذاق ٠‏ 
الرد“ و" البحر“ . ويالحملة فا ذ كره الحافظ فى ” الفتح“ عن ابن المنذر 
من الإجاع على جواز الاقتصار بالأنف عل نظر والته عل . 
وأما السجدة على الأعضاء السبعة كلها فى الحديث » فالشهور عندنا أنها 
نة¿ كذا فى ” المداية “ ء واختار الشيخ ان المام وجوبها » ولزوم السجدة 
برها حيث ذكر آنه لا يعدل عن الوجوب وهو مختار الفقيه أب الليث . . . 
وقال : ما اخرته من الوجوب؛ ولزوم الإثم بالترك مع الإجزاء كترل الفانحة 
أغدل إن شاء الله تعالى ١ھ‏ . ۰ 2 


قوله : حذو منكبيه » دل على مشروعية وضع اليدين حذاء المنكيين » 
وإليه ذهب الشافمۍ » كا ذکره النووی فى ” شرح مسل “ » وعند الإمام 


۴ ا و 

قال أبوعیسی : حديث أى يد حديث حسن عصيح . والعمل عليه عند 
أهل العلم : أن بسجد الر جل على جبهته وأنفه » فإن سجد على جبهته دون أثفه: 
فقال قوم من آهل العم : مجزئه › وقال غير هم : لا زه حى بسجد على 
الجبهة والأنف . ۰ 


ألى حنيفة السنة فى السجود : وضع الوجه بين الكةين : وبلفظ آخر : وضع 
اليدين حذاء الأذنين » وهو مذهب أحد كا نى ” اغى“ . واستدل الشافی 
ا محدیث آیی‌حید الساعدی » رواه الترمذی وأبوداؤد وغبرھا من طریق فاح 
ان سلمان » وهو وإن كان من رجال الستة ولكن صعفه النسافى وابن معين 
وأبو وأبو داۋد وبجی القطان والساجى کا فی ”الميزان“ و ”نصب الرأية“ » 
وعزو الزيلمى إياه ثم ابن حجر نى ” الدراية “ إلى البخارى سهو » لم أجده 
مع تفحص وتضفح .» ولعل مشا الاشتباه اشر الك كلمة نى حديث آی مید عند 
البخارى فى سنة الجلوس: « إذا کبر جعل يديه حذو منکبیه ٤‏ وهی فی حدیث 
آی‌حید فى حديث الباب : « لا عد وضع کفيه حڏو منکبیه » . ولعل ذا 
م يعزه ابن حجر نى ” التلخيص “ إلى البخارى بل إلى ابن خزبمة . واحتج 
۰ الفر یی الثانی محدیث واثل بن حجر عند مسل فی ئی ” صعیحه “ فی باب وضع 
البمنى على اليسرى : « سجد فوضع وجهه بين كفيه » وعند احاق فى ”مسنده“ 
بلفظ : « وضع يديه حذاء أذنيه » وعند الطحاوی بلفظ : « كانت يداه خيال 
أذنيه » . وفيه حديث البراء عند الطحاوى من طريق حفص بن غياث عن 
الحجاج عن ایی اسعاق . وروی ذلك عن ابن عمر. وسعید بن جبیر کا ف 
المغنی“ : قال ابن امام أى ” الفتح“ ( ۱ ۲٠۲‏ ) ما.ملخصه : إن الكل 
نة إلا آن بين الكفين أفظإل لأن فيه من تخليص الحافاة المسنونة ما ليس فى 
الآحرة اھ وقال الطحاوی : من ذهب فى رفع اليدين إلى حيال المنكبين 
قال به فى السجود أيضاً .| ومن ذهب إلى حيال الأذنين قال به فى المجون 


او ا PV‏ 


( باب ما جاء آي بضح الرجل وجهه اذا مسجد‎ (٠ 


اانا ية تا حن بن غياث عن اجاج عن أن عاق تال : « قلت 
اللبراء بن عازب : آین کان انى ا يضع وجهه إذا جد ؟ فقال : بين 
کفیه ۲ : 5 ۰ 
وف الباب عن وائل بن حجر > وای ميك . حدیث البراء حدیث حسن 
غریب » وهو الذی اختار'ه بعض أهل العلم : أن يكون يذاه قريباً من آذفيه . . 
ا 
قال الراقم ا فى رفع اليدين 
بان کون الكفان حذو المنكبين والأصابع حذاء الأذنين وقد استخحسنوه من 
الشافعى فى الرفع والله أعل . ویول الزيلعى وحدیث مسل برشدنا إلى 
مذهبنا > قال : من وضع وجهه بین کفیه کانت یداه حذاء آذنیه اه . 
وبالحملة حجة المنفية أقوى من حجة الشافعية وإن كان الأمر فيه واس 
. والله الموفق . 
ولنا حدیث عحيح آخر أخرجه الطحاوی نی ” شرح معانی الآثار “ 
(۱ — ۱ ( باب وضع اليدين فى السجود أبن پنبغی أن یکون ) حرج فيه 
حدیٹ وائل باسنادین من طریق سفیان عن عاصم › ومن طریق عبد الجبار 
عن علقمة بن وائل » ووقع الإسم مقلوبا فى اسناده » وأراد الشيخ رحه الله 
بالاسناد الصحيح هذا الأخير »ومن طريقه هذا أخرجه مسل فى ”عحيحه“ . 


ر E TS‏ 2 
المؤلف ذكر فيه ا البراء » وفيه حم وضع .اليذين آین ينبفی 
وضەها فى فى الجود ٠‏ وقد فرغنا من التفصيل فى الباب السابتق . a‏ 


چپ 


ي 


۳ معارف. السن ۰ ج٣‏ 
( باب ما جاء فى السجود على سبعة أعضاء ) 
حدا ‏ قتيبة نا بكر بن مضر عن ابن الماد عن محمد بن ابراهم عن عامر 


ان سعد بن آي وقاص عن اباس بن عبد الب اله سیم سول ات اقم 
يقول : « إذا سبد العبد سبد معه سبعة آراب: وجهه وکفاه ورکبتاه وقدماه». 


: باب ما جاء فى السجود على سبعة أعضاء :- 

ذكر فيه المؤلف حديث عباس رضى الله عنه > وفيه عدة أحاديث كا 
أشار إليه التر مذى » فى بعضها : ”مبعة آراب “ » وآراب جمع إرب ٠‏ ' 
بكسر أوله وإسكان ثانيه » وهو العضو . وف بعضها : ”سيعة أعضاء“ . 
وى بعضها : ”سبعة أعظم “ » وقد تقدم بعض بيان فيه » وعلم اختلافهم فى 
الاقتصار بالجبهة أو الأنف» وفى التعبير بالوجه فى حديث الباب تأبيد لما ذهب 
إليه أبو حنيفة كا عل ما سلف > ولفظ ” الكفين“ فى حديث الباب مقر لا 
وقع فى أحاديث أخر من لفظ ” البدين “ » والمر اد بالقدهين أطراف القدمين 
أى الأصايع > کا ورد ق حدیث طاؤس عن ابن عباس فی ” صعيح البخارى“ 
فی ر باب السجود على الأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين ) . م 
البدان والركبتان والقدمان» فهل مجحب السجود علبها ؟ فيجب عند أحمد واحاق 
وهو الأصح من قولى الشافعى > وهو مذهب زفر من الحنفية وال أبزالطبب 
من الشافعية: لايجب»› وهو قول عامة الفقهاء » و عند أى حنيفة سنة على ما قاله 
فى ” المداية “ وشروحها » واختار ابن الام الوجوب » أى بالعنى المصطلح 
عندهم ٤‏ وقد تقدم > وى ”العمدة“ ٠٠١ -٣۴(‏ ) عن الواقعات : لولم 
ضع رکبتیه على الأرض عند السجود لا بجزيه ١ه‏ . ومن شاء التفصيل فيه 
لتحقيق المذهب الحنى فلیر اجع ” البخز“ وحاشیته لابن عابدين . وور دی 
الباب فى حدیث ابن عباس : ولا یکف شعره ولا ثبابه » وورد ی هذا 


بيان كر اهية كف الثوب والشعر فى الصلاة ۳۹ 
قال : وف الباب عن ابن عباس » وأنى هريرة > وجابر . وأفی‌سعيد . 
قال آبوعیسی : حدیث العباس حدیث حن صصیح . وعليه العمل عند 
آهل العم . 
۰ الحديث فى الصحيح : ١‏ ولا نكفت الثياب a‏ . فالأول من الكف 
وهو الضم › والكفت قريب منه ٠‏ معتاه الحمع . وظاهر المعدیث النهى 
اعنه فى حال الصلاة » وإليه مال الداۋؤدى . ورده عیاض بأنه حلاف 
. ما عليه الجمهور فإنهم کرهوا ذلك للمصلى سواء فعله فى الصلاة أو قبل أن 
٠‏ يدخحل فيها ». واتفقوا على أنه لايفسد الصلاة إلا ما حكى عن المسن البصرى : 
وجوب الإعادة فيه . ونقل صاحب ” التلوح  “‏ وهو الحافظ المغلطاى _ 
اتفاق العلاء على النهى عن الصلاة وثوبه مشمر أوكه أو رأسه معقوص أو مردود 
شعره نحت عمامة أو نحو ذلك » وهو كراهة تنزيه » فلو صلى كذلك .فقد 
أساء » وعصت صلاته » واحتج الطبرى فى ذلك بالإجاع . وقال ابن التين : 
هذا مبنى على الاستحباب ٠‏ فأما إذا فعله فحضرت الصلاة فلابأس أن يصلل ٠‏ 
كذلك » وف النهى عن عقص الشعر عدة أحاديث » ذكرها البدرالعينى فى ٠‏ 
”العمدة“ ( ۳۴ ٠٠١‏ و ٠١١‏ ) . وبالجملة الجمهور على أن النهى ٠‏ عنه ‏ 
لكل من يضلى كذلك سواء تعمد للصلاة أو كان كذلك قبلها لمعنى آخر . وقال ' 
مالك: النهى لمن فعل ذلك للصلاة. وإطلاق الأحاديث بؤيد الأول والحكة 
فى النهئ أن الشعر يسجد » ولمذا مثل بالذی يصلى وهو مکتوف . وقال این 
مر رضی الله عنه لرجل رآه يسجد وهو معقوص الشعر  :‏ آرسله سننجد 
معلك ٠‏ كا فى ” العمدة “ . وأما النهى عن كف الثوب فالظاهر عند الراقم : 
أن ذلك مع أنه يشبه العبث. باللوب نكلف عمل ينای انلشوع الطلوب . . 
٠‏ ومحتمل أن کون لأجل آنها تسیجد کا يسجد الشعر > ولم برد فيه حدیث 
ولا آر والله أعلل. »> هذا كله ملخص من ” عمدة القاری“ و فتح البارى“٠‏ 


e‏ معارف السنن _ ج۳ 
سود ا قتيبة نا اد بن زيد عن عرو بن ديناز عن طاؤمس عن ابن عباس 

قال : « أمر النى بي أن يسجد على سبعة أعضاء» ولا يكف شعره ولاثيابه». 
قال آبوعیسی : هذا حديٿ حسن يح . 


باب ما اء فیالتجافی فی السجود ) 
حول نا أبوكر يب ثنا أبوخالد الأحر عن داد بن قيس عن عبيد الله ن 
عبد الله بن قرم انلز اعی عن آبیه قال : ٭ کنت مع آی‌بالقاع من نمرة فرته 
ركبة فإذا رسول الہ ٤لا‏ قاٴم بصلى »› قال : فكنت أنظر إلى عفرت إبطيه 


إذا سجد » وأرى بياضه » . 


و” شرح ملم“ لنووى وغيرها » وأكثره من ” العمدة “ ٠‏ ومن شاء أكثر ‏ 
من هذا فليراجعها والله الموفق . 
قول : أمر الى ية . أمر على صيغة الجهول نى جيم الروايات » 
فالآمر هو اله تعالى » ويدل على الوجوب وإن م يرد بصيغة الأمر. فالفاد 
واحد » وی رواية ی داؤد عن ابن عباس عن النى ی قال « مرت ۰٠‏ 
قال حماد :مر بيك أن يسجد الم . وبالحملة فالأمر من الله للوجوب » 
ولا بتوهم خحصوصضيته من صيغة المفر د » حيث ورد بلفظ : ١‏ أمرنا» عند 
البخارى فى ” صيحه “ » علا أن الأمة قد تدخحل معه فى الأمر عند البعض إذة: 
م يقم دليل الاختصاص . ثم إن حديث ابن عباس هذا ورد فى ” يح 
البخاری“ من مس طرق فی آبواب متفر قة ٠‏ فعلى الأولى والرابعة : «أمس ا 
النى يال » وف الثانية : ١‏ أمرنا » وى الثاللة والمامسة : « أمرت »› هذا 
ملخص ما فى ”العمدة“ فى مواضع . ۰ 

٠‏ :باب ما جاء فى التجافى فى السجود 1س ٠‏ عن 


بحث التجاق فى السجود e ٠.‏ 

قال : وف الباب عن ابن عباس ٠‏ وان مينة ». وجار وأحر بن 
ا و ميمونة 0 وآی‌حید » وأی‌أسيد . وأیمسعود » وسھل ن سعل ۾ ٠‏ 
وحمد بن مسلمة » والپراء بن عازب ٠‏ وعدى بن عميرة٠»‏ وعائشة . ٤‏ 


التجاق فى السجود هو : : ايعاد العضدين عن اللتيين » وتفرج ايدين.» 
وعدم افع اش الذزاعين على الأرض . وهذه هيثة مسنونة متفقة بين الأمة 
لار جال لا حلاف فيها . وورد بلفظ : « جافی » و « مجان » نى الأحاديث 
نقسها »فالاو فی حدیث جابر عند مد وغیره » والثانی فی حدیث جر 
ان جزء عند ” اجر “ و” ای داؤد “ و” ابن ماجه “ على شرط الصحبح . 
وف ” المصنف“ لعبد الرزاق عن سفيان الثوری عن آدم بن على البکری قال : 
« رآفی ابن تمر وآنا أصلى لا آتجانى عن الأرض فقال : :اا ي 
بسط السيع »وادعم على راحتيك » وأبد ضبعيك » أحر جه الزیلمی ( ۸~ 
(CAN‏ . وف‌حدیث بی حيد عند ” الترمذى“ نفسه و ”عند نی داؤد “ وغیرها : 
SS‏ : ہ کان النى ای 
بجاى يديه فلو أن بهيمة أر ادت أن تمر لمرت ٠‏ اه . فکأن الرمذی أشار 
إلى لفظ غير حديث الباب من الأحاديث » وطیخه البخاری فى ” صي » 
يفعل ذلك كيرا فی راجم الأبواب . والتجاى فی السجو د سماہ فی الحدیك 
التجخئة كا فى حديث ابن عباس عند ” أحمد “ قال :. د انیت رسول اله ۇل 
من خلفه فرأت بياض إبطيه وهو مجخ قد فرج يديه ٠‏ . وى رواية له : 
« فرآیته مخویاً فرأیت بیاض إبطیه » . وف رواية له أیضاً : « کان إذا سعد 
انحوی ». کله فی حدیث ان عباس عنده . ونی رواية البراء عند ” النساى“ 
وغيره : وکن إذا جحد جخ ٠‏ . والمضاعف والعتل كلاهما معناه : فتح 
عضددیہ ھن جنبیہ وجافاھیا عت ء کا فی ” الهاي “  ۱(‏ ۱۷۴ , وحدیث 
(۴ = 


E OT 


قال آبوعپسی : حديث عبد الله بن أقر م خی و ل و ا ن ٤‏ 
حدیت داؤد بن قيس . 
الباب أخرجه آحمد فى ” مسنده “ مطولا“ ( ٤‏ - ۴۰ ) من طریی عبد الرحن 
ان مهدی » ومن طر یق وکیع › ومن طريق ینعم كلهم عن داؤد بن قيس» 
وف لفظ وكيع : « قال : فر بنا ركب فأناخوا بناخية الطر يق فقال أ . : 
یابی کن فیبهمك؛حتی آنی هؤلاء القوم وأسائلهم » قال : فخرج وخرجت ره 
فإذا رسولاله ای ء قال : فحضرت الصلاة فصليت معه فكنت أنظر إلى عفر تى 
ابطی ر سول الله کا سحد اھ » وأخرجه ان ماجه بمامه كذلك من طریق 
وکیع فى باب السجود . والعفرة : البياض الغير الناصع . قال فى ” النهارة “ 
٠۲۳۴ ۴ (‏ ) : العفرة بياض ليس بالناصع ولکن لون عفر الأرض وهو 
وجهها » وفى قصيدة كعب : 
) يغدو فيلحم ضرغامین عيشها ٠‏ م من القوم معفور خراديل . 
والمعفور : المعفر بالراب أى الترب اه ملخص] . وزاد فى ”مجمع البحار“ : 
أراد منبت الشعر من الإبطين عخالطة بياض الحلد سواد الشعر اه .. ثم القاع : 
المكان المستوى الواسع فى وطأة الأرض يعلوه ماء الساء فيمسكه ويستوى نبانه» 
كذا فى ” النهاية “ ( ۳ ۳۲١‏ ) . والنمرة : هو الجبل الذى عليه أنصاب_ 
الحرم بعرفات . أو موضع بعرفات » كنا فى ” النهاية “ وغيرها . 
- قال الشيخ : وأهل السبر ختلفون فى وجو د الشعر أى إبطى رسول الله 
ي » غير أن روايانهم حتاج إلى النقد » وليست كروايات الحدثين . 
قال الراقم : قال القرطى : استدل به على أن إبطى رسول الله يال 
م یکن علیه) شعر حکام الحافظ فى ” الفتح “ ( ۲٤٤ ٣‏ ). وقال 
وفية نظر » ففذ حكى الحب الطبرى فى الاستدتاء من الأحكام له أن من خصائصه 
بي أن الإبط من جيع الناس متغير اللون غيره ١ه‏ . وقال البدرالعيى .( ۲ س. 


عقب العفرة أو الياض فى ايلب علا ۳ 


ولايعرف لمبد الله , E NL‏ 
٠‏ ند أهل العم E‏ له حدیث ‏ 
واحد : وعبد الله بن أرقم الزهرى كانب أى بكر الصديق » وعبد ابن آقرم 
الحزاعى إنما يعرف له هذا الحدىث عن انى لاي . 


(باب ما چاه می الاعتدال فی اا ه( 


۹4 ( . وزعم أبونعيم فى ”دلاثل النبوة“ : إن بياض ابطيه بی من علامات 
فبونه اھ ثم رآیت آن العراق صرح بان ما ذکره القرطبی م بیت بل م برد 
ی كتاب معتمد » واللعصائص لاتثبت بالاحتال . م ذكر أن البياض يكون عند 
النتف » اوالعفرة عند وجود الشعر انتھی ماخصا ما حکاہ القاری عن ” شرح 
التقر يب . م إن ظهور إبطبه لا e a‏ قال 
a‏ : وقال اين التين : فيه دلیل, على أنه م یکن عليه 
قیص لانکشاف [بطیه . ونعقب باحتال أن يكون القميص واسع الأكام ٠٠.‏ 

قال الراقم ma EE‏ . والتمرة :واد 
عند عرفات . : 


قوله : غير هذا الحدیث الخ . قال صاحب ” التلوح  “‏ أیمغلطای _ : 
وذ کر البغوی له حديثاً آحر فى ”كتاب الصحابة “ فى قوله تعالى : ( تساقط 
عليك رطباً جنباً ) ولا ذ کر أو على السكن فى ” كتاب الصحابة “.عبد الله بن ٠‏ 
افرم قال : له رواية ثابتة . کذا حکاه فى ” العمدة “ ( ۳ س ۱۹۲ ) . ھ 
کڪ باب ما جاء فى الاعتدال فى السجود : 
ذكروا أن المر اد من الاعتدال فى السجود كون السجدة على هيفة مسنوة 
من التوسط بين الافتراش والقبض وغيرذاك » ذكره البدرالعینى فى ”العمدة* 
۱١ =۳(‏ واوضح eS e CE‏ 


CEE‏ رااش : ج۴ 


حك نا هناد ثنا أبومعاوية عن الأعمش عن أي فيان ا انی عل 
۹ ) . وقال العیی : : والحكة في فيه أنه أشبه للتواضع وأبلغ فى يكين المحبهة 
من الأرض » وأبعد من هيثات الكسالى اخ . 
قال شيخنا: ولكن ظاهر لفظ الاعتدال فى الحديث كان نسب بالطمأنينة 
والقعديل فى السجود > ولڌا كان بمنعنى ذلك عن النزوع إلى ما ذكروا فى 
مراده » وكذلك کلام الشيخ الحافظ تى الدين ابن دقيق العيد يوع إلى ذلك › 
حيث ذكر : لعل المراد بالاعتدال هنا وضع هيئة الجود على وفق الأمر لأن 
الاعتدال الحسى المطلوب فى الركوع لايتأتى هنا » فإنه هناك استواء الظهر 
والعنتق » والمطلوب هنا ار تفاع الأسافل على الأعالى » ٠حكاه‏ الحافظ فى ”الفتح“ 
۲٤۹ ۲ (‏ ) اقول وکلام ابن دقیتی العيد فى كتابه ” إحكام الأحكام “ فى 
صفة الصلاة من الحديث الر ابع عشر » فدل کلامه أنه أرید فيه غیرما یتبادر 
من ظاهر اللفظ وإن' کان بین عط کلامه وکلام شیخنا فرق »› فإن شیخنا أخذ 
الاعتذال بمعنى الطمأنينة › وتتى الدين أخذه عى استقامة الصلب ف الركوع › 
وعلى كل حال اتفقا فيا هو المراد » وفى ترك ما يتبادر آي كان من المعنى 
الشرعى أوالخسى . و : « إذا سيد العبد جد معه سبعة أعظم» 
يشير إلى هذا المعنى . وقال الشبخ : غيرأنى لا وقفت على رواية فى ” معجم 
الطبرانی “ کا فی ”الفتح “ (۲ س )۲٤۴‏ من حدیث ابن عمر باسناد ععیح » وعزاه 
الزيامى إلى ”مصنف عبد الر زاق“ و”عصيح ابن حبان“ و” لا“ : « لاتفترش 
افتراش السبع » وادعم على راحتيك » وأبد ضبعيك » فإذا فعلت ذلك جد 
كل عضو منك » . قال : فزال رددى بأن الغرأض منه فى الإعتدال بايئة 
المذ كورة فيه هو جود کل عضو › وإذا افرش لر جل الذر اعين فاليدان 
لا تسجدان إذن . 
رایت ان اافظ این سید اتا یری کر فی ”شرح 


النهى عن افراش السيع وعن التشبه بالحيوانات فى الصلاة م 
« إذا جد أحد فليعتدل » ولايفترش ذراعيه افتراش الكلب ». 
قال : وف الباب عن عبد الرحمن بن شبل » والبراء ٤‏ وأنس › وآ حميد؛ 
وعائشة , ۰ u‏ 
الرمذى“ الحكة ى النهى عن الافتراش » کا فى حديث * الظبر ا“ ' رفوع » 
وراجع كلام ابن انير والقرطبى من ” فتح البارى “ E‏ 
قوله : افتراش الكلب . [ 
:قال شيخنا e‏ 
عن افتراش السيع > وإقعاء الكلب ٠‏ والتفات اللعلب ١‏ روك البعير » ونقرة 
الديك ٠‏ وندبيح المار و عقبة الشيطان » فهى سصبعة ‏ 8 
قال البنورى عفا الله عنه : فالنهی عن افتراش ` السبع وزد من حدیث 
عائشة عفد ” مسل “ وفيه : «وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش 
السبع » . وكذا من حديث ابن عر عند عبد الرزاق وغیره کا تقدم > ومن 
حديث عبد الر من بن شبل عند النسافى وای داد والدارى » ومن ' 
حديث أى هريزة عند ”ابن خزة “ جکاه فی ” الفح “ ( ۲ س ٠ ۲٤٤‏ 
ومعناه النهى عن انبساط الكلب ف بحديث أنس عند الهاعة . وف حديث 
الباب النهى عن افر اش الكلب من حديث جابر » وأخحرجه أحمد وابن خزية . 
والنهى عن إقعاء الكلب والتفات اللعلب ونقرة الديك ثبت ثبت من حديث أنى‌هرررة 
عند ” أحمد “قال : د نهانى رسول الله بلا عن ثلاث : اهن نقرة الديك > 
وإقعاء كإقعاء الكلب ٠‏ والتفات کالتقات الثعلب » . وإسناده حسن كاف 
” الفتح الر بای“ عن زوائد امیشمى »> لا کا ظن بعضهم من اللين فيه ووقع 
ف طريتق كلقعاء القر د » وف إقعاء الكلب حديث على وأنس كلاها عند ”ان 
ماجه“ ( س س ٠ ) ٠٤4‏ وف رواية «أخرى عن نقرة الغراب » رواه النسانى 
من حدیث عبد الرحن بن شبل ( ۱ ٩٩۷‏ ) . ورواه أحمد وأبوداؤد وغیرهم 
”والنهى عن روك البعیر ثبت من حدیث أى هر ررة عند أحمد وأععاب السعن. › 


۹ معارف السان ت 
قال آبوعیسی .: حدیث جار حدیث حسن یح . ۰ ۰ 
والعمل عليه عند أهل العل E‏ 
الإفتراش کإفتراش السبع . 
وقد تقدم ٠‏ بوآما انه عن تدميح رو 
عند البيهتق فى ” سننه “ فى ” باب صفة الركوع “ فى حديث طوبل > وفيه : 
« إذا ركع أحدم فلا يدح تدبيح المار وليقم صلبه آھ » . وأخرجه فی ”الکاز “ 
٤ (‏ ۳ ) » ورواه الدارقطنی أيضاً . 

قال الر اقم LO ca‏ 
ضعیف کا فى ” التقر يب “ غير أن له شواهد فى الصحاح من تسوية الرأس 
مع الصلب > وقد تقدم منه قدر صاځح > ورواه الدارقطنى أيضاً من حديث 
الحارث عن على» وکذا رواه من طریق آخر من حدیث ابن أن بردة عن أبيه › 
وإسناده يفا ضعيف بای نعم النخمی . وبالحملة حديث اللحدرى عند الدارقطنى 
والبيهتى أحسن حالا“ منها والله أعلم . وأما عقبة الشبطان فقد ثبت من حديث 
عائشة عنذ ”مسل“ ی ر باب الاعتدال فی السجود ) وفیه : ١‏ وکان ینهی 
عن عقبة الشيطان » ولم خر جه البخارى كا ظن . وهو الذى أحلت عليه للنهى 
- عن الإفراش . والتدييح : بالدال المهملة هو طأطأة الرأس حى يكون أخفض 
من الظهر . كنا فسره فى ” النهاية “ ( ۲ _ ١١‏ ) » وروايته بالذال المعجمة 
ا » قاله الأزهرى كا فى ”النهاية“ › وفسر تایح المبار فی ” البدائع “ 
٣۰ N—۱)‏ من. کاپنا : أن يطاطى الرس إذا شم البول او آر اد آن 
يتمرغ |ھ. 

قال الراقم : ثم إن الأولى أن بعد السابع فى تلك الأمور المنهى عنها :, 

رفع الأيدى كأذناب المبل الشمس كا ورد .فى حديث جابر بن سمرة عد 
”مسل“ : مال آرام رافمى یدیک کأنها أذناب خیل شمس › أسکنوا فی 


حت النهى عن تشبه الحيوانات فى الصلاة 4۷ 


محمود بن غيلان نا أبوداؤد نا شعهة عن قنادة قال : معت آنا 
: إن رسول الله باي قال : ١‏ اعتدلوا فى السجود ولا يبسطن أحدع , 
ROE‏ 


قال آبوعیسی : هذاءحديث حسن يح . 


الصلاة » حى يم السبعة كلها فی الحیرانات > وقد عده بعضهم كذلك › 
وبالاملة ور دت الشریعة بالنهی عن التشبه بالحیوانات › وإن کان غیراختیاری 
فى هيثات الصلاة كلها کّ غم التشبه باللائكة الركع السجود » وف بعض 
الر وايات إعاء إلى ذلك أبفاً ¢ فالنشبه بالأشياء اللحسيسة يشعر بالتهاون .وقلة 
الاعتناء مع قبح البثة وقلة الأدب . فانليشوع وحسن الميئة مرعى فى الصلاة 
وجعله الشرع زينة للمصلى وصلاته فجعله من الآداب » ولذا قد اتفق الأمة على 
هذه الأشياء من غير حلاف فيه . وقد نظمت أمماء هذه الحيوانات الى نهى 
الشرع عن أفعالا فى بيت فقلت : : ۰ 
غراب وديك بعیر وافرس ماز و کلب تم قرد وثعلب 
شرت إلى تفصبلها فأنشدت : 
فنقر غراب والتفات )١(‏ كثعلب واقعاد کلب أو کقر د فیجنب 
روك بعیر وافتراش کأسیع وقدبیح حر دفع خيل ‏ 
وق توقير واحناء فى رجل الفرس وهو ممدوح فيها . 
فهذى أمور فى الصلاة قبيحة نخالف شرعا للبهائم تنسب 
فن رام هدیاً لارسول فیقتدی با یشبه المللك الكرام ويرغب 
فخذ البحث ملخصاً حر راً وبالله صبحانه الثوفيتق والإعافة . 


. أو التفات ثعالب‎ (٠ 


(باب ما جاء فی وضع اليدين ونصب القدمين فى السجود) 


يكنا عبد الله بن عبد الرحمن نا المعلى بن أسد نا وهيب عن محمد بن عجلان 


عن محمد بن ابراه عن عامر بن سعد عن أبيه : و أن النى ا أمر بوضع 


اليدين ونصب القدمين “< 


سن باب ما جاء فى وضع اليدين ونصب القدمين فى السجود ت 

الغرض فى الحديث من وضع اليدين أن يضع کفیه لک بتحقق الأدب 
المسنون » وإن جودهما حصل بهذه الميثة كا تقدم فى حديث ابن مر عند 
عبد الرزاق وابن حبان والحاک والطبرانى : «١‏ فإنك إذا فعلت ذلااء عبد كل 
عضو منك ١ه ٠»‏ فيكون الأمر بوضع اليدين فى هذا الحديث ضد الانبساط 
والافتراش المنهى عنه فى حديث عائشة وغيرها كا نقدم . والمراه من نصب 
القدمين بحبث بحصل توجيه أصابع الرجلين نحوالقبلة » كا وقع مصرحاً فى جديث 
ای مید الساعدى فى ” عصيح البخارى“ فى ”باب سنة الجلوس اللتشهد“ : « فإذا 
جد وضع يديه غير مفترش ولاقابضها » واستقبل بأطراف أصابع رجليه 
القبلة الح » وف ححديث البراء : « كان النى مي إذا ركع بسط ظهره ؛ وإذا 
سبد وجه أصابعه قبل القبلة ‏ . رواه ابن السراج فى ”مسنده“ كا حكاه العلى 
فی ” الکبیری“ . 

قال الشيخ : يفهم من ” شرح النية الكبير “ حى أن عدم توجيه أصابع 
الر جلين حو القبلة مفسد للصلاة › ولكنه الف القواعد الفقهية والموافتق ها 
الكر اهة تحر با لاالفساد . قال الراقم : ذكر فى صفة الصلاة عن الزاهدى: أن 
وضع روس القدمين حالة السجود فرض . قال : وفى ” 2 الکرخی“ : 
”سد و رفع أصابع رجليه عن الأرض “ لا تجوز » وكذا فى ” اللعلاصة “ 


بحث وضع القدمين وتوجيه الأصابع غو القبلة فى السجود 4ا 


قال عبدايته : وقال المعلى نا حاد بن مسعدة عن محمد بن عجلان عن عمد 
اين ابر اهي عن عامر بن سعد : « أن انى بي أمر بوضع اليدين » . فذكر 
نحوه ولم یذ کر فيه عن بيه . 

قال أبوعیسی : وروی بجی بن سعید القطان وغیر واحد عن عمد بن عجلان 
عن محمد بن ابراه عن عامر بن سعد : « أن النى جا أمر بوضم اايدین و نصب 
القدمين » مرسل . وهذا أصح من حديث وهيب» وهوالذى أحمع عليه أهل العمل 
واختاروه . 


و” البزازى“ : وضع القدمين بوضع الأصابع . م قال وفهم من هذا : 
أن المر اد بوضع الأصابع توجيهها نحو القبلة ی الاعماد ليها وإلا فهو وضع 
ظهر القدمين وقد جعله غير معتبر .. وهذا ما بجحب التنبيه له » فإن أكثر الناس 
عنه غافلون انتهی کلامه . قال الر اقم : ولکنه مع هذا بصرح ی آخر سان 
الصلاة قبيل النوافل بسطر ( ص س ۳۸۳ ) : إن توجيه الأصابع خو القبلة فى 
السجود سنة . فإذن يكون عنده ركه مكروه تنزيه) فکیف بالتحریم ثم کیف 
بالفساد ؟ فيمكن أن يقال أنه م برض عا يفهم من کلام الکر خی وغیره » 
أوأن الفهم ليس بلازم فإذن فى وضع الأصابع مطلقاً وبين توجيهها حو القبلة 
فر قا و الله أعل . 


قوله : مرسل . بريد أن رواية وهب بن خالد البهرى عن محمد بن 
عجلان المدفى متصل حيث برويه سعد بن أنى وقاص ااصحانى الجليل المشهور. 


ورواية هام بن مسعدة عن محمد بن عجلان مرسل حيث رروبه عامر بن سعد 
عنه ع وهو تابعى »> ورجح الإرسال لكثرة من رواه مرسا . مم نه 
ینبغی کتابته بالأاف هكذا : « مرسلا ٠‏ » كا هو مقتضى القواعد نى حالة 
CE E‏ يكتبون الإسم المتمكن فى حالة النصب 

)۴م — ¥( 


e. ۰ E E ۰ o٠ 
باب ما جاء فى اثامة الصلب اذا رفع رأسه من‎ ( 
( السجرد وال رکرع‎ 


حد ا أحمد بن محمد بن موسى نا این المبارك نا شعبة عن الحم عن.عبد الرحمن 
ابن آیی لیلی عن البراء بن عازب قال : ١‏ كانت صلاة رسول الله اي إذا ركع 


أيضا من غبرألف على لغة ربيعة إلاأنهم يشكلون المنضوب - أى يكثبون شكل 
النصب وعلامته . كذا أفاده الشيخ . أقول : ومن الحتمل أن يكون زفعه على 
نقدبر المبتدأ » أى : وهو مرسل . ۰ و 

ثم المرسل فی اصطلاح أصول الیدیث : ارك ای ممه من ر سول الله 
3 وعند أهل أصول الفقه : هوارك راو فى الإسناد فى أى موضع كان» 
أى يعم. ار سل المصطاح والنقطع والمعضل . صرح به عبد العزيز البخارى فى 
” شرنحى أصول البزدوى“ و”منتخب اللساعى“ » والأول حجة عند الجمهور 
غير أن المتصل أقوى كما يقوله الإمام الطحاوى » لاأن المرسل أقوى منه › ا 
بقول صاحب ” منتخب المسامی “ حيث قال : وهو أى المرسل ‏ فوق 
المسند الخ . قال الشيخ عبد العز رز البخاری فى ” شرحه “ ٠:‏ وهومذهب عيسى 
ابن أبان واختبار فخر الإسلام . . .  .‏ وذهب عبد الجبار إلى أنها يستويان » 
وذهب الباقون إلى رجيح المسند على المر سل لتحقق المعرفة برواة المسند وعدالتهم 
دون رواة المرسل إلى آحر ما حققه فى ” التحقيق “ . 
: باب ما جاء ى إقامة الصلب إذا رفع رأسه من السجود والر كوع : 

غر ض ترحة الباب إثبات: التعدبل نى القومة والجلسة > وهو كذلك عند 
الحنفية » غير أنهم اختلفوا قى حكمه »> فالعامة على استنانه فیا مثل اشتنان 
القومة والجلسة » وبعض عقت الحنفية إلى وجوبها »> ووجوب التعديل فيا" 


f 


تحقيتى أحاديث المقار بة بين القيام وال ركوع ١‏ 

E E E 

وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا جد وإذا رفع رأسه من السجود : قريباً 
Ea‏ 


کت E E‏ عند لد اللفية كافة ا والسجود . e‏ 
یما یکی 


قول ا السواء . فيه إشعار بأن نى هذه الأفعال المذ كورة تفاواً 
بعضها كان أطول من بعض ٠»‏ .اله البدر والشهاب . 
ا الشيخ : لایبعد أن بکون فی تعبیر الراوى بالقرب بينها 
قلت : حديث البراء هذا أخرجه ”مسل“ فی ( باب اعتدال ار کان 
الصلاة ) من طريتى هلال بن ای مید عن عبد الرحمن بن ای لیلی عن البراء بن 
عازب قال : «١رمقت‏ الصلاة مع عمد ا فوجدت قیامه ف رکعته فاعتداله . . 
بعد رکوعه فسجدته فجاسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين ن اتام 
والانصراف قريباً من السواء اه» . 
فهذا اللفظ نظرا إلى الأجاديث الوار دة فى صلاته يال لا يشلك فيه أنه ` 
٠‏ مبالغة من الراوى حيث يقار ب بين القيام والركوع والقومة والسجدة والجاسة 
بين السجدتين وال جحلسة بعد الانصراف كلها . فن استبعد المبالغة فيه فاستبعد 
من فهم هذه الرواية أو الوقوف عليها فقط» ولكن حك البالغة ظاهر بالنظر إلى 
ضار الروايات وإن كان خفياً بالنظر إلى بعض طرقها . وقال الإمام النووى 
فراراً من الجنود على ظاهر اللفظ : واعلم أن هذا الحديث مول على بعض 
الأحوال ؛ وإلافقد بعت الأحاديث السابقة بتطويل القيام » وأنه طا كان 
يقر أ فی الصبح بالستين إلى المائة » وف الظهر ” بام تاز یل السجدة “ » وأنه 
کان تقام الصلاة فيذهب الذامب إلى البقيع فیقضی حاجته ۴ برجع فبتوضا ؟ ۴ 
ياتى ال جد يدرك الأول » وأنه قرأ ” سورة المؤمنين“ حى بلغ ذكر موسى 
وهارون ا > وأنه قرأنى المغرب ” بالطور“ و” المر سلات“ » وف البخار 


۴٣سج معارف السىن‎ o۲ 
. قال : وى الباب عن أنس‎ 
كانت له فى إطالة القيام‎ E بالأعر اف“ وأشباه هذا » وکله یدل على أنه‎ ” 
أحوال بحسب الأوقات اح . وما بؤكد كونه ميالغة ما عند ”مسل“ من طربق‎ 
شعبة عن الحم عن ابن أىليلى كا هوف حديث الباب بعد رواية الحديث » قال‎ 
شعبة فذ كر ته لعمروبن مرة فقال : لقد رأیت ابن ای لیلی فل کن صلاته‎ 
. . » ھ١ هکذا‎ 

فهذا أيفاً كالصرخ فى كونه مبالغة مع أنه م بذ كر فيه القيام والقعود 
كا فى اأرواية السابقة . وقيل : الغرض النناسب دون التقارب . 

قال الشيخ : وهو الظاهر عندى . قال فى ” الفتح “ ( ۲ 4١۹‏ : 
ف الحديث من نفس هذه الطريق المد كورة فى الباب عن بعضهم أن المراد 
بقوله : « قريباً من السواء » ليس أنه کان ,ركع بقدر قیامه وکذا السجو د 
والإعتدال » بل المراد أن صلاته كانت قريباً معتدلة » فكان إذا أطال القراءة 
أطال بقية الأركان » وإذا أخفها أحف بقية الأركان » فقد ثبت أنه قرأ فى 
الصبح ” بالصافات“ » وثبت ى السنن عن أنس : ١‏ نهم حز روا فى السجود 
قدر عشر تسبيحات » فيحمل على أنه إذا قرأ بدون ” الصافات “ اقتصر على 
دون العشرة » وأند: كا ورد فى السنن أيضاً ثلاث تسبيحات إنتهى ٠.‏ 

قال الراقم : وهذا لطيف غير أنه بخالفه ما ورد من الاستثناء فى رواية 
البخارى : « ما خلا القيام والقعود » ولو كان إلى شى لقلت: هذه الزيادة 
من أحد الرواة حيث رأی الإطلاق مالفا لا ورد من تطویل قیامه و قعوده « 
فاستثنى القيام و القعود كى يدفع الاستبعاد الذى ينشأً فيه نظرا إلى سار 
الروايات ١‏ فكأنه أراد بهذا الاستئناء التوفيق بين الروايات ولكن إذا دققنا 
النظر ى العديث لا يستقم هذا الاستثناء إذ المذ كور قبله الركوع والقومة ٠‏ 
وااسجود والجلسة » فلم يكن القيام والقعود داخلين فما قبل » فكيف يصح 


بقية تحقيتق التسوية بين القيام والركوع r‏ 
ثنا محمد بن بشار نا محمد بن جعفر نا شعبة عن الحم : نجوه .. 
قال أبوعیمى : حديث البراء حديث حسن يح . 

الإحراج ؟ نعم لو كان قبله كانت صلاته عل أو أفعاله فى صلاته قريب من 
السواء لاستقام أن يستثنى منها القيام والقعود . وبالجملة لا يستقم الاستثناء 
لا متصا5 ولا منقطعاً ولا مفرغاً . ويؤيد ذلك جلو سار الطرق فى 
” صعيح البخارى“ و” مسل “ و" السنن“ عن الاستناء > ثم لايبعد أن هذا من 
ابن احبر الذى ,روى هذا اللفظ البخارى من طريقه » حيث رروى عن شعبة 
أبوالو ليد عند البخارى فى ( باب الطمأنينة حين رفع رأسه من الركوع) وبروى 
عنه معاد العنبرى عند ” مسل “ > وان ¿ المبارك عند * الرمدى ٠.‏ ق 
جعفر عند ” أحد“ و” مسل “ والترمذی . وحفص بن عر عند ” ایی داد 
وابن علية وجى القطان كلاهما عنه عند ” النسافى“ . lL‏ 
ابن جعفر ومعاذ وابن المبارك وابن علية ومحى وحةص بن عر كلهم ړوی عن 
شعبة من غير هذه الزيادة والاستفناء: ET‏ بن المحبر وهو وإن أخرج 
له الببخارى ولكنه ضعفه الدار قطى › كما فى ” التهذيب “ و ” والميزان “ 
وبالحملة لم يتابع على هذه الزبادة »> فرواية .الأئمة المد كورين أولى من غيره 
ويؤيده أن روية الک وغيره عن ابن ی لیلی من غير رواية شعبة يؤيد روايات 
هؤلاء الأنمة الثقات . فهى أحتق بالقبو ل »و لسنا نعتقد العصمة فى غير النى يا › 
ولانۇمن بأن من أخرج له الشيخان فقد جاوز القنطرة › علا أن هذا الاستناء 
یعارض ما رواه مسلم من طریتی هلال بن ایی حمید عن ابن یی لیلی کا تقدم › 
خهو يذ كر فيه القيام أيضاً » فكيف يستقةبم ؟ . وبالحملة لوكان إلى شئى لجز مت 
أن الاستثناء ليس من لفظ الصحانى 'أمام هذه الشهادات التى تكاد تكون قطعية 
عند من مارسها راختبرها » فليست هذه الزيادة من قبل زيادة ثقة » بل تكاد 
تكون شاذة على أنها م تسل من المعارضة . فثبت أن القول المذ كور ف شرحه 


٣ج اف ا‎ ۰ f 
. باب ما جاء فى كراهية آن بادر الامام فى‎ ( 
) الركوع والسجرد‎ 


E‏ بندار تنا عبد الرحمن ن مهدى نا سفیان عن أ اتاق عن عبد الله 


وإن لم ينقله الحافظ فى سياق القبول والرضا ولکنه لم رده فهو أولى بالقبول» 
وبه پستقم کل حدیث فی بابه ولا بحتاج إلى تكلف وتنطع والله سبحانه وتعالی 
أعلل بالصواب وهو المشتعان فى كل باب . 

وقد ذكر الحافظ وجهاً آحر فى قوله : « قريب من السواء » وراده » 
فراجع ” الفتح“ ( ۲ ۲۲۹ ) . ثم رأيت فى ” إحكام الأحكام “ لابن دقيق 
العيد » وأشار إلیه !لحافظ نی ” الفتح“ أیضاً ( ۲ ۲۳۹ ) : أن بعضهم 
ذهب إلى تصسرن دنه الروابة ‏ أى الى فيها الاستشناء ‏ دون الرؤاية التى 
ذكر فيها القيام ‏ ونسب ذكر القيام إلى الوهم › ثم استبعده لأن توهم الراوى 
الثقة على حلاف الأصل » ثم قال ابن دقيتق العبد فى آخر كلامه : فلينظر ذلك 
من الروايات وتحقيق الاتحاد أو الاختلاف من الخارج » وجنح الشيخ إلى الجحمع 
باختلاف الأحوال : 

قال الراقم : وصنيع هذا البعض على ضد ما صنعته » وقد امتثلت أمر 
الشيخ تتى الدين فذ كرت من ررويه عن شعبة ٠ن‏ غير هذه الزيادة » وتفر د ابن 
احبر به » علا أن المدار على ابن أىليلى كما يقوله الحافظ » ليس فى روابة 
غير شعبة عنه هذه الزيادة » توهذا کله بؤيد ما ذ كرت . وبالحملة إن کان 
المعنى آلنسو ية بين سار الأفعال فالاستتناء بحتمل أن يكوْنْ صعيحاًء وإن كان الغرض 
التناسب بين الأ ركان فالاستقاء عل نظر > فخذه راضياً مرضيا والله سبحانه 
ولى التوفيق . o‏ . 
: باب ما جاء فى كراهية أن يبادر الإمام فى الركوع والسجود : 


محث متابعة الإمام فی الأ ر کان ` ol‏ 


ان بز ند قال اا ور غر کو ب و : aE a E‏ 
المبادرة كره حرا »> فیکون ترکھا واجباً > صرح الشیخ اراھ الحلبى 
بأن متابعة المقتدى الإمام نى الأ ركان الفعلية لا جلاف في أزومها عند الأنمة 
كلهم ٠‏ إذ هى مواضع الاقتداء . والأصل فيه قوله ليه السلام : ٠‏ إا جمل 
الإمام لبتم به فلا محتلفوا عليه الح رواه البخاري ومسلم »> وإتعا الاختلاف 
بينهم فى التابعة فى الركن القولى وهو القراءة ١‏ .ى ملخصا من ” شرح المنية 
الكبير “ (ص ٠‏ ) (باب الإمامة) . ومسألة وجوب المتابعة یذ کر ها علاۇنا ف 
إد راك الفر يضة » وبعضهم فى 'واجبات الصلاة » وبعضهم فى الإمامة فليتنبه . 
وقد صرح علاء المذاهب الثلالة من المالكية وااشافعية والنابلة : أن من سبق 
الإمام ارنكب حر اما وأجزأت صلاته . فهذا صرح فى اجماع الكر اهة التحر بمية 
مع الصحة عندهم » فلا عبرة لما يدعيه ابن تيميسة من عدم اجتاعها . قال 
البد رالعبنى فى ” العمدة “ ( ۲ س ۷١١‏ ) : وقال القرطيى : من خالف الإمام 
فقد خالف سنة الأموم > وأجزأته صلانه عند جحيع العلاء . وى ” المغنى“ 
لان قدامة : وإن سبق إمامه فعليه أن رفع ایانی بذاك مؤتاً بالإمام » فإن من 
ی ي * عليه » فإن سبقه عالاً بتحر مه 
فقال أحمد فى ” رسالته “ : ليس لن سبق الإمام صلاة الخ »> وبعض تفصيل 
المذاهب ذكر لى ”العمدة“ ( ۲۴ س )۷٤٤‏ : 
قال الر اقم :. وقد تقدم منا بعض نظاأر اجتاع الكر اهة تحرياً مع الصحة 
فى المواقيت وغيرها عند الحنفية . فليراجع هناك التفصيل . ۰ 
وله : وهو غیر کذوب . اختلفوا فی هذا اللفظ فی حق من قال ؟ فقال 
یحی بن معین » والحمیدی » وابن الجوزی : أنه فی حق عبد الله بن بزید » 
وهو مقول أي احاق السيبعمى » ويظهر من كلام الحطانى والقاضى عياض 
والنووی : أنه من كلام عبد الله بن بزید فی حت البر اء > وإليه جنح الشيخ 


تی ادن 5 تى العيد الق > والحافظ ا ؛ وهو الذى ` 
ذهب إليه شيخنا هنا فى ” العرف الشذى “ ES‏ 
عليه . ویژیده لفظ ابن خزبعة فی ” صعیحه “ من طریق حارب بن دثار قال 
معت عبد الله بن بزيد على المنبر يقول : « حدثى البراء وكأان غير كذوب » 
حکاه البدرالعينى . وراجع للتفصيل ” العمدة “ ( ۷١١ ٣۴‏ ) و”الفتح “ 
)٠١١ - ۲(‏ . والغرض نى مطلق الكذب وإن كان ”الكذوب“ صيغة مبالغة › 
وكذلك قاله البدرالعبنى » واستدل بقوله تعالى : ر وما ربك بظلام العبيد ) 
فإن قيل : الصحابة كلهم عدول فكيف احتاج إلى التزكية بننى الكذب ؟ وأجيب 
بأن مثل هذا ر بما يكون لداعية مقام ونحقيق “غر ض . قال مثل ذلك الطاب ثم 
القاضى عياض ثم النووى : بأن ذلك لا يوجب تهمة فى الراوى» وإنما يوجب 
حقيقة الصدق له لأن هذه عادتهم إذا أرادوا تأ كيد العلل بالراوى » والعمل با 
روی › م ذکروا له نظا'ر کا بقول أبو هريرة : و معت خليل الصادق 
المصدوق » ويقول ابن مسعود : «حدثى الصادق المصدوق » › ويقول 
أبو مسل اللحولانى : « حدثى الحبيب الأمين عوف بن مالك الأشجعى » » وبقول 
ابن عباس : « حدثنا رسول الله عاي وهو الصادق المصدوق » . فالغ رض ق 
أمثال هذه ليس الزكية والتعديل فى مشكوك بل نقوية الحديث ا « 
والمبالغة فى مكينه من النفس والحث على العمل + هذا ملخص ما ذكروه . 

قوله : م بحن . من حنى بحنى . وحنا نوا » بالياء والواو » فحليته 
وحنوته بمعنى عطفته . وضبطوا فى رواية ” صصيح البخارى “ من الأول » 
ووقع فى رواية ” يح مسل “ فى رواية فى ” باب متابعة الإمام : «١‏ لايجنو 
أحد منا ظهره » من الثانی . قال النووی : کلاهما صصح » فا لغتان حکام) 
الجوهرى وغيره . . . . ولكن الياء أكثر آه . 


محث متابعة الإمام مقارنة أو معاقبة ¥ 

کے کک چ ج 2 ب کي د 
حى پسجد رسول الله ی فأسيجل ) . 
قول : حتى يسجد » وى رواية الشيخين من طربق القطان عن سفيان 

٥‏ حتی بقع صاجداً ١‏ . وى رواية أفى خيثمة عن ألىاساق ی ا 
جبهته على الأرض» وهذه الألفاظ وأمثاها تفسرلفظ رواية الباب» وتفسر كذلك 
ما عند مسل“ ف رواية : « حى راه قد سححد » فیکون اراد شروعه e‏ 
ف الركن دون فراغه منه كا ذهب إليه وهل ابن الجوزى» واستدل بأن الأموم 
لایشرع ی الرکن حتی يتمه الإمام کا ى ”اأعمدة“ ( ۲ س ۷١٣۴‏ ) و”الفتح“ 
)٠١۳  ۲(‏ ورداه . وإنى لأستبعد مثل هذا الاستدلال من مثل ابن الجوزى 
جدا الاستبعاد. فإن التابعة بالمشاركة مع الإمام ‏ الأفعال متفق بين الأمة» وهو 
موضوع الإمامة والاقتداء» وكبف يستقم اسثناد يهدم الأساس؛ وإن كان صح 
مع الكراهة التحربمبة عندنا أيضاً » كا فى ” رد الحتار “ من الإمامة ( ١٠‏ 
٥‏ ) وهذا حين بدن الى ا وکېر سنه » ویدل عليه حدیث أی وی 
الأشعرى وحديث معاوية بن أى سفيان وحدیٹ جبیر بن ٬طعم‏ وحدیث ابن 
سعد ما أشار إلیه النرمذی . فأما حدیث ای موسی فأخرجه ابن ماجه ی 
سنه 7 ( ص ٩٩‏ ) فی ( باب النھی عن أن يسبق الإمام بالركوع 
والسجود) قال قال رسول الله ی : « لى قد بدنت فإذا ركعت فاركعوا . 
وإذا رفعت فارفعوا . وإذا حدت فاحدوا ء ولا ألفين رجا يسبقنى إلى 
الركوع ولا إلى السجود » وهذا من أفراد ابن ماجه » وإليه عزا النابلسى فى 
” آطرافه “ . وأما حديث معاوية فأخر جه أبو داۋد فی ” سننه ˆ ئی ( باب 
ما يۇمر به المأموم من اتباع الإمام ) ) ۹۱ ( و ابن ماجه “ ر( ص 
٩4‏ ) واللفظ لای داۋد . وقال : قال رسول الله ی : لا تبادرونی 
,رکوع ولا حود فنه هه مشک به إذا رکعت تدرکونی به إذا رفعت › انی 


=۴) 


۸ ۰ معارف السنن چ٣‏ 
قال : وى الباب عن أنس » ومعاوية» وابن مسعدة صاحب الجيوش › 
وأ هرر ة .. 
قد بدنت » .وإليها عزاه النابلسى فى ”الأطراف“. وأما حديث جبير بن مطعم 
فأخر ج الطہر انی فی ”الکہہر “قال قال رسولاتتہ ییا : «إنی قد بدنت فلا تباھر وئی 
بالقيام فى الصلاة والركوع والسجود » . قال الميشمى فى ” الزوائد “ ( ۲ 
۷۸ ) بعد تخريجه : ورجاله رجال الصحيح ١ه‏ . وأما حديث ابن مسعدة 
فأحر جه أحمد فى ”مسنده“ قال “معت رسول الله بجي بقول : ١‏ إنى قد بدنت 
فن فاته رکوعی أدرکه نن بطأً قیامی. أو بطیئی قیای» . قال المیشمی (۷۷-۲): 
ورجاله ثقات إلا أن الذى رواه عن ا١‏ مسعدة عيان بن أى سلبان وأكر 
ر وايته عن التابعين ١ه‏ . هذا ما وقفت عليه ولم أر رواية التبدين فى هذا السياق 
عند ” “ ولاغیره ما ذ کرت » فکن من الشاکرین وتنبه» ولا تکن من 
الغافلين ٠‏ ثم إن ما ؤرد فى حديث أهى موسى الطويل عند ”مسل“ فى التشهد 
وأخر جه أحد فی ” مسنده “ ( ٠٠4 ٤‏ ) و ” النسائى “ فى التشهد وغبره 
و ” أبوداؤد “ نى التشهد من قوله يلل : ١‏ فإن الإمام يسجد قبأكم وبرفع 
قبلكم » فتلك بتللك صرح فى المعاقبة وانتفاء المقارنةء غير أنه رعا بخطر بالبال 
أن الصحابة الشدة حرصهم لمشاركته َي فى ركن وغاية عنايتهم بأدائه بحيث 
تساوى كية العبادة معه ا كان من الممكن المسابقة والمبادرة منهم فنبههم 
ي عل أن لاببادروا كيلا يسابقوا . وما كان تلج قلوبهم من نقصان 
كمية عبادتهم عن عبادته فأزاحه بقوله : ٠‏ فتلك بتلك » تسلية لقلوبهم »› 
و لا يكون نصا مسوقاً فى المعاقبة »بل يكون مسوقا لننى المسابقة› والله سبحانه 
أعل . واختار أبوحنيفة المقارنة بين أفعال المأموم والإمام »> واختار صاحباه 
أبو يوسف وعمد التعقيب والتراحى قليا5 . قال ابن عابدين بعد تفصيل فى 


تحقيتق متابعة الإمام ٠‏ ۹ 

قال أہو عیسی : حدیث البراء حديث حسن يح . وبه يقول أهل 

العم : أن من خلف الإمام إنما يتبعون الإمام فا يصنع ولايركعون إلا بعد 
رکوعه » ولا ,رفعون إلا بعد رفعه » ولا نعلم بینهم فی ذلك اختلافاً . 


واجبات الصلاة من ” ردالحتار “ ( 4۳١ ١‏ ) فالحاصل أن التابعة فى 
ذانها ثلائة أنواع : مقارنة لفعل الإمام مثل أن بقارن إحرامه لإحرام 
إمامه و رکوعه لرکوعه وسلامه لسلامه . . . . ومعاقبة لابتداء فعل إمامه مع 
مشاركة فى باقيه. ومتراخية عنه» فطلتق المتابعة الشامل ذه الأنواع الثلاة يكن 
فر ضا ق‌الفر ض وواجبا فى الواجب وسنة فى السنة عند عدم المعارض أو عدم 
الزوم الخالفة . . . . .والمتابعة المقارنة بلا تعقيب ولا تراخ سنة عنده لاعندها 
| ه ختصرآً . والشيخ علاء الدين الحصكنى فى المتابعة رسالة حافلة ذكرها فى 
جود السهو من ” الدر الختار “ م نقف عليه » وكذلك ابن عابدين يقول : 
أطلع عليه » وانظر بعض .نفصيل المسألة فى ” العمدة “ ( ۲ س ۷٤۸‏ ) 
و(۲ ١٠۲۷و )۲۷٦‏ . وجنح إلى التعقيب دون المقار نة » ؤكذا الحافظ فى ”الفتج “ 

۱٤٤ ۲ (‏ ) بستدل بقوله : « إا جعل الإمام ليو تم به الخ » على انتفاء 
المغارنة والمسابقة والخالفة » وكذا النووى وغيره من الشافعية يستدل بمحديث 
البراء المذكور فى الباب: بأن السنة للمأموم التأحر عن الإمام فليا بحيث بشرع 
فی .الرکن بعد شروعه وقبل فراغه منه ١ھ‏ . کا ی ” شرح مسلم “ للنووی › 
ولکن حديث : « إنما جعل الإمام ليؤتم به » دليل على انتفاء المقارنة بل هو 
أدل على المقارتة والعية » وبالأخحص إذا لاحظنا معه مور ده كا فى حديث 
عائشة فى الصحيح من صلاته علا قاعدآ وصلاتهم خلفه قاين » م بالأخحص 
إذا e YT‏ نس › ا 
الاحتلاف يظهر نى التعقيب . وبالحملة فالحديث حجة لأنى حنيفة لا عليه كا 
بزعمه الحافظ . 


( باب ماجاء فى كراهية الاقعاء بين السجدتين ) 


حك نا عبدالله بن عبد الرحنی نا عبید الله بن موی نا اسرائل عن آیی اسحاق 


يقول الراقم : ظهر من الروايات ومتمسكات العلاء : أنه ليس مدار 
الاختلاف على كلمة ” الفاء“ هل هى للتعقيب أو للاتصال فقط؟ بل هناك ألفاظ 
أخر بعضها صرح فى انتفاء المقارنة الابتدائية » نعم بعضها يؤيد الاتصال » 
وعلى الأخحص إذا لوحظ كون الفاء جزائية لا عاطفة» ولكن مع هذا إن معط _ 
الفائدة فى الكل عدم مسابقة المأموم الإمام . وإنه لا يضر التأخير قليا » فإنه 
بجبر ويكافئى ويتأكد التأحير قليا5 إذا احتمل المسابقة والتقدم . وبالجملة نى 
التقدم كاك وجزاً والتأحر كا5 متفتق بين الأنبمة › بتى الوسط هل يكون بالمعية 
أو بالتأخر قليا5 ؟ فالنظر دائر من الوجهتين » والأمر هين . ثم إن هذا 
الاختلاف نى الأفعال فرق بينه وبين الاختلاف فى تحربعة الإمام بين الإمام 
وصاحبيه وإن كان الإمام اختار القار نة فبها أيضاً. ولكن بعضهم جعل أبايوسف 
مع الإمام فبها » وبعضهم جعله مع محمد » ثم بعضهم أفى بقول الصاحبين 
فيها » وكذا فى التسليم روايتان عن أنى حنيفة » وبالحملة فى المتابعة فى الأفعال 
والتابعة فى الأقول فرق عند أيتنا » فليس بصحيح جعل القسمين قسماً واحداً 
وليراجع " البدائعم “ من سان الصلاة وغيره من كتب الفقه الحنى حى يتضح 
له ما قلت . ثم إن مذهب مالك كلذهب أ حنيفة فى المقار 7 » كا أن مذهب 
أحمد كذهب الشافعى فى المعاقبة . هذا والله المستعان . 

: باب ما جاء نى كراهية الإقعاء بين السجدتن د 

الإقعاء فسر بتفسيرين : 

أحدها : أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقبه » ويضع يديه على 
الأرض كاقعاء الكلب » هكذا فسره الطحاوى كا حكاه عنه ابن عابدين ى 


بحت الإقعاء وبيان قسميه ٦1‏ 


عن الحارث عن على قال : قال رسول الله لل : « يا على أحب لك 
.ما أحب لنفسى وأكره لك ما أكره لنفسى › لا ققع بين السجدتين» . 
”رد الحتار“ فى المكروهات » وعليه عامة المتفيةء وتصحه صاحب ”المداية» ٠‏ 
کا فى ” البحر “ . وقالك العلامة قاسم : وهو الذی ذکره "طحاوی عن 
أى حنيفة وأهى يوست ومد رحهم الله تعالی کا فى ”منحة الليالى“ . وهكذا 
فسره اہو عبيدة معمر بن المنى وصاحبه أبو عبيد القاسم ,ن ٍسلام وآخحرون 
من أل اللغة » كا يقوله النووی فى ” شزح مسل “ . ويساعده اللغة ‏ 
وهذا يكره حرا كا فى ” البحر “ » واستدل له بحديث النهى عن عقبة 
الشيطان › ونقدم تخر يجه » وفسرها فى ” المغرب “ بالإقعاء . 

والانى : أن ينصب فدميه يعد على إعقييه > وهلا فسره الكرغي _ 
کا ف ” البدائع “ و ” الفتح “ و ” البحر “ و ” الرد“ وغيرها ء ويكره 
هذا تىزيهاً. والقول الملخص: ” أن الإقعاء مكروه بالمهنيين عند الأنمة الأر بعة 
كا يحكيه ” الحوهر التى “ عن ”الإستذكار“ » ولكنه بالعنى الأول مجمع بين 
الأمة » وبالمعنى الثافى أجازه جماعة منهم ابن عباس . وابن الزبير » وطاؤس» 
ویقول النووی فی ” شرح مسل “ فى ( باب جواز الإقعاء على العقبين ) تبعاً 
للبيهتى : أن هذا الإقعاء سننة بين السجدتين ›» وهو مراد ان عباس بقوله : 
نة نبي يي . ويقول أيضاً : وقد نص الشافمى رضى الله عنه فی ”البویطی“ 
و ” الإملاء “ على استحبابه فى الجلوس بين السجدتين » وحمل حديث اين 
عباس رضى الله عنها عليه حاعات من الحققين › منهم البيهتى والقاضى عياض 
وآخحرون رحهم الله آه . ثم قال : وله نص آخحر وهو الأشهرٌّ : أن السنة 
فيه الافراش › وحاصله : انها سنتان»› وأيها أفضل؟ فيه قولان آھ . وح 
الحافظ فى ” التلخيص “ ما يوافق الجمهور > وجنح اللتطانى والاوردى إلى 
دخ ما روی عن ابن عباس کا فى ” التلخيص “ . وذكر الشيخ ابن المام 


ا معارف السان ج۳ 


قال ابوعیسی : هذا حدیث لا نعرفه من حدیث على إلا ٠ن‏ حديث 
ایی اسحاق عن المارٹ عن على › وقد ضعف بعض أهل العم الحارث الأعور. ` 
فى ”الفتح“ ١(‏ ۲۹۱ )ما ذکره النووی بعینه ولم بزده. وقال ف ”البحر“ 
وهو مخالف لا ذكر هو وغيره : أن الإقعاء بنوعيه مكروه »> والحق أن هذا 
الجواب ليس لأمتنا > وإنما هو جواب البيهتى والنووى وغيرها . م قال : 
ومكن الجواب عنه إما بحمله على حالة العذر إن ثبت ى بعض روايانه أنه 
کان فی الصلاةء أو بحمله على کونه خارح الصلاة إن لم بثبت» أو لأن الماع 
والمبيح إذا تعارضبا ولم بعلم التارح کان الثر جيح للانع آھ . وقد زيف ی 
”منحة اللعالق“ السلل على العذر › واستبعده بقوله : سنة تبك لا . وعلى 
الانی جزم الشیخ راهم الحلبی فى ”الکبیری“ رص )۳٤١۷‏ . قال الشيخ : 
والشيخ قاسم بن قطلوبغا ألف فيه رسالة سماه ” الأسوس فى سنة الجلوس “ 
وذكر فيها أن ما قاله النووى م يذهب إليه أحد من الأئمة الأربعة وذكر فيها 
عبار ات أععاب المذاهب . 
قال الراقم : م أقف على رسالته ولکن حکی ابن عابدین فی حاشیتیه على 
” البحر“ و” الدر“ عن ” فتاواه “ : أما نصب القدمين والجلوس على العقبين 
فكر وه نى جميع الجلسات من غبرخلاف نعرفه بين أعحاب المذاهب إلاما ذ كره 
الشبخ عى الدين النووى عن الشافعى فى قول له : أنه يستحب الجلوس بين 
الشجدتين بهذه ألصفة ١ه...‏ وذكر فى ” تعليتق الموؤطاً“ لنشيخ اللكنوى امم 
رسالة القاسم : ” الأسوسص فى كيفية الجلوس “ . وحديث الباب ليس بالقوى 
ويندرج فيه النهى عن الإقماء بكلا التفسيرين »> وقيل الإقعاء : الإنحناء إلى 
الأمام > كا فى ” العرف الشذى“ » ولم أقف عليه إلاما زاد بعضهم فى تفسير 
الإقعاء : ضم الركبتين إلى الصدر كا فى ” البحر“ والله أعل . 
قوله : الحارث الأعور ¿ قال الذهى ی ” المیزانن“ ( ۲٣۲ ١‏ ) : 


بيان أحادبث فى النهى عن الإقعاء ۴ 
العمل عل هلا الحديث عند أكثر أهل الع : يكرهون الإقعاء . 
وف الباب عن عاثشة وأنس و وأ هررة . 


التابعین وحکی عن ابن معين فى رواية : ليس به بأس »› وف 


أخحرى : لقة »> قال : وحديث الحارث نى السنن الأربعة والنسائى مع تعنته 


ف‌الرجال فقد ا به وقوى أمره » وال جمهور على توهين أمره إلى أن قال : 
والظاهر آذه کان يكذب فى مجته وحکایاته » وأما فى الحديْث النبوى فلا »' 


وف ” التهذيب “ و” التقريب “ : كذبه الشعى فی ریه ۰ وری بالرفض › 


# 


Ge N EL 
: . به حدیث الباب‎ 

قال الشيخ واا بت س ج ر ع بد اللفظ › ا 
أی حدیث أراد الشيخ رجه الله ؟ وف النهى ا أحادبث غير حديث 
الحارث : 

الأول rT‏ :و نهانى رسول الله 


عل من ثلاث » وتقد 


والثانی حدیث i‏ «وكان ينهى عن عقبة الشيطان» تقدم . 

والثالث حديث أنس عند ابن ماجه مرفوعا : و إذا زفعت رأسك من 
السجود فلانقع كا يقعى الكلب» ضع إليتيك بين قدميك» والزق ظهر قدميك 
بالأرض » وفیه العلاء أبوعمد قال الدار قطنی : متروك › کا فى ”المیزان“ 
( ۲ = ۲ ) . 

والرابع : Re‏ : وانهانى رسول الله . 
ل ءن الإقعاء فى الصلاة » . وقال : : يح على شرط الشيخين » كا فى 


” نصب الرأية “ فإن أراده الشبخ فليكن . لكنه ليس بلفظ حديث الحارث . 


وانلعامصس : یدرت أنس مر فوعاً : و نهی عن الإ قعاء والتورك فى الصلاة » 


ا ۰ معارف السن ج ٣‏ 
( باب فى الرخصة فى الاقاء ) 

حد فا ی بن مومی نا عبدالرزاق نا ابن جرج قال أخبرنی 

آبوالر بير أنه سمح طاؤساً يقول : «قلنا لابن عباس فى الإقعاء على 

القدمين ؟ قال : هى السنة . فقلنا : إنا لنراه جفاء بالرجل ؟ 


رواه البزار عن شیخه هارون بن سفیان » کا فی ” الزوائد “ ( ۲۴ )۸١‏ 
وقال : ولم أجد من ذكره > وبقية رجاله رجال الصحيح . 
۰ قال الراقم : ورواه مد فی ”مسندہه“ ( ۳ س ۲۳۳ ) » واسناده یح 
کا سیأنی تحقيقه . 
والسادس : حديث سمرة عند البزار والطبرافى مر فوعاً : « نهى عن 
الورك والإقعاء »> وأن لانستوفر فى صلاتنا » قال الميشمى بعد تخرمجه : وفيه 
سعید بن بشیر وفیه کلام اھ . وما یدل على نھی الإقعاء حدیث آی ید 
الساعدی عند ای داؤد والترمذى باسناد ععیح > فیکون حدیثاً سابعاً فی معناه . 
وظهر من هذه الروابات أن ماقاله النووی فی ”ڈ شرح مسل“ فی أحادیث 
لنهى عن الإقعاء : ” وأسانيدها كلها ضعيفة “ ليس بصحبح » حيث فيها ما 
هو صصح وفيها ما هو حسن « فکیف يصح حکه مطلقا ؟ هذا ما تيسرل 
علمه والله أعلم وعلمه آم . 
: باب ف الرخصة فى الإقعاء : 
قوله : جفاء بالرجل ‏ الجفاء فى الأصل: البعد عن الشى“ ء ثم استعمل فى 
معان » منها : غلظ الطبع ٠‏ ومنه فى صفة النى ياي : « ليس بالجاق » كها 
فى ” النهاية “ وهو قريب من البلادة . 
والرجل : المشهور بفتح الراء وضم الجم » وروى بالكسر › 
وبالأول ضبطه النووی » وحکاه القاضى عياض عن جميع رواة ” مسل “ »> 


محث الاقعاء وحکه 1 
قال : بل هی سنة نبي » ۳ 
قال أو عیمی GS‏ وقد ذهب بعض أهل العلل إلى هذا 
وبالتانی ضبطه این صبد ال الر ا من ضم الجم » ورده E,‏ > وضوبوا 
الم »> وهو الذى يليق به إضافة الجفاء إليه . أنظر ” شرح النووى 
على مسل“ » وقد روى عن أحمد جفاء بالقدم » وهو يؤيد ابن 
عبد العر كنا يؤيد الجمهور ما روى ابن أهى خبثمة : جفاء بالمرء. كما ى 
” تلخيص الحافظ “ > وأوضح ما يؤيد الجمهور لفظ البيهتى : ” جفاء إذا 
فعله الرجل “ 
قوله : سنة نييم (جييا) . استدل به النووی فی ” شرح مسل “ ی (باب 
جواز الإقعاء على العقبين ) وقد تقدم فى الباب السابق بعض كلامه فراجعه . 
ولنا ما روی عن ابن عمر عند مالك ی ”مؤطئه“ فى رباب العمل فى الجلوس 
ف الصلاة ) ( ص ۴١‏ ) عن صدقة بن يسار عن المغيرة بن حكم : 
رآی عبد الله ن تمر برجع ى السجدتين فى الصلاة على صدور قدميه فلا انصرف 
ذ كرذلك له فقال : إنها ليست سنة الصلاة . وإما أفعل من أجل أن أشتكىاه › 
ومن طريق مالك آخرجه محمد فى ” مؤطئه “ فى ( باب الجلوس فى الصلاة ) 
ولفظه : ١‏ رأیت ان تمر بحاس على عقبيه بين السجدتين ف‌الصلاة الح » وهذا 
اللفظ أوضح من الأول . 
قال الراقم : وصدقة بن يسار والمغيرة بن حکم کلاھما من رجال مسل“ 
فالإسناد صعيح على شرطه فا أرى . وى ”المغى“ ( ١س‏ ۸٦ه)‏ : وفعله 
اين مر وقال : « لا تقتدوا بی فى قد کہرت |ھ » . 
قال الشيخ : ومن المعلوم عند الحدثين أن نقل ابن عر بات السنة 
أوثق من نقل ان عباس رضى الله عنهم » فإن" اسن عباس رضى الله عنها رعا 
۰ )=1( 


٣ج معارف السنن‎ ۹٦ 
٠لهأ الحديث من أعحاب انى يال رون ا اا . وهو قول بعض‎ 


يقول بإجتهاده ورأيه م يعبر عنه بالسنة نة . قال الحافظ فی ” الفتح“ )۲۷١  ٩(‏ 
ی ر( باب إذا زوج اليب على البكر ) نق عن الحافظ تى الدين ابن دقيق 
اليد ما ملخصه. : أن قول الصحانى : ”من السنة“ رعا يكون مرفوعاً بطر يق 
اجتهادی تمل ۰ على أنه فرق بين ما هو ئى حك المرفوع وبين ما هو مرفوع 
أيضاً . وكذلك ذكر البدرالعينى فى” العمدة“ ( ٠ ) ٠١١ _ ٩‏ وقوله : السنة 
بقتضی أن یکون مرفوعاً بطریق اجتهادی محتمل آھ . ثم ما ذکرہ الشیخ من 
رجیح ما روی عن ابن عمر على ما روی عن ابن عباس لا صح عن ابن مر : 
« آنه کان كثير الاتباع لآثار رسول الله بيا شديد التحرى والاحنياط والتوق 
فی فتواہ » کا ذکر ابن عبد الر فى ” الاستيعاب “ » وقد صح عن مالك أنه 
امع مشانخه يقولون : من أخذ بقول ابن عمر لم يدع من الاستقصاء شيا › 
کا فی ” الاصابة “ ( ۲ ۳٤۹‏ ) وغیر ما ذکر ما هو مبسوط فی عله . م 
إنه لافرق بين قولحم : ” من السنة “ وبين قوم : ” سنة نبي کل “ فن 
مرجع من السنة أيضاً هو سنة الى طا > ولكن احمال أن يكون أراد سنة 
على حسب اجتهاده یبتی فی كليها ‏ و ادعاء بقاء الاحمال فى الأول دون الثافی 
مح بل تعسف » وما یذ کرونه من ابن مر موافقاً لابن عباس کا هو عند 
البیهی فى ” سننه “ ٠‏ فلايقاوم ما صح عنه عند مالك من الننى عنه › ويژیده 
عدم التعامل به فى عهد مالك علاأنه يحتمل أن راد سبنة حالة العذر لا مطلقاًء 
فلا تعارض فی إثباته ونفيه واه أعل . وقد رجح أبو عمر ابن عبد البر عده 
فیمن کرهه » ۳ا حکاه ” الجوه الى “ على أنه مذهب الأ كرين كا يقوله 
اللرمذى . 

علا أنه بمکن التأویل فی کلام ابن عباس رضی الله عنها بجمله على مور د 
من موار د الكلام مثا حمل على بيان الجواز وإن كان غيره أولى» وقد ثبت 


% 


بحث كر اهة الإقعاء. بالعنيين WV‏ 
مكة من أهل الفقه و العم . وأكبر أهل الل يكر هون الإقعاء بهن السيجدتين . 


عنه عنه علا آمور > كل ذلك ارشاد؟ للأمة وبياتا حواز » وقد 
سبق بعض نظائرها . ومن أدلتنا فى النهى ھن الإقعاء ما أخرجه أحد فى . 
مسندہ “ بسند قوی ( ۳ ۲۴۳ ) من حدیث انس من طریق حى بن 
احاق قال : أخرنى حاد بن سلمة عن قتادة عن نس : « إن رسؤل الله يال 
نهى عن الإقعاء والتورك لى الصلاة » ويحى ن اسحاق هو السليحيى البصرى 
شيخ أحمد ا ”مسل“ والأريعة ا ن سلمة من رجال مسل والأر بعة 
كذلك » فلا شك فى عة الإسناد ولكن قتادة ررويه عن أنس بالعنعلة وهو 
مدلس » غر آنا إذا رأينا أن قتادة أثبت أصاب أنس بعد الزهرى , ورأينا 
أن امیثمی فی ” زوائده “ حين يعزوه إلى الزار بذ کر أن رجاله . رجال 
الصحیح » غبر هارون نن سفیان شيخ الزار ولم رجه جرح آخر.. وإسناد | 
أحمد ليس فيه هارون هذا » فالسند عصيح إن شاء الله . علا أن له شواهد ٠ ٠‏ 
عيحة فى شطره كا نقدم > فن ذا الذى يشك فى صعته بعد هذه القرائن . 
وأما ما حكاه عبد الله بن أحمد عن أبيه أنه رك هذا الحديث . فالظاهر أنه رلك ' 
شطره الأحر وهو النھی عن التورك فإنه اخقار التورك فى القعدة الأحيرة كإ 
سیأتی نفصیله . فهو تملیل فقهی لحدیث لا كلام اسنادى » ون الإقعاء بكلا 
المعنيين مكروه عند أحمد كا هو مكروه عند مالك وأنى حنيفة والشافمى فى . 
أشهر قوليه كا حققه المارديى فى ” الجوهر الى “ ثم لما كان المحقتق هو 
كراهة الإقعاء بالتفسير الأول من غير خلاف بين » وکذا الكر اهة 
بالمعى الثانى عند الجمهور مع خلاف فيه ی بن الملف > فتبويب الرمذى 
بالر حصة على الإطلاق عل تأمل فإن الرخحصة فى الإقعاء بالمعنى الأول لم يثبت 
فى المرفوع ولا فى الموقوف» ولاعن أحد من السلف تعاما والله سبحانه أعل 
والحديث يفيدنا فى اختيار الإفتراش فى القعدة الثانبة أيضاً . وحکى عبد الله ن 


٣ج معارف السان‎ ٠ ٩ 
) باب ما بقول بین السجدتین‎ ( 
حو نا سلمة بن شبیب نا زید بن حباب عن امل أبى العلاء عن حبيب‎ 


ان ای ثابت عن سعید بن جبیر عن ابن عباس : « أن النى یا کان بقول 
بين السجدتين : اللهم اغفرلى وارحنی واجبرنی واهدنی وارزقی › . 


حو اسن بن على الال نا ٫زيد‏ ن هارون عن زيد بن حباب عن 
کامل ای العلاء : وه : 


أحمد بعد روایته : کان آیی قد ترك هذا الحديث . قال الشيخ : ولا أدرى 
ماذا أراد بذلك تعليله سناد أو عدم احتیار ه فقا ؟ 
: باب ما يقول بن السجدتين :- 

ليس فى الجلسة ذكر مسنون فى المكتوبة عند أهى حنبفة ومالك » وفيها 
كرون د لاف واد ا فد كر فر اف اى * شرح الاندر واووي 
فى ” النهاج“ : أن يقول بين السجدتين : ” اللهم اغفرلى الخ “ » وذكره 
ابن قدامة فى ” المغنى“ ٠‏ ومثله فى ” شرح المقنع “ عند اللنابلة » وبحب عنده 
مرة » ویستحب أن يكر ر > وآدنی الکال ثلاث › کہا فی ” اغى“ ( ١‏ 
۸ ) . واحتج حديث حذيفة عنده وعند النسالى وان ماجه . 


Ci 


وذكر القاضى ثناء الله الفانى فى فى كتابه ” مالابد منه “ : أنه يقول 


ى الجلسة : ” الاهم اغفرلى و ارحنی و عافی و۔اهدنی و ارزقی و اجہرنی 
وارفعنی“ 

قال الشيخ : وهو حسن عندى خر وجا عن انللاف » وبالأخحص ف‌هذا 
العصر الذى قلا يعتنى فيه بالاطمئنان فى الجلسة.. قال ابن عابدين فى ” رد 
الحتار “ فى صفة الصلاة : قال أبويوسف للامام : أيقول الرجل إذا. رفع ' 


بحث الدعاء بين السجدتين . باب الاعياد فى السجود ۹۹ 
قال بو عیسی : هذا حدیث غریب . وهکذا روی عن على . وبه 
يقول الشافعى » وأحمد » واحاق : يرون هذا جاازا ف المكتوبة والتطوع . 
وروی بعضهم هذا الحديث عن كامل أبى العلاء مرسا . 
(باب ما جاء فى الاحتماد فى السجرد) 
حدنا فتيبة نا ليث عن ابن عجلان عن مى عن أنى صالح عن نى هريرة .. 
ر سه من الركوع والسجود ” اللهم اغفرلى “ ؟ قال يقول : ” ربنا ولك 
الحمد “ وسكت . ولقد أحسن ف الحواب إذ لم ينه عن الاستغفار ” نهر “ وغيره . 
أقول بل فيه إشارة إلى أنه غير مکروه » إذ لو کان مکروهاً لنهی عڼه 
کا بنهى عن القراءة فى الركوع والسجود » وعدم کوله مسنوناً لاینای الجواز 
كالتسمية بين الفاتحة والسورة › بل ينبغى أن يندب الدعاء بالمغفرة بين السجدتين 
خروجاً من خلاف الإمام ٠‏ أحمد لإبطاله الصلاة بتركه عامدا » ولم أرمن 
صرح بذاك عندنا » لكن صرحوا باستحباب مراعاة اللحلاف واه أعل . 
انتهی کلامه , 5 
قال الر اقم : وقد تقدم ما ى هذا الاستدلال من الضعف فلا نعیده 
بك : الواحب عند أحمد هو : ”رب اغفرلی “ فقط کا هو فی حدیث 
حذيفة ٠‏ وأما الكلات السبعة فى حديث ابن عباس الواردة فى ” المستدرك “ 
و” سنن آی داؤد “ و ”ابن ماجه “ باختلاف نى الزيادة والنقصان ٠‏ وتقدييم 
وتأخير » فلم يذهب إلى وجوبها أحد » فالاقتصار ” بأللهم اغفرلى “ يك 
خر وج عن الحعلاف . وهو الذى سأله آبو بوسف الإمام عنه » کا ی ”البحر “ 
و” النهر“ و” العناية “ وغيرها والله أعل : 
-: باب ما جاء ى الأعياد فى السجود : ا 
هكذا وقع رجة الباب فى نسخ ”جامع الترمذى“ المطبوعة باهند » فيكون حديث 


ا جل 


قال : ٠‏ اتکی اعاب انی یا إل انی ل مشقة السجو د عليهم إذاٍ تفر جوا 


اباب من أحاديث صفة السجود لاغير . ويؤيده صنیع ای داؤد فی ”سیه“ 
حیث بوب على صفة السجود »› وأورد فبها أحادیث اليافاة وعدم الافتراش 


ثم بوب على الر خحصة فى ذلك > وأحرج فبه حديث الباب . وكذلك صنيع ٠‏ 


البیھتی فی ” سننه “ ر۲ ۱۱١‏ ) بؤيده حيث ذكر في جملة ٠‏ أبواب السجود 
ر باب يعتمد بر فقيه على ركبتيه إذا أطال السجود ) وأخرج فپه حديث الباب 
وهو الذى يۇیده تفسیر اہن عجلان س أحد رواة الحديث س حیٹ قال : 
وذلك أن يضع مرفقبه على رکبتبه إذا اطال السجود وأعپاه ۲ . Vxا‏ حکاه 
الببهنی من طربتق شعيب بن الليث عن ليث وکذا الماک فی ” مستدرکہ “ 
 ۱(‏ ۲۲۹ ) وفبه : ١‏ إذا أطال السجود ودعا ٠‏ . ويؤيده كذلك لفظ حديث 
ھی من النعان بن یی عیاش وفیه : فرخص هم آن پستعين الرجل عر فقپه 
على ركبتيه أو فخذيه وهو المرسل الذى أشار إلبها الترمدى وععحه › وكذالاك 
البخارى دح إرساله » کا حكاه البيهتی فى ”سننه“ والبدرالعينى ءن ”مصلف 
| عبد الر زاق “ » فهذا كله تما يؤكد كون الحديث من صفة السجود وصمة البرجة 
المذكورة هنا . ولکن الذى وقعم عند الليافظ علاء الدين مغخلطای ي * التلوج “ 
من نسخة ” الرمذى“ فيه ر باب ما جاء فى الامماد إذا قام من السجود.) 
وذکر آن أبا عیسی فهم منه غير ما فهم منه ابن مجلان » کا حکاه ی 
”العمدة“ ر ۴ ۱١۲‏ ) › ومثله وقغ فی ” الفتح“ ( ۲ ب ٠ ) ۲٣١١‏ وأبفاً 


> 


صرح بأنه م بقع فی روایته ٠:‏ إذا انفر جوا . ٠...‏ فجمل محل الاستمانة . 


بالركب لمن رفع من السجو د طالباً للقيام ؛ قال : واللفظ محتمل ما قال لكن 


الز يادة الى أخحر جها أبو داؤد تعين المراد ١ه‏ . والبدرالعيني كى لفط الترمدى 
۱۲١ ۳ (‏ ) مثل لفظ أی داد سواء“ بسواء » أي فى ” العمدة “ فی (باپ 
وضع الأ كف على الركب فى الركوع ) وکذا ذکر عنوان الباب ( الاعاد في 


بمحث الاستعانة بالركب فى السجوو ۷١ ٠‏ 


فقال : استعینوا بال ركب » . 


) فى ” العمدة“ ( ۲ ۲۹۰ ) فی ( باب یبدی ضبعیه الخ‎ E 
على لفظ الحافظ ابن حجر » فاضطرب حكايته . وبا لحملة اضطرب فسخ‎ 
الرمذى ترجمة وحديغا » وباختلاف الترجحمة والحديث مختلف المدلول . ويؤيد‎ 

الافى صنيع التر مذى فى رتيب الأبواب ٠‏ فإن كان عند التر مذى بلفظ اداد 
كان الأنسب ذكره فى صفة المجود والته عل . 

م إن الإمام الطحاوی آخرج حدیث الباب ی ” شرح الآثار“ ( ١‏ 
d(1‏ ( باب التطبيق ف الركوع ) من غيرلفظ : ”انفر جوا“ أو ”تفر جوا“ 
واستدل به لعدم التطبيق فى الركوع » فجعل عل الاستعانة بأاخحذ الركب لمن 
رکم . وننبه له البدرالعینى فى ” العمدة“ ر ۲ - ٠۲١‏ ) بأن أباداؤد وار مذى 
م بحتجابه لذلك ولم بخرجاه فی مثله » ثم آجاب : قلت قوله ي : « استعينوا . 
بال ركب » آعم من أن يكون نى الركوع أو فى السجود ء والعنى : استعينوا 
پأخد الأيدى على الر كب . ومذا أخرجه الطحاوى لأجل الاستدلال لباعة 
الم كورين آه . فنلخص أن الحديث وإن كان باعتبار بعض ألفاظه نصا نى 
محل حاص ولكنه بدلالة النص بذلك اللفظ وبعبارة النص بلفظ آخر عام يشمل 
صفة الركوع وصفة السجود وصفة القيام إلى الركعة من السجود ». وعلى كل 
ذاك لا بنتهض دليا5 لصفة النهوض مطل بل فى حالة العذر والمشقة حاصة » . 

علاآن التي أنه لا دليل فى لفظه ولان معناه للاعتاد باليدين على الأرض ٠‏ فإن 
الحديث أجاز الاستعانة بالركب لابالأيدى ٠‏ فلامساغ فيه لا ذهب إليه الشافبى 
و إن استدل به البیهی م النووى . م ظهرلى أن الحديث هوءسوق فى الاشتكاء 
ڪن جال السجود » وظاهر أن المشقة فيه يكون عند الانفر اج لا غير »ا 
وبال حص اذا طال' کا پوضحه قوم فی سجودہ یا : ٭ وکنا انأو له » 

وقوهم : « لو أن بهيمة أر ادت أن تمرلمرت ؛ فهو بسياقه ولفظه فى السيجود 


۲ معارف السن ج س٣۳‏ 
وإن لم يكن معه لفظ « إذا انفر جوا » أو ما هو إمعناه فلا بتغير مراد الحديث 
بوجوده آوبعمومه کا يظن › وتمومه بدلالة النص شی آخر فلیتنبه والله سبحانه 
وتعالى أعل . ۰ 

فالاعهاد نوعان : أحدها : وضع المر فقين على الركبتين أو الفخذين فى 
السجود حالة العذر » وهو الذى أراده الترمذى . والثافى : أن يعتمد بيديه 
على الأرض عند القيام إلى الركعة الثانية » كا هوعند الشافعية » وقالوا : إنه سنة› 
قال النووی فى ” شرح المهذب “ ( ۳ ب ٤٤١‏ ) : قال أععابنا : وسواء قام 
من الجلسة أو من السجدة يسن أن يقوم معتمداً بيديه على الأرض › وكذا 
إذا قام من التشهد الأولى . . . سواء فى هذا القوى والضعيف والر جل والمرأة . 
وذكر فى ( ۴ +٤4‏ ) : أن ذلك مذهب مالك وأهمد . ٠‏ 


قال الراقم : هو مذهب مالك»والشافعى » وأما مذهب أحمد فهو كنذهب 
ى حنيفة قولا واحداً »> كا فى ” المغى “ ( ١‏ ۷۲ ) و”الشرح الكبير “ 
( ۵۷۱-۱ ) » بل حكى الحافظ ابن عبد البر فى ” التمهيد “ ءذهب مالك 
كمذهب أفى حنيفة وهو أعل الناس عمذهبه . أنظر ” العمدة “ ( ٣س )١١۳‏ 
وكذلك فى ” قواعد ابن رشد “ . قال الشيخ : ولم أجد هم دلياة فى السنة » 
واستدل البخارى له فى ” حجحيحه “ م البيهتى ثم النووى وغيرهم لذلاك 
بحديث مالك رن الحويرث وفيه : « وإذا رفع رأسه عن السجدة الفانية جلس 
واعتمد على الأرض ثم قام » كا فى ” الصحيح “» وأجاب ابن قدامة والبدر 
العیى وغيرها : أنه كان ذلك من النى بيا لمشقة القيام وكبره » فإنه قال 
عليه السلام : « إى قد بدنت فلا تسبقونی بالركوع ولا بالسجود » وتقدم 
تخر مجه . واستدل لأىحنيفة وأحمد بحديث وائل بن حجر عند النسافى وغيره › 
وفیه : ١‏ وإذا نهض رفع يديه قہل رکبتیه ٩‏ . وف لفظ : «وإذا نهض 
نهض على رکبته » واعتمد على فخذه » » وبحدیٹ ابن عر عند آهی داد : 


بيان كيفية النهوض إلى القيام Vr ٠‏ 

قال أبو عیسی : هذا احدیث لا نعرفه من حدیث ی صالح عن آی 
هرررة عن النى يحاي إلامن هذا الوجه » من حديث الليث عن أبن عجلان . 
وقد روى هذا الحديث سفبان بن عبينة وعير واحد عن مى عن النعان بن أى 
عياش عن الى يي : حو هذا . وكان رواية هؤلاء أصح من رواية الليث . 
« نهى رسول الله جب أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض ى الملاة 
وبحدیث آی هر رزة عند الترمذى م دنهو ضه 6 على صدور قدميه . وسیأتق 
بقية الببخت إن شاء ال تعالى . والمسنون هندنا الاعاد على الركبتين عند القيام 
إلى الركعة. وهو مذجب مالك وأحد والأوزاعى والثوری واحاق بن راهویه» . 
وروی ذلك عن ابن مسعود واین عمر واین عباس» وقال النمان بن ی عیاش : 
اور کت ر واحد من أصحاب النى ياي يفعل ذلك كا ذكره فى ” العمدة “ 
ف سیاق نی جلسة الاستراحة عن ”التمهيد“ ولكن النهوض على صدور القدمين 
من غير جلسة ومن غير اعماد منفق بينهم جميعاً والله أعل . أنظر ”العمدة “ 
( ۳ ۱۹۳ ) ۰ وأشار أبو داؤد فی ” سننه “ إلى ما اختازه الحنفية فى شرح 
الحديث حيث بوب على كراهية الاعاد على اليد الصلاة ( ١٤٣ ١‏ > 
وأخرج فيه حديث ابن تمر مرفوعاً من طرق وسکت عليه وتقدم لفظه آنفاء 
وأخرج فيه كذلك أر ان حمر الموقوف وال أعلم . 

قول : هذا حدیث لا نعرفه إلا ال . رجاله كلهم ثقات » 

ففتيبة بن سعيد : شيخ العر مذ من رجال الستة » ثقة ثبت . 

والليث : هو اين سعد المصرى كذلك مني رجال الستة » إمام مشهور 
فقيه ثقة > كان الشافعى ,رجحه على مالك . 

وابن عجلان : هو محمد ٫ن‏ عجلان من رجال مسلم» وسمی هو : مولی 
ی بکر بن عبد الرحمن ن الحارث بن هشام الخزوى من رجال الستة » 

( م۴ = ۹) 
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) پاب کف اهررض من السجود ) 


٤‏ جنا : عل بن حجر نا هشے عن خالد الحذاء عن ی قلابة عن مالك 


ا صالم :-هوذ کوان الان من رجال الستة أيضا فالإسناد عصیح کا 
ری » غیرأن.غرض الإمام الرمذنى أن من ریه مرسا من حدیث الشمان بن ی 
عیاش عنه ئ وان عيينة .مع أنه أولق :من ابن عجلان لم یکر د به بل 
قابعه الثوری کا هو عتد البيهنى وتابعه غير واحد › فیکون أوٹقی من حدڼث 
ار ن عجلان ألبتة »> وكذلك البخارى يصحح إرساله کا جکاه و 

فلا يبعد آن يكون السهو فيه من أبن عجلانء وقد ذكر الحافظ فى ”التقر يب 

فيه : : أنه صدوق إلا آنه ا ای غر برة . وبالعملة فر وايته 
شاذة. والمر سل أصنح» ومن قوى رواية امن عجلان برواية حيوة نن شرح عنة 
عند الطحاوى فلا بجدى ذلك نفعاً على أصولهم . لأنه لم بزفع بذلك تفر ده 
وهو المقصوه» فتنبه واللّه المستعان وعليه التكلان . 


-: باب كيف النهوض من السجود :- 

غرض الإمام الر ا الرجحمة وحديث e‏ احة. 
قال الحافظ علاء الدين فى ” الجوهر التق “ : وفى ” التمهيد “ 
الفقهاء فى النهوض من السجود" إلى القيام > فقال مالك والأوزاعی کک 
وأصصابه : بنهض على صدو ر قدميه ولا بجلس » وروى ذلك عن ابن مسعود 
وان عر وابن عباس . وقال النعان بن ی عیاش : أدرکت غير واحد من ' 
أعحاب الى جيل يفعل ذلك »› وقال آر بوالزناد : ذلك » وبه قال أحد بن حُتبل 
وابن. راهویه › وقال أحمد : أكثر الأحاديث عى هذا . قال الأرم : ورآیت 
أحمد ينهض بعد السجود على صدوز قذميه ولا بجلس قبل أن ينهض » وذ كر 
عن ابن مسعود وان عمر وآ سعيد وابن عباس وابن الزبير : نهم کانوا 


بحت جلسة الاسيراحة Ye‏ 
e‏ ار « آنه رأی ر سول اللہ ا بصلى > فکان إذا کان ی 
بنهضون على صدور أقدامهم . ومن حجة من ذهب ل ذلك حدیث آی‌حید 
فان فيه : د آنه عليه السلام لارقع رأسه من المجدة قام ٩‏ وم یذ کر ا 
وى حديث رفاعة بن رافم عن عن النى ي 1 ف تعلم الأعراى : ماحد حى ٠‏ 
تعتدل ساجداً ثم قم ۲ وم يأمره بالقعدة , وق نوادر الفقهاء “ لان بات 
نعم : أمعوا على .أنه إذا. رفع رأسه من آحر سجدة من الركعة الأولى والثالثة 
نهض ولم بجلس إلا الشافعى فإنه استحب أن بحاس كجلوسه للتشهد تم ينهض 
کلام الحافظ علاء الدين . 


قلت : وحكى الموفق فى ” المغى “ ( ۱ ۷۱ ) ترکھا عن عبر وعلی 
أيضا . وحکی النووی فی ” شرح ا “ ( ۳ 44۴ ) إثباتها عن مالك بن 
الحویرٹ ونی حميد وأ 'قتادة من الصحابة وأبى قلابة من التابعين »› 8 
غير الم كورين ٠‏ وأبهم فقال : وجاعة من الصحابة RS‏ قال : 
من التابعين. قال شيخنا فى ”تعليةاته“: وی ” السعاية “ عن مجد الدين ٠‏ 
أن الصحابة أحمعوا على رك جلسة الإستراحة ١ه‏ . وباليملة وهى سنة عند 
الشافمى » ومذهب أى حنيفة ومالك والخمهور ركها وهو المشهور عن أحمدء 
وسک عنه أنه قال اکر الأحاديث على هذا أى الترك ‏ كنا حكاه الموفق 
فى ” المغى “ وأبوعر ف * التمهيد “ والنووى فى ” شرح الهذب “ وغيرهم» 
وهو اختیار آی القاسم الحرى » وإليه جتح المؤفق فى ”المغى“ وصاحبه الشمس 
أبو الفرج فى ” شرح المقنع “ » ويدل ما ذكر النووى وغيره على أن خلافه 
. رواية عن أحمدء ومذهب مالك فى ”المدونة“ ( ٠۷١ ١‏ ) صرح فى الترك» 
وكذلك م يذ كر ها الشافعى فى ” الأم “ ولذا اختلف أصابه من بعده كا 
أو ضحه البدر العينى نقاة عن ”التلوح“ . قال الشيخ : وغرض أحد من ذلك 
أن أكثر الأحديث ساكتة لاأنها نافية » ويثله أول کلامه النووی ی ”شرح . 


| معارف السنن ج‎ Î 


وتر من صلانه لم بنهض حتی بستوی جالا » 


الهذب “ ( ۳ ٤٤٤‏ ) سواء بسواء » فليراجع من شاء . قال : وهذا كا 
قلت فی مسألة رفع اليدين : أن أ كير الأحاديث ساكتة عنه مع ذکر اکر 
السنن .والآداب فى أحاديث صفة الصلاة . وذكر الحافظ فى ” الفتح “ (۲ - 
۹ ) رجوع الإمام أحد إلى القول بها عن الالال » وحكاه الموفق فى 
الغى “ ( ۱ ۷١‏ ) عنه كذلك . وحکاه ابن الق فى ”دی“ » ولکنه 
رجح الأول حيث قال : وسار من وصف صلاته اطا م يذ كر هذه الجلسة؛ 
وإنما ذکرت نی حديث أن حيد ومالك بن الحویرٹ ولو کان هدیه ال 
فعلها دابا لذ كرها كل واصف لصلانه خف ۰ و مجر د فعله ا ها لايدل 
على أنها من سنن الصلاة إلا إذا مل أنها فعلها سنة يقتدى به فيها . وأما إذا 
قدر أنه فعلها لمحاجة لم يدل على كونها سنة من صعن الصلاة › فهذا من تحقيق 
المناط فى هذه المسألة ١ه‏ . قال الراقم : وقد أوضح أن ذلك وقع قليل جد 
ولم يكن من سننه المستمرة للعامة ما ذكره الحافظ الاردينى فى ” الجوهر الى“ 
فقال : وقد أخرج البخارى حديث اين الحوبرث من جهة أبوب هن أب قلابة 
أن ابن العو رٹ قال لأ صصابه : «ألا أنبكر بصلاة رسول الله اا الحدیث وفیه: 
وصلى صلاة مرو بن سلمة شيخنا هذا › قال أيوب : وکان بفعل شيا م أرم 
تفعلونه » كان يقعد فى الثالفة أو الرابعة . وللطحاوى قال : فرأیت عمرو ن 
سلمة يصنع شبئاً لاأراك تصنعونه» كان إذا رفع رأسه من السجدة الأولى واثالكة 
الى لابقعد فيها استوى قاعداً تم قام . قال الطحاوى : وقول أيوب : إنه م 
رالناس يفعلونه ذلك وهو قد رآى جاعة من أجلة التابعين يدفع أن يكون ذلك 
سنة انتهى كلامه . وأصرح دی فی النى وأبته حدیث آی حید ما رواه 
آبوداؤد من حدیث محمد بن عرو بن عطاء عن عباس أو عیاش بن سهل أنه کان 
فی مجلس فيه أبوه فذكر الحديث وفیه : « ثم كبر قسجد تم كبر فقام وم , 


حقيق جلسة الاستراحة vv‏ 


يتورك » وأصله رواه الترمذى أيضاً و حه > وهو الذى احتجوا به فى مسثلة 
رفع اليدين» وهمذا #سك به صاحب ” الجوهر الى “ أبضا > فكان الى إذن 
مستنداً إلى دلیل صرح عصبح ف الباب مع أحاديث أخر تصلح شاهداً له ٠»‏ 
وتعامل جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم إزيده تاثيداً ٠‏ لا أن فى إثباتها 
زبادة لاتوجد فى الأحاديث الساكتة » وإذن تعارض الأمر ان ولا ارجیح. 
لاچٹبات حیث آن الننی غبر مجر د کا تقرر فی عله وقد تقدم نبد منه فی کلام 
ان الام كا حكاه السيوطی فى كتابه ” الأشباء والنظار “ نى النحو فلذا اخحتار 
الموفق ابن قدامة فى ” اغى “ وصاحبه أبو الفرج فى ” شرح المقنع الكبير “ 
والحافظ علاء الدين المارديى وغيرهم من الأعلام : أن حمل حديث ان 
ا حورت على العذر » کا فی حدیٹ : ١‏ لی بدنت فلا نبادرونی اڂ ۸ وکا 
ربع این مر لکون رجلیه لاتحملانه حنی لايتضاد الحديثان ‏ فيقول الموفق . 
بعد حمله على المذر نق عن البعض : وهذا فيه حم بين الاخبار وتوسط بين 
القولين ١ه‏ › وقد خان صاحب ”التحفة“ ف نقل عبارة ” المغى “ و”ااشرح 


الكبير “ فحذف آخره بعد ما ذكر أوله موه أنه من اختار الإثبات »وذلك 


صليع بشوه صاحبه ويستبعد جدآً من يدعى العلل » ويتظاهر بمظهر العلاء . هذا 
وقد قال السفاقمى فيا حكاه البدر العيى فى ” العمدة“ ( ۲ ۷۳١‏ : قال 
أبو عبد اللك : كيف ذهب هذا الذى أخذبه الشافمى على أهل المدينة والنى 
ا يصلى بهم عشر سنين وصلى بهم أبوبكر ومر وعان والصحابة والتابعون». 
فأین كان يذهب عليهم هذا المذهب آم . والبدر العينى توسع فى التحقيق هناء 


وكذا فى ” العمدة “ ر٣ ١۳‏ . م إن سياق حديث أف هر رة ى صلاة 
المسيى عند البخارى ی حیحہ “ فی کتاب الأبمان واانذور ( ۲ 4۸٩‏ 
صر ف نفیها حبث ذکر فيه : « ام اسجد حتی تطمان ساجدآء ثم ارفع حى . 


VA‏ معارف السن ِ ج 
سنوی ا » مء افعلل ذلك فى صلو اتاك كلها ١‏ ھ ؛. ‏ وما آخر جه 'البخاری ف 
الاستيذان من طر يق ان مير بعد کر السجود الئان : د م ارفع حى تطمثن 
جالساً » . فد كر الحافظ ى ” الفتح ر ۲ ۲۴١‏ ) : أن هذه اللفظة وهم 
وأشار البخارى إلبه فإنه عقبه بأن قال . قان أبو أسامة نى الأخيز حتى تستوى 
قاأماً . وإذن لالبى متهم عدیث خلاد ن رافع وهذا ما أشار إلبه شيخنا 
نی تعليقاته على ”الآ تار “ u‏ وأر ان مسعو د عند الطعرافى والبيهنى وغيرها 
یح باعر اف اليه حب ق ا ۱۲۹( : هو عن ان 
مسعو د تعيح ومتابعة السنة أولى آه. قال المارديى : لان أن ما فعله ان 
مسو د محالف للسنة بل هو موافق ها » فقد روی أبوداژد ال. وساق حدیث 
عن بن عرو الذى سبق سياقه من قبل . وبالحملة إذا كان هو مذهب اکر 
الم حابة والتابعين وحمهور الأنمة امجتهدين بل وقع عليه اماع الصحابة كا ذكره 
ی ”نوادر الفقهاء“ وكذا المد أن تيمية »> وجدته ۴ المرفوع للقابمین یکا دربو 
على عد القاعدين . فلسنا محاجة إلى إطناب مزيد ید ۔ إن نی ذلك لذ کری لن کان 
له قلب أو ألى ااسمع وهو شهيد . 
> قال الشيخ : وظى أنه لم برجع . قلت : ويدل عليه أن الحنابلة م 
تار وه » وجعلوا المذهب ما ذكره صاحبه أبويكر بن الأأرم ٠‏ ثم أبوالقاءم 
الحرق ٠‏ وإليه جنح مثل ابن قدامة الموفق وغيره من أركان المذاهب > وقول 
أحد : ”إن أكر الأحاديث على رکا“ یدل على أنه کان على علي ما بحتجون . 
به نى الباب» إلا أنه وقف على حديث مالك بن الحويوث فر جع ورك قوله 
الأول » أو بكون الر جوع معنى أنه.أباحها بعد ما كرهها فلم يكن رجوعا إلى 
سنيتها والته أعل . ولصاحب ”التحفة“ هناءهفوات على عادته نسأل الله العافية» 
وقد كرتا ما فيه مقتخ ٠‏ وذكر صتلحب "ابح الراق * لفاك عن اهوج 


ا من وجوب السهو وعدم ۰ Î‏ 


فى صفة الصلاة نى شرح قول ٠‏ صاحب ” a‏ :. وکر للنهوض بلا اعتاد 
وقعود ١اه‏ » عن شمس الأتمة الحلوانى أنه قال : إن الحلاف إنما هو فى ' 
الأفضلية » حتى لو فعل كا هو مذهب الشافعى لابأس به عندنا اه » وحكاه 
ابن عابدين عن ” الكفاية “ عن ” الحيط “ وزاد : أنه لو فعل شافعى كا هو 
مذهبنا لابأس به عند الشافعى اه » وحكى عن ” الملية.“ : والأشبه أنه سنة 
أو مستحب عند عدم العذر فیكر ه فعله تنزيها لن لیس له عذر اه › ومثله فى 
” البحر“ وإلبه يشير قوم : لابأس فإنه بغلب فیا تركه أولى . 
قال الشيخ : ومثله فى ” شرح الفرائد السنية “ للكواكى-(١)‏ . وما 
ذكر فى ” المنية “ وشرحه ”الكبيرى “ من وجوب دة السهو على من أخر 
القيام إلى ال ركمة 0 مجلسة فقال ت : فيحمل علن تاخير زافد على القير 
المأثور ٍ ۰ 0 
قال الراقم : ولکن ضأاحب ” الکہیری “ بقول : کا ھومذهب الشافعی 
آه » وليس مذهيه إلا جلسة خفيفة لا طويلة حتى لأجل خفتها قالوا : لا يمحتاج 
ف الرفع لل التکبیر . فالصواب أن قول الکہیری غیر مید بدلیل قوی › ومذا 
يقول ابن عابدين فى صفة الصلاة من ” رد الحتار“ بعد ذ کر e‏ 


)١(‏ ”الفرائد السنية“ منظومة .فى الفقه على مذهب الإمام ای حنيفة» وعليها 
شرح للکواکی ماه ” الفوائد السمية “ طبع ببولاق مصر سنة ۱۳۲۲ س 

والکوا کی هذا E O E Rs‏ 
رجه الى فى ” خلاصة الآر “ من الجزء الثالك . وآل الكواكى أمرة قدعة 
فى حلب مشهورة . م إن الكتاب المذ كور ليس ٤ E‏ 
فأرجوا لناظر أن يعذرنى نى عدم حكاية لفظه . 


4 


٤ A‏ معارف السنن چ 
عليه عند بعض أهل العلم.. وبه بقول أعصاينا ) 
ولا ينا هذا ما قدمه الشارح نى الواجبات حيث ذكر منها ترك قعود قبل ثانية 
ورابعة ؛ لأن ذلك مول على القعود الطويل › ولذا قيد الجلسة ههنا بانليفيفة 
تأمل ١ھ‏ . 
قال الراقم : ولمذا ‏ وال ا صاحب ” الدر الحتار“ فى 
جود السهو إلاالسهو نى نأخير القيام إلى القالفة فقط على أنه فى عده ترك 
التاحير فى القيام إلى الثانية و اارابعة من الواجبات ء ثم عدم ذكره فى 
السهو نوع منافاة » ولعله إليه يشير ابن عابدين بقوله : فتأمل . وبال حملة 
قول الحلوافی وموافقة أعيان المذاهب له كصاحب ” الحيط “ و صاحب 
”الظهير ية“ وغيرها تما بقطع كل شبهة . وآما آدلتنا ف عدم استحبابها فذكر ها 
١ابن‏ الام فی ” فتح القدیر “ فذکر فيه حدیثٹ آنی هربرة الآتى ذكره عند 
الترمذى » وآثارآ عن عمر وعلى وعبد اله وابن عمر وابن الزبیر وان عباس 
وى سعيد بعضها غن ابن أفى شيبة » ٠‏ وبعضها عن عبد الرزاق » وبعضها عن 
البیهتی » وهذاکله ذکره الزیلمی فى ” نصب الرأية “ » ومنه أخذه ابن المامء 
فانظر “ فتح القدیر“ ( ۱ ۲۱۷ ) و”نصب الرآبة“ ( ۱ س ۳۸۹ ) » وقد 
شرت إلى معظمها › وبعضها تيح وبعضها حسن وبعضها وإن کان ضعيغا 
سنداً لکن يصلح شاهدا . والشيخ الحافظ علاء الدين الاردينى فی “ الجوهر 
التق “ کا حکیت کلامه برمته مفرقاً ی مواضع . | 
٠‏ وقد اعترف الحافظ و الفتح“ ( ۲ ۲٣٣١‏ ) و ( ا۱ )٣۱‏ کا 
ذکرنا من قبل پان ما ذ کر الرواة من إثباتها فى خديث مسي الصلاة 
آی خلاد بن رافع ازى فی کتاب الاستیذان إلى أنه وهم . 
أقول.: ومن العجيب أن ١‏ ظ برد على النووى فى إنكاره الجاسة فى خديث 
المي صلاته فى “التلخيص“ › و له على البخارى فى الاستيذان ٠‏ ولاينبه 


بقية بحث جلسة الاستراحة NN ٠‏ 
( باب منےه ایضاً ) 


ڪا جى E‏ ا وپقال.: . الد 


. 


على ما نبه فى ” الفتح“ من أن اابخارى علله بالوهم من ابن نمير > وأبوأسامة 
لايذ کرها ويتغاضی عنه طرفه كأن م بره . قال الشيخ : ولعل البخارى أيضاً 
ام ترا حیث بوب علیها بقوله : ( باب من استوی قاعداً فی ور من صلاته 
م نهض ) قال : وقد.جربت من صنیعه أنه إذا عبر بمثله لابختاره بل كيه . 
والإمام الطحاوی فی ” معان الآثار “ ( ۲ ٠٥‏ ) بوب على جلسة 
الاستّراحة واختار همل حدریث ماللك بن الحو يرث على علة كانت به ا 
حينئذ . والمراد بها الحاجة والته عل : وكذلك هوف ”المععط“ س۲( 
فذ کر أولاً حدیث مالاك بن المویرث » ثم حدیث عباس بن سهل > م حدیث 
رفاعة بن راقع ۴ ااسيئى صلاته > وذكر أن الأخيرين صرحا بالقیام بلا قود 
بعد السجدتين » فيحتمل أن ما ذكره مالك بن الو رث فعله لعلة كانت به 
6 جينئڏ ۽ لان ذللك سنة. صلاته » ویدل عليه قلة قبامه عنده نحو عشر ین 
ليلة . والنظر يوجب عدم الجلوس ٠‏ لأن الرفع بحتاج إلى التكبير » وم يۇر 
عند القيام من هذه الجحاسة » وإذا تی التکبیر انتنی الجلوس » علا آنه 
من الآثار مالم يشهد لا بخالفه ٤‏ هذا ملخصض ما ذكره ضاحب ” المعتصر 
وقد حکی البدر العینی کلامه ملخصاً فى ” الغمدة“ ر ٣س ١۴‏ . 


: باب منة أيضاً : 
۰ أخرج فيه حديث أب هر ررة من طريق خالد بن إياس أوإلياس ف رل 
جلسة الاستراحة » وقد ضعفه الجمهؤ ر کا ضعفه الترمذى › ولکن إن عدی 


ROE 1 


ANOS AY‏ ج۳ 

ابن إلياس عن صالح مولى التوءمة عن أبى هريرة قال : ٠‏ كان الى افا 

فى الصلاة على صدور قدميه » . 

قال ابو عیسی : حدیٹ أى‌ هر رة عليه الل عند أعل العم : محتارون 

أن ينهض الر جل فى الصلاة على صدور قدميه . وخالد بن إيامر ضعيف عند 

هل الحديث » ويقال : خالد بن إلباس . وصالح مولى التوءمة هو صال بن 
ی صا » وأبو صالح امه : نبهان مدلى . 


( باب ما جاء فی التشهد ) 


حكن بعقوب بن إبراهم الدورتی نا عبد الله الأشجمی عن سفبان الثورى 


یصرح بأنه مع ضعفه یکتب حدیثہ › کا فی ”التھذیب“ ( ۳ ۸۱) و “نصب 
الرأیة“ ( ۴۸۹۱ ) ولكن الآثار الواردة فى الباب كا تقدم الأشارة 
إليها وتعامل جحمهور الصحابة والتابعين على بركها بجبر وهن الإسناد . ولمذا يقول 
الر مذى : حديث أهى هريرة عليه العمل عند أهل العم الخ > و 
أهل الع » أو جمهور أهل العم > کنا بقتضيه کلامه فى الباب الأول : 
a‏ 
هذه الكثرة. الغامر ة » وهذا هو وجه تعبيره › وقد.خنى على من تصدى لشرحه 
فاعترض » والأمر کا قلت إن شاء الته تعالى . وبالمحملة إذا كان اللحلاف فى 
الأولوبة فالأمر يسير غير عسير › وليس نصب اللحلاف بجد واحتدام الحصام 
بقوة من العم فی شئی » والتعا نى الباب أكبر شاهد لرفع اللحصام عند أولى 
الألباب ٠‏ والته يقول الق و بهدى السبيل . 
: د ١ماجاءف‏ التشهد : 

صت صيغ كثيرة فى نشهد » ؤحلة من روى التشهد بألفاظ تلفة من 

الصحابة أربعة وعشرون صاب كا فى ” التلخيص “ وأشار إلى رواياتهم › 


بيان المذاهب فى اختيار النشهد نى الصلاة | AF‏ 


عن یی اسحاق عن الأسود. بن زايد عن عد الله ن مسعو د 


ومثله فى ”العمدة“ » منهم عبد الله بن مسعود » وابن عباس » ور » وعبد اله 
ابن تمر » وعائشة . وعبد الله بن الزبير » وجار بن عبد الله » وأبو صعيد 
اللحدرى » وأبو موسى الأشعرى » ومعاوية » وسلان » وسمرة » وأبوحيد » 
ذكر رواياتهم المغصلة :البدرالعينى فى ” العمدة “ ( ۳ س ۱۷۸ ) وما بعدها» 
وأشهر ها وأضها : تشهد عبد الله بن مسعو د كا اعرف به المحدلون » منهم : 
على بن المديى ٤‏ وابن المنذر » وأبو على الطوسى > والبزار . والحطافى » 
وابن طاهر » كا حكاهم البدرالعينى تفضيا . وحكى الحافظ عن الذهلى مثله › 
وقال النووى : أشدها صحة باتفاق الحدثين حديث ابن مسعود › ثم حديث 
اہن عباس ١ھ‏ . کہا فی ”شرح المھذب“ ( ۳ +٥۷‏ ) › وسیاتی وجوه الترجیح 
آخر الباب . 

قال البدر ا فى ” العمدة “ والحافظ فى ” الفتح “ و” التلخيص “ : 
وروی عنه من نيف وعشرين طريقاً اه . ولذا اختاره النفية > وكذا الحنابلة 
3 فى ” المغفى “ ر ٥۷۷ ١‏ ) قال : وبه قول الثورى واسحاق وأبو ثور 
وأصصاب الرأى وكثير من أهل المشرق › وقد حكى هو والزيامى وغيرها لفظ 
اللرمذى » وعليه كر أهل العم »ن أصعاب انى یو ومن بعدهم من التابعين 
واختار مالك تشهد عر الفاروق › وهو : « التحيات لله الزاكيات لله الطيبات 
الصلوات له الخ » والباقق كتشهد عبد الله » رواه الإمام فى ” مؤطثه “ من 
طريق ابن شهاب عن عروة عن عبد الرهن بن عبد القارى : ٠‏ أنه مع عر 
ابن اللحطاب وهو على امبر بعل الناس التشهد آه » وهو المذ كور فى كتب 
المالكية » وإليه ذهب الشافعى فديعاً » كها فى ”المرقاة“ عن ” الطيى “ ٠‏ واختار 
تشهد ابن عباس : أخر جه مسل فى ” حه“ ولفظه : « الحبات الباركات » 
الصلوات الطيبات لله . ... إلى - وأشهد أن مدا رسول الله ٠‏ . ووقع ل 


a معارف السعن‎ ٤ AE 
: قال : «علمنا. رول اله کل ! ذا قعدنا فى ااأركعتين أن نقول‎ 


رواية الشافعى ننكير الدلام فى الموضعين کا هوعند الرمذى » وهو المذ كور 
فی کتبھم ” کالمھذب “ و” الوجیز“ وغیرھا . ونی عامة کتبنا جواز کل من 
انتشهد الوارد . كا حكاه ابن عابدين عن ” النهر“ والرملى على ” البحر“ 
و” الحلية “ » وصرحوا بأن اللالاف فى الأفضلية › وف ” الفتح “ و”العمدة“ 

عن ابن خحز بمة عدم اتر جيح » وان کان صاحب البحر “ خث فيه اة حیث 


قال بعدما حکی عن بعض ااشارحین 1١‏ يفید اا فى الأولوية : والظاهر 
حلافه لأنهم جعلوا التشهد ‏ واجياً .وعينوه ى تشهد ابن مسعود فكان واجباً 
آھ . هذا وقد نص اشافعی على جواز كل نشهد كما فى ”شرح المهذب “ 
(V۳ (‏ › وكذا نص أحمد کا فی ” المغى“ ( ۱ - ۷۹ ) ۰ وقال 
النووى فى ” شرح المهذب “ : وقد أحع العلاء على جواز كل واحد منها : 
ومن قل الإحاع : القاضى أءو الطيب إه » واستدل له فى ” المغنى“ : لأن 
الى E‏ لما علمه الصحابة تاف دل على جواز الجميع كالقراءات الحتلفة الى 
اشتمل عليها الصحف آه . وقال ابن رشد نى ” بداية الجتهد “ ' 

ذهب كير من الفقهاء إلى أن هذا كله عل التخيبر كأذان والتکبیر على 
الجناز وف العيدين > وغير ذلك مما توار نقله وهو الصواب والله عل اھ. 
وقد نقل مثله عن ابن عبد البر ى الأذأن . وبالحملة أعة اذاهب وأعيان 
E‏ صرحوا بأن الحلاف فى الاختيار » والكل جالز . وقال محمد 
ف مۇطئە“ ‏ : : التشهد الذی ذکره کله حسن آھ . و أسنده فی ” کتاب الآثار“ 
بسند یکا کا فى ” الفتح “ : قال أبو حنيفة رضي الله عنه : أخذ حاد 
ان ی سلاك ربیدی وعلمنى التشهد . وقال حاد : أخحد ابړاهم بیدی. وعلمنی 
التشهد . وقال ابراه : أذ علقمة بيدى وعلمنى التشهد . وقال علمة : أخذ 
عید الله ابن مسعود ‏ بیدی وعلمی التشهد . > وقال عبد الله : أخحذ رول الله .. 


شرح کلات تشهد عبد الله بن مسعو د ٠‏ 
التحيات لله والصلوات و الطيبات السلام عليك آبها الى ورحة الله ور کانه ۰ 
السلام علبنا وعلى عباد الله 8 e‏ لاإله إلاالله وأشهد أن عدا 


عبده ورسوله ) 


” بيدى وعلمنى التشهد كا يعلمنى السورة من القرآن » وكان بأذ عاينا‎ E 
بالواو والألف واللام » ولفظ البخارى فى ”صعيحه“ فى ( باب الأخذ باليدين)‎ 
علمى انی دک‎ ١ : فی الدعوات  : قال وسمعت ان مبعود پقول‎ 
1 ". بين كهيه التشهد اخ‎ 

ٹوله: التحيات لله الح . التحيات : العبادات القو لية » والصاوات : العبادات' 
الفعلية » والطيبات » العبادات المالية » وهذا أحد الأقوال المنقولة فيها . وقد 
“اختاره ابن جى ى ” البحر “ وذكر أنه أحشنها .» وقال أيضاً : فجمیع 
کک a SL CSE‏ ەه إلى ما سواه > هو 

ن يدخل على الاوك فقدم اشناء أولا ء ثم اللحدهة نيا ¢ بذل المل ثالا 

وأما قوله : ٠‏ علياك أبها انی ورحة الله و زكاته“ فهى ثلاثة مقالة 
الثلاثة انى أثى بها الى ع علش على ربه ليلة الإسراء ٤‏ وبالجملة الةول المذ كور 
أحسن الأقوال لكونه اما کا بقوله القاری فى ” شرح المشكاة “ والله آعم 
والتفصيل فى شرح هذه الكلات وسار كلات التشهد طويل واسع بسطه 
البدرااعيبى فى ” العمدة “ ( ۴ س 1۷١‏ و1۷۷ ) والحافظ الشهاب فى ” اتح“ 
(o\g er °)‏ 

وذكر بعض الحنفية : د روى أنه ي لما عرج به أثنى على الله تعالى 
بهذه الكلات فقال الله تعالى : السلام علياك أيها الى ورحمة الله وبر كته فقال 
عليه السلام : السلام علينا وعلى مياد الله الصالحين . ففال جيربل ٠‏ أشهد 
أن لا إله إلا الله و أشهد أن مدا عيده ورسوله اھ ». حکاه على القاری عن 

٤‏ ابن عبد المللك ى ”المرقاة“ ( ١‏ ١هه)‏ . ثم قال القاری بعد حکایته :ويه 


A 


قال : 


معارف السنن ج ۳ 


وی الباب عن ابن عر وجار وی موسی وعاثشة . 


يظهر وجه الحطاب» وإنه مى حكاية معراجه عليه السلام فى آخر الصلاة الى 
هى معراج المؤمنين ١ه‏ . قال الراقم : وليس غر ضه أن يقرأها على وجه 
الحكابة والإخبار بل يقرأها قاصدا بألفاظها معانيها المرادة على وجه الإزشاء 
منه » کا صرح به فى ” الجتى “ » وحكاه صاحب ” البحر“ وغيره ٠‏ فالمصلى 
با باشسية ت تمال ويلم عل الى و وعل تفه وأوليا » واف آراد من 
. قال ذلك أن هذه الکلات جعلت فی آخر الصلاة تذركارا لتلك المنة المظيمة أى 


› معراج المؤمن‎ E DE 


اقتداء“ وتأسياً » م تذ كارا لتللك النعمة العظمى الى حوت 


عة عظبة فیکون بعبارتها إنشاء“ لتحيات الله ونحية النى والمسلمين بتحية 
الإسلام الذى أصبح شعارا فى الأمة المسلمة و بإثباتها تذ كار ا لذلك المهد الذى 


” الروض الأنف“ 


اعتلاف | 

أقول وذکر 
الفقهاء فی کتبهم ٠‏ 
” شج رة الكون “ 


as 
وم أقف على سند هذه الروایات غير أنه اق‎ : 
أیضاً ( ۲ _ ۲۰ ) نى بدء الأذان » ولكن ی لفظه بعض‎ 


ها الحلبى فى” شرح المنية الكبير “. وأشار إليها غير واحد من 
والشيخ الأ كبر حى الدين ابن العرلى تعرض لثله فى رشالته 
أيضاً . ثم إنه ورد فى بعض طرق حديث ابن مسعود عند 


البخاری فى ” صعيحه“ فی کتاب الاستیذان ( باب الأخذ بالیدین ) ,۲ - .)4۲١‏ 


عن أى معمر عن ابن مسعود بعد أن ساق حديث التشهد 


وهو بين ظهر اننا » فلا قيض قان : السلام على » يعنى على النى مال “ 


وقال الحافظ فى ” 


” الفتح“ ( ۲ ۲۹٣۰‏ ) بعدحكايته : وأخرجه أبوعوانة ى 


اا والسراج والجوزق وأبونعم الأصبهافى والبيهتق من طرق متعددة 


حقيتق أن السلام نى التشهد بلفظ الطاب N‏ 


قال أبوعیسی : حدیث ابن مسعود قد روی عله من غير وجه » وھ 


إل آی نعم شيخ البخارى فيه بلفظ : « فلا قبض قلنا السلام على النى » بحذف 
لفظ ”يعنى “ » وكذلك رواه آبوبکر بن آیشیبة عن ینعم آھ . فهذا بقتضو 
المغابرة بين زمانه ئ فيقال بثفظ اللاصاب . وأما بعده فيقال بلفظ الغيية 
وقال السبكى فى ” شرح المنهاح“ بعد أن ذكر هذه الرواية . . . : إن صصح هذ 
عن الصحابة دل على آن الطاب فى السلام بعد النى طا غير واجب . 
فیقال : السلام على النىى انتهى قول السبكى . قال الحافظ بعد نقله : قلت : 
صصح بلاريب وقد وجدت له متابعاً قوباً »> قال عبد الر زاق أخبرنا ابن جرع 
أخبرنی عطاء : أن الصحابة كانوا بقولون والنى ي حى : ”السلام علاك 
أبها انی “ قلا مات قالوا : ”السلام على الى“ > وهذا اسناد صحيح إلى آخر 
ما قال الحافظ . ۰ 

- قال الراقم : وبيستفاد منه أن يقال بلفظ الغببة دون انلحطاب » لا أن 
اللحطاب غير واجب » وعلى الأقل أن يكون بلفظ الغيبة هو الأولى . وإليه 
يلوح ميل الحافظ نى كلامه . ولكن قال الجافظ جال الدين الملطى فى” معتصه“ 
۴١  ۱(‏ ) بعد ذكر الحديث لمذ كور من قوله ” بين ظهرانينا إلى - 
على النی“ : منکر لا يصح ؛ لأنه بوجب آن کون التشهد. بعد موته عايه 
السلام على خلاف ما كان نى حياته » وذلك الف لا عليه العامة ولا فى 
الآثار المروية الصحيحة » وقد كان آبوبکر وعمر يعابان الناس التشهد 
ئی خلافتھا على ما کان فى حيانه ا من قوم : السلام عليك أيها 
النى ؛ ونما جاء الغلط من مجاهد وأمثاله » وقد قال أب عبيد : إن ما أجل 
الله به رسوله : آن يسل عليه بعد وفاته کا کان یسل عليه فی حیاته » وهذا من 
حملة خحصائصه آھ . وحکی شیخنا العمانی فی ” شرح مسل“ ( ۲ س )٤۲١‏ 
عن شيخنا إمام العصر صاحب ” الأمالى “ ما لفظه: قال الشيخ الأنور : الظاهر 


۳ معارف .الستن ج‎ AR 


أن هذا التفرق ان ا الصحابة » فإن التوارث لم جر به » فإن ابن 
مسعود وأصعابه قد علموا التشهد بعد وفاته عل بصيغة اللحطاب لم يغيروا منه 
حرفا » كا قد ذكرناً من رواية أىحنيفة المسلسلة بأخذ اليد » ون أمير 
المؤمنين مر بن الحطاب رضى الله عنه. قد عل الناس التشهد على انبر بمحضر 
من الصحابة والتابعين |» وکان. .فيه صيغة .الطاب » والتوارث فى هذه الأمور 
حجة قوية N i EF‏ لإ فرق فی نظر 
النحوى بين خطابه ايا فى عهده سرا وإخقاء من المصلين النائين عنه » وعن 
مسجده یا » وبين خطابه بعد واه لل » ولعل بعض الصحابة رض اله 
عنهم قد اختاروا صيخة الغيبة بعد وفاقه حض حسن التعبير وقطع ذرائع وهم 
عسى أن يتوهم أنه يا يسع السلام من بعيد » ويحضر المسل عليه بشخصه 
الكريم بعد وفاته ¿ کا زعم کثیر من آهل البدع فی عصرنا والقه أعل انتھی 
ا ) 

۰ قال الراقم : الثابت عن ابن مسعود تواترا والثابت عنه تعاما5 متواراا 
وما ثبت فى سار الروابات عن بضع وعشرين صعابباً كل ذلك أدلة صريحة على 
أن السلام بصيغة اللعطاب هو السنة » “ إنه روى عن ابن مسعود نيف وعشرين 
رجا م نر هذه الزيادة إلا فى طريق مجاهد » والزيادة هذه ما لا نجتمع مع 
الافظ المتفق عليه بى يغيز اللفظ » وظاهر آن مثل هذه الزيادة لا تقبل › 
وع الأخص إذا لاحظنا أنهم عنوا بالواو والألف والام فكيف يذهب 
عليه مثل. هذا التغير العظم » ولو لم يحالف إلا مثل علقمة لكفاه عالفة 
فکیفً: ذا حالف جاعة ؟ فهؤلاء علقمة وأبوالأسود وأبوالأحوص وأبووائل 
وأإوعبيدة ومن عداهم کل پروی عنه بدون هذه اازيادة الى ررويها مجاهد عن 
ایسعر عة وروابانھم ان الصحاح ء وآری - وال آعم - أن هذه الزيادة من . 


حقيق أن المتوار من ان مسعود صيغة الحطاب َ ۸۹ 


مجاهد بحتمل أن يكون اقندى فيها ظن ابن عباس الإجتهادى » فإن مجاهداً من 
أخص أععاب اين عباس » وقد روی معید بن منصور من طریق أىعبيدة 
ابن عېداله بن مسعود عن بيه :. «أن انی یا علمهم التشهد فذ کر ه» فقال ان 
عباس : نما کنا نقول : ”السلام عليك أيها انی “ إذ کان حياً ‏ فقال ابن مسعود: 
هکذا علمنا وھکذا نعم > کا ذکره الیافظ فی ” الفح“ . فهذا صرح نى أن 
ذلك ظن ابن عباس ولم يوافقه ابن أم عبد > فلا يبعد أن مجاهداً اقتدى فيه 
شیخه ۰ م ان عباس ومجاهد وعطاء وابن جرع كلهم فى عداد المكيين: ومكة 
نشروا علمهم » فليس لمم موافق من, أهل.المدينة ولا أهل العراق » وتفر دات 
أهل مكة. كثيرة > وقد تقدم بعض نظارها فليكن ذلك منها . علا أن رواية 
مجاهد عن عبدالته بن رة آی معمر عند مسلم خالية عنها فيظهر ‏ والله اعم 
آنه رما کان ,زيدها اجتهاداً ور بما لايذ كر ها اكتفاء بأصل الروابة . وبالجحملة 
ليست هذه الز يادة من کلام ابن مسعود بل ممن بعده » والطحاوی فی ”مشکله“ 
يعزوه إلى مجاهد وأمثاله وهو الصواب فيا أری < إن الحافظ وان م ,رض 
تلك الر واية ورجح عليها الرواية المتقدمة لكون أى عبيدة م يسمع من أبيه 
غير أنه ما يۋيده موافقة الماعة » ونفس. صحة الاسناد ما ذا يغنى إذا كان فى 
القام مخامز معنوية » علا أن حديثه عن أبية مستقع عند بعضهم . وبالجحملة 
رواية ابن مسعود وكذا ابن عباس على ما ر واه الجاعة أولى ما تفرد به واحدى 
لا بعل أنه قال ذلك حكاية أو اجتهاداً » علا أن أبا بكر وابن عر وأبا سعد 
اللعدرى ومعاوية وسلان وأبا مومى وعائشة وجار ,روون التشهد بلفظ ,رويه 
الماعة الكثيرة عن ابن مسعود » والروایات هذه بعضها فی” شرح معانی الآثار “"' 
وبعضها فى ” نصب الرأية “. و” العمدة “ » وأشير إلى بعضها فى ” اغى“ 
OYE)‏ 


لان قدامة فهو أولى ابول وأقرب لاء الصدور والته المستعان . قال 
الشيخ : ثم إنى قول : کلات الطاب والنداء تستعمل فى لغة المرب لاستحضار 
لاطب 0 تعقبقاً أو تخییاڈ » فلا جب به عم المخاطب ا پقال: واجبلاه» 
وواویلاه » ویازیداه للمیت» وعلل هذا فلا نى لأن يناط لفظ اللعطاب بالحياة 
أفقط . وقد عرف الزخشرى فى ” المفصل “ النادى با يدحل عليه ”يا“ 
وأخواتها . قال الرضی فى ”شرح الكافبة “ : فإن المنادى عنده mE‏ 
ااز خشری ‏ کل ما دخله ” يا “ وأخواتها . والمندوب عنده منادى . 
وكذلك الظاهر من کلام سبو یه آنه .منادی آھ > وهذا صرخ ی أن ا 
منادی » وقد پعر فون المنادى بما هو المطلوب إقباله » وظاهر أنه ليس الإقبال 
حقبقة فى مثل واويلاه» وواحزناه» وواثيوراهء وكذا فى المندوب المتفجع به . 
قال الشيخ : واعار أن من قال : للام عليك“ :وهو يزعم أنه. عليه السلام . 
یسمع کلامه ویعلمه فار تكب آمر منكراً [ ى. الشبرع ١‏ فإن عل الى مااي اطلاعى 
لکل › وعلم الله غير متناه ٤‏ وعلمه ا مناه کا نطقت به نصوص :من 
الكتاب والسنة كشرة . وههذا الفقهاء يكفر ون من أثبت عل الغيب لغيره تعالىء 
ولاشيخ رحه الله فى هذه المسألة زسالة مستقلة باللغة الأر دية المندوستانية *ماها : 
* شه لفت ی کد ال اریت “ وذكر فيها من نصوص الكتاب والسنة 
ماشی وکی من تسرت له فلیراجعها › ولیراجع ” ردالحتار “ من ( باب 
المرتدع > وكذلك حقتق شيخنا مسثلة الإكفار بالإنكار من ضروريات الدين 
فى كنابه ” إكفار اللحدين فى ضر ور يات إلدين “ من. شاء فليراجمها . 


بیان وجوه رجیح تشهد ان مسعود 
قد ذکر المحنفية والينابلة عدة وجوه لترجيح تشهد ابن مسعود على سار 
التشهدات ونلخص منها عدة فيا يلى : 


بيان وجوه رجيح نشهد عبد الله على البقية ۹۱ 
الأول : أنه أصح حديث ف الباب باتفاق الحدثن » حى قال البزار : 
لاأعل أثبت منه ولا أصح أسانبد ولا أشهر رجالا . ومن حلة من صرح 
على أصحيته : الدهلى . وابن المديى ٠‏ والترمذى . وان الغذر . وأبوعى 
الطوسى » والیطاى ٠‏ والبخوى » والنووى . : 
الثانی : اتفاق الأبمة الستة عليه لفظاً ومعى» وذلك تادر وأعلى درجة الصحيح 
ما اتفق عايه الشيخان ولو فى أصله > فكيف إذا اتفقا على لفظه ونشهد ان 
عباس من فر اد مسام ; 
الثالٹث: آنه علمه ل وکفه بین کفیه» فدل على مزيد الاعتناء والاهتام 
بل ر وايته صحت مسلسلة بأحذ اليد . 


رابع : أنه تلقاه تلقبناً منه لا كلمة كلمة » فدل صل «ز يد الإنقان 

الحامس : أنه علمه وأمره أن يعلمه الناس . كا لى رواية لأحمد » فله 
مزید ليست فی غبره . 
السادس: ثبوت ااواو فى الصلوات والطيبات“» والعطف يقنضى المغايرةء 
فتکون ٠‏ حملة ناء ٥ستةا< ٠‏ وهو يكافئى زيادة ” الپاركات “ ى تشهد ابن 
عباس بل 

0 کہرة من روأه عن أن مسعو د وكيرة من راواه ن العسحاية 
على لفظه فله قوة فى الثبوت ليست لغيره . 

الثامن : عدم اخحتلایفی على ابن مسعو د ف مه ٠‏ وثبوت احتلاف فی ألفاظ 
سا ر اأتشهدات 6 والتفق عله ول م الحتا ره 

التاسع لبونه بصيغة الأمر بلفظ : «فليقل“ ٠“وقواو”‏ »فقو لوا عند النسافى 

حلاف غیره فنه جر د حكاية . 


س 


A‏ 0 | معارف الست ٠‏ خ۳ 


( باب منه آيضاً ) 


دا : ق قتببة نااللیث عن أ الز بير e‏ 
عباس قال .: « کان رسول الله اا يعلمنا التشهد كا يعلمنا القران . فكان 
يقول : القحيات المباركات ‏ الصلوات الطيبات لله سلام عليك أيها الى ورحةاله 
و رکاته »> سلام علينا وعلى عباد الله الصالجين » أشهد أن لاإله إلا الله وأشهد 
٠‏ أن محمد رسول الله » . 


قال أبو عیسی : حدیث ابن عباس حديث حسن يح غريب . وقد 


العاشر : أخذ ان مسعود أصصابه بالواو فيه كا عند الطحاوى من رواية 
. عبد الرحمن بن بزید كيلا حالف اللفظ المأثور 


الحادی عشر: آن تشهده ماي هو تشهد ابن مسعو د كما هو عند البيهى › 
حكاه الزيلعى ٠‏ فتوافق السنة الفعلية والقولية معا . 


E 
واتفق به الإثنان من الأر بعة الحتهدين : هذا ملخص ما ذكره الحافظ الشهاب‎ 
والحافظ البدر والحافظ حال الدين الزيلعى وغيرهم والله الموفق . والشيخ‎ 
السنبهلى شارح ”مسند ی حنيفة“ غد اثنين وعشرن وجهاً للترجيح » ولكنها‎ 
. ) ۷۷ مدخولة من شاء فلیر اجعها من ( ص س‎ 
e E as 

ذكر فيه حديث ابن عباس ف التشهد بتنكير السلام فى الموضعين › وكذلك 
فى روابة الشافعى » وهو المعمول به فى مذهيه » ولكن وقع معرفاً باللام فى 
الموضعين عند مسلم › » ووجه رجیحه عنده موافقته للقرآن أى قوله : « ية 
من عند الله مياركة طيبة » وإنه أكثر لفظاً . 


بيان اخفاء النشهد ۰ ۳ 
روی عبد الرحن بن حید الرواسی هذا الحدیث عن ابی الزبیر : نحو حدیث 
اایث بن سعد . وروی آیمن بن نابل الکی ھذا الحدیث عن ایی الزبیر عن 
جار وهو غير محفوظ > وذهب الشافعى إلى حديث ابن عباس فى النشهد . 


( باب ماجاء انه يتف النشهد ) ٠‏ 


حرا : آبوسعيد الأشج نا يونس بن بکير عن محمد بن احاق عن 


کلاب » قاله فی ” المغی ر( ص ے ٣١‏ ) . والرۇاسى فىاللغة : العظم الر أس» 
وبنو رۋاس حى ¢ کا ی ” القاموس ا 


قوله : غير محفوظ : لأن ابن نابل وإن كان ثقة لكنه لم يتابعه أحد » قال 
النسائى بعد ترجه" : لانعم أحدا تابع أبن على هذا وهو خطا » واللاث أوثق 
منه وتوبع عليه أيضاً . 
-: باب ماجاء أنه يخنى الشهد :_ 
إخفاء التشهد مسنون عندهم جميعاً . قال فى ” شرح المهذب “ ر٣‏ _ 
۳ : حع العلاء على الإسرار بالتشهد وكراهة الجهر بها ١ه‏ . ولا مجحب 
جود السهو عندنا بجهره > فإن وجوب السجدة فى القراءة إذا جهر فما مخافت 
أعکس لا فى التشهد فإن السهو عندنا برك الواجب لاالسنة > وإخفاء التشهد 
من سن الصلاة . ومذهب الشافعى : لا سهو فيه ولا فى ترك الجهر فا بخافت 
وبالعکس › کا فی ” شرح المهذب “ ( ٤‏ ۱۲۸ ) . وكذلك لاسهو فيه 
عند أحمد کا فی ” المغى « -١(‏ ۸1 ) . وم يتنقح عندى #ذهب مالك 
غیه » ولکن يقول النووی : قال مالك : يسجد لرك بيع امیثات ‏ أى 
المسنونة ‏ والله أعلر . 1 


۹4 


معارف الان ج ٣‏ 


عبد الرهن .ن الأسود عن آبيه عن اين معو د قال : «٠ن‏ السنة أن عى التشهد». 


قال ابو عیسی : < 
أهل العم . | 


( ب 


حدیث حسن 5 


کک من رجال 


ڪا لى شرط مدل ول 


په ف الأمة ۰ و 3 حدیٹ خر 
لوس افلا اناق اة ضا عن ان ا رر کک 


رو 
غر یب 


محله E‏ نه ون 
البخارى و مم 


رواية ابن بکير و#مد 


حدیث ان مسعود حدیث حسن غریب . و 


ن عریب : 
٣ (‏ ۳ )وعد 


هن غر 


العمل عليه عند 


ب کی الجلوس فی التشھد ) 


بب ا عبد الله ہن ادريس عن عاصم بن کلیب هن بيه عن 


1 قدت المدينة قات لأنظرن إلى صلاة رسول انه ی 


کدا وقع فی نخنا ووقع عند النوہوی فی ”شرح 
الزیلعی * ( ۱ س ٤۲۲‏ ) : قال الرمذى:. 
”غريب“ . والحديث حسن کا قال : لان يونس 
مسل ومحمد بن احاق لزل حدیثه صن اوسن کا تقدم 


> على انه ار جه بو داؤ د £ ( باب إتعفاء “النشهد ( وسكت عليه › 
و حه الحا ف ا" 


مستدرکه ‏ ( ۱ ۲٣۷‏ ) وقال : هذا حدیث یح 
رجاه . وأقزه الذهى .فى ” تلخيصه “ : م إنه معمول 
۰ فهو دة م غر ر زب > ف ذهب 


ولفظ : 


: وليس كذلك ى 2 اا وهو ا ¢ فإن 


بن اسحاق کف يکون على شرط البخارى؟ . وبالاخص 


إذا كانت ر#وايته بالعنعنة ! والله أعل . 


اخحتلفوا فی 


هيئة الجلوس المشنونة » فقال أبو حنيفة : 


الإفتراش نى 


۹ '  سولجلا بيان المذاهب قن كفية‎ a 


فلا جلس یعنی للنشهد افترش رجله الپسری ووضم بده الیشری بعی على 


فخذه الیسری ونصب ر جله اليمنى . 0 


قال ا عیسی :+ هذا دن حسن یح : والعمل عليه عاد Kg‏ أهل 
العم . وهو قول سفيان الثورى وابن المبارك وأهل الكوفة . 


القعدتین » وهو اذ كور فى حع كتبنا قولا" واحداً . وف ” البحر“ : هذا بيان 
السنة عندنا حتى لو تورك جاز ١ه‏ : وقال مالك بالتورك فبيها . كذلك نى 
” المدوزة “ ( ۱ ۷٤‏ ) و” قواعد ابن رشد“ ولکن فيها تصرح باصب 
البمنى . وقال الشافعى بالافتراش فى الأولى والتورك فى الثانية > وكذلك قال 
النووی فی کتبه › وکذلك صرح ف ”شرح اأهذب“ ر( ٤١١ ٣‏ ) بالتورك 
إذا كانت الصلاة ركعتين . وقال أحمد بالتورك فى الى يعدها سلام . كذا 
ذكره الشيخ . ومفاده الافتراش ف الأول من الرباعية فقط ‏ وكلام انرق 
ى واختصره “ غير منقح ويقول الحافظ فى ”الفتح “ ( ۲ )۲٣١‏ : 
واختاف فيه قول أحد . والمشهور عنه 'اختصاص التورك بالصلاة الى فيها 
تشهدان ؛ ومفاده الافتراش فى القعدة فى الشنائية, » وكذللك ذكر اأنووى 
مذهبه ى ” شرح المهذب “ : ومثله لى ” العمدة ° ( ۳ )١١١‏ عن 
” التمهيد “ والله أعل . وملخص الفرق بين مذهب الشافعى وأحمد على 
ما ذکروه هو التورك فى قعدة الثناثية عند الشافعى » والافراش فيها عند 
أحمد . فذهب أحد على هذا أقرب إلى الحنفية ١‏ فصح أن يقال مذهبه کی 
حنيفة إلا ف الثانية من الر باعية .. وحاصل المذاهب التسوية بياها عند أ حنيفة 
ومالك » وا مغايرة بينها عند الشافعى وأحمد . وقال ابن جررر بالك غيير ف الكل» 
حكاه البدرالعيى فى ” الأعمدة ۳ ۳ س ۱۱۷ ) وان رشد فی ” فراعده“ . 
والافراش : هوالخلوس على اليسرى مع نصب اليمنى » والتورك : هو الحلوس 
على الأرض بالورك وإخراج اليسرى إلى البمين مع نصب اليمنى أو إخر مها 
2 


٣ معارف السنن ج‎ ۰ ۰ ٩ 

وكا بندار نا أبو عامر العقدى نا فليح بن سلبان المدنى نا عباس بن سهل 
الساعدى قال : اجتمع بو حید وأبوأسید وسهل بن سعد وحمد بن مسلمة فذ كروا 
صلاة رسول اه ی فقال آبوحید : انا أعلمر بصلاة رسول الله ل : ١‏ إن 
رصول الله یا جلس بعنى التشهد فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمى 
على قبلته ووضع كفه اليمنى على ركبته الیمنی وکفه الیسری على رکبته الیسرى 
وأشار باصبعه يعنى السبابة » . 


قال بو عيسى : هذا حديث حسن صح . وبه بقول بعض أهل العم . 
وهو قول الشافعى وأحد واحاق : قالوا : بقعد فى النشهد الآخر على وركه 
واحتجوا بحدیث أب مید . : 
وقالوا : بقعد فى التشهد الأول على رجله اليسرى وينصب اليمنى . 


مثل البسرى إلى اليمين » ومنشاً اختلاف التفسيرين اختلاف رواية أب حيد 
وغيره › والم كور نى ” المدونة “ الميئة الأولى » وفى ”شرح الممذب“ الثانية 
وھی الذکوز فی ” البدائع “ ١(‏ س ۱ م عندنا التورك فيه) للنساء 
-وعندهم لافرق بين الرجال والنساء . ) 

ودلیل نى حنيفة حديث وائل کا ن حدیث آی حمید ذلیل الشافعی > 
وسبانى تفصيل الأدلة فى ر باب ؛ صف الصلاة ) . ا 
١‏ س منه آيضاً :س 
ذکر فیه حدیث اہی جیا مروف انحر ج ی ” الصحیحین “ > وسیأقی 
ىوا الصلاة بلفظ صرح منه ی مسألة التورك › وأخحرجه الرمذى هنا 
تصرا › وسیأتی ما فيه مئ الأمحاث الإسنادية أيضاً . 


محث الإشار ة بالسبابة وبيان من ألف فيها ۹۷ 


( باب ما جاه فى الاشارة) ٠‏ 
حل نا حمو د بن غیلان وحی بن مومی قالانا عبد الرزاق عن مخمر عن 
عبد الله بن مر عن نافع ن ان ع : وإن النى ما کان e‏ 
پاب ما جاء فى الاشارة د 

الإشارة بالسبابة عند التشهد من سنن ‌الصلاة عند الأنمة الثلاثة › وکا عن 
الإمام أي حنيفة على ما هو الق من مذهبه كنا بتضح » فأضبحت سنة متفقا 
غليها بين الأنبمة وساثرالأمة حديثاً وفقهاً . ثم اختلافهم بین کو نها سمة أومندوبة؟ 
خطبه یسیز » نعم اختلفوا فی اختیار الكيفية الوار دة ى الروايات مني العقد 
والقبض أوالتحليق » ونى وقت العقد هل هو من ابتداء النشهد أوعند الشهادة ؟ 
ونى وقت الإشارة » ثم احتلاف يسير بين إبقاء لميثة تلك إلى الآحر . ويأنى 
بعض نفصيل فيه » و لاختلاف طائفة من متأحر ی الحنفية فى ثبوتها ثم 
استمرارها من صاحب الشريعة »> ولعدم دک رها فی ظاهر الرواية فى الذهب 
م کار فيها شغبهم وأفردت بالتأليف من كل ناحية > وحلة ا وقفت 
من التآليف فبها نحو ثلاثين رسالة » وكانت عدة منها اجتمعت عندی 

وطالعتها » فن حلة ما ألف فيها : ” تزيين العبارة بتحسين الإشارة “ » 

و” التدهين للتز يبن“ كلاها للقارى صاحب ”المرقاة“ » ورسالة لابن عابدين : 

”رفع الر دد فى عقد الأصابع عند التشهد“ › و” رسالة“ للشيخ محمد صادق . 
و ” رسالة “ للشيخ محمد سعيد > کلاھما من أنجال الشيخ الإمام الربانی مجدد 
الألف الثانى » و ” رسالة “ للشيخ عبد العزرز الدهلوى . و ” رسالة “ للشيخ 
محمد مظهر 'الدهلوى » و ” رسالة “ للشيخ القاضى ناء الله الباىفتى » 
و” رسالة “ لاشيخ على الى صاحب ”كنز الال ٠“‏ وغيرها. من الزسائل. 

ما يطول ذكرها , + ا E‏ 8 


A 


ت 
وضع يده اليمنى على ركبته » ورفع إصبعه النى تلى الإبهام يدعو بها » ویده 


الیسری على رکبته باشطها عليه » . 

أراد بالإشارة الإشارة بالمسبحة » وقد یت مفات ثلاث فی کینبة 
الإشارة نى الأحاديث : ۰ 

الأول : ماف حدیث ابن عر عند ملل فى صفة الجلوس فى الصلاة » 


وفیه : « وقبض أصابعه كلها » وأشار باصبعه التى تلل الأبهام ٠‏ . وهو الذى 


آخر جه محمد فی 
* العرف الشذى 


” يح البخارى “ 
وغیر 
الثانية : ما فى حديث وائل بن حجر وفيه : 


و 6“ 
و” المشكاة “ 


اخ 8 عزاه ق وو 
و إا رواه النسانی 
فى ( باب الإشارة 


حلق الإبهام والوسطى › ورفع الى تليها يدعو بها فى التشهد ٠‏ . 


ی ( باب کیف | 


”مۇ طك“ فى ( باب العبث بالحصى فى الصلاة الخ ) وعزاه فى 
“ إلى الصحيحين › ولعله سهو فى الضبط › فإنى لم أجده فى 
٠‏ وللى مسل ام ر ح المهذب “ و“ التلخيص “ 
ه. 

« وقبض لنتين وحلق حلقة 
العرف “ إلى مسلم من غير ذکر لفظه » ولیس هو فی ملم » 

فى ( باب قبض الثنتين من أصابع اليد اليمنى الح ) وابن ماجه 
ی التشهد ) رص ٦١‏ ) بلفظ : «رأيت الى خا قد 


وأبو داۋد 


الحلوس نى التشهد ) بلفظ النساى > وعزاه فى ” التلخيص “ 


إلى البيهى وابن خزيمة أيضا . وذكر أبو بوسف فى ”الأمالى“ هذه الصفة كا 


حکاه ابن الام ی ” 


فتح القدير “ » وحكى هذه الميثة فى ” المناية “ عن ” كتاب 


المسبحة “ خمد بن اسن 


تبیه : ذا 


التحتانية . وعزا 


” الحناية 


وقع ”کب المسبحة “ بالسين المهملة والباء الموحدة › وى 
رأيت ” المشيخة “ بالشين المعجمة والياء المناة 


اه ى ” البدائع“ ( ١‏ س ۲٠١‏ ) إلى محمد ”كتاب المسبحة “ 


عقد ثلاث وخسین > وحكى اختيار التحليق هن الفقيه نى جعفر المندوافى » ' 


بيان الصفات الوار دة فى الإشارة فى الأحاديث %٠‏ 


قال : وف الباب عن عبد الله بن اازیر ومر الزاصى وأفى هريرة 
وی حید ووائل بن حجر .| 
وف ” الكببرى “ : التحليق عن محمد وأنى يوسف والته عل .' 

الغالثة : مافى حدیت ان الزبیر عتد ”ابن ماجه “ کذاف ”العف 
الشذى“ » ولم أجد رواية ابن الز بير عند ”ابن ماجه “ » و[ نما هی‌عند مسل » 
وفيها : «وأشار بإصبعه السبابة ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى اله من صفة 
الجلوس له » وكذا رواية ابن الزبير عند النسائى وأى داود » غير أنه اليس 
فيها كيفية مخصوصة » وإ نما فبها : ٠‏ يشير بإصبعه إذا دعا ولا بجركها » . 

وبالحملة فالصفات المذ كورة ف هذه الروايات ثلاث : العقد وهو على 
صفتین :' عقد ثلاث وخسین على تأویل فیه کا بينه النووتى » ونكون الإبهام ‏ 
فيها جنب المسبحة على حرف راحة أسفل من المسبحة . والثانية : فى العقد على 
أن کون رأس الإبهام على حرف مفصل الوسطى الأوسط » فالأولى على رواية 
ان مر . والثانية على روابة ابن الزمير » وكلاه| عند ”سل “ ... والثالثة : 
التحلبق » وقد حكى النووى فى التحليتق أيضاً صفتين بأن يكون التحليق برأسها 
أو يضع أغلة الوسطى بين عقدنى الإبهام ٠‏ كا فى ” شرح المهذب“ » واتار 
عندنا الصفة الأولى » وكذلاك عند الشافعية كا قاله الرافعى فى ” شرح الوجيز “ 
فالإشارة سنة باتفاق أنمتنا الثلاثة » فذ كر محمد فى ” مؤطئه “ وقال : قال ' 
محمد : وبصنیع رسول الله ی تأحذ » وهو قول أي حنيفة ». وكذلك 
ہو یوسف عمل بھا کما فی ” آماله “ > وزعم بعض اللنفية تفيها لعدم ذ كرحا 
فی ظاهر الرواية » وهذا زعم فاسد لأن عدم الذ كر لايدل على اذكر العدم » 
وقد تقرر فى ” القواعد “ أن المسألة إذا سكت عنها ظاهر الرواية يوذ من 

”النوادر “ ثم من كتب الواقعات وآنمة أصعاب التخرع > مالم یصادم خبر؟ 

أو أراً قوياً أو دليا5 صعيحا . .ويقول الشاه ولى الله الدهلوى فى ” حجة ال 


قال ابو عینی : حدیث ا لا نعرفه من حدیث عبید الله 
الغ زل :ب ۲ فى ضمن بیان هيثات الصلاة : م بذ کره محمد فی 
” الأصل“ › وذکره فى ” المؤطا “ » ووجدت بعضهم لاعيز بين قولنا ليست , 
الإشازة ة فى ظاهر المذهب » وقولنا ظاهر المذهب أنها ليست » ومفاسد الجهل 
والتعصب أكثُر من أن تسى ١ه‏ . وبالحملة ذكرها أبو يوسف فى ”الأمالى“ 
وحمد فى ”المؤطاً “ و”كتاب المسبحة “ » وأعيان المذهب وكبار أهل التالبف 
کالفقیه ای جعفر اندو انی » و صاحب ”الحیط“ البرهانی » و أیبکر الكاسانى » 
وصاحب العيرة“ و”اللتقط“ و”معراج اية“ و” اظھیر, بة “ و”النهاية“ 
و” فتح القدير “ أطي“ و شرحى ”المنبة“ ” الكبير“ و” الصغير“ و” النهر“ 
و ”شرح الملتى؛ 8 شرحی درر البحار“ كنا جد انقول عم فى رسالة ” رفع 
اتر دد “ لابن عابدين الشامى » ولذا قال الافظ أبو عمر ابن عبد البر : إنه 
لا خلاف ئى ذلك » كا حكاه اللكنوى فى ” التعليق الممجد“ . وقد أطنب على 
القاری ( له رسالتان سبق ذکرها ) وأكثر من الروابات ٠‏ وقد قال فى بعض 
رسائله (۱) ی حق صاحب ” اللالاصة الكيدانية “ : ولو لاحسن الظن به 
وتأویل کلامه لکان کفرہ صرعاً واا ا فهل محل لمؤمن أن بحرم 


)١(‏ أى ” تزبين العبارة “ واللفظ المنقول هنا ذ کرت آنا ما کنت أحفظه 
من رسالته خا کت طالعتها » والشيخ كان أشار إليه » و”اللملاصة الكيدانية“ 
.زسالة صغير ة ى سال صفة الصلاة بين ما فيها من أنواع المشروعات والحظورات 
المانية» أى الفرض والواجب والسنة والمستحب والحرام والمكروه تحرعا وتتزيهاً 

والمباح» زفيها مسائل ضعيفة » ومصنفها م يعرف حاله بل ۾ یعرف جز ما امه » 
وذكر الشيخ اللکنوی فى ”مقدمة شرح الوقاية“ ربعة أقوال فيه فلراجع . وقد 
ذكر صاحب ” الكيدانية “ فى الحرمات نى الصلاة : والإشارة ة بالسبابة كأهل 
الحديث وهذا الذى أشار إليه القارى ولولا حسن الظن به ال . ) 


hk 


بيان الكيفية المستحبة فى الإشار ة وكلام الإمام السرهندى فيها ورده ٠١١‏ 


ابن عمر إلامن هذا الوجه . والعمل عليه عند بعض أهل العلل من أعحاب النى. ' 
خا و التابعين : بختارون الإشارة فى التشهد » وهو قول أععابنا . 


من فعله ال ما يكاد بتواتر معنى" . وقال : لانعلم صاحب ” الكيدانية “ 
من هو ؟ . ۰ 
ثم إن صاحب ” الدر الختار“ ذكر فى كيفية الإشارة : المفى به عندنا 
أنه يشير باسطاً أصابعه كلها » وعزاه إلى ” الشرنبلالية “ صن ” البرهان “ 
ور ده ابن هابدین فى ”رد الحتار “ » وصرح بأن الإشارة بدون مقد بالبسط» 
م أر أحداً قال به سوى الشارح تبعاً للشرنبلالى عن ” البرهان “ للعلامة اإراهم 
الطر ابلسى صاحب ” الإسعاف“ من القرن العاشر » وإذا عارض كلامه كلام 
جمهور الشارحين من النقدمين والمنأخرين فالعمل على ما عليه الجحمهور آه ملخصاً. 
SF‏ ابن عابدين فيه زسالة مستقلة ک) سبق ذکرها » وهی مطبو هة ضمن 
رسائله الذلاثين المطبوعة فى مجلدين » وذكر فيها أنه بعد الفراغ ٠نها‏ وقف على 
رسالة الةارى ” تزبين العبارة “ فأعجبته فضمنها خاعة رسالته 
قال الشيخ : واشيخ السرهندى مجدد الألف الثانى أنكر الإشارة لاضطراب' 
الر وايات فى كيفيتها » وتعجب من ابن المام بأنه كيف قال بآن عدم الإشارة 
حلاف الرواية والدراية » وهو نفسه أسقط العمل بحديث القلتين لاضطرابه ٠.‏ , 
قال الراقم : ذكره الشيخ الإمام الربانى فى ” مكتوباته “ » وذكرت بعض 
تلخيصه على قدر ما أشار ايه شيخنا على حسب ما كنت أحفظ » وليس كتابه 
المكتوبات “ الآن عندى » ولا ريب أن الشيخ الربانى قد أتى فى مكتوبه ذلك 
ما مكن من قوة الاستدلال بتانة بالغة وذوق فقهى حالص › وآ ف الإنكار 
منهجاً علمياً فقهياً بأمتن تعببر » وهو غاية ما بمكن فى الإنكار . لكن .الح 
أن الحتقى ليس معه فى هله المسألة مع جلالة قدره وكبر شأنه ف‌العلوم والمعاروف» 
وعلو کعبه فى الحقاتق والمكاشفات الصحيحة على ما يوافق الشرع . علاآن الإمام . 


۱۲ معارف السنن ج 
الربانى نفسه من أكبر من قام لنشر السنة فق ربو الجهل والبدعات » ودعا 
اناس إلى اتباع السنة » و جر ما عليه عامة الصوفية من ابع واارسوم الحدثتم 
فھو ینکر بأعلى نداء على كثير من المنكرات الرانجة بين صوفية عصره : بأنه لا يحتج 
باقوال ابی الحسین النوری والبسطاعی وفلان وفلان فى مثل هذا » وإنما بحتج بمثل 
أي حنيفة وآهى يوسف وعمد > فلكل فن. رجال » فعللى ضوهء وصيته لنا 
قول : إن مثل هذا من الإمام الربانى ليس ما بحب تقليده على أتباعه » بل هو 
نظره الفقهى » ولم يكن هو معصوما » وأمامنا من جلولة ٠ن‏ اكلام الأمة مه جب 
الصير إليه » وليس الاضطر اب فى الكيفية تما بطرح العمل من أصله » فك 
وم من سنن الصلاة وواجباتها الروابات فيها «ضطربة » كرفع اليدين عند 
التحر عة » أى فى كيفية الرفعم »> ووضع اليدين على فوق المرة وتحتها » 
وروايات الجلوس من الافتراش والتورك وغيرها نما هو كثير جداً » فكا 
لا تترك تلك لأجل الاضطراب فى الروايات فليكن أحاديث الإشارة من هذا 
القبيل . وغاية ما يلزم من مثل هلا الاختلاف التوسع فى العمل والتخيير فى 
الكل » فالقدر المشرك هو ثبوت الاشار ة بالسبابة ى جيع الروايات . وأما 
الاضطراب فى أحاديث القئلين فليس من هذا القبيل » بل هناك اضطر اب فى 
التن ٠‏ وإضطراب ف الاسناد > واضطراب ف العنى » ولم يتصور هناك جمم 
ولا ترجیح» وعارضه من الر وایات ما هوآقوی سنداً ومتناً کا تفدم تحقيق ذلك 
فافترقا . ثم لو كان مثل هله المسائل مما بجحب تقليده فيها على الناس لكان أنجاله 
اكرام وخلفاؤه المظام أولى به من غبرهم › مع آن الشيخ محمد صادق أوعمد 
سعید من أبنائه آلف ” رهالة “ فى أن الإشارة سنة » ولم يوافق أباه الإمام » 
وهذا العارف انحقق الشیخ السید آدم البنو ری مع آنه أکبر خلفائه م یوافقه عليه 
بل لما سثل عنها - ولم يكن عا رسمياً بل كانت علومه ومعارفه مواهب إلية 
لدتية- فتوجه إلى روح سيدنا صفوة البرية محمد جي فألمم علمها وقال : ”سنة 


تحقيتق أن لا إضطراب فى أحاديث الإشارة. ۱۴ 
مطلوبة تجلب الحضور إلى القلب“» كا ذكره الشيخ محمد آمين‌البدخشى فى . 
م الحر مين“ . فانظر ! هذا ابنه وهذا خليفته لم بتابعا الشيخ قدس الله 
أسرارهم ونفعنا بانوارهم ف مشل ذلك . وبالجحملة فالمسألة مثل هذه زجع 
فيها إلى الفقهاء الحدثين الذين هم أنمة هذا الشأن » وبالله المستعان التوفيق 
والتکلان  .‏ 
قال الشيخ : ولا اضطراب ف الروايات » فإن القصة رواها عدة من 
الصحابة » والغرض من الكل رفع المسبحة وضع صالر الأصابع . 
قال الر اقم : : وبمثله جمع بينها ابن الق فى ” المدى “ حیث قال : 
الروايات كلها واحدة » فإن من قال : aR‏ 
كانت مضمومة لم تكن منشورة كالسبابة » ومن قال : « قبض تين من 
أصابعه » آر اد أن الوسطى لم تكن مقبوضة مع البنصر بل البنصر واللنصر 
متساویان فى القبض دون الوسطى الخ . قال الراقم : وقد أشار إليه النووى 
فقا عن بعضهم فى ” شرح مسل “ » ولكن الظاهر إبقاء كل على ظاهره من 
غير تأويل » والقول بأداء أصل السنة بكل من الصفات » كا يقول النووى 
فی ” شرح المھذب “ ( a E A :) ٤٥٤ ٣۳‏ 
آتی بالسنة » ونا انلثلاف فى الأفضل اه . ویقول الرافعی فی ” شر اح الوجيز“ 
قال ابن الصباغ وغير : كيا فعل من هذه اليثات فقد أنى بالسنة لأن 
الأخبار قد وردت بها جيعاً وكأنه ي كان بضع مرة هكذا وهكذا 
آه . وقال صاحب ”القاموس“ فى ”سفر السعادة“ : الأحاديث فيها كثيرة . 
قال الشيخ : الأحاديث ثلائة » نعم طر قها كثيرة » كذا فى ”العرف الشذى“ 
وأا ”سفر السعادة“ فل يكن عندى الآن » وقد أشارالترمذى إلى خمسة أحاديث 
فیکون الجميع عنده ستة » والذى وقفت عليه من الأحاديث أذكرها فها بلى . 
ما عدا الأحاديث الثلاثة السابقة من حديث اين عمر وحديث ابن الزبير 
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وحدیث وائل . ۰ 
۱ حدیٹ أ هر رر ة ند النساى و الر مذى والببهی نی کتاب ”الدعوات 
الكير“ : ١‏ إ رجا کان يدعو ب[صبعه . فقال رشول الله E‏ : أحد أحد» 
النسائى فى ر باب النهى عن الإشار ة باصبعين الخ ) ( ص ۱۸۷ ) والترمذى 
فی ( الدھوات ) ۲ س ٩۵٩‏ ) وقال : حدیث حسن غریب » وأخر جه 
الیھتی ئی ”الان“ ( ۷ س )٠۳١‏ . ۰ 

۲ ا ا عند النسالی : « مرعلى رسول لته ٤ل‏ وأنا أدعو 
بإصبعی فقال : أحد أحد »> وأشار بالسبابة » . وإسناده يح . 

۳ _ حدیث نير انلز اعی قال : « رأيت النى ا واضعا يده اليمنى 
على فخذه اليمنى ف الصلاة »> ویشیر بإصبعه » رواه النساثی وأبو داؤد وابن 
ماجه واللفظ له » كلهم من طريق عصام بن قدامة » وإسناده حح . 

٤٠‏ س حديث ابن عمرصند أحد » وفبه : « قال رسول الله ل : هى 
أشد على الشيطان من الحديد ».. قال المیٹشمی فی ” الزوائد“ ( ۲ س ١٤ا)‏ : 
رواه البزار وأحد » وفیه کثیر بن زید » وثقه ابن حبان وضعفه یره . 

ه ‏ حدیث عبد الرحن بن آہزی عند الطبرانی فى ,” الكببر“ قال : 
و کان النی ااي بقول فى صلاته هكذا وأشار باصبعه السبابة » قال فى ”الز واد“ : 
لم روه عنه غير منصور بن المعتمر > کا قال ابن ایی حاتم عن آبیه اھ . 
قال الراقم ؟ وهو من رجال الستة » فعلى تفر ده أيضاً عن حجة . وله طريق 
آحر أیضاً عن أبیه عند الطبرانی من طریتق راشد کا فى ” الزوائد“ . 

٦‏ حدیٹ خفاف بن إبماء بن رحضة الغفارى عند أحد والطبرافى 
قال : « کان زسول لله یا إذا جلس فى آخر صلانه يشير بإصيعه السبابة » 
وكان المشركون يقولون يسحر بها » وكذبوا ولكنه التوحيد » قال الثمى : 


بقية أحاديث الإشارة وبيان وقت الإشارة ۱6 


ورجاله ثقات › وأخر جه اليهنی ى ” السعن “ ( ۲ ۱۳۳ ) › وفيه : وإعا 
بريد النبى. بيا التوحيد . 

۷ ديت اسامة بن المار ت عند انر اى قال : « رأيت النى لل 
واضعاً یده» أراه على فخذه يشير بإصبعه » وفیه غیلان بن عبد الله عن أبه › 
قال الميشمى » ولم أجد من رمه ولا أباه اه . فهذه سبعة وهى مع الثلائلة 
المتقدمة ” تلك عشرة كاملة “ وإذا ضممنا معها حديث أفى حيد المذ كور فى . 
الباب الذى قبله يبلغ أحد عشر حديثاً والله أعل . ¢ ف ” كيز الال “ ٠‏ 
٠٠١  ٤(‏ ). حديث قولى لابن عمر وعقبة بن عامر فى فضل الإشارة 
فليراجعه . ويأتی روايات فى صدد حكمة الإشارة وبالله التوفيق والإعانة . 

وأما وقت الإشارة فقال الشافعية : برفعها عند قوله : ”أشهد“ ويضع 
عند الإثبات ‏ کذا ی ” العرف الشذی“ . والذی نی ”شرح المھذب“  ٣(‏ 
4 ) : أن بر فعها إذا بلغ الممزة من قوله : ”لاإله إلاالله“ . وف ”المرقاة“ 
عن ” الطييى“ : عند قوله : إلا الله“ ليطابق القول الفعل » ومثله الرفع عند 
همزة ” إلاالله “ فى ” شرح الوجيز“ . ولم يذ كروا وقت الوضع والله على . 
ويضم الأصابع من ابتداء التشهد » وكذلك عند أحمد ومالك » ثم ندب التحر ياك 
بعيناً وشالا تحريكاً.وسطاً صندٍ مالاك كا فى ” أقرب المسالك “ لادردر خلافا 
للأنمة الثلاثة . 

وأما عندنا فيرفعها عند الى ويضعها عند الإثبات » قاله شمس الأممة 
الحلوانی :» حکاه ابن الام فی ” الفتح“ ( ۱ ۲۲۱ ) وزاد : ليكون الرقع . 
. للنى والوضع للائبات اه . وقال على القارى فى ” المرقاة“ و” العزيين“ : 
پر فعها عند ”لاإله“ ويضعها عند ”إلا الله“ لمناسبة الرفعم للنى › وملابمة الوضع 
لاإثبات » و مطابقة القول والفعل حقيقة اه . وحكاه فى ” رد الحتار“ عن 

(٤-۲ ( 
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”حيط “ . قال الشيخ : ولم أجده من الأئمة » ولعل لعمل الفربقينبكون مسكة» 
خير أنى لم أقف فيه على خبر مرفوع لأحد من الفر بقين . 

ثم بعد 'الإشار ة لا يبسط يده بل يبقيها على هيئتها » كنا حققه على القارى 
فی بعض رساله آی ” التزیین“ » وکذا ابن عابدین فی ”رسالته“ » واستدلاله 
باستصحاب الحال حیث م ثبت عنه ی بعد الإشارة تغير هيثة اليد لانفياً 
ولااثباتا » فلعمل باستصحاب الحال إذن أولى . والشرنيلالى اخحتار اابسط 
بعد الإشارة » كا حكاه عنه الطحطاوى على ” المراقق “ . غير آنه م يأت له 
بدليل فقال : غلا بعقد قبل ولا بعد » وعليه الفتوى اه . قال الشيخ : وبقول 
الشيخ رشيد أحد الكنكوهى الحدث : لايضعها كل الوضع » ويشير إلبه ما فى 
بعض الروايات من إمالتها شيئ » وهو حديث تير اللازاعى عند النسالن فى 
ر باب احناء السبابة فى الإشارة ) ( ١‏ س ۱۸۷ ) وفيه : ١‏ رافعاً إصبعه السباية 
اقدأحناها شيا وهويدعو ٠‏ . وعند أ داؤد فى الإشارة فى النشهد : «١‏ قد حناها 
شيا ٠‏ وكلام الطحارى فى ” شرح الآثار “ ف )ر ات صفة الجلوس ) ( ١‏ 

۴ ) فى ضمن بمحث التورك يدل على أن الرفع كان للدعاء » والدعاء فى 
آخر الصلاة » ويستفاد منه استمر ار الرفع إلى وقت الدعاء > افقد أورد حدبث 
آی وائل وفبه : ٭ ثم جعل یدعو بالأحری › ثم قال ونی قول ایی وائل : ”م 
عقد أصابعه يدعو“ دليل على أنه كان فى آخر الصلاة اه . 

وقال الشيخ فى ” تعليقات الآثار“ : ويلم كلام الطحاوى فى استمر ار 
الرفع إلى الآحر لأنه يكون العمل إذ ذاكه كذاك » ويناقش معه فى الابتداء » 
لأن الدعاء ليس معنى ”خو استن“ وإنما هو نى ”خواندن“ . وراجع "اللوهر ؟ 
( ۷ ۹ ) انتهی کلامه . 

- أقول : وكلام امار دينى فى ” الجحوهر النقى “ ماانصه : وفى رواية له : 
« وأشار بالسبابة يدعو ٠‏ فدكر الدعاء مليل على أن ذلك كان ى آخحر الصلاة 


بيان أن الإشارة للتوحيد أو للدعاء °۷ 
اه . قال الشيخ رجه الله : وما قاله : ” إن اادعاء فى آحر الصلاة “ 
فيه نظر ؛ فإن الدعاء فى عرف الشرع أعم من المسألة أو ذكر الله > فبصح 
إطلاق الدعاء على النشهد أيضاً » ولكن نى بعض الروايات عند ٠‏ 
e‏ . ولفظ الشيخ فى. ” تعليقات الآثار “ 
بعض الاثار عند ” ابن أنى ( ضض ے ۳٤‏ ) فى آخحر القعدة 8 
وهذا يدل على التأخير واف انر . وعارة ”الرمذى“ فی  ۲(‏ ۱۹۰و۹۸٩‏ 
فى الدعاء عند الشهادة |« »> وعند ”البخاری“ ( ص ٩۳۷‏ م تخیر من 
e‏ ” اقسا“ ( ۱ س ۷۴ : ونصب إصبعه للدعاء » وما 
ی ” الجوحر “ ( ۱ ٠۹۷‏ ) و الکاز“ ( ٤‏ ۱۱۸ ) انتهی کلاسه» 
وتخرججها يطول . . والغرض اختلاف مواضع رفع السبابة » غيرأفى فى” الكيز“ 
فى ( ٤‏ ۱۱۸ ) لم أجد شيا يلام الموضوع والته أعل . ثم إن الروايات تدل 
على أن الرفع إشارة إلى. التو حيد > تقدم فيه حديث خفاف بن إماء الخفار ى 
عند أحد والطبرانی » وعند آحمد فی ”مسنده“ ( ۱ - ۴۳۹ ) عن ابن عباس : 
و ذاك.الاخلاص ٠۲‏ أى الإشارة بالإصيع »> وآخر جه ”اليه .)¥ (F—‏ 
وکا عنده مرفوعاً ڪن ابن عباس : إن رسول الله لا قال هكا الإلاص 
يشير بإصبعه التی تى الابهام » وهذا الدعاء فرفع يديه حذو منکبیه . وهذا 
الابتهال فرفع يديه مدا و هذه الرواية فائدة جليلة من كيفية الدعوات 
الثلاثة من هعاء التو حيد › و دعاء المسألة > ودعاء الابتهال . وعد البهقى من 
حديث اين مر مرفوعاً : « تحريك الاصبع فى الصلاة مذعرة للشيطان » . قال 
البيهتى : تفر د به محمد بن عمر الواقدى وليس بألقوى » قال : وروينا عن 
مجاهد أنه. قال : تحر يك الرجل إصبعه فى الجلوس فى الصلاة مقممة للشيطان ٠‏ 
اه . فهذا ما وقفت عليه من الروايات الصرعة : وف ” يح البخارى“ ى 
( باب مرض الى َا ) ق حديث عائشة : و رفع يده أو .اصبعه. ثم قال : 


۰۸ اارف لن ۰ ج۳ 
نی الرفیق الأعلى ٠‏ ونی ”مندآحد“ ر۲ ۱۸۷ ) : «واشار باصبعه 
السبابة إلى الاء وهو يقول : أبشروا معشر المسلمين > هذا ربک عز وجل قد 
فتح باباً ال .. 
س نایدة فی أقسام الدطاء : 
قال صاحب ” البحر“ نى الور : الدعاء أربعة أقسام ا 
ودهاء رهبة > ودعاء تضرع > ودعاء خفية . فى دعاء الرغبة عل ر 
كفيه حو السماء » وى دعاء الرهبة مجعل ظهر كفيه إلى وجهه كالمستغيث من 
الثثى ‏ وى دعاء التضرع يعقد الللنصر والبنصر وبلق بالإبهام والوسطى 
ويشيربالسبابة » وعاء اللحفية : ما بفعله المر ا ف‌نفسه هھ . بلفظه حکاه ( ۲ 
۳ ) عن ” النهاية “ معزياً إلى محمد بن النفية > وكذا فى ” شرح المنية “ عن 
”الميسوط“ كا هى ” ر دالحتار“ من صفة الصلاة . وقال البدرالعنى فى”العمدة“ 
( ۴ س ۲۲١‏ ) وقال حماعة من العلاء : السنة فى دعاء رفع البلاء أن رفع يديه 
ومجعل ظهرها إلى الماء ›» وق دعاء سؤال شى وتحصيله بجعل بطونها إلى 
الماء . . . وعن أى يوسف : إن شاء رفع يديه فى الدعاء - أىالاستسقاء - 
وإن شاء أشار بإصبعه > وفى ” الحيط “ و باصبعه السيابة » ٠»‏ وفى ” التجريد “ 
« من يده الیمنی اھ ۰ 


قال الراقم : الأول أن بُرُاعی فى الأقسام ما دلت الأحادیث صراحة » 
وقد تقدم الأةسام الثلاثة فى حديث ابن عباس عند البيهتى وحديث : « فاسئلو 
الله ببطون کف » فى السنن صرح فى أدب دعاء المسألة » وإذا ضممنا إليها 
دعاء الرهبة ودعاء اللافية فتصير الأقسام خمسة : والکلام فیھا فی تفصیل کل 
ناحية متها واسع جداً بحتاج إلى تأليف مستقل :فللدعاء آداب » وها شروط 
وما أحوال . وما أوقات . وها أقسام » وغير ذلك ما ,تعلق به قرآناً وحدیا 


كيفية دعاء الرهبة ووجه الإشارة بالیمنی والتسلے فی الصلاة  ٠١١‏ 
( باب ماجاء فى التسليم فى الصلاة ) 


دا بندار نا عبد الرهن بن مهدی نا سفیان عن ای اسحاق عن ی الأحوص 


وفقهاً » وأدعو الله سبحافه أن يوفةنى لتأليف فيه كنا آرنضيه وهو المستعان 
وعليه التكلان . 

بف 1 وق ۴ وو الدر المحتار “ ی تفسیر دعاء الرهبة منقولا عن ”البحر “: 
« أن جحل كفيه لوجهه ال¿ » فسقط لفظ ” ظهر“ المضاف إلى ”كفيه“ فانعكس 


الأمر : نبه عليه ابن عابدين أيضاً ٠‏ ونظبر هذه السقطة ما فى بعض كتب 


الفقه فی آداب الاستنجاء إذا أراد دخول اللحلاء : « ويدخحل مکشروف الرأس » 
فسقطت كلمة ” لا“ أى : ولايدحل مكشوف الرأس » وقد أشرت إليه فى 


آداب اللحلاء فی ر باب ما يقول إذا دخل الللاء ) 


زأفدة : نقدم حكر الإشارة بالسبابة بأنها إشارة إلى التوحيد » وذكر 
القارى لتخصيص السبابة من اليمنى أيضاً حكة فقال : ثم حصت المسبحة لأنها 
ها اتصال بنياط القلب » فكان سببا لحضوره » واليمنى من اليمن عى 
الركة . فأشير بقبض اليمين إلى التفاؤل بمحصول اللبيرات للمصلى › وإنه محفظها 
عن الضياع واطلاع الأغيار ١ه‏ . 
: باب ما جاء ى اسل ى الصلاة : 


ى التسلم عدة مسائل خلافية » مسألتان منها فى غابة من الأهمية. الأولى 
عدد التسلم ؛ والثانية حکه . وشیخنا رجه الله تعرض نى أماليه ” العرف 
الشذى “ إليها » فتبعاً للشيخ أذكرهما » وليراجع مبوطات کتب الفقه من 
المذاهب لتفصيل البقية والته الموفق . فذهب أبوحنيفة والشافعی وأحمد : إلى 
التسليمتن لكل مصل » وروی ذلك عن ایی بکر وعلى وعمار وابن مسعود 


عن عبد الله عن النى خی : « آنه کان يسم عن ينه وعن يساره : ” السلام 
عليكم ورحمة الله ء السلام عليكم ورحة الله“ » . وى اباب عن سعد بن أنىوقاص» 
رضی اله عنهم › وبه قال نافع ن اللازت وعلفة ابر يد الجن فلن 
وعطاء والشعى واشورى واسحاق وابن المنذر كا فى ”المغى“ ١(‏ س )٥۹۲‏ › 
وبهذا قال حهور العلاء من الصحابة والتابعين فن بخدهم > حكاه الرمذى 
والفاضی أبوالطیب وآخحرون عن اکر العلاء ے کا فی ” شرح المھذب “  ٣(‏ 
E‏ وذهب مالك إلى 
تمليمة واحدة للإمام نلقاء وجهه » وثلاث تسلبات للمأموم تلقاء الوجه جواباً 
لاإمام و میا وشالا . ومن الصحابة ان عمر وأنس وسلمة بن الأ كوع وعائشة» 
ومن التابعين الحسن وابن سير بن ومر بن عبد العز بز .. وقال عمار بن ای عار : 

کان مسجد الأنصار يسلمون فيه تسليمتين » ومسجد المهاجر بن يسلمون فيه 
قسليمة » قاله النووى وابن قدامة » وإليه ذهب الأوزاعى والشافعى فى القديم 
يفصل : إن اتسع الملسجد و كر الناس يلم تسليمتين » وإن صغر وقل الناس 
قسليمة واحدة. كما فى ” المهذهب “. ومذهب مالك عكيه الحافظ أبوعمر ابن 

عبد البر عن انللفاء الأر بعةء کا حکاہ ”الزرقانی“ ( ۷ ۳۴۹ ) فى ” شرح 
المواهب “ . وحديث الباب ليل الجمهور . قال البدر العيبى فى ” العمدة “ 
A GS a CC‏ ن الا 
فذ کرهم م زاد عليه سبعة آخرين وقال : فهؤلاء عشړون صحابياً رووا عن 
رسول الله ای ٠‏ إن المصلى يسلم فی آحر صلاته تسليمتين تسليمة عن ينه 
وقسليمة عن يساره آه» . واستدل لالك بحديث عائشة فى الباب الذى بعده . 
وتکل الترءذى والطحاوى فى سنده» وتأول فيه بعض التأو لين بأن البداءة كان 
به من تلقاء الوجه متداً به إلى اليمين . ومثله ذكره فى ” الكوكب الدرى“ › 
ولا أدرى لن هو ؟ ولعله بريد أن المقصو د بيان كيفية السلام هكذا ٠‏ لابيان 


بيان اختلاف الأنمة فى عدد التسلم MN.‏ 


وان عر » وجار بن ”مز ة٠‏ والبراء »> وعمار » ووائل بن حجر » وعدی بن 


عميرة » وجار بن عبد الله . 


العدد » والكيفية هذه من ابتدائه تلقاء الوجه وانتهائه فى جانب اليمين » ذكره 
فى ”الجموع“ و ” الى “. وهو المعمول به عندناء لم رأيت التأويل المذ كور 
في ”المغنى “ (۱ - ٥۹٩‏ ) عن ابن عقيل فقال : ” بسلم تلقاء وجهه“معناه: اپتداء 
”السلام ورحة الله“ يكون فى حال التفانه اه . وفيه أن لفظ: ”واحدة“ يناف 
الكيفية » بل هو نص فى العدد وال أعل . وآجاب عنه فی ”المغنی“  ١(‏ ۳۲ه): 
أنه سأل الأثرم أحد عن هذ النديث فقال: كان بقول هشام : كان يسل تسليمة 
شا قيل له : إنهم عتلفون فيه عن هشام بعضهم يقول: تسليماً وبعضهم بقول 
قسليمة » فال : هذا أجودفقد بين أحمد أن معنی الحدیث رجع إلى أنه يسمعهم 
النسليمة الواحدة . ومن روى تسليا فلا حجة همم فيه فإنه يقع على الواحد, ٠‏ 
والثينين. . . . . . ٠‏ ويجوز أن النى جيل فعل الأمرين ليبين الجاز والمسنون 
آ ه . فتلخص أجوبة ثلاثة : إسماع الواحدة لا الاقتصار على الواحدة » أو 
الرواية بلفظ ” تسليما “ مصدز للتأكيد دون الوحدة أو بيان الجواز . وال 
أعل . قال ااشيخ رحه الله : واستدل لالك بحديثين صحيحين . أحدها عند یی 
داۋد فی ” سننه “ فى صلاة اليل ( ١‏ س ۱۹١‏ ) من حدبث عائشة وفيه : 
و م قوم فیصلی رکعة یوتربھا ثم يسلم تسليمة برفع بها صوته حى بوقظنا اھ » 
وفیه ما ذکرہ أحد کا مر آنا > وصنیع آی‌داۋد فى ” سننه “ فى ألفاظ هذه 
الر وايات يدور على هذا النظر » فينبه على اختلاف الرواة فى لفظ التسام 
والتسليمة » وفى زيادة ”حى يسمعنا“ عند بعضهم » وعدمها عند بعض » فکأان 
با داۋد اقتنی اثر شیخه غبر آنه م ,رجح فاعلمه. والحدیث ذلك أخر جه ملم 
فى ” عحيحه “ فى صلاة اليل بلفظ : « ثم بسلم تسليماً بسمعنا » ؛ ولاحجة فيه 
أيضاً . وأخرجه ”أحد“ ( ۲۳۹٣ ٩‏ ) بلفظ : ١م‏ سل تسليمة وأاحدة ٠‏ › 
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٠‏ قال أبوعيسى :حديث ابن مسعود حديث حسن يح ءوالعمل عليه عند. 


ومن العجيب أن الحافظ نى ” التلخرص “ بخرج ذلك الحديث بلفظ : ٠‏ تسليمة 

واحدة » من ذلك الطريقق نفسها »> وع اه إلى ” ععيح ابن حبان “ و ” مسند 

السراج “ ولم يغره إلى أهى داؤد ولا إلى مسلم ولا إلى أحمد . ثم ذكر أنه على 

شرط مسل > ولم ی تدرکه الحا . قلت : وهو ئى ” صمح مسل “غير أنه 

بلفظ : «تسلیماً » فکیف يستدرکه الما والحديٿ هو هو ! والله أل .والتافى 
عند النسافى ى ” سننه “ فى رباب الوقت الذى بجمع فيه المسافر بين المغرب 

والعشاء) ( ۱ س ۹٩‏ ) من حديث ابن مر الطويل وفيه: ثم أقام مكانه فصل 

العشاء الآخرة ثم سل واحدة تلقاء وجهه ثم قال : قال رسول الله مل : إذا 

حضر أحدم آمر بخشى فوته فليصل هذه الصلاة ١ه‏ » واارواية هذه صرحة فى . 
التسليمة الواحدةءبالأخحص على ما يذ كر ونه «ذهباً لابن عر من الصحابة . قال 

الشيخ : وحديث آخر مندى لالك أخذته من ” نارم ابن معين “ غير أنى 

م أقف عل سنده . 

قال الراقم : بالأسف لم يذكره ااشيخ ولم أقف عليه > وأصرح 

شئى وأقواه لالك فی ” الزوائد “ ر( ۲ ۱٤١‏ و ۱٤١‏ ) عن أنس. 
این مالاك قال: « كان النى بيا وأبوبكر وتر رضى الله نها بفتتحون القراءة. 
بالحمد له رب العالمين» وبسلمون تسليمة واحدة» . قلت: ى الصحيح بعضه 
رواه البزار والطبرانى فى” الكبير “ و ” الأوسط “ بالتسليمة الواحدة فقط»› 

ورجاله رجال الصحیح اھ . وی” کنی الدولای“ (۲ - )٤۱‏ باسناده صن مطاء: 

« إن أبا هرررة کان يسلم واحدة ينفخ فيها وجهه ۱ه» وکان الشيخ أشاز إليه 
٠‏ ف تعليقاته على ” آثار السن “ : وحديث أنس المذكور أخرجه البيهتى أيغا 
مقتصرا على ألحزء الأحير . وهلذه الروايات نفيدنا فى الاقتصار على التسليمة 
الواحدة فى سحدة السهو للإمام » فلا عبرة لما يعبْرض إذن بأنه لادليل عليه . 


بيان اختلاف المذاهب ف حك التسلم ۱1۳ 


أكثر أهل العم من أصحاب النى يا ومن بعدهم . وهو قول سفيان الثورى 
وابن المبارلك وأحد واسحاق . : ۰ 


قال الراقم : لاشك أن ما ذكرهنا فى الباب ما يستدل به لالك مع حديث 
عائشة عند البرمذى وحدیث سهل بن سعد و حدیٹ ملمة کلاهما عند ان ماجه 
یکی أقل منه » وهذه الثلاثة فر ادها وإن كانت ضعيفة ولكن اعتضدت بالاجماع 
وبالأدلة المذ كورة > على أنه لا قائل فر ضية التسليمة للثانية كا سباتى »غير أن 
المشهور التواتر المنقول من مذاهب أكثْر الصحابة والتابعين وأكثر الأنبمةالمتبوعين : 
هو. التسليمتان »وقد توازت أحاديشها [سناداً كا توانرت عا » والزبادة 
من الثقات مقبولة » ونظبر احلال الحج بالأمرين شاهد فى البابء فكل هذا 
يرجح جانب الجمهور والله أعل . : م المشهور قى مذهب إمامنا أي حنيفة وجوبة 
النسلیمتان وی ا شاذة و جوب وسنية الثانية . قال ان اهام فی ”الفتح“ : 

م قيل الثانية سنة › والأصح آنها واجبة كالأولى آه . ولعل الختار هى الشاذة .1 
أقف على مأخذه من كلام مشا > ولعله اختبار له رجه الله واه آعل . نعم عن 
أى حنيفة ر واية سنية السلام مطلقاً كا قى ” العمدة “ ٠‏ فعن أن حنيفة أنه واجب , 


وعنه أنه سنة اه . وصح فى ”البحر“ عن ”الحيط“ وغبره الوجوب . وقد تقدم 
ى الطهار ة أن الثلاثة ذهبوا إلى فر ضية التكبير والنسام . والإمام إلى وجوبي) أى 
فوق السنة ودون الفرض ٠‏ ومن ذهب إلى عدم فرضية التكببر عطاء بن ن أی‌ر باح ۰ 
وسعيد .ن المسيب وابراهى النخعى وقتادة وابن جرير الطبرى » وهو مذهب ٠‏ 
الثورى الوزام وکی + قدوة . وقد سبقت أدلتهم فى الطهارة فلیر اجع 
من هناك وبالله التوفيق . ٤‏ إن الواجب عند أحمد التسليمة الواحدة . والثانية 
نة کا فی ”المغی “ ر١ )٥۹٤‏ وھومذهب الشافعی کا فى ”شرح المهذب“. 
وقال اين المنذر RE‏ ل ملاة من ار على 
و 
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( باب منه أيضا ). 


و نا عمد بن یی النیسابوری نا عرو بن أ سلمة عن زهير بن محمد عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: « إن رسول الله اي كان يسل ى الصلاة 
تسليمة واحدة تلقاء وجهه ثم ميل إلى الشتق الأعن شيا » . 

قال : وف الباب عن سهل بن سعد . قال أبوعيسى : وحديث عائشة 
لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه . قال محمد بن اسماعيل : زهعر ن محمد 
. أهل الشام روون عنه مناكير ٠‏ ورواية أهل العراتق أشبه . قال محمد: وقال أحمد 
ابن حلبل : کان زهیر بن محمد الذى کان وقع عندهم ليس هو هذا الذى, 
بروی عنه بالعراق » کأنه رجل آخر »> قلبوا امه » وقد قال به بعض أهل 
لمل فى التسلم فى الصلاة ة . وأصح الروايات عن النى تسلیمتان › و عليه 
کر آهل العلل من أصعاب النى با والتابعين ومن بعدهم . ورأی قوم من 
اعاب النى مي والتابعين وغيرهم تسليمة واحدة فى المكتوبة. قال الشافعى : 
. إن شاء ملم تسليمة واحدة وإن شاء سلم قسليمتين . ۰ ۰ 
سليمة واحدة جائزة » كا فى ” الى “ وبالجملة فن ذهب إل التسليمتين 
احتافوا فى حكها أيضا » وقال ابن حزم : الأولى فرض › والثانية سنة 
حسنة لاام تاركها › SE‏ 


: باب نه أيضاً : 
شرج فه دی ماه ف اين واعدة » ها هو مذهب مالك من 
طریق زهیر ن محمد ۰ و حقق الر مذى ضعفه ورواه الحا فى ”المستدرك“ 


وقال: على شرط الشيخين » ورده النووى فى ” الحلاصة “ وقال: هو حديث | 
ضصعیرف « ولا يقبل تصحيح الاک لے a‏ وقال صاحب ”التنقيح“ : وزهعر 
ابن عمد وإن كان من رجال ” الصحيحين “ لکن له مناكير وهذا الحديث 


النسليمة الواحدة والحديث فيه وأن الوقف على السلام سنة ‏ ١١ا‏ 
( باب ما چاه آن حذف السلام سنة ) 
س ا على ن حجر نا عبد الله بن المبارك واقل بن زياد عن الأوزاعی من 


قر ة بن عبد الرحمن عن الزهرى عن أبى سلمة عن أهى هريرة قال : «حذف 


منها » وقال أبو حاتم : هو حديث متكر » وكذلك ضعفه الطحاوی فى ”شرح 
الآثار “ وابن. عبد البر فى ” التمهيد “ ٠‏ هذا ملخص ما ذكره الزيلعى فى 
” فصب الرأية “ ( ١‏ س ٤۴۳۴‏ ) . وقد علمت ما تقدم فى الباب الذى قبله من 
نوع قوة فيه » ولا بيعد أن يكون حكهم هذا على تضعيفه من جهة فقهية 
لاحديشبة . وما ظنوه معارضا لأخبار صحيحة › والیهتی فى ” سننه “ بوب عليه 
جو از الاقتصار على تسليمة واحدة . وم بجر حه إلابتفر د زهير بن محمد قال : 
وروی من وجه آخر موقوفاً وسکت عن زهیر وعن مرو بن ی سلمة الراوى 
عنه . وبالحملة دعوى العقيلى ثم ابن عبد الير تم النووى بأنه ليس فى التسليمة 
الواحدة حديث ثابت لاقتصح ٠‏ والله أعلم بالصواب ٠.‏ 

: باب ما جاء أن حذف السلام سنة : 

حذف السلام معناه : الوقف على آخره من غير مدء كا قاله ابن المبارك» 
قال ی ” شرح المھذب “ ( ۳ ۳۸۲ ) : خخ ن يدرج لفظ السلام 
ولا بمدها ولا أعل فيه خلافاً للعلاء ١‏ ه . ومثله قال الحافظ ابن سيد الناس 
اليعمرى . وقال الحافظ فى ” التلخيص “ : حذف السلام الإسراع به > وهو 
المراد بقولة: جزم»وأما ابن الأثر فى ”النهابة“ فقال معناه: أن التكبير والسلام 
لا عدان ولایعرب التکبیر بل يسكن آخره » وتبعه احب الطبرى وهو مقتضى 
کلام الرافعی فى الاستدلال به: على أن التكيير جزم لابعد . قلت : وفیه نظر 
لأن استعال لفظ الجزم فى مقابل الاعراب اصطلاح حادث لأهل العر بية» فكيف . 


۳ معارف السنن ج‎ 1۱٩ 


قال على بن حجر : وقال ابن المبارك : يی أن لانمده مداً. قال ابوعیسی : 

هذا حديٿ حسن يح » وهو ا العلل . 
يحمل عليه الألفاظ النبوية ؟ انتهى كلام الحافظ . 

قال الر اقم : الجزم فى اللغة : القطع » وءمنى القطع أن لامد بل بقف ' 
عليه » فلا يتحرك ولا بعد فالغرض هو ننى الإطالة والتمديد » وهو مفاده 
لغة لا أنهم حلوه على معنى مستحدث . علاأن للمعنى الملصطلح المستحدث أبضاً 
ما يساعده اللغة »> وقد قال إمام اللغة والعربية أبو العباس البرد أله أكبر أله 
أكبر » وبحتج بأن الأذان مع موقوفاً غير معرب فى مقاطعه» حكاه السخاؤى 
فى ” المقاصد المسنة “ وقد أسند الحا عن أنى عبد الله البوشنجى أنه سثل 
مق حذف السلام فقال : لابمد ‏ حكاه السخاوى أيضاً . 


وی إسناد الحدیث قر ة بن عبد الرحمن بن حيوثيل بفتح الحاء المهملة على 
وزن جبر ثيل کا فى ” التقريب “ . ويقال : قرة بن حيوثيل » وهو تلف 
فيه » ضعفه الا كز . قال ى ”التقريب“: صدوق له مناكير » وف ”التهذيب“: 
sS‏ : ما أحد أعل بالزهرى من 
قرة بن عبد الرحمن 
م تأول فيه الحافظ » أنظر التهذيب “ ( ۸ ۴۷٤‏ ). وهو الذۍ 
ووىیحديث التسمية أى: « كل أمر ذىبأل اخ» من حديث أى‌هربرة » وحسنه 
الشيخ أبوعرو ابن الصلاح شيخ النووى » وكذا الشيخ تاج الدين السبكى تلميذ 
الذهى فى فى ”طبقات الشافعية الكبرى“ .. وغابة مبلغ الحديث أن کون حسناً » 
والحدیث مروی بلفظ : ”بسم الله“ وبلفظ : ”ذ كر الله“ وبلفظ ”الحمد لت“ 
والغرض من الكل هو ذ كر الله جل ذکرہ › کا تقدم فى مبدأً الكتاب تفصيله 
ومحقيقه » فلا حاجة بنا إلى أن نعيد البحث فيه ثانياً . 


شزح أن التکیر جزم والسلام جزم 11۷ 
وروی عن ابراهم النخمی آنه قال : التكبير جزم والسلام جزم . وهقل: 

يقال کان کاتب الأوزاعی . 
قول : جزم . وحكى السخاوى فى ”المقاصد الحسنة“. ( ص س ۷۷ ) فى 
ضمن ”التكبير جزم“ عن الشيخ السروجى )١(‏ فيه بلفظ ”حذم“ بالحاء المهملة 
والذال المحجمة » بدل ” جزم “ » قال هو والحافظ فى ”النلخيص“ : وروی 
مرفوعاً» ولا أصل له بهذا اللفظ ٠‏ وإنما هو قول ابراه النخمی » .وزاد 


.السخاوى : ورواه سعید ن 'منصور فی ” سنه زيادة « والقراءة جر م ¢ 


۰ والأذان جزم » وفى الفظ عنه : « کانوا مجزمون التكبير » . م ذكر الاختلاف 


فى لفظه ومعناه مفصاة . ثم إنه حكى ذلك فى قول عبر : ١‏ إذا أذنت فتزسل 
وإذا أقت فاحذم » وحکی مثله فيه عن ابن سيد الناس أيضاً . قال الراقم : ) 
وحديث جابر عند الترمذى : ٠‏ إن رسول الله ا قال لبلال : إذا أذنت 
ال خر جه ان عدى وقال فيه : فاحذم > اء مهملة وذال معجمة 
مكسورة » كما فى ”نضب الرأية“ ( ۲۷١ ١‏ ) . وأشارإليه فى ”التلخيص“ 
أبضاً والته أعل . | 

ايه ٠:‏ حدیث الباب هذا قال ى ال : وقال الدارقطنى فى 
”الملر “ : الصواب موقوف آم . وحكى السخاوىف ”المقاصد المسنة“ هن البهنى 
أنه قال : وقفه تقصير من بعض الرواة > وحكى عن أن المسن القطان : أنه 
لایصح مرفوعاً ولاموقوفاً اه . وانظر ” سان البيهنى “ وی ذیله ” الجوهر 
:الت “ ( ۲ ۱۸۰ .` ا 

0 هوالشيخ الحافظ شمس الدين شیا بن على الي المتوق سنة ۴ _ ھ 
و ارجم له ى ”ذيول تذكرة الحفاظ“ ( ص ٦۳‏ ) 


٠ ۱1۸‏ معارف السنن ج۳ 


( باب ما قول آذ سام ) 
احمل به بن منيع نا أبو معاوية عن ءاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث 
عن عاثشة قالت : ١‏ کان رسول الله ا إذا سل لايقعد إلا مقدار ما يقول : 
ا ا 
عدا هناد نا مر وان بن معاوية وأبو معاوية] عن عاصم الأحول بهذا 
الإسناد نحوه ¢ وقال : و تبارکت یا ذا املال وال كرام . 


ت باب ما يفول إذا سام 

قال الشیخ ف ” فتح القدیر “ فی ر باب النفل ) ( ۱ س ۳١۱۳‏ و٤ا")‏ ' 

ما ملخصه : إن المسنون عدم الفصل بين الفريضة. e‏ يقول 

”لهم أنت السلام“ الخ » > کا فى حدبث عائشة عند ” و البرمذى “ 

وهو الذى ذكره فى ”شرح ال جام الشهيد“ » وذكره البقالى » e,‏ 
حديث أنى رمثة عند أى داؤد : « فإنه لم يهلك أهل الكتاب إلا أنه م يكن بين 
صلاتهم فصل » فليس فيه دليل على قصل أكثر من هذا » وما ورد من أفضلية 
السنن فى المنزل فلار د » لأن كلامنا فيا إذا أدى السنة فى محل الفرض . وما 
ثبت عنه یا : و أنه كان بقول : ”لاله إلا اله وحده لاشريك له “ ال »› 
وأنه أرشد فقراء المهاجرين إلى التسبيحات وأخواتها ثلاث وثلاثين وغير ذلك 
در الصلاة فلا يقتضى وصلها بالفريضة ٠‏ بل يصح كونها در الصلاة إذا 
كان عقيب السنة من غير اشتغال بما ليس هو من توابع الصلاة . ولا برد أنه 
بی کان بصلى التطوع فى بيته فكيف علمها الصحابة وكيف نقلوها لو لم تكن 
مقصلة بالمكتوبات ؛ لأنهم كثير ا ما نقلوا ما كان عله فى الببت ٠‏ إما بواسطة 
نساثه أو بسماعهم صوته › وکانت حجر ته ی صغيرة جداً › أو مع قبلها 
حال قيامه منصرفاً إلى منزله » أو جالساً بعد صلاة لا منة بعدها كالفجر. 
والعصر e‏ من أنه لا بأس بأن يقرا الأوراد بين الفريضة 


بيان الأذ كار بعد السلام ا 11۹ 
قال : وف‌الباب عن ڻو بان» وابن‌عر » وابن عباس» وأ سعيد » وأن‌هرررة» 
المغيرة بن شعبة . قال أبو عيسى : حديث عائشة حديث حسن صصيح . و 
رویعن النی ي أنه کان يقول بعد التسلم : « لاله لا الله وحده لاشريك له 
والسنة ففاده أيضاً أن الأول أن لايقرآها. والحاصل أنه ۾ يشبت عنه ا 
الفصل الى يواظب عليها فى المساجد فى عصرنا من قراءة آية الكر مى 
والتسبيحات وأخوانها ثلاث وثلاثين وغيرها » بل ندب إلبها » والقدر المتحقق ` 
أن كا من السنن والأو راد له نسبة إلى الفرائض بالتبعية » وحديث عائشة : 
: م بقعد إلا مقدار الح » نص صرح ف المراد » وما يتخايل أنه م مخالفه 
يقو قوته أو لم تلزم دلالته على ما مخالفه » فوجب انباع هذا اص . ثم إن 
ذلك تقريب » فقد بزيد فليا » وقد ينقص قليا5 » وقد يدرج » وقد پرتل . 
م إنه م يثبت مواظبته على ذكرخاص . فكان يقول تارة هذا » وتارة ذاك » 
لا مجمعها كلها ى وقت واحد انتهى ملخصا . وراعبت فى التلخيص تعببره 
مها أمكن . وتحقيق الشيخ ابن الام هذا يطمثن إليه القلب أكثر ما يطمتن إلى 
ما أفاده الشاه ولى الله فى ” حجة الله البالغة “ فى أذكار الصلاة من الجزء الثاني 
من ذکره أذ کارا کثیرة » ثم قال : والأولى أن يأتى بها قبل الر واتب الخ . 
وکذا شیخنا اکتنی بمحکایته ا يعقبه بث مهو دلیل على ر ضائه أيضاً 
والله أعل بالصواب . 
قوله : وقد روی الخ . ا الببخاری فی ر( باب الذ کر بعد الصلاة) 
وف ( الاعتصام ) وف ( الرقاق ) وى ر القدر ) وى ( الدعوات ) كا فى 
”العمدة“ » وأخحرجه مسار ى الصلاة من حديث المغيرة بن شعبة من غير زيادة 
قوله : « محجی‌وعیت » . وزاد الطبرانی أیضاً « وهوحی لا موت بيده اللمیر ) 
ورواته موو قوان > كما قاله الحافظ . 


قوله : لا شريك له » قال الشيخ : الأولى عندى أن بقف على قوله : 


له الماك وله ET‏ قدير . اللهم لا مانع لا 
أعطيت ولامعطى لا منعت ولاينفع ذا الجد منك الجد» . 
وروی أنه کان يقول : « سبحان ربك رب العزة عا يصفون وسلام 
على الم سلين والحمد لله رب العالين » . 


”له“ » وکذا سمعته منه الوقف على ”المد“ “ و ” بیت “ “ و انلیر نر “ وکل ذلك 
يدل عليه ذوق العربية . 


قوله : « ولامعطى لا منعت ». وقح بدله عند عبد بن خمد ی ”مسنده“ 
« ولاراد لا قضيت ٠‏ . كا فى ”العمدة“ و” الفتح“ . ووقع عند الطبرافى تاا 
كا فى ” الفح“ » ووقع عند أحمد والنسائى واين خزعة :: ”لا إله“ إلى ” قديز“ 
ثلاث مرات » ولم يذكر فيه : ” اللهم الخ“ . 
قوله:. « ذا الجد منك الجد » . لفظ الجد فى الموضعين ضبطه الحدثون فى جميع 
الروايات بقتح الجم > ومعناه الغنى كا فى ”صعيح البخارى“ عن الحسن البصرى 
واختاره اللحطانى والجوهرى والزشرى والتور بشتى وغيرهم » وبمحتمل المعافى 
الأخر » وكلمة ”من“ إما بمعنى البدل على حد قوله : 
فليت لتا من ماء زمزم شربة ‏ مبردة باتت على الطهيان » 
والطهبان بفتح الطاء المهملة واهاء والياء آخرالحروف : امم خشبة يوضع ٠‏ 
عليها الماء فيبر د » واختاره ابن المشام وغيره » أو عى ”عند“ واختاره 
الز#شرى هذا ملخص ما ذكرف ”العمدة“ و” e‏ > ومن شاء تفصيل هذا 
وما عداه من کلمات 2 والدعاء فليراجع ”العمدة“ . 


قوله وروی اځ . رواه أبو يعلى من حديث أن هر ير قال قلنا لأ سعيد. 
ھل حفظت عن رسول الله َي شیا کان بقول بعد ما سلم قال نعم : « کان 


الأذ كار الواردة بعد الصلاة _ وتحقيق اارحبة 11١‏ 


حل تا أحمد بن محمد بن موسى قال أخبرنى ابن البارك نا الأوزاعى نا شداد 
أبو غار قال دن أب أسعاء الرعنى قال + دى وباق مول رون ا 
ا قال : « کان رسول اھ ی إذا أراد أن ينصرف من صلاته استخفر 
یقول سبحان ال » قال ایشمی فی ”الزوائد “ ( ۲ ۱٤۸‏ ) : ورجاله ثقات 
اه . ومن أراد تفصيل الأذكر الواردة عقجب الصلوات فليراجع ” الحصن . 
الحصین“ » وقد ذکر ٌف ”العمدة“ ر ۳٣‏ ب ۲٠٣‏ ) أيضاً قدر منها » وعله 
معروف من ءبسوطات جوامع الأحاديث . 

قوله : الرحى » بفتح الراء والحاء المهملتين منسوب إلى الرحبة » بشتح 
الحاء » وھی فناء المسجد › کا حکاہ فی ”اللسان“ ( ۱ ۴۹۹ ) عن الفراء ٠‏ 
ولفظه : قال الفراء: يقال للصحراء بين أفنية القوم والمسجد رحبة ورحبة ال » 
و بسكون الحاء بلدة أو قرية » و النسبة إليها رحى بفتح الحاء كا فى 
”القاموس“ . قال الفير وزآبادى : وبالفتح رحبة مالك بن طوق على الفرات» 
وفرية بدمشق ٠‏ وعلة بها أيضاً : وعلة بالكوفة » وموضع ببغداد الح . قال : 
والنسبة رحبى محركة . قال فى ”التهذيب“ ( ۸ ٩١‏ ) : قال ابن الزبر : 
الرحبى نسبة إلى رحبة دمشق قرية من قراها بينها وبين دمشق ميل ٠‏ رأيتها 
عامرة . . . . ٠‏ وذكر السمعافى أنه من رحبة حير آم . 

: قوله: استغفر . وفسره الأوزاعی زاوی :الحديث بأن يقول : ” أستغفر 

لله أستغفر الله “ كا عند مسار من طريق الوليد عن الأوزاعی ى ( باب استحباب 
الذ كر بعد الصلاة) . 

ميه وارقاظ : وردت أحاديث قولية وفعلية فى الافك فو ارات 
مطلقاً » أى قبل الفراغ عنها » وكذا بعد الفراغ عنها » وصعت أحاديث عامة 
E‏ ۰ ( م ۱) 


۲۲ معارف السنن ج۴ 
ثلاث ءرات ثم قال : أنت السلام ومنك السلام نباركت يا ذالجلال والإكرام » . 


ی أدب الدعاء من رفع اليدين ومسح الوجه به) بعد الدعاء . وصح حديث 
فی تکر بر الدعاء ثلاثاً کل مرة .رفع اليدين من حديث عائشة عند مسل » وهذا 
< کله واضح معروف فی مله لا مساغ لانکارها » وورد ی حدیثٹ حبیب 
ابن سلمة الضمرى فى ” كاز المال“ ( ١‏ س ۱۷۷ ) : « لا مجتمع ملا فيدعو 
بعضهم ويؤ من بعضهم إلا أجابهم ألله ٠‏ . وهو دلبل للدعاء بهيئة اجماعية › 
ومظنة قبوها أكثر من دعاء الوحدان » والموضوع هذا قد أفر د بالتاليف من 
بعض نواحيه من جهة النذرى من القدماء . ثم السيوطى من المتأخرين وغيرهاء 
فلا حاجة إلى بسط القول فيه » وأما من جهة الر وابة فللقدماء من الحدثين كتب 
کثیرة ٠‏ بید انی وددت أن أذ کر عدة أحاديث خاصة فما يلى فأقول : 
منها : ما أخرجه ابن أن د شيبة قال حدثنا محمد بن حى الأسلمى قال : 

« رأيت عبد الله بن الز بير ورأی رجا رافعاً يديه يدعو قبل أن يفرغ من ` 
صلاته فلا فرغ منها قال له : إن رسول الله یا لم یکن برفع يديه حتى يفرع 
من صلانه » . وعزاه اميش فى .”الزوائد“ إلى ” الطبرانی“ ٠‏ وقال : رجاله 
ثقات .. أنظر ” الزواقد “ ( ٠١‏ ۱۹۹ ) . | ۰ 

ومنها : ما أخر جه ابن أهى حاتم باسناده عن أهى هريرة : و إن رسول 
الله اطا رفع يديه بعد ما سل وهو مستقبل القبلة فقال : أللهم خلص الوليد 
ابن الولید الح » ذکره ابن کثير فى ”تفسير قوله تعالى : ( إلا المستضعفين من 
الرجال والنساء الآية ) » وفیه على بن زید بن جدعان » روی له ملم مقر وناً 
بالغير » قال ابن دقیتی العيد فى حديث ابن مسعود نى النبيذ من طربقه عند 
أحمد والدارقطنى : على بن زيد وإن ضعف فقد ذكر بالصدق ›» حکاه 
,” الزیلعی“ ( ۱ س ۱٤١‏ ) . وقال المجلى : یکتب حدیثه » ومثله قال این 
عدی وغیره . وقال ابن معین : ما احتاط على بن زيد قط . وقال يعقوب 


بيان الأحاديث الوار دة فى الدعاء بعد الصلاة وحكها \r‏ 


قال هذا حديث حح . وأبوعمار امه : شداد بن عبد الله . 
ابن شييبة : ثقه صا الحديث وإلى اللين ما هو » كا فى ” التهذيب “ 
(CPF N...‏ . 
lei: i‏ آخرجه ان أ شيبة فى ”مصنفه“ من حديث الأسود العامرى 
عن أبیه قال : « صليت مع ول اله ی الفجر فلا صلم انعرف ورفع بدیه 
ودها ». والأسود هذا ان عبد الله ابن حاجب بن عامر ۰ من رجال 
أ داۇد »> ذكره ابن حبان فى الثقات . وقال الذهى : عله الصدق . كا 
اهيب * . ) ) 
ومنها : ما رواه ابن السنى فى ” عمل اليوم والليلة “ باسناد عن أنس أن 
الى باجا قال : وما من عبد یبسط کفیه فی در کل صلاة قول : * الهم 
فى وإله إبراهى واحاق ویعقوب“ . . . إلاکان حقاً على الله آن. لا رد یدیه 
خاثبتون » و إسناده عبدالعز رز بن عبد الرحمن وفيه مقال » وذكره فى ”الكاز “ 
(۱ - ۸۳( وقال: وا اه . والضعيف يعمل به فى الفضائل . فلا حرج إذن. 
ومنها : ما أخر جه الطبرافى فى ” الكبير “ عن ابن عباس » وى ”الوط“ 
عن ابن تمر قال : ١‏ صلى رسول الله با الفجر ثم أقبل على القوم فقال : 
أللهم بارك لنا فى مدينتنا . وبارك لنا فى مدنا وصاعنا » . ذكرها السمهودى 
فی ' الوفا “ ( ۱ - ۴۷ و۳۸ ) + ورجاف] ثقات کا قاله , 
فھذه وما شا کلها من الروایات فف الباب تكاد تكنى حجة لا اعتاده الناس 
فى البلاد من الدعوات الإجماعية دبر الصلوات > ولذا ذكره فقهاؤنا أبفا 
کا فى ” نور الإيضاح“ وشرحه ” مرا الفلاح“ للشرنبلالى » ويقول النووى ' 
ف ” شرح المهذب “ ( ۴ ٤۸۸‏ ) : الدعاءلاإمام والأموم والمنفر د مستحب 
عقب كل الصلوات بلا حلاف »> ویقول : ويستحب أن يقبل على اناس 
فیدعو اھ , 


۱۲4 ۰ معارف السن ج٣‏ 


قلت : وثبت الدعاء مستقيل القبلة آبف) کا تقدم نی حدیث > أ هربرة 
عند أى‌ حاتم فقبتت الصور تان جيعاً فليتنبه . وعلى ما حققه ابن الام من 
تأحير الأذ كار والدعوات عن الرواتب نخرج مسكة للدغوات بعد السان أيضاًء ‏ 
غير أنه يظهر بعد البحث والتحقبق آنه وإن وقع ذلك أجياناً عند حاجات 
خحاصة لم تكن سنة مستمرة له ييا ولا للصحابة رضى الله عنهم > وإلا لكان 
أن ينقل ٠و‏ ارا ألبتة . فإن ما يعمل به به على رۇس الأشهاد کل يوم خض مرات . 
کیف حمل ذکره › فلا بكنى العموم فى مثل هذه 1 واقع انلعاصة » وكذالاك ' 
أفادنی شبخنا رحه الله .٠ر‏ ة هی کشمیر RN e‏ 
تعليقاته على ” الآثار“ : وأكثر ما جاءت الأدعية بعد المكتوبة فهى على شأن 
الأذ كار لا سؤال الحاجات إلا أن يقال إن العمومات القولبة فيه مع ارك فعا 
) كصلاة الضحى آه . وبالحملة التزامه كسنة مستمرة ل ن یکون عليه 
دليل من السنة . ولذا بغمز ها أبو اسعاق الشاطبى ى كتاب ” ٠‏ الاعتصام “ (۴- ا 
١‏ ) فيجعل مثل ذلك من الأمور الى خرجوا فيها عن جادة الصحابة 
والتابعين فبقول : والسابع وای اغا رون ان عل الهو ار 
التزام الدعاء بهيئة الإجماع بار الصلوات . .... يح باطلاق من غير 
اعتبار عمخالفة الشريعة أو موافقتها » إلى أن قال : وإذ سثل عن أصل هذا 
العمل المتأحر هل عليه دليل من الشريعة م يأت بثو“ » أو يأتى بأدلة حتملة 
کک eS‏ . هذا والله سبحانه وتعالی 
أعل . م إن ما .راج فى كثير من بلاد المند الجنوبية الدعاء و 
بعد الر واتب : يستقبل الإمام المقتدين ويدعون رافعى يديهم ثم ینادی الإمام 
بصوت عال : ” الفاتحة “ فيقر ا هو والمقتديون الفاتحة ثم يصلون على الى ايا 8 
وبعضهم بتفان فبه فيقول : إلى روح النى الكرم مي الفانحة »> ویواظبون على . 
طول اعازهم ى جميع صلوانهم ويلتزمونه الزام واجب ويتكرون على 


تحقيق معنى الإنصرإاف عن اليمين واليسار بعد الصلاة ۱۲٥‏ 


) باب ما جاه فی الاتصراف عن ميته وعن مساره ( 

حاتنا قتيبة نا أبو الأحوص عن ماك بن حرب عن قييصة بن هلب 
إمام وماموم لا يفعل ذلك » ورا يفضى بهم الإنكار إلى خصام شديد ' 
وجدال قبیح ¢ بل يۇ دى لى قباځ وفظائم من الحهالات الفاحشة . فف مثل 
هله يقال إنه بدعة تضمنت ا تضمنت بدعات كثرة ¢ لا أرى لمئلء هذا وجهة . من السنة ٠‏ 
فافتتاح الدعاء بالثناء على الله على ما هو أهله > ثم الصلاة عليه بي وإن كان 
له أصل فى الشريعة ولكن الاختتام بالفاحة والنداء لاإعلام بقراءتها بصوت 
رفيع : ”الفاحة“ ثم هذا الالترام ثم تشديد النكير على التازك كل ذلك بعيد عن 
السنة » والله يقول الحق وهو بهدی السبيل . 


: باب ما جاء ف الانصراف عن عينه وعں يساره :_ 4 
قال الشيخ : معنى الانصراف فى حديث الباب .هو : الذهاب » أى 
الانصراف عن القبلة ذاهباً فى حاجته کا فهمه الحدثون الكبار رضى الله عنهم » 
فإن عامة ‏ صنيعهم تدل على ا ار ادوا من الانصراف هو الأخذ فى الذهاب 
وهوالذی فهمه اخافى والبخارى وغير هما من الأ كابر . أنظر ”شرح المهذب“ 
٤١ ۳ (‏ ) و”العمدة“ CG e‏ . وقد 
شرحه حدیت على بعده عند الترمذی ۰ ویؤید ما عند ای داؤ د فی ر باب کیف 
.الانصراف من الصلاة ) أخحرج قات ان و « لامجعل أحدك نصياً 
للشیطان من صلاته الځ » وفیه قال عمار ‏ راوی الحدیث _ : أتيت المدينة 
بعد فر یت منازل انی لا عن پسازه » فهذا صرځ ف أن الانصراف کان 
للذهاب إلى البيت . 
قال الشيخ : والغرض من الأحاديث ا فى هذا الباب أن الستة إما 
شن ر يذهب إلى وجه حاجته أو إلى بیته من جانب رمینه .. 


-- 1 معارف السان جت 


L3 
عن آپبه قال ۰ « کان رسول الله او بۇمنا فبنهرف على جانبیه حیعاً على مینه‎ 


وعلى شاله ٩‏ . 


أو بساره » وقد أشارالبخارى إلى هذا ى أرحة الباب حيث قال : باب الانفتال 
والانضراف عن اليمين والشمال . فأشار بالانفتال إلى الاعراف لاإستقبال على 
القوم » وبالانصراف إلى التوجه إلى جهة حاجته . هذا ملخص ما ذكره الحافظ 
عن ابن انير ٠‏ ) 
فحديث سمرة عند البخارى هى (باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم) قال :. 
د کان النى ال إذا صلى صلاة أقبل علبنا بوجهه » صرح نى الأول » وفيه 
حديث خالد الجهنى وأنس عنده كذلك » وحدیث على صرح فى الثانى › 
وحديث هلب الطائى عند النرمذى» وحديث عبد الله عند البخارى ومسلم وغيرها 
وحديث أنس عند مسل كلها نص فى اثالث » ثم إن حديث عبد الله دل على أن 
الأ كثر الانصراف إلى جهة اليدار » وحديث أنس دل على أن الأكر هو 
الإنصراف إلى اليمين فأجيب أولا" بتر جيح حديث عبدالله لأنه آعل أسن وأجل 
وأكثر ملازمة للنى يا ٠‏ وأقرب إلى موقفه فى الصلاة س أنس » وبآن ٠‏ 
فی اسناد حدیث انس س تکل فيه وهو السدى > وبأن حدیث عد الله متفق 
هلیه > وبانه یوافق ظاهر الال ۽ لان حجرته 0 كانت على جهة اليسار . 
فهذه وجوه أربعة التر جيح ذكرها الحافظ . وثانيا با لحمع بأنه أخبر کل عا 
اعقده أنه الأ كثر قاله النووى . أو بحمل حديث عبد الله على إقامته بالمدينة » 
وحديث أنس على حالة السفر » ذكره الحافظ .أو بحمل حدينثة عبد الله على 
الانصراف عن اليسار نظراً إلى هيثته فى حال الصلاة وحديث أنس على الانمراف 
عن اليمين نظر إلى هيئته فى حالة استقبال القوم بعد سلامه من الصلاة ٠‏ قاله 
الحافظ أيضا : وبالجحملة كراهة ابن مسعود أو أنس جهة معينة إنما هى إذا حى 
واعتقد وجوب ذلك»أما إذا لم بعتقد فيستوى فيه الأمران » ولكن جهة اليمين 


ية حقیق الإنصراف عن الصلاة ۷ 


وف اباب عن عبد أله ن ٥سعو‏ د » وأنس ن و عبد الله بن گرو ¢ 
وأ هرررة . 


أولى » قاله اابدرالمينى ر٣‏ - ۲۱۳ ) . م فی حدیث ابن مسمود دلیل على آن 
المندوبات قد تنقلب مكر وهات إذا رفعت عن رتبتها لأن التيامن مستحب فى 
کل کی ن اور العبادة لكن لما خشى ان مسعو د أن يعتقد وجوبه أشار 
إلى كراهته قاله اسن المئير کا ف ” الفتح “ > ومڅله ذکره الطيى وغیره من 
علاء ااشافعية والحنفية . وقال الطيى كا حكاه فى ”حاشية ى داۋۇد“ : « وکان 
يقبل على الناس لذا لم بر د اللحروج ا بوجهه من جانب ينه الځ » فحمله 
على معنى آخر حيث أخذه ععنى الانحراف إلى جانب اليمين لأجل الإقبال 
على القوم . 

قال الراقم : ولیکن غرض احدیث کا اختاره الشيخ › ا عليه 
کل ما ذکرناه ‏ ون لذا اراد الاما أن لا يذهب إلى جهة حاجته وأراد أن 
يقبل على القوم فنظرً إلى استحباب التيامن ينبغى أن ينحرف من جهة اليمين لاأن 
ذلك غرض الحدیث بل لأنه المندوب لحديث التياءن . ومحتمل أن يكون أراده 
الطيبى والله أعل . وحدیٿ البراء عند مسل ونی داؤد : ٠‏ أحبينا أن نكون عن 
بعينة فيقبل علينا بوجهه » ليس نصا فى جلوسه على هذه اليئة »> بل بمكن أن 
یکو ن ذلك عند الانصراف إلى جانب اليمين والذهاب إلى تلك الجهة وبالحملة 
فی هذا الحديث نوع حجة لما يذ كر ه فقهاؤنا الحنفية وغيرهم من العلاء . قا 
الشيخ والظاهر عندى ما ذكرت . وقال محمد : ويستةبل الناس بوجهه مام 
یکن حذائه مصل » قال فى ” الذخيرة“: وهو ظاهر المذهب ٠‏ وذكره عمد 
فى ”الأصل“ حكاه ابن عابدين قبيل فصل القراءة . قال الشيخ رحه اله : لو 
كان المصلى خحلف الصف الأول لم يدخل تحت قول محمد كا استظهره ابن أمير 
حاج فى ”الحلية“ فقال :. الذى يظهر أنه إذا كان بين الإمام والمصلى مذائه رجل 


۹ 


E EY ۱۲۸‏ ر ع 
فال أ ك : ٠‏ حديث هلب حديث حصنن والعمل عليه ل 
العم : ۽ أنه یتصرف على ى جانبیه شاء إن شاء عن ينه وإد شاء عن يساره . وقد | 
امح الامران عن رسول اله للا . 
ا ظهر ه زق الل لا يكره لاإمام استقبال القوم نة ة مصلل 
لایکره اور ورا ا هنا آھ : حکاه این عابدین نی ” رد الحتار “ و 
من شرط الاستقبال إذا كان القوم عشرة رجال فا فوةها فلا يعول عليه ورده 
فى ” الدر“ و” الرد “ وبسط فيه القول فلبراجع .ثم إنه ينبغى أن بستثى من 
: الاستقبال متصا ر کا استه نی الشرنبلال فى ” «راف‌الفلاح“ بعد فر بضة المغر ب | 
هذا من .سنة القيام متصا إلى السنن). ما بعد صلاة الصبح و المغر ب قدر ما شولا 
فيه : ”لاله إلا الله وحده لاشريك له الح“ عر »رات کا ی حدیٹث ی ذر 
عند الثر مذى والنسائی » وحديث أى أمامة عند الطبر الى فى ” الأوسط ؟ “ وان 
السنى » وحديث آی أيوب الأنصارى عند أحمد . والنسالى . وان حبان . 
والطبر انى » وحديث عبد الرحن بن ع عند أحمد » و حديث معاذ الطبر اى e.‏ 
فى رواية : ( وهو ان رجلیه » ونی زواية : « قبل أن بنصرف وبشی رجالیه 
منها » هذا ملخص ما فى ”حصن الجز رى“ و”حاشيته“ للشيخ اللكنوى ٠‏ وفيه 
أحاديث أخر أيضاً يطول الكلام بذ كرها . 
| وله : وقد صح الآمران الح حديث هلب المذ كور وحديث عبد الله 
عند الصحيحين وحديث أنس عند مسلم کل کل ذلك نص ہی جواز الأمرین وإن 
كان الأولى التبامن إذا لم يعتقد وجوبه كا تقدم بيانه . قال الحافظ فى ” الفتح “ 
( ۲ س ۸ ): ومن ثم قال العلاء : يستحب الانصراف إلى جهة حاجته ء 
لکن قالوا إذا استوت الجهتان نى حقه فاليمين أفضل لعموم e‏ 
بفضل التيامن > كحديث عائشة المتقدم بى كتاب الطهارة آه . وحديث عائشة 
فى الصحيح قالت : « كان الى RE‏ و رجله وۆطهۆزة 


بمحث انصراف الإمام بعد الفراغ س ووصف الصلاة ‏ و 


وروی عن على بن آی‌ طالب أنه قال : ١‏ إن كانت حاجته عن ينه أذ 
عن گنه وإ کانت حاجته عن ساره أذ عن يساره» . 


( باب ما جاء فى وصف الصلاة ) 


حك ا عل بن جر نا اسماعبل بن جعفر عن بجی بن على i‏ س ن 
ول احا کل ب و فف ای e‏ من شاه 
وف ” الکاز“ ( ۽ ٠١١‏ ) أر عن عل طوبل وفيه : ١‏ م يقبل على القوم 
:وجهه ولا يبال عن ينه انصرف أو شاله ؟ ٠‏ , وبالحملة ههنا أمور ثلالة : 
الگول: : الانصراف والذهاب إلى الناجة جه آخحذاً فيه جانب لمعن أو جانب اليسار . 
الثانى : التحول عن جانب اليمين أو اليسار لأجل الإقبال على القوم » فالاقبال 
عل القوم كلهم بكون بإدبار القبلة . الالث: الجلوس مقباك عل القوم بالتبامن 
قلبلو وبالتياسر فليا : وإذاً لا يكون إدبار الفبلة بالكلة . فأكثر الروابات 
يدل على المعنيين الأو لين بكل صراحة وتبادرء وبعه. ا بتبادر منه العني الفالث. 
ولذا يذ کر فقهاؤنا لاإمام أربعة أمور بعد التسصلع : انذهاب إلى الحاجة » أو 
اصتقبال القوم وامتديار القبلة » أو التحول إلبهم التيامن أ e‏ > کا فی 


وو 


شرح المنية ٠‏ “ وغيره والله أعلم بالصواب . 
قوله : وبروی ا . عزاه بعضهم إلى ” مصنف اين أىشيبة “ بلةظ . 
SU‏ إذا أراد أن خلس فقد 
أوضحه ما فى ” الكنز“ عنه 
: باب ما جاء فى وصف الصلاة :_ 
أخرج فيه حديث رفاعة بن رافع وحديث أنىهر .رة » فحديث رفاعة 
آخر جه أحمد وأبوداؤد والنسانی » وحدیث آی‌ هر رة خر جه البخارى فى 
( س ۷( 


٤ 1‏ معارف السعن 


خلاد بن رافع الزرق عن جده عن رفاعة بن رافع « إن ر سول الله چنا 
بيا هو جالس ف ‌المسجد يوماً - قال رفاعة وحن معه ‏ إذ جاءه رجل كالبدوى 


الصلاة فی ر( باب وجوب القراءة ) وف ر باب أمر النى ا الذى لا يم 
ركوعه بالإعادة ) وأخرجه فى الإستيذان والأبعان والنذور » وأخرجه مسل 
وأحمد والسنن الأربعة بطرق وألفاظ متلفة باختصار وزيادة » ويقسر بعضها 
بعضا . واشتهر الحديث هذا ” محديث المسى* صلاته “ . وصاحب القصة هو 
خلاد بن رافع کا بینه ابن أ شيبة فی روایته عن باد بن العوام عن محمد بن 
عر و عن على بن بحى عن رفاعة : «أن خلادا دحل المسجد» كا فى" الفتح “ 
٠ ) ۲۲۹ ۲ (‏ وكذلك بینه امد فی ” مسندہ “ کا نى ” الإصابة “ ( ١‏ س 
۴ه ) . وهو آخو رفاعة بن رافع راوی الحديث » والأخوان كلاما 
بدريان . قال فى ” الإصابة “ ر١ ٤٥١‏ ) : ذكرها ابن احاق وغيره 
فی البدریین آھ . والحديث هذا اشتمل أحكاما كثيرة من أحكام الصلاة » 
ويظهر ذلك عن من اسنقرى طرق الحديث كلها › والحافظ فى ” افتح“ أشار 
إلى جميع ما ورد من معظم أركان الصلاة فى طرقه » ونبه على ما لم يذكر 
أيضاً . أنظر ”فتحه “ ر( ۲ ۰ ) وما بعد ها > وراجم ” العمدة “ ر٣‏ 
۷۲ ) وما بعدها . : 

قوله : هوجالس فى المسجد » أى بعد أن فرغ رسول الله إا من الصلاة 
کا هو عند المیا کم فی “مستدرکه“ ( ۱ س ۲٤۳‏ ) . 

قوله : فى المسجد . صرح فى حديث أهى هربرة عند البخارى ومسل من 

:3 ا ا ٠‏ ك 2 . 1a‏ 
طر بت عبيد الله بن مير على أنه ا جالس فى ناحية المسجد . 

قوله ٤‏ رجل کالبدوی ۾ قال اللیافظان شارا ”الصحيح “ : وهذا لا منم 
تفسیره لاد لأن رفاعة شبهه بالبدوى » لكونه أحف الصلاة أو بغير ذلك اه . 


۰ : حدیث مسیٴ الصلاة و حقيقه ۱۳۱ 


فصلى فأحف صلاته » مم انمرف فلم على النى يق فقال النى ال : 


قوله : فصل » زاد النسائی والاک کلاما من طریتی داؤد بن قيس : 
ركعتين . قال الخحافظ : وفيه إشعار بأنهصلى نفا5 » والأقرب أنها ية المسجد اه . 
تم إن النسای و الا زادا أیضاً ی سنده فقال : عن بيه عن جده» وهذا اختلاف 
ا > والحافظ ى ” الفتح “ وف ” التهذيب “ م جک فيه بشى . وهناك 
احتلاف آخر فیرویه عمد بن عجلان وداد بن قيس وغبرها عند النسائى 


وان داد عن عل بن ن ےی بن حلاد عن أبيه عن ن كمه رفاعة ٠‏ وعدة اختلافات 
أخر ٠‏ أنظر ”الفتح “ و ”العمدة“ 


وله : فأحف صلاته . تخفيمه هذا كان فى تعديل الأركان ا بين ذلك 
ان ی شیبة فى ز وايته : ١‏ فصلى صلاة خفيفة لم يم ركوعها ولاحودهاه . كا 
فى ”العمدة' ( ۳ س ۳١‏ ) و الفتح “ (۲ SS‏ 
القر اءة ثابت عنه ما أيضاً بشير ال حدیث أى قتادة عند البخاری وغبره : 
و لى فى الصلاة أريد أن أطول فيها فاعم بکاء الصى فأنجوز فی صلانی 
كراهية أن أشق على أمه » وهذا لفظ البخاری فى ”ععہحه . وفیه حدیث انس 
عند البخارى وغيره : « ما صايت وراء إمام قط أحف صلاة ولاآم ٧ن‏ النى 
ا » .. وأحاديث أخر قولية وفعلية . وتمساك الحجازيون به على فر اسية 
لعديل فإنه َي أمره بالإعادة » وقال : فإنك لم تصل . وتمسك العراقيون 
لوجوب التعديل دون الهر ضية بقوله ميل : ١‏ وإن انتقصت منه شبئاً انتفصت 
من صلاتك » وحاصله أنه استدل فر یق بأوله . واستدل فریق پآخره» وما من 
شك له للأول کا أن تبادر آنحره للآحر » غير أن آلحره نص فما 
احتجوا به : وأوله محتمل أن يكون فيه تنزيل الناقص منزلة المعدوم كا فى قوله : 
« لا صلاة لحار المجد إللاف المسجد ‏ ولاإعان لمن لاأ أمانة له » ولا دين لمن لا عهد 


٣ معارف السنن ج‎ NYS 
: فرجع فصلى ثم جاء فسام عليه فقال‎ ٠ وعليك فار جع فصل فإنك لم نصل‎ 


له » وغير ذلك من النظائر . و عليه حمل عامة العنفية : د لاصلاة إلا بفاحة الكتاب ١ ٠‏ 
وقد تقدم ,ءض الكلام فيه 1 و وجوب 'لإعادة عندنا أبضاً » لأن كل صلاة أديت 
مع الكر اهة مرا وجبت إع'دتها . وقد سبق نفصيله وحقيقه . وف حديث 
الباب إشکال بانه كيف سكت الى ميو أولا“ عن تعليمه مح ار تکابه حر اما 
عثد الجمهور أو كراهة حرم عند أهى حنيقة ؟ : ذكره فى العمدة“ ( ۳س 
) و المتح “ ( ۲ ٠٣٣‏ ) ولفظ صاحب ” الفتح “ : وقد اسنشکل 
تقرير انى م4 على صلانه وهي فامدة على القول » لأنه أخل :مض 
ااواجبات اح ثم إن کل «کرو: جرا ٠ن‏ الصغائر عند صاحب ” بحر “ 
صرح به ی ر سالته المؤلفة ی بیان المعاصی کنا تی ” ردامحتار“ ( ٤۴١۱‏ ) 
من واجبات‌الصلاة . وقال العلاءة اتفتازانى فى ” التلوح “ وقد يکوت ۰ن الکبار. 
وذكرأصصاب التون : أن المكر وه عر يا أقرب إلى الجرام » ونص محمد على آن 
کل کر وہ حرام » ذکره فى ”كنز الدقاثتق “ من كتاب الكراهية . وقال 
الطورى فى ” تككلة البحر“ : وأما المكر وه زيه فإلى المحرام قرب |ھ  ۸(‏ 
٠‏ ) . وذكر ق ”البحر“ : أن الكروه إذا أطلق فى كلامهم فالمراد 
منه التحرم إلا أن ينص على كراهة التنزيه . أنظر ” البحر“ من مكروهات 
الصلاة وكذا ” رد الحتار“ من المكروهات للتةصيل . وقد أجاب بعضهم 
عن ذلك الإشكال بأنه لا رجع م بيستكشف الحال من مورد الوحى › 
وکأنه اغتر يما عنده من العم فسکت عن تعلیمه زجرا له ونادیباً وارشادا 
إلى استكشاف ما استبهم عليه » فلا طلب كشف الال من مور ده أرشده إليه › 
وهذا !لحو اب لحافظ فضل التوربشى الحننى شارح ” المصابيح“ » حكاه فى ”العمدة“ 
۷٦ ۳ (‏ )و الفتح“ ( ۲ ۲۳۴۳ ) . وأجاب الازری بأنه آراد استدر اجه 
بفعل ما بجهله مرات لاحتال أن کون فعله ناسا أوغافا5 فیتذ كر ه فيفعله من غير 
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بقية بحت تعديا ل الأركان وتقيقه r.‏ 


وعليك فارجع فصل فإنك لم صل زی او تاوا 2 > کل ذلك ا انى ا 
فيسلم على النى پش › فيقول الى ل : : وعليلك فار جم فصل فإنك م تصل» 
تعليم » وليس ذلك من باب التقرير على اللحطا بل من باب تحقبتى انلطا ‏ وقال 
النووى : إنما لم يعلمه ولا ليكون أبلغ فى تعريةه وتعريف غيره بصفة الصلاة 
امجزئة . وقال ابن الجوزى : بحتمل أن یکون آر ديده لتفخع الأمر ونعظیمه 
هليه ورأى أن الوقت ل بفته فأراد إبقاظ الفطنة للمتروك . وقال ابن دقيق 
اليد : ليس التقرير بدليل على الجواز ءطلقاً ٠‏ بل الابد من انتفاء الموانع . 
ولا شك أن فى زيادة قبول التعلم لما بی ليه بعد نکر ار ف فغله واستجاع نقسه . 
وتو جه سؤاله ومصلحة مانعة من وجوب المبادرة إلى التعلم . لاسيامع عد 
خوف القوات إما ناء“ على ظاهر الجال أو ہوحی ‏ خاص a‏ 
حکاها فی فى ”الفتح“ وحكاها فى ”العمدة“ ما عدا جواب الازری » وهذه الوجوه 
كلها متقاربة . ١‏ 
قال شيخ مشانخنا الشيخ محمود حسن الديو بندى رحه الله : إن 
الشافمى ومن وافقه قد فهموا من قول النى يبي : « صل فإنك م تصل» ٠ا‏ قهمه 
الصحابة قبل بيان النى ي يا من نى الصحة » وأبوحنيفة رحمه الله فهم منه ما فهموا 
بعد بیانه ا ون تی :اکال والهام » فاختر بها شت الآن .. حکاه شیخنا' ' 
العیانی فی فتح المأهم “ (۲ ۳٤‏ ) . قال الراقم : ونظیره قوله تما : (وإن 
تبدوا ما فی نفک أو تخفوه بحاسبکې به الله ) لا زل د شق على الصحابة » فلا 
ازل قوله تعالی : ( لا يكلف الله نفا إلا وسعها ) هان عليهم الأمر » وإن 
كان الغرض أولا“ هو ما أبداه أخيرا » ولكن لا ذهب وهلهم إلى ظاهره 
استصعبوه » فکذا هنا الغرض واحد ولا" وآخرآ. فیرآنه آزیل بالآخر ما یکاد 
يتوهم فى مثله ولا“ وبالحملة إذا عحت هذه الز بادة فى آخرالحديث فقد أوضح ٠‏ 
الغرض » وهو نص لايحتمل التأويل ٠‏ فتعين ما اختاره أبو حنيفة + ولايكاد. 


¢ معارف السنن ج د۴ 


فعاف الناس وكبر عليهم أن يكون من أحف صلاته لم يصل » فقال الرجل 
فی آخر ذلك : فأرفى وعلمنى فما آنا بشر أ صیب وأخطو* » فقال : أجل › 

یی مساغ للعلافه عند | الإتصاف والله ولى التوفيق . 
قال الشيخ : :وا ووه بعل مع أنه اغ بصح هذا إذا قلنا أن ٠ن‏ ار تكب حرام 
أو كراهة حرم فىصلانه لا إساءة عليه إن أراد أنه بميدها ثانباً على وجه الصحةء 
ولم أرمن صرح على مثله . ثم إن من ارتكب كراهة تحربم ىصلاله فهل يستحق 
صلاة عبادة أم لا؟ فذ كر صاحب ” النهر “ أنه لا يستحق ثوابها أصا5 فى قول 
ويستحق شبثاً منه فى قول . وقد نقدم بعض النفصيل فيه فى موضعين من 
المواقيت › والمسألة أصولية » فتجتمع الكر اهة النحربمية مه الصحة عند الحنفية 
والمالكية »> كا ذكر فى صلاة عصر بومه . وبعضهم فرق بين الوقت والفعل 
چ ما سبق منا . والشافعية هم فيه أربعة وال » ذکرها صاحب ” حع 
ابجوامع “ » کذا أفاده الشيخ . وذكر فى ”الرياق النافع e‏ مسائل جحمم 
ابلواع “ قولین لم : 

الأول : : آنه لا ثواب مع الكر اهة التحربعية ولامع التنزبهية . 

والانی : آنه لا ثواب مع التحريبة فقط . أنظر ” الترياق النافعم ١‏ 
E‏ 
وماآل هذا الاختلاف إلى مسألة خلافية شهيرة أصولية : أن النهى عر 
الأفعال الشرعية هل يقتضى بقاء أصل المشروعبة أم لا؟ وبأنى البحث فى الصوم , 

قال الشيخ : والذى تحقق عندى أنه فبه نفصيل > فلو صام رجل الأيام 
اللحمسة المنهى عنها ( يوى العيد وأيام التشربق ) فلايثاب أعصا » ولوصام صواً 
ارنكب فيه كراهة غير كراهة اليوم أحرز طيثا من الثواب ٠‏ وكذا لوصلى 
صلاة ار تكب فيها كراهة رز شيا من الثواب . 

وقد دل کثير من مسائل الإمام ى حنبفة على أنه بثاب شيعا فی مثله › 


تحقيق وجه الفرق بين إعادة الصلاة بألنقض وعدمها فى الصوم ۳o‏ 
إذا قت إلى الصلاة فتوضا كا أمر لك اله ٠‏ ثم تشهد فاقم أبغا . فإن کان معك 
قران قافر › وإلا فأخمد الله وکبره وهلله € ارکم فاطمئن راکعا٬‏ م 


م إن مدب آي حت انان انر صوما فى الأبام اللحمسة المنهى فيها لا قضاء 
عليه . ومن أفسد صلاة شرع فيها فى الأوقات المكروهة فعليه قضاؤها › وهذا 
هو ظاهر الرواية » وعن أفى يوسف ومد فى ” النوادر“ : عليه القضاء فى 
الصوم أيضا » كا فى ” المداية “ و” البحر “ قبل الإعنكاف . وانظر تفصيل 
المسالتين فى ” البحر“ ( ۲ س ۷ه) من بحت النوافل و ( ۲ ۲۹۸ ) من 
الصوم › و” فتح القدير“ ( ۲ ٠٠١‏ ) . وذكر ف ”البدائم “ عن أى أحمد 
المياضى المنوی سنة ۳٣۱‏ مه أخو أبى بكر العياضى كلاها من كبار فقهائنا 
فى مرقند ى الفرق بين المسألتين ما ملخصه : بأن النهى عن الصلاة فى نلك 
الأوقات ثبت عبر الواحد » فكان فيه شبهة العدم ٠‏ العمل بمثله فى إبجاب 
القضاء من أجل الاحتباط . وآما حديث النهى عن الصوم فى تلك الأيام ثبت 
بالحديث المشهور › ونلقته أثمة ثمة الفتوى بالقبول » فكان النهى ثابتاً من جميع الوجوه 
فلم بجحب القضاء . وأيضا إن الصوم وجوبه بالمباشرة أى فعل الصوم النهى 
عنه » والصلاة وجوبها بالتحريمة » وهى a‏ فکانت 
بمعز لة النذر اه . 

قال الشيخ : . وهذا الذى قاله العباضى بش ‘ وما ذكره العلامة فى 
” التلوخ “ من وجه الفرق فلايكنى ولايشق › ,ريد ما قاله فى أول فصل النهى 
وذکر ف صوم ”رد امحتار “ شيا منه > ووجه الفر ق الذى ذكره صاحب 
“ البحر“ . إن بنفس الشروع فى الصوم بسمى صانا حى بحنث به الحالف 
على الصوم » فيصير مر تكبا لانهى فيجب إبطاله ولا تحب صيانته . ووجوب 
القضاء يبتنى عليه » ولا يصير مرتكبا للنهى بنفس النذر » وهو الموجب » 
ولا بنفس الشرع فى الصلاة حتى يم ركعة » ولمذا لا بحنث به المااف على 


۴ معارف السان ٠٠‏ ج 


اعتدل قاتبما ثم اسجد فاعتدل ساجداً > م اجاس فاطمثن جالسا . م قم فإذا 
فعلت ذلك فقد تمت صلائك » وإن انتقصت منه شيئاً انتقصت من صلانك . 


الصلاة » فيجب صيانة المؤدى »› ا بالقضاء ١ه‏ . وهذا هوالمذ كور 
فى ”المداية“ » ونعقبه فى ” فتح القدبر“ و” التحرير“ فايراجمها من شاء . 
قال الشيخ : وعلى هذا المسائل المانية لأهى حنيفة » والمائل هى فى رلك 
٠‏ القرآة فى ركعات النفل لقبت بالمانية مذ کرره ق المتون ” كالوقاية“ و”النقاية“ 
و” الكنز“ و غيرهاء وفيها اختلاف مشهوربين أئمتنا الأر بعة أبى حنيفة وأنى يومف 
ومحمد وزفر › ثم الشارحون ذكروا الصور الحتملة فيها إلى ست عشرة صورة 
فلقبت بالسنة العشرية بعد ما لقبت بالمانية . 
قال الشيخ : وبا لحملة يدل بعض المساثل الشرعية على إحر از ثواب قلي 
فى مثل .ذلك »-وعلى هذا فسكونه يا لا بستبعد . وأيضاً فصاحب القصة كان 
غيرعالم بالمسألة فلايأثم . هذا ما تيسرلى وانفق . ثم إن حديث الباب يدل على 
مر تبة الواجب عند الحنفية » وقد تقدم تفصيلها فى أواثل أبواب الطهارة فى 
حدبث :: « مفتاح الصلاة الطهور الخ » وللواجب صورة وحقيقة » فصورتها 
نشأت من ظنية الدليل فى ابوت » ذكر علاء الأصول أن الأدلة أربعة أنواع : 
الأول : قطعى الثبوت ولدلالة » كالآيات القرآنية المفصرة أوالحكة. » والأحاديث ` 
الصرحة..ا متو أرة الى مفهو مها قطعى . الاي : اقطعى الثبوت ظنى الدلالة › 
كالايات المؤولة . الثالث : عكسه كأخبار الآحاد النى مفهومها قطعى ٠‏ الرابع : 
ظنيها كأخبار الآحاد الى. مفهومها ظنى . فبالأول يثبت الفرض والرام › 
وبالٹای والثالث الواجب وكر اهة اتنتحريم ٠‏ وبالر ابم السنة والمستحب . كاف ' 
”كشف الأسرار “ للبخارى » و ”نر رر الأصول“ وشرحه » وذكره غير واحد 
من أععاب التآليف ف الفقه . وقد ذكروا أيضا أن الجتهد قد بقوى عنده الدليل 
حى بصیمر قریباً عنده من القطعی › فا ثبت به یسمیه فرضا عملي ؛ لأنه یعامل 


قال : وکان هذا ا a‏ : ن من اقم من ذا يا تمس 
من صلاته » ولم تذهب كلها ) ˆ 


معاملة الفرض فى وجروب العمل » ويسمى واجباً نظرا إلى ظنية دليله » فهو 
أقوى نوعى‌الواجب . وأضعف نوعى الفرض » بل قد يصل خبرالواحد عنده 
إل شاق > ولذا قالوا أنه إذا کان متلتی بالقبول جاز إثبات الركن به 
حتی ثبت ركنبة الوقوف بعر فات بقولة يا : « الحج عرفة ٠‏ . وذكر فى 
” التلوح “ : إن اسنعال الفرض فيا ثبت بظنى والواجب فما ثبت بقطبی شائم 
مستفیض آ ھ . 
و باجم نة فاثبات مرقبة الواجب المذ كور بين الفرض والسنة من خصائص 
ا لمذهب الحننى . وربما ياز م سار أهل المذاهب القول به من حيث لم بشعروا 
به کا سبق بعض نظاره . 
قال الشيخ : فأسقطنا عن مر نبة الفر ضية كل ما ثبت بذليل ظى الثبوت› 
واللعصوم عاملوا معه معاملة القطمى فأثبتوا به الفرضية . وأا حقيقته فالأصوليون 
م یتعر ضوا لبیانها ٧ل‏ | کتفوا على بیان صو رة الدليل ٠‏ ولذا يقول ااشي شيخ ابن اهام : 
U‏ كان مدار الواجب على الظنية لم بتحقق الواجب ى حقه ي » فإنه لا ظنية 
عنده ي . قال الشيخ رحه أله : حقيقة الواجب أن بكون هومكا للفر اض 
كنا أن السنن حقيقتها أنها مككلات للفر اثض » غير" ب لکیل » مر اتب من الأعل 
والأدنى » أى الأقوى والأضعف» فتكيل الواجب الفرض أعلى من تككيل السنة 
الفرض »> وقد أوضح ذلك الشيخ عبد الى المدعو ” بحر العلوم “ اللكنوى فى 
کتابه ”ر سثاثل الأر کان“ “ بيان شاف فليراجعه من شاء . وقد وقعت الإشارة فى ٠‏ 
کلام صاحب ” الاختیار شرح الحتار“ إلى هذا أبضاً . حیث ذ کر أن السنن 
والنوافل مكلات للفرائض نى الآخرة » كا أن الواجبات مكلات ها 
( ۵= 1۸4) 


ه 


۱۳۸ مار الان ج٣‏ 


قال : ونی الباب عن أفى هر رة »› وار بن ياسر . 

قال بو فی : نك رفاعة بن رافع حدیث حسن . وقد روی عن 
رفاعة هذا الحديث من غيروجه . 
أفادة الشيخ . . . 

وبالحملة استدل الحنفية بحديث الباب على وجوب تعديل الأ ركان دون 
الفرضية » واعترض طيه اللحعصم أن الاشاص لس مجه ديل ار نة 
بل إلى المجموع من المد كور فى المملة . أقول : لا دل جديث ابن آی شيبة آذه 
صلى صلاة خحفيفة م م رکوعها ولا حردها > فلابد أن يکون مر الإعادة وبیان 
ضبب الانتقاص هو هذا لاغبر › وما عدا ذلاك فتكاف ظاهر .. 

قال الشيخ : الأحأديث تدل على بقاء أصل الصلاة مع ترك اتعديل فيهاء 
فلا يمكن القول ببطلان الصلاة بترك تعديل فى الركوع والسجود » فحديث 
سرقة الصلاة عند أحمد والطبرانى عن أبى قتادة قال قال رسول الله خاي : « أسوأً 
الناس سرقة اذى يسرق من صلاته ٠‏ قالوا يا رمول الله : كيف يسرق من 
صلانه ؟ قال : لام رکوعها ولا جودها › أولا يقم صابه فی الرکوع ولاف 
السجود » . قال الميشمى فى ”الزوائد“ ر۲ :)٠١١‏ ورجاله رجال الصحيح› 
وفيه حخدرث آی سعید الحذرى عند أحمد والبزار وأنى يعلى > وفيه حدیث 

أنى هربرة عفد الطبر انی فی ” الکبہر“ و”الأوسط“ › و حدیث عبد ال بن مغفل 

عند الطبرانى فى الثلاثة > كل ذلك فی ” الزوائد“ ( ۴ س ٠۲١‏ ) و” الكثز“ 
٤(‏ ۱۹ ) . وحدیث الجائع بأ کل تمر ۃ اور تین کنا فی حدیث أب عبد اللہ 
الأشعری : ١‏ إن رسول الله یا رأی رجا لا بتم رکوعه وینقر فی سبوده 
وهو صلی فقال رسول الله ا : لو مات على حاله هذا مات على غير ملة 
محمد یا ۰ ثم قال رسول الله یا : مثل الذی لاتم رکوعه وپنقر فی وده 
مثل الجائع بأ كل التمر ة والتمرتين لا تغنيان عنه شيا » . 


بيان أدلة وجوب تعديل الأر كان ۳۴۹ 


حا محمد بن بشار فا حى بن سعيد القطان نا عبيد الله بن عبر قال : 
: أحبرنى سعد بن آی سعید عن آبيه عن أ هر ررة : إن رول اله ا دخل 

فال امیشمی فی ”الروائد“ ( ۲ ۱۲۱ ) : رواه الطبرانی فی ” الکییر “ 
وأبو يعلى .٤‏ واسناده حسن اه . ورمز له فی ” الک“ ( ٤‏ = ۳ ): 
خ ل تاره ع ؛ واین خزية. وان منده طب کر . کل صرع فی بقاء اصل 
الصلاة » فن الت فى كلا الحديئين زجع إلى رك الطمأنيية والتعديل» وقد تقدم 
البحث فى السألة بأكثر من هذا بقدر الضرورة فى أوائل أبواب الطهارة وفى 
مواضع من الصلاة . وأريد أن أذ کر هنا بعض ما يستدل به من الأحاديث 
وبعض ١ا‏ پستأنس به ما عدا ذكر هناك وهنا کی يطمئن قلب القارى الكرم 
وبالله التوفيق : 

الأول : حديث أىهريرة مرفوعاً : « إن أول ما حاب الناس به يوم 
القيامة ٠ن‏ أعاهم : الصلاة » قال : يقول ربنا عزوجل للملائكة وهو أ 
أنظروا ف صلاة عبدى آتها أم نقصها ؟ ٠‏ فإن كانت نامة كتبت له تامة » وإن 
كان انتقص منها شيا قال : أنظروا هل لعبدى من تطوع ۽ فن کان له تطوع 
قال : أتمرا لعہدی فر يضته من تطوعه » م تؤخذ الأعمال على ذالك ۲ . رواه 

اؤد ې قول النى عة : اة لا یتہھا صاحہھا نے م ر 

بو داد ف (ہاب قول نی ع :کل صا لا يتمها صاحبها تم من تطوعه ) . 
فھذا الیدیث يدل على أن النقصان بشن داخحل فى ماهية الصلاة : فلا يصح انتقاص 
شی بأمو ر خارجة عنها كالسنن والآدب > فإنها بمبزلة اللية تزيد الشئى حا 
وحالا > وكذا لايصح القول بالنقصان بفقدان فر يضة داخله فى حقيقة الشى 
إن بطلال الحقيقة بفقدان مملها أمر متفق بينهم ؛ فليس إلا أن يقال هناك أمر 
تستكل القيقة بوجوده وتنقص بفقدانه » وهذه هى حقيقة الواجب عندنا . 

الثاني : حدیث تمم الداری مر فوعاً بمعنى حديث أن هرررة الذ كور 
رواه الدارۍ فی ” مسندہ “ فی ر باب أول ما بحاصب به العبد يوم القياممة ) 


الجد ›» فدخل رجل فصلى › ثم جاء فسلم على النى بي فر د عليه السلام 
قال : ارجع فصل فإنك لم تصل » فرجع الرجل فصل کا کان صلى › ٤‏ 
ا( س ۳ و٣‏ م قال : قیل لای عمد وهوالداریی نفسه س : صح 
هذا؟ قال : إى اه . 

الفالث : حدیث عار بن یامر قال معت رسول اله یا يقول : « إن 
الر جل لینصرف وما کب له إلا عشر صلاته نسعھا ٹمنھا سبعها سدسها خسها 
ربعھا ثلها نصفها » . رواه .بو داژؤد » وإسناده قوی » وبمعناه فی ” الكار “ 
۱٠١ - ٤ (‏ ) رمزآ إلى الطبرانى . وهذا أبضا صرح كلأولين . 

الرابم : حدیت طلق بن على الحننی قال قال رسول الله عا : « لا ینظر 
الله هز وجل إلى صلاة عبد لایقم صلبه فما بين رکوعها وسو دها ٤‏ قال فی 
” الز وائ “ ( ۲ ۱۲۰ ) : رواه أحد والطبرانی فى ” الكبير“ » ورجاله 
ثقات 

الامش : حديث ألى هريرة مر فوعا بلفظ الحديث المد كور تقريباً رواه 
أحد کا فى ”الز وائد“. وى هذين الحديثين مى مثل ذلك صلاة فيفسر هذا اللفظ 
ما ورد من قوله ”لا صلاة لمن لا بقعم صلبه اح “ ى السعن › e‏ 
فيه : ١‏ لامجزئ صلاة أحدم الخ » . 

وبا لحملة لم ينفها الحديث من أصلها وإن كان منفياً من جهة عدم قبو ا » 
هذا ما تيسر لى الآن واللّه المستعان . 

قال الشيخ : وذكرابن تيمبة أن فى الصلاة فرائض وواجبات وسنناً عند 
الثلاثة » وفرائض وسنناً عند الشافعى » م ذكر خحديث الباب » فإذا كان 
الوجوب عند الحنابلة أيضاً » فكيف بجعل الحنفية فى إثبات مر تبة الواجب بين 
الفر ض والسنة هدفاً للمطاعن . أقول : وقد بسطه فى منهاجه من ال جزء الثالث 
و ص ٤۹‏ ) وما بعدها ما مقطه : أن حهور العلاء على أن من رك واج ٠‏ 


مذاهب الانة فى مسألة رك الواجبِ 1۱ 
غ ال ي ی فسلم علبه فر د علبه فقال له : ارجم فصل فإنك ل تصل نی 


من واجبات الصلاة عدا فعليه إعادة الصلاة ما دام يمكن فعلها » وهو إعادتها 
فى الوقت › هذا مدهب مالك والشافعى وأحمد ١‏ لكن مالكاً وأحد بقولان : 
قد جب فیھا ما يسقط بالسهو » ویکون جود الهو عوضاً عنه ٠‏ وود السهو 
واجب عندهما » وأما ما الشافعى فيقول : كل ما وجب بطلت الصلاة بنركه عمد1 
أو سهوآ » وود اسه عند لیس بواجب ؛ فإن ١ا‏ حت الصلاة مع السهو 
عنه لم يکن واجياً ولا مبطل5ً . والأکثرون يوجبون ود السهو کالك 
وأى حنيفة وأحمدء ويقولون قد مر به ان انى ا » والأمر يقتضى الإمجاب . 
٤‏ قال : فن قیل فى حديث المسي” صلاته الذى رواه أهل السنن من 
حدیث رفاعة بن رافع أنه جعل ماترکه من ذلك پؤاخذ بترکه فقط» ومسب 
له ما فعل» ولا یکون کن لم صل . قبل: وكذلك نةول من فعلها ورك بعض 
واجباتھا م یکن بمازلة من م بأت بشئی > بل يثاب على ما فعل» ويعاقب على 
ما رك وإنا يؤمر بالإعادة لدفع عقو بة ما رك . ورك الواجب سبب للعقاب 
فإن كان يعاقب على ترك البعض لز مه أن يفعلها فإن له جبرانا أو أمكن فمل 
وحده ولا فعله مع غیره » فإنه لا عکن فعله ۰ نفر داً JR A‏ 
١١ -۴(‏ ) : ومع هذا فقد بعكن إذا فعل فلك مع اعترافه بأنه مذنب » لا 
- على طريق الإستهانة والاستهزاء والاستخفاف» بل على طریتق الکسل أن بثاب 
على ما فعله کن رك و واجبات الحج الحبورة بدمء لکن لایکون ٹوابه کا إذا 
فعل ذلك مع غيره على الوجه المأمور به » . .. :. وعلى هذا فنقول : إذا 
نقص شى من واجباته فقد ذهب ذلك الكال واليام » ويجوز نى الإسم إذا 
ريد به نى ذلك الكال » وعليه أن يأقى بذلك الجزاء إن كان ترك واجياً فعله» 
أوکان ذنباً استغفر منه ..... jll,‏ ترك واجباً منه أوفعا5 عر ماً فإنه 
بستحق العقاب على ذلك » ويستحق الثواب على ما فعل . . . وكذلك جاءت 


۱4۲ معارف السعن : ج ۴ 


فعل ذلك ثلاث مرات. فقال له الرجل: والذى بعثك بالحق ما أحسن غير هذا 
اة نى سائر الأعال كالصلاة وغيرها » أنه ثاب مل ما فعل منها » وبعاقب 
على الباق . . . . وعلى ذلك دل حديث المسيئى الذى فى السْن أنه إذا نقص 
دیا أثیب على ما فعله آم . E‏ وأحمد ٠م‏ مالك بوجبان 
فيها ما سقط بالسهو ويجبر بالسجو د. م ذلك الواجب إذا تركه عمداً أمره آحمد 
فى ظاهر مذهبه بالإعادة » كا لو فرضا . وأما مالك فى مذهبه قولان 
فیمن رك ما جب السجود لتركه سهواً كترك النشهد الأول ورك نكبيرتين 
فص اعدا أو قراءة السورة والجهر والحخافة فى موضعها . وقد اتفق الحميع لى 
أن واجبات اليج منها ما بجر الحج ع ترکه . ومنها ما يفوت الحج مع رکه 
فلا حبر كالوقوف بعر فة . فكذلك الصلاة آه . وراجع ما ذکرنا ف ( ہاب 
للاصلاة إلا بفاتحة الكتاب ) . وقد جاء بين يدى القارى فى هذه اللتقطات ما 


ذكره الشيخ رحه الله» واتضح أن مذهب مالك وأحد نى إثبات مر تبة بين السنة 
والواجب الذى بفوت الشئى بفواته هو مذهب أي حنيفة مآلا“ وإحالا » وإن 
إن هناك فرق فى المذاهب فی عدة أشیاء فى إلخاقها بهذا الو اجب أو بذلك 
الواجب ٠‏ وذاك أمر آخر من مدارك الاجتهاد الحلافية . وبالجحملة فقد ظهر 
د الشافعى فى إنكار هذه المرتبة » واتفاق الجمهرة من الأعة على إثباتها 

حقبقة ٠‏ وإنما العزة للتكار على أن مثل أنى حنيفة فى غى عن الشركاء فى دقة 
مدارکه مل هذه » وقد أجاد السمؤل لى قوله : 

وما قل من كانت بقاياه مثلنا شباب تساموا للعلى وکهول 

سی قول الشيخ عمد زاهد الكورى فى ضمن كلمة له بصدد تقر بظ 
2 المحہوع الفقهى “ لاجمام زيد الشهيد وشرحه ” اار وض النضير “ للقاضى شرف 
الدين الحسين بن أحمد السياغى الصنعانى ما لفظه: وتكون قوة الحجة ى جانب 
أجمهور فى مساثل الانفر اد کا هو العال فا ینفر د به کل من فقهاء الأمصار عا 


EEO EN ۱ ٭#عار س‎ 


بیان الفر ق Ù»‏ واجب الشى“ 2 والشئى الواجب“ 1 NE‏ 


قعلیمی ؟:فقال : إذا قت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ با قير معاد معلك من الق ر آن »م 


عليه ا إلا فها دق مدز که فکر ن الملصيب هر اغوس ف 2 


انفرد.. ٢‏ ھا 
قال الراقم :وکن جت على القوم ان بغکروا لاام فق ال ابا جنیفة 


فى الكشف عن مثل هذه الحقائق» وتنقيح ما يصح الصلاة بةواته نوما ببطل وما 


یکر ه» وبیان ماله دخل فی الحقيقة» وما هو خارج عنهاء وما بینه القوم بعده» 


فاا هم عيال عليه » واستضاءوا فیه بضیائه » لاآن يغضوا من فضله ‏ وینکر وا 
نعمته ». والتله يقول الحق وهو يهدى السبيل . قال الشيخ :٠مم‏ إن انلبلاف هذا , 


8 بات واجب الشى لإ الشی الو اجب»› وواجب الشى لانتحقق إلاى الصلاة 


والحج» وأما الشثى الواجب فلا مختص بها. أقول : لعل هذا العنوان من: الفرق بين 
الشئى الؤاجب » وواجب الشئى اصطلاح للشيخ رجه الله خاصة » فأراد بالأول 
عبادة م ركبة من أ رکان وواجیات وغبر ها ¿ . کصلاة الور وصلاة العيدين ¢ 


وبالئانی جزء بسیطاً فى ضمن عبادة مركبة منه ٠»‏ وما غداه كواجبات .الصلاة 
من قراءة الفاتحة وضم السورة وتعديل الأ ركان ما بجر بسجود السهو » وكواجبات 
الحج من الإحرام عن اليقات » ومد الوقوف على العرفات إلى الغروب » 
والوقوف بالمز دلفة » والسعى بين الصفا والمروة › وما إلى ذلك من.واجبات 
اة : كل ما ثبت أصله بالقاطع فلابد لإثبات أ ركانه وشرو طه من القاطع › 
فلاخثبت هی بالظن › وما ثبت أصله بالظنى فجاز إثبات ركنه أوشرطه بالظنى 
كذلك » كصلاة الاستسقاء وغبرهاء كذا أفاده الشبخ ٠.‏ أقول :. وذكر أصل 
المسألة كذلك ابن الام فى ” الفتح “ ( ۲١١ ١‏ ) من صفة.الصلاة.. 

قول : ثم اقر' با تیسر معك من القرآن . قال الشيخ * اعم أن مر ا 
لابد أن حمل على ما هو مزضی عنده بشموله للفرالض والواجبات والسان أ ¢ 
|٠‏ 


وأبضا لا فرق بين الفرض والواجب عمل عندنا . بريد الثيخ رحه الله أن حمل 
الحنفية قوله عاي هذا على محرد القراءة من غير تعيعن للفاحة غير مرضى : 
فإنه يشمل إذن أمر الشارع على كراهة . فإن الفاتحة لا شك فى وجوبها عند 
الحنفية أيضا » وإن كان دون الفرض . علا أن الواجب والفر ض لا بحختلفان 
عما5 ؛ وإن اختلفا علما » فبنبغى أن محمل قوله على أعلى ما بمكن أن محمل 
کیلا یازم اا E‏ لطيف جداً » وقد تقدم نبذ 
من الببحث فا نقدم فی ( باب ما جاء لأ صلاة إلا بفاتحة الكتاب ) فليراجعه› 
وبأنى بقبة التفصيل فى ( باب القراءة خلف الإمام ) إن شاء الله تعالى . وحمل 
المافظ: نى ” الفتح ؟ ‏ ( ٠١۴۲‏ ).فى ( باب وجوب القرزاءة ) قال ذلك 
احنالا” فى طربتق الجمع بين ألفاظ حديث المسيئى صلاه » وقد فسر ”ما تسر“ 
فی جواب آخر قبله بالفاحة » واستدل له محديث رفاعة عند أى داؤد: ثم اقرأً 
بأم القر آن وبا شاء الله أن تقر . 

أقول : هذا تمحل منه لاثبات ركنبة الفاحة واستحباب ما بعده ٠ن‏ ضم 
السورة . كا أوضحه هناك > وقد فرغنا من بيان ما فيه من التكلف وبقيق 
مغزی کلام الشارح فيا صبق . وأما قوله اا : دولا فأحمد الله وکبره وهلله ۲ 
فى حديث رفاعة فهو فى حق العاجز » وكذللك المسألة. عندنا وعند الشافعية 
وعند الكل ٠‏ كا أشار إلى أصل المسألة كذلك الحافظ فی ” الفتح “ ر۲ )٠١۲‏ 
وذکره النووی ى ” شرح المهذب “ ( ۳ ۲۷١‏ ). ولعل هذا العجز وهذا 
العذر. فى جواز الذ كر بدل قراءة القرآن لمن أساي من ساعته أو أل وم عض 
عليه زمان يتمكن من حفظ ما مجحب عليه» وقد قال فى ” البحر الرائتق “ : اعلى ‏ 
أن حفظ قدر ما تجوز الصلاة به من القرآن فرض عين على المسلمين لقوله : 
« فاقرءوا ما تيسر من القرآن » » وحفظ جيع القرآن فرض كفاية » وحفظ 


بيان اختلاف ألفاظ حديث مسيى الصلاة ' \to‏ 


ساجداً » م ارفع حتی نطمئن جالساً » وافعل ذلك نی صلاتك کلھا . 
فاتحة الكتاب وسورة واجبة على كل ملم اه . قال الراقم : وعلى قواعد 
الشافعية حفظ الفاتحة. يكون فرضاً والسورة مندوباً . وبال حملة الصلاة فر يضة 
وكذلك فر اثضها وفرض تعامها » وراجع تفصيل مذهب الشافعية من ” شرح ٠‏ 
المهذب “ ( ۳ ۳۷٤‏ ) . 

وله : حى نطمئن جالساًء وقع الاختصار فى هذه الرواية حيث لم يذ كر 
فيها المجدة الثانية » ووقع اما ند البخارى فى ر باب أمر الى فا 
الذی لا یم رکو عه بالإعادة ) من طر يق مسدد عن حى بن سعید فزاد : ¢١‏ 
اسحد جى تطمئن ساجدآً » » ثم إنه وقع اختلاف ف الروايات عند البخارى 
بعد ذ كر السجو د الثانى » فوقع فى رواية ابن مير عنده فى ( الاستيذان ) : 
» ثم ارفع حى تطمئن جالناً » وفيه دليل لإثبات جاسة الإستراحة > ووقع 
ی روایة ایی أسامة عندہ تعلیقا فی (الإستیذان) وموصولا فی رالأیان والنذوں) 
بدله : « حى تستوى قائماً » وهو حجة لنفيها . وذكر الحافظ فى ” الفتح “' 
۲۳١ - ۲ (‏ ) : إن البخارى أدار إلى أن هذه اللفظة أى نى رواية ابن نمير 
وهم آه . وذكر فى ” الفتح“ )١١ - ١١(‏ : فذكر رواية أى أسامة مشير 

إلى رجيحها ١ه‏ . وراجع ”الفتح “ للتفصيل . 


وله : وافعل ذلك فى صلاتك كلها . اختار المافظ البدرالعينى والشيخ 
ابن امام وجوب الفاتحة فى الأخر يين , وهى رواية الحسن بن زياد عن أنى حنبفة » 
ذكرها فى ” الفتح“ و” البحر“ و” الكبيرى“ و”العناية“ وغيرها . 
قال ى ” الدر التار “ : وصحح العبنى وجوبها » وقال ابن الام فى 
”الفتح °“ ( ١‏ ۳۲۳ ) : فالأحوط رواية الحسن . والمشهور ف المذهب 


٠ E E‏ معارف الان TT‏ ج۳ 
سنة القر اءة فيا بعد ار e‏ اذکره 2 ال م ا ن اط“ أنه ظاهر 
الر وابة ولفظه ٠‏ وق الرظ ٤‏ : ظاهر أن الةر آءة سنه ى الأخر بين 
آھ ولکن ذکر و ” البحر“ قبله وظاهر الرواية : آته یر بین 
القراءة والتسييح لا اق البدائم از ٤‏ والمكوت قدر ا تسبيحة 
کا فی ”النهاية“ » أو ثلاث كا ذكره الشارح » و سح التخبیر فى ”الذخير a‏ 
وی ” فتاوى قاضيخان “ » وعليه الإعماد اح ٤‏ وهو الذى ا 
الماية “.. ٠‏ واسغدلا بحديث الباب 'وفية أمر' الشار ع صر ا٠‏ وبالأخص فى 
لظ رابت انمدق ”سنه ۴.: « وافعل ذلاك: ف کل :ركعة ۲ ) (E lf‏ 
بايث رفاعة .الطويلل بلفظ : « ثم اصنع ٠‏ ذلك فى كل ركعة ٠.٠‏ وف لفظ 
لحد وابن حبان : « ثم افعل ذلاك فكل ركعة » . حکاه فی ” الفتحم“ ۲١(‏ - 
0 وعزاه بهذا اللفظ فى ج :ر ۳١‏ ”لمەندااىن راهۈيه“ 
و النووی هى ”شر ح المهذب“ إلى ”سن البيهى“ بهذا :اللفظط. . 
٠‏ ا وبالحملة .وواه .أحمد وإحاق وان حبان والبيهتق' دئالق لربل ۶ :ى 
٤۷ ۲ ( ٣‏ ) استدل للشافعى ن القائلبالوجوب ف كل ركعة ‏ 
-بمحديث المسيى صلاته  »‏ وكذا بلفظ حديث رفاعة غند خمد . وخالف الحقق 
ابن آمير الحاج شيخ ٠ابن‏ الام . ' قال ابن عابدين نى * رد الحتار“ من صلفة 
الصلاة : لكن الأصح عدمه ئ عدم الوجو دا لتعارض الأخبار ٠‏ كا ي 
التي “٠ء‏ واعتمده فى ”الحلبة“ » وقال أيضا : ورجح ذلك فى * اطللية “ 
i‏ لاز عليه آھ . وصاحب ”الجلية“ هو دران أمير ا جاج . واستدل ہما 
ثیت من أر لار ا نعود ف کک ٤‏ وأثر على أخرجه الى 
ى العمد ۳(۳ س ۲ .) بسند حسمن وذکر |  :‏ وقال ابن النقر, : روینا 
عن ل أنه قال: باقر ف الأذلنين وسبح ف لغري ¢ 2 یسنده» و :ف 


بيان اختلاف اذاهب ى ألقراءة فى الركعايت e ٠ ٠٠.‏ 
8 
لزبلمۍ فی ”خر“ OMA TD)‏ : رزوی ابن أ شية ى" #صنفه“ “ عن 
شربك عن آنیاسحاق السبیعی عن على وان مسعود .قال : اقرأفى ف الأوليين 


وسبح ى الأخريين: وفبه انقطاع ا . وأخرجه کذاك فی ”ل i‏ 


0 ( ود البدر العینی فيه آثاراً خر جه فلیر اجعها من ا .. والمتيادر:' 
منھا انرك وإن ن للتأويل يها ال 


والمذامب ی الفراءة خمسة : فعندنا هى فرض فی ا 

الشافعى ی الاکقات۔ لھا E‏ مالك : ثلاث کک 
وقال الفسن 'البصرى .:. .نى اركعة واحدة ‏ وقال ا بكر این الام : 
سنة الأذكار .قال تى ”-العناية e‏ على هامشن ” فح 

؟ ب ئ مسيالة القراء ة٠‏ فى الفرض الر باعية ا مخمسة ٠‏ ثم ذكرها ٠‏ 
u‏ ٠ذ‏ کرت ھھنا »و کانت عار ` ”العرف الشذى “ قاصرّة فتضرفت فيها . 
وقال ى ”اغى“ ۷٠‏ س ۲۸ ) :ا ويجب اقراءة الفاتحة اى كل ركغة ف 
الضبحيخ :من ا لري ' ١ء‏ وهذا مذهب مالك والأوزاء غ والشافعی > وهن امد 
أنها لا جب الاق الركعتين من الصلاة > وحوه عن النخمى والثورى وأهى حليفة 
لما روی عن :على ا وه ن الحسن أنه إن قرأ فى اركمة وأخدة أجزاه “٠‏ 
لقول الله :تعالن E +٠‏ 
ثلاث جز أها > لأنها معظم الصلاة اڂ فتلخص أن هند الشافغى زوٴاية واحدة 
وکذا عند أ بحنيفة ٠ء‏ ٠وعن‏ أحمد روايتان كالمذهبين › وهن مالك رواية كالشافمي ٠‏ 
ورواية اوجوب ف‌الللاث , وراجع ” المغى“ وا ”نصب للرأية“ لتفصيل الأدلة . 


6 إن :القرناءة أي قراءة اأفاحة ف الأخر بين :أفضل عند اطنفية فة٠‏ 
وإن کان :التخبير 3 ظاهن الر وابة € E:‏ حققه ی 2 الببحر“ 3 oT‏ 


من صفة . الصلاة : :قال الر؛ قم : وهو الأولى العم تع روجا عن العلاف . 


4۸ ۰ معارف السين ج ٣‏ 

قال آبوعیسی : هذا حدیث حسن محیح › وروی ابن نمیر هذا الحدیث 

عن عبيد الله بن عمرعن سعيد المقبرى عن أنى هربرة . ولم يذكر فيه عن أبيه 

عن آنی هر رة . ورواية جى بن سعيد عن عبيد الله بن مر أصح . وسعيد 

المقبرى قد “مع من ی هريرة . وروی عن أبيه عن ی هر ررة . و أبوسعيد 
المقبرى اسمه : كيسان . وسعيد المقبرى بكنى أبا سعد . 


حوك يا محمد بن بشار وعمد بن الى قالا: ناحى بن سعيد القطان ناعبد 
الحميد ن جعفر نا محمد بن مرو بن عطااء عن یی حيد الساعدى قال معته 


قوله : وروى ابن تمير الغ . حاصله أن الرمذى رجح رواية حى ف 
زيادة ”عن أبيه“» فيكون من قبيل المزيد فى متصل الأسانيد . وقال الدار قطى : 
خالف بحي القطان أعحاب عبيد الله كلهم فى هذا الإسناد » فإنهم لم يقولوا : 
”عن آببه “ » ومحجی حافظ . قال : فیشبه أن بکون عبد الله حدث به على 
الوجهين . وقال البزار : لم يتاب بحبى عليه . قال الحافظ فى ” الفتح “ بعد 
نقله : قلت : لكل من الروايتين وجه «رجح» أما رواية حى فلازيادة من 
الحافظ » وأما الرواية الأخرى فللكيرة » ولأن سعيدآً لم يو صف بالتدليس › 
وقد ثېت "ماعه من ی هريرة › ومن ثم أخرج اشخان الطريقين ١‏ ه . 
وكذلك البدر العينى فى ”العمدة“ ( ۳ ۷١‏ ) حك كلام الدار قطنى فى 
تصحيح الروايتين » فتلخص أن الترمذى رجح رواية محى » والبزار رجح 
رواية غيره »> والدارقطنى ححح الروابتين من غير رجيح » وتبعه البدر 
والشهاب والته أعلم بالصواب . 


قول : عن أ حيد الح . حدیث نى حيد هذا اشتمل أحكاما كثيرة من 
أحكام الصلاة وفاقية وخلافية » فن اللحلافية : رفع اليدين عند الركوع ٠‏ 
وهى نى السنن» وسكت عنها رواية ” صعيح البخارى “ . ومنها المغابرة بين 


حث الافءراش والتورك فى العقدة ‏ . ۱4۹ 
وهو ف عشر ة ٥ن‏ أصعاب الى اا أحدهم أبو فتادة 8 ربعی قول 


الجلوس فى القعدة الأولى وبين الجلوس فى الأخرى » وهى عند الكل › 
وأخرجه البخارى فى ” صحيحه “ فى ر( سنة الجلوس )> وقد بسط الطحاوى 
الکلام فی طرقه سنداً ومتناً » ونبه على ما فى بعض اسانیده ومتونه من 
لمخامز ما بأتى ملخصه بتوفيتق الله تعالى . وبال جحملة فالحذيث حجة لاشافعية ى 
انلحلافيتين ٠‏ وقد أخرجه البخارى من طريقق عمد بن عمرو بن حلحلة عني 
محمد بن عمرو بن عطاء ( ۱١‏ س ۱۱٤١‏ ) فى ( باب سنة الجلوس ) ولیس فى 
سنده عبد ا ر »> ولیس ی متنه ذ کر أ قتادة ولا ذکر عشرة 
من الصحابة » ولا ذكر رفع اليدين عند ال ركوع 0 وبعد الركعتين › 
وفيه وصف بالقول فقط» وعلله الطحاوی فی ”شرح معانی الاثار “ را 
۴۳ و٤١٠‏ ) رباب صفة الجاوء فى الصلاة كيف هو؟ ) بأن رواية عمد 
ابن عرو عن أى حيد منقطعة» وقد رواه عيسى بن عبد الله بن مالاك عن محمد 
ابن مرو بن عطاء فأدخل بينه وبين الصحابة عباس بن مهل . وأيضاً فى 
بعض طرقه ذکر ای قتادة فى الصحابة المذكورين . وأبو قتادة قدم اأوت٠‏ 
يصغر سن محمد بن مرو عن إدراکه وقتل هو مع على » وصلى عليه على » وقد 
وافق ان القطان الطحاوى كا ذکره الحافظ فی ” الفتح “ ( ۲ ۲٣۳‏ ) »› 
وانتصر الشيخ الحافظ تتى الدين للطحاوى كا يقوله الزيلعى فى ”نصب الرأية“ 
غير أنه سقطت عبارته من نسخة ” التخريج “ المطبوعة . حيث قال ى 
” نصب الرأية “ )٤۲٤١  ۱(‏ : قلت قد تقدم فى حديث رفع اليدين تضعيف 
الطحاوى ليديث أى حيد . وكلام البيهتى معهء وانتصار الشيخ تتى الدين للطحاوى 
مستونى » وله الحمد انتهى . ولكنه ليس فى النسخة المطبوعة ذالك انتصار 
الشيخ ققى الدين . فع ن فى العبارة سقطة . ومن العجيب أن هذا اللفظ لاز بلمى 
ذكره ابن الام فى ” الفتح “ ( ۱ ۲۲۲ فی نی التورك › وم یذکر ہو 


ر آنا أعلمم بصلاة رسول الله ا »> قالوا : ما كنت أقدمنا اله ية 


ئی ” فتحه “ لا كلام الطحاوى ولا انتصار ابن دقيتق العيد . بل ولا حديث 
یی مید فتنبه . وامقب الافظ ابن حجر ئی !۱ 
الطحاوي ٻأن أا قتادة اختلف فى موته » فقيل مات سنة أربع وخمسين › 
هذا فلتقاء جمد بن عمرو له مجن . وكذا جاب عن الأول بأنه لايضر الثقة 


اصرح اع أن يدخل بينه وبين شبخه واسطة . إما لزيادة فى الحديث 


'افتح “, ( ۲ د ۲٣۳‏ ) کلام 


وما لشت فيه ورد صرح #مد ابن عمرو ببساعه فتکون رواية عیسی عنه من 
المزيد فى متصل الأسانيد ١ه..‏ ا عنه العيى فى ”العمدة “( ٣‏ س 0۷): 
أخذ كلامه عن كلام الببهتى فى المعرفة > وجوابه أن إدخال الواسطة إنما يصح 
إذا وجد الماع » وقد ننى الشعبى سماعه» وهو إمام هذا الفنء ونفيه نى وإثباته 
اثبات الح . ۳ 
قال الشيخ  :‏ الحافظ نفسه صرح نى ” التلخيص ٠.“‏ من الجنائز ٠:‏ بأن 
الراجح أنه مات فى خلافة على ٠.‏ رواية البيهنى بأن علي صلى على أ 
قتادة ‏ فكبر عليه سبعاً رفظ الثيخ ف“ لى. الفر قدين “ ( ص ٤١‏ ).+ 
وقد رجع زليه الخحافظ فى ” س e‏ ناضل عنه ى ” الفتح “ 
و” التهذيب ٠“‏ من عمد ا بتفق الأمر فى التشمير 
لمالا بمشی آھ .: وذکر الهیم ن عدى أن أباقتادة قتل مع على » وصلى 
عليه على » وقال ابن عبد البر : وهو الصحيح کا ى ” الجوهر التق “ 
و” العمدة “ » وحكاه فى ”نيل الفر قدين“ رص - ۴١‏ ) . وبالحملة فالمعتمد 
الراجح آنه توق سنة ۳۸ س هھ ى خلافة على وحمد بن مرو 
سنة ٠۲١‏ ه » وعمره مانون سنة وشئى » فإدراكه إياه وبالأخص بهذ 
اتفصيل ;كيف یستقم ؟ 'وأجاب الجافظ ابضا ما حاصله آنه بحتمل أن الذى 
ذكر أباقتادة فيهم وهم فی تسمیته » ولا پازم من ذلك أن بکون الحدیث 
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ولا أكٹرنا له إتبانا ؟ قال بى قالو1 : قراخ ؟. فقال:: کان ارسول 


اتواه لطا لن غیره قد وافقه اھ : ومثل هذا التسحل لا یکنی فی مقام' 
الاحتجاج .» وقد عارض الطحاوی متنه بوسنده چا چن تبیه دايا ٤‏ وت 
” الطحاوى.ٍ “ والجوهر الى“ , MS a eS‏ 
واعلي: أن آبا ید E Gs‏ 
وحضر .فيها أبو. قتادة ۽ ورواه عه عپاس بن هل لا ند بن رو بن 
عطاء: » : ومر ق بالفغل.:بعدها » ورواها عمد ن زو هنه اول ق: ٤‏ 
SE DRT‏ 2 
والشیخ e‏ بالبخث حديث أن حيد ف ”نيل الفرقدين ٠“‏ 
( من ضے a a E ٣۷‏ و ا رتيب من عند 
تیسیزاً للفهم وتشهيا لاضبط وبال النوفيق ١‏ و 
قال رحمه الله" : لا یتم ن يقول عمد بن عرو بن عطاء ممعت اباي 
فی رة م و ر ا رفوم أو قتادة لأن المعتمد المحبح أن أباقتادة مات 
ف خلافة على و صلى عليه على ورجعاإليه الحافظ فى ” التلخيص“ بعدماناضل 
عنه فى ”الفتح “ و”"التهذيب؛ “ ٠‏ وتو محمد بن عمرو بن عطاء سنة ۰ھ 
وعمره حو انين فن الحال أن يدركه بهذه الكيفية ء فلا بد رواية اد 
ابن رو هذه بهذه الألفاظ أن تكون منقطعة . وما يقوله الحافظ ى“ 
التلخيض““ أن اماد بن عزو فی طر یق الحطاف الى فيه ونی غ 
آی ید هو محمد ن عمرو بن ٠‏ علقمة. بن اوقاص ايى افقير صصح ٠‏ 
صرح المطاف عند ااطحاوی بأنه عمد بن مرون عطاء» واا 
دا د و الطحاوی والبیهتق من طر یق یس بن عبدالته أنه محمد ن مروبن عظاءء 
فاتفق. عطافت. بن :خالد وعيسن :بن عبد الله بإدخال :الو اسطة بين محمد بن نرو 


1o۲‏ عارف السنن ج۳ 


الله ال إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائماً ورفع يديه حتى بحاذى بها منكبيه » 
و 


ان ءطاء وأ رحيد ٤‏ وزو ن العطاف هنا سعد بن أى مرم قدا « 
وحديث عطاف القدم عنده ععيح › فهذا بدل على أن فائل ”معت “ أو 
” شهدت “ ونحوهما من الألفاظ فو ابو الامنا 2 ي ن روو 
ويؤيد کون الحديث من رواية عباس بن سهل عن أى حيد أن فليحاً وعيسى 
ان عبد اله کلاها روی عند ای داؤ د والطحاوى ب العباس عن E‏ 
ویستنس لہ بجا فی ” صەیح البخاری“ فی ر باب خرص التمر ) رص ہے )۲٠۰‏ 
من روابة عباس الساعدى عن ی يد الساعدى » وق كتاب الطلاق رباب 
من طلتق وهل يواجه الرجل امرآته بالطلاق ) روابة عباس بن سهل عن 
آبیه » وف ( باب المدينة طابة ) ( ص س ۲٠١۲‏ ) رواية عباس بن سهل عن 
ی هميد ۽ وبه بعل جادة العبامس لى روايته . إذا أذنا بالاعتبار ى طرق 
الحديث ومتونه علمنا أن رواية محمد بن عرو نن عطاء عن أبى حيد خالية 
فى طرق محاح عند البخارى وغيره من ذكر أ قتادة » وكذا من لفظ 
” معت “ أو ” شهدت آبا حيد “ جر د لقاء عمد بن عمرولایی حید لا یکی 
لدلك » فكل ١ا‏ ذكروه من ألفاظ الماع أو الشهود أو الحضور والوجدان 
فی رواية عمد بن عمرو عن أبى حيد نجده كذاث فى رواية العباس بن سهل 
عن آی حيد عند الطحاوى وغيره » وهذا يدانا ثانياً على سةوط العباس بعد 
عمد بن عمرو من الرواة . 

و بالحملة لايكاد يصح لفظ ”ممت“ فى طر يق عبد اليميد عن محمد بن عر و 
عن أب حيد بالمعنى المتبادر الظاهر فيحتمل أن يكون تلفيقا أو يتأول فيه بأنى 
اق کا ف شعر کتاب سیبویه : 

معت الناس ينتجعو ن غينا فقلت لصیدح انتجعی بلالا 
وعلى کل حال يكون شهدت أوسمعت مقولة عباس لاعمد بن عرو کا 


بقية حقيتق حديث أ هيد 10۳ 


فإذا أراد أن برکع رفع يديه حتی بحاذی بها منکببه م قال : الله اکر 8 


E 


هو هند الطحاوی ءن محمد عن رجل وهو العباس أنه وجد عشرة من أععاب الى لال 
جلو سآ ولم بذ کر طر بق عطاف غير ه فيح له ولابد . أو أن يقال : إن قتادة كان 
معهم حین وصف أبوحید فعا وأدرکه عباس م وصف أبو حميد بعد ٠وت‏ 
آی فتادة قولا“ فسمعه عمد بن عمرو ¿ وکان فى كل وقت نفر من الصحابة 
هشرة عشرة » وفيه أيضاً بعد » وفى غاية الاستبعاد أن يكون أبوقثادة عند 
كلا الوصفين القولى والفعلى ؟) يازم من ” الفتحج“ » ولال هذا رجع عنه فى 
”التلخيص“ وحص الطحاوى طر بق اعطاف بالإيراد . ٠‏ عيسى عن محمد بن عرو 
کر فا هدت وره »> وطریق عطاف هی‌الی تم مع طريق عبد الحميد 
ان جعفر . ولذا ذكر البخارى فى ”صعيحه“ طريقق عمد بن حلحلة عن عمد 
ابن مرو . ورك طريق عبد الحميد حيث زعم طر به ان حلحلة خالبة من 
العلة لوس فيها ذ كر شهوده أبا حيد فى هشرة » وفبء وصف قولى قد سمعه . 
ثم ظاهر كلام الطحاوى أنه وصف بالقؤل من طرير عطاف بن خالد » وظاهر 
ءا فى ” الفتح “ أنه بالفعل » فيلز مه أن يكون أبوقنادة عند الو صفين فى عشرة 
عشرة » وهذه احمالاث لا تنجع ولا تنجح . وړویه ان عاق هند البخاری 
فى ”جزثه“ عن العباس بن سهل الماعدى أيضاً » وليس فيه ذكرعشرة › نعم 
ذكر أبا قتادة وأبا أسيد وأبا حيد > ولیس فيه ذکر رن البدين كا أنه ليس 
ذکره عند البخاری ف طریق محمد بن عمرو وإن کان ذکره آبوداؤد 
وغيره من طريقه »> ولا ججة فى الذكر عند هذه الاختلاف » فرعا 
مجری الناء , فی مثله قباس › فیذ کر ه الراوی وبزیده » ولن لم یکن ف 
أصل الر واية ا رعا لا يعتنى الساكت فيسكت وإن كن فى الأصل . 
وبالحملة فقد اختلف فيه على حمد بن عمرو » وخحف أمر التورك فى الجلوس 


( م ۲( 


Nef‏ مغازل السن ج۳ 


ن 


الأخير انات فاته لاط اھر بق ع ام که ل کر خلافه فلح نه ٠‏ 
عند أي داد وغیړه »› leet.‏ الافتراش ممعنى انخاذ الفر اش لابمعى. . 
انی فقط . فالحاصل :. أن الشاهد للواقعة والوصف الفعلى إنما هو عباس كما .. 
ذ کره عیسی بن عبد الله ووافقه محمد بن اتحاق» وهو الر جل البهم عند عطاف» .. 
فإذن ھر الثلاثة اتفقوا على ذلك وعمد بن مرو لم بحضر الواقعة »> ولذا عبر ,ا 
بالو صف القولى فقط إذا م يذكر العباس « وإذا ذکره وذ کر الوصف بالقول 
عنه فهو استنباط من الفعل وإفراغ له فى صيغة القول > لأن أبا هيد لما أرى ٠.‏ 
بالفعل صفة صلانه پیا انتھی الأمر إلى آنه اا کان يفعل کذا. وکذا . فانتقاد. 
الطحاوی إنما يتعين ورو ده عى طريق عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن عرو ٠‏ 
و عبد اميد قألوا : ر وهم > وقال بجی بن سعید ‏ إمام اجرح والتعديل ب : 
هومعطون فی حدیثه لاف ا ربق ابن حلحلة عن عمد بن عمرو عند البخاریى 
حیث لایر د عليه ذلك » فإنه وصف بالقول “معه عمد بڼ رو من ى حید . 
ولیس فیه نلفیی مما سمعه منه . وما سمعه من عباس وتفرد عبدالحميد أبضاً بذكر . 
العشرة » فوافقنا الحافظ ان حجر ف أنه مع و صفاً قولياً من نى حيد . وخالفناه 
ی توجیهه طربقة عبد اميد ٠‏ وإنما هو وهم وتلفيق .  .‏ وخالفناه أيضاً من 
أجری انتقاد الطحاوی فی طريق البخارى أبضاً > فاحفظ کی بحفظ ,لکل کلام . 
مقامه » وليس ما قلنا بأدون مما أبداه الحافظ من الاحتالات ٠‏ اولعل من استقرى 
الطرق اعنباراً ومار م س الموضوع مر اسا وکان من آهل هذا الشأن ماك إلى ما قلغا , 
والقه وی الاوز 
ا من ,عشر ة و فلا مخلص م ذلك بعد التحقیق د 
والببحث » فقد وقع عند الطخاوى من الجز ء الثافى من طريق' الوليد بن شجاغ ٠‏ 
الكوفى عن أبيه:فساق الخديث وفيه : « وکان فى جاص بوه :وكان من أفعات : 
ر سول االله ا وى الحلس أبو هرررة وأبو أسيد وأبو هيد والأنصار رضى الله 


حقيق العشرة فی حدیث ابی ید (oo:‏ 


ت اتل فوقع | كذلك بالعطف فی قو ل ا إومشلهن ا لمحت “ 
بالعطف ».لا كا وقع. فى الطزء الأول من طريق على بين أغكاب هن جاع 
١ابن‏ الوليد بلفظ : ”من الأنصار“ وساقه أبوداؤدا واختصزه ووقع عند الببهنى 
فی ”سنه“ ( ۲ ١۸‏ ) ( باب القعود على الزجل النسرى ى بين السجدتين ) 
ن طر یق عیمی بن عبد الله ,عن عباس بن سهل + « أنه حضر آباحید وبا سيد 
ورجالا“ منهم فى الصلاة اه » فإذا اعتبرنا سالرالألفاظ الواردة ف طرق الحديث 
کلھا علمنا أن قوله ف عضن طرق اخ ت ملا من امان ای اق مقا 
هة كلمة ” والأنصار“ المعطوف على قوله ”من الأعصاب“ إما اختصا را أو سهوآء 
فالعشر رة من الأضاب وغير الأصضاب ٠ن‏ الأنصار مجموعا لا أن العشرة ٠ن‏ 
اکا فقط ٠‏ وما يۇ يد العطف و رجحه أنه رروی العباس .ن سهل 
الأنصأرى ول یذ کر فيه آیاه سهل بن سعد وعم بيه ا ميد کا 
7 اتود « ا ع کا ق الإصابة * ) £ ٦‏ ( » فلا ا 
أن غت الإبن بذ کر نشت .أبيه وعم أيه فيغر فه: بأنها ٥ن‏ من الأنشار 
عمك بن عطاء الر اوی عن العباشن مدنى أعرف' بحام ٠‏ فلا بحتاج هو أبضاً 
لأن. يضف اله ٫شياخه‏ العباس بذالكه » فإذن يكون هؤلاء الأنصتاز المد كورون فى 
اقول ”والأتصار“ من :غير الاب فإن ‏ كونهم” من الأنضار: غر خاف على 
مث متمد ن مر و بن عطاء أوعباش . وأيضاً ر وابئة بالغطف من طر يق الو ليد 
١ا‏ شجاع الكو غن أيه > والإتن آء رف محدیث ابه من غبزه آل البحث 
إلى أن العشرة بعضهم من الاعات وهم الذين ر ق الحخديث :. کک 
: وأ يميد وأبوأسيد وسهل ن عد ومد ن نة واطتمشة الباقون ٠‏ 
الأنضار فقط ١‏ لا من الأصعاب ٠‏ فإذن بسقط خسة هن اشر و وارب شخ 1 اعدادن 


ا قتادة فيهم . 


وبالحملة لا تبت حنجتهم فى اذعاء كلهم من E‏ هذه 


aE مغارف السسن ج‎ ٦ 
: ورکع م اعتدل فل يصوب رأسه ولم يقنع » ووضع يديه على رکبتیه م قال‎ 
م الله ان رلو“ 6 ورفع رلک ره واعتدل ہی 2 کل عظم ف مو ضعه‎ 
م هوی إلى الأرض ساجداً . ثم قال : الله أكبر . ثم جافى عضديه‎ ١ معتدلا‎ 
. لمر «جحات والمؤيدات تليلافه > هذا والته ولى الأمور‎ 


قوله : فلم بصوب . من التصویب وهو : الحفض › کا فی حدیث آخر 
١‏ صوب الله رأسه فى النار» » وصوب يده أى خفضه . 

ڈوله : رلم يقنع . الإقدع : الرفع : ا قال تعالى : (مقنعى رؤصهم ) 
أی رافعی رۇسهم ¢ فعدم التصو يب والإقناع هو الاعتدال وقد نقدم ف 
معناه حديث وابصة عند ”ابن ماجه“ : ورایت زشول اله ی يصلى فکان 
إذا ركع سوی ظهر ه حی لو صب عليه الماء لاستقر » . وکذا حدیث عل 
فيه من ” الكر“ تقدم کل ذلك ى ر باب وضع اليدين على الركبتين عند ال ركوع ). 

قوله : هوى إلى الأرض ساجداً . من هوى بهوى هوياً » إذا سقط »› 
وبابه ضرب › ومنه قوله تعالٰى حكاية عن دعاء اللعليل : ( رب اجعل أفثدة من 
الناس تهوى إليهم ) . قال الشيخ : عند الزيدية برفع اليدين عند الهوى إلى 
السجود » ولم أقف على تحقيتى مذهب الز يدية » ثم هو بحتمل أنه أراد أن عل 
الرفع رید ا رکوع هو عنذ اهوی إل السجو د عندهم وهو الظاهر 6 أو أنه 
رفع آخر بعد ما رفع اليدين بعد الرفع من الركوع . وف ” العمدة “ ( ٣س‏ 
¥( عن ”قواعد ابن رشد“ عن بعضهم وجوب الرفع أيضاً عند السجود اه 
والله أعل . وعند الشافعية : برفع عند الرفع من الركوع أو عند الاعتدال › 
ولءل الحتار عندهم الأول أى ببتدأ رفع يديه عند ابتداء القيام من الركوع . 
أُنظر ” فتح الباری “ ( ۲ ۱۸۳ ) . 


قول :۴ جای ٤‏ الحافاة المبأعدة > وقد تقدم تفصيل هذه الكاعة ى 


بيان اهيأة المسونة فى السجدة ev‏ 


عن ابطیه وفتخ أصابع رجليه م ی رجله اایمری وقعد علیھا م اعتدل حى رر جع 
کل عظم ف موضع معتدلا » ثم هوی ساجداً ثم قال : الله أکبر ثم ٹی رجله 
وقعد واعتدل حتی ۔رجع کل عظم فی «وضعه ثم نهض م صنع ف ااركعة 
الثانية ممل ذللك حى إذا قام من حدتین کر ورفع يديه حتی بحاذی بها منکبیه 
٠‏ فوله : فتخ » أصل الفتخ اللين ‏ ومنه قيل لقاب : فتخاء > لأنها 
إذا معطت کسرت جناحيهأ وتمزتها » وهذا لايكون إلامن اللين › والمعنى : 
نصبها وغمز موضع المفاصل ١نها‏ وثناها ولينها . كما فى ” النهاية “ و”لسان 
العرب“ » غير .أن ى ” النهاية “ ذكر فى معناه وئناها إلى باطن اارجل » 
وکذا حکاه ی ”اللسان“ عن بجی بن سعید - القطان ‏ وحکی فی ”اللسان“ عن 
أى منصور : بثنيها إلى طاهر القدم لاإلى باطنها اه . 
قال الراقم : وهذا هو الموافق للهيثة المسنونة فى السجدة » فإن الأصابع 
نوجه إلى القبلة » وتوجيهها إلبها لا بكو ن إلا بانعطافها إلى ظاهر القدم لا إلى 
باطنها ء وإن كان حقيقة غمز المفاصل فى عطفها إلى باطن الراحة فى أصابع اليد 
وباطن الر جل فى القدم » ولعل ابن سعيد أراد أصل فتخ الأصابع لا ما هو 
المر اد هنا والله أعل 
قوله : م نى رجله وقعد ٠‏ فيه دليل لإثبات جاسة الاستراحة » ولا 
حدیث خلاد .ن رافع القرلی > وظاهره نفيها » وتقدم تفصيل الأدلة والمذاهب 
فی ( باب کیف النهوض من السجود ) قبل هذا الباب بثلاثة عشرباباً فلير اجع . 
فول : ٳذا قام من جدتين کبر ورفع بديه الح . المراد بالسجدتين 
الركعتان كا قاله الترمذى » وعليه هور العلاء من الحدثين والفقهاء > وحلها 
الحطاى فى ” معام السنن“ على الظاهر كا ذكر ذلك فى حديث على عند أحمد 


YeA:‏ معارف السن . کک 


کا TT‏ م صلع کذلك حتی كانت الركعة الى تنقضى 
نها صلاته آخر و م صله . 


وانداۋد واقرملى ۰ ووقع a‏ من ار کعتین" “ بدل 

و > وكذلك وقع مصرحاً £ بض طرق حدیث أن حید عند 
ىداۋ د : ” م إذا قام من الركعتين“ ذل ” مي السجديڻ“ ولذانبه البدرالعينى 
١وأبن‏ رسلان على أن.منثأً الاشتباه ٠‏ علبه هدم و قوفه علن سار طرق الحديث . 
ثم استشکل اللخطای ظاه رهما فقال : ٠‏ فلست أعل أحداً من الفقهاء ذهب إليه ٠»‏ 
فان صح الخدرث فالقول به واجب:.. حكاه في .” العمدة“ ( ٣‏ ۳ ).. 
وبالحملة فحديث ابن عر فى بعض طرقه فى الصحيح »> وحلبث على وحدیث 
آی ٭ید كلاهما فى السنن » وقع فيها جحيعاً :. الرفع e‏ > وها ما 
یلزم به الحنفية الشافعية بأنه لايد أن يقو لوا به أيضاً . وقد تقدم البحث؛ فيه 
مسترق یله : 


قول : خر جلث السرى ء آی آعرجها إلى الیمین 


وله ق ق . اسقدل به الشافعى للتور ك ى القعدة الأخيرة» 
و تقدم تفصيل المذاهب بى ر( باب ف الجلوس لاتشهد ) وملخصه سنية 
الافتر اش عند أل حنيفة مطلقاً » وسنية التورك عند مالك مطلقاً » وسنية 
الافنراش 5 الأول والتورك نى الثانية أو الى بعدها سلام عند الشافمی < 
ورواية عن مد : > والأفثراش فى الأولى فى الرباعية أو الأخيرة فى النائية عند 
اعد والإحتلاف فى الأولوية > والكل جائز عند الكل . ويمكن لأحد أن 
قول : لااحجة لأحد فى لفظ التورك > فإن التورك يصدق لغة علىالافراش 
عند المحنفية انى :*القاموس“ وغيره من معاجم اللغة . قال فى ”القاموس“ 
وتورك فلان الصبى جعله على وركه معتمداً عليه »> وى الصلاة وضع الورك 


تحقيق التورك والافتراش ۳ القعود 1۵۹ 
على الر جل اليمنى › أو وضع إلبتيه » أو احداهما على الأرض > وھذا منھی 
عنه ٣ھ‏ . ومثله ی ” محتار الصحاح “ » وفى ” اللسان “ عن ” الصحاح “ 
( ۱۲ س ١۲١‏ ) وقد جاء التورك فى الصلاة وخارجها على. معان ٠تعددة‏ › 
منها ما هو مکروه » ومنها ماهو مسنون » وغير ذلك ن 
” الصحاح “ و ” تار الصحاح “ و ” اللسان “ و ” النهاية “ و ” القاموص “ 
وغيرها . ولكن الحتق أن اختلاف تعبير الراوى ف القعدتين بدل على التورك 
المصطلح عندهم فى الصلاة »وبالأخحص على التفسير من الرارى على وفق مذهيهم 
فى كثير من الروايات › فلا حجة فى الإجحمال بعد التةسير . ولناحديث ضيح 
عند ” مسلم“ فى ر باب ما جمع صفة الصلاة ) ١(‏ س )٠١١‏ من أهى الجوزاء 
عن عائشة . وفيه ١‏ ا وکان يفرش رجله الیسریى وبنصب اليمنى قل 
یذ کر فيه الفرق. إن القجدتين » واءنرف النووی فى ” : بأن فيه 
حجة لأنى حنبفةا ای اله عله ومن وافقه أن الجلوس فى E‏ مفر شا 
اخ . م أجاب عه صله على التشهد الأولى حعاً بینه وبين حدیث آی‌حید فی 
الصحيح › وكذلك الببهقى أوله ف ” سننه “ ( ۲ ۱۲۹١٣‏ ) ؛ ورده علاء ۰ 
الدين المارديى فى ” الجوهر الى “ فقال : وإطلاقه يدل على أن ذللك كان فى 
النشهدين » بل هو نى.قوة قوهما: وكفن بفعل ذلك ف التشهدين » إذ قوها أولا: 
« وكان يقول فى كل ركعتين التحية » يدل على هذا التقدير اه . واستدل 
الطحاوى وغيره لحنفية محديث واثل الحضرى ١‏ وهو عناء العرمذى والطحاوى . 
قال : ١‏ قدمت المدينة قلت لأنظرن صلاة رسول الله وی وى رواية ‏ 
لأحفظإن صلاة رسول الله يي › قال : فلا جلس بعنى للتشهد افترش رجله اسي 
ووضع بده الیبری على فخذه اليسرى ونصب رجله اليمنى» . وقال العرمذى 
حديث حسن صحيح . فاطلاقه ٠ح‏ هذه العناية البالغة واللئةظ البليغ يدل على أنه یکن 
بین القعدتین فرق» واستدل ااطحاوی م الماردینى بأنه كان هذا الجلوس ف القعدة 
1 


قلل آپوعیسی : هذا حدیث حسن مصيح:. قال : ومعنی قوله :”ذا 
الى بعدهاءسلام فإنه ذكر فيه : « ثم جعل يدعو »> والدعاء فى التشهد لايكون 
إلا فى آنخر الصلاة . وله البيهتى على الدعاء للإشارة بالمسبحة » ورده فى 
” الجوهر الثتى “ بأنه حلاف الظاهر والله أعل . 

ثم إنه بعكن هم أن يتأولوا فى حديث عائشة بأن الاقتراش أيضا يصدق 
على التورك » فإن :فيه نصب اليمنى وافتراش اليسرى والجلوس على الورك › 
خير أن .ظاهر م لحتفية كا أن ظاهر حدیث یجید هم . وبالجحملة إن الافتراش ٠‏ 
يصدق على التورك وبالعكس لغة » والفارق هو الجلوس على الأرض معتمدا 
على :الورك عندهم » والجلوس معتمداً على الرجل اليسرى عندنا . 

ومن: أدلتنا ما رواه.النسائی عن عبد الله بن مر رضى :الله عنها فی ( باب 
الإستقبالبأطراف أصابع القدم القبلة عند القعود ) ( ١‏ س ۱۷۳ ) قال : من 
سنة الصلاة أن قنصب القدم اليمنى واستقباله بأابعها القبلة والجاو س على اليسرى» 
فإن تيل لاحجة فيه إذ يمكن أن يكون الجلوس بهذه الصفة نى القعدة الأولى 
وكلامنا نى الجلوس فى اللانبة »> ولم يصرح فيه بذلك » نقول: ألر اين عمر هذا 
حر جه مالك فی * مؤطئه “ من طريقين ( ص ب ٠١‏ ) العمل فى الجلوس فى ٠.‏ 
الصلاة :الأول رجه عن عبدالله بن دیناز «أنه مم عبدالته بن مر وضصلى إلى حنبه ` 
رجل فلا جلس فى أربع وثى رجليه فلا انصرف عبد الله عاب ذلك غليه فقال 
الر جال فإك تفل ذلك؟٠»‏ فقال عبد الله بن عمر : إنى أشتكى» . والثانية: ما 
أخر جه عن جبد الرحن .ن القاسنم ٠‏ ن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أنه أخبر : 
« آنه:.کان :رى عبد الله بن عبرا يتربع فى الصلاة إذا جلس قال : ففعلته وأنا 
يو مث حدیتث::السن ر نهان تعید. اللهد ن عر و قال إنها سنة ٠‏ المصلاة أن ` 
تنص ر جلك اليمنى وتش و جلاف اليشرى قلت :له :٠‏ : فنك ھک : 
لج لاملا »۲ ومن طرق مالاك .حذه ا البخازی ى ” حه ا 


إن رج 


بيان الكيفيات ااواردة ى الحلوس ف النشهد MN‏ 


قام من السجدنين رفع يديه بعنى إذا قام من الركعثين » . 


فى رباب سنة الجلوس فى التشهد) بافظ ”الؤطاً “ . فإذا فما رواية اللسافى 
إلى روايى مالك دلنا ذلاك على أمور : ا 
: الأول نن مر کان يربع فی الأول أیضاً کا کان e‏ ف 
الثانية > فن العذر فيه واحد .. 
الثاني : إن الرجل الذى نهاه عن المرب وأرشده إلى سنة الجلوش من 
الإفعراش كان بتربع فى الرابعة» فعلم أن صنة القعود الأخير أبفاً الافتراش 
اثالث : إن لفظط ”الموطا“ م يذ كرما يقعل يعد ما بثى اوجله اليسرىء “ 
ورواية. النسای صرحت بالجلوس عليهاء فثبت الافراش دون التورك»› فهک 
انسحب حك ست الاقتواش عل القعدتين ميا ...ومن لفط الشيخ :في 
” تعليقاته على آثار السمن“ ٠١١ - ١(‏ ):: وعند ٠‏ الك ١‏ إن الرجل اربع فى 
ربع ٠‏ وقال لبن عمر فد عل دال »فقال صبد الله بن مر : إن أشتکی» . 
فعلل أن ابن عمر کان بشت ويربع فى الأخيرة > م قال ف سياق الرواية .., 
الأخرى لابنه صبد الله أبغا: إا سنة الصلاة أآه» بالعموم والقصر» فإذن ق : 
الأخيرة الافتراش هو السنة عنده وما علمه عبد الله بن عبد القاسم » وحدثه 
أن أباه كان بفعل ذلك فإنما هو فى الحواز» ولعل الرجل اربعم هو عبد الله بن 
دینار كما نى ”المؤطاً“ من العمل فن الدعاء . وبالجملة فا ذکره اين عمر من 
سنة فهو لاء وحمل فعله على حاجة ؛ فإن ابن عر وإن کان تربع أو يتورك 
عل ما فی ”الو E‏ م رآیته 
ی ”المصنف “ ( ص ۔ ۳۹۰ ) عن عن المغيرة بن حكم الصنعانی قال :ریت 
ان مر 8 حر صلاته حین ر رفع ا الأخيرة» فلاصل 
قلت له » فقال : ل اتل ٠‏ وع ابن يرين 5 ا نبت نبثت آن این ر حل 
ee‏ 


۱۲ ۰ معارف السنن ا چ 


ربا رقا ؛ : إنه ليس بسنةء ونا أفعله و وراج ماق ”النت“ 
( ص س ۵۳۹ ) عن ابن مسعود اھ . 

قال الراقم : ولعله يشير إلى ما أخرجه البدر العينى فى ”العمدة“ ( ۴ 
۱۹۷ ) واین حجر العسقلانی فی ” الفتح “ ( ۲ ۲٣۲‏ ) . کلاها عن 
ان أ شيبة أنه روی عن ابن مسعود رضی اله عنه قال : ١‏ لأن أقعد على 
رضفتين أحب إلى مني أن أقعد ربعا فى الصلاة» . وعزاه فى ” الزوائد ٠“‏ 
( ۲ ۱۳۹ ) إلى ” کبیر الطبرانی “ عن المي بن شهابب قال : وقد وثقه 
ابن حبان » وبقية رجاله رجال الصحيح ١ه‏ . فهذه أقل أحواله أن الر بع 
لیس بسنة » وإن کان ثبت فیکون يا ابچواز أوعولا جل لمر ٠‏ فلار 
القارئ أن القوة فى أى جانب بالأحذ » وهل ورود شئى نى ”عصيح البخارى 
من حكاية e‏ بالعمل أم العمل عا بدهيه ابن عمر عند النسافى 
وابن أبى شيبة أنه السنة ة _ أى سنته بطي الجار ية المستمر اش إلى ذلك 
مارواه آحد فی ”مسندہ“ ( ۴ ۲۴۳ ) عن انس بن مالك: « إن رسول الله 
عاو نهى عن الإقعاء والتورك » . ورواه اہن السکن والبیھتی ابضاً کا ی 
” التلخیص البیر “ › ورمز عليه فی ” الجامع الصغير “ بالصحة » ثم ما ذكر 
قش ”المسند“ بعد روابة الحديث قال عبد الله : و کان ایی قد ترك هذا الحدیث 
| ه ٠‏ فلعله ركها تفقهاً ذهابا منه إلى جواز التورك . وبالجملة لا حجة م 
فى ذلك على انلعصم بعد عصة الحديث واسصتقامة اسناده » وعزاه فى ”الزوائد“ 
۸١ ۲ (‏ ) إلى ” البزار “ عن شيخه هارون بن سفیان » قال : ولم جد 
من ذكره » وبقية رجاله رجال الصحيح ١ه‏ . 

e‏ : ورجال أحد على شرط مسل » فلا ريب فى مته » وى 
” الزوائد * (A — FT)‏ : وعن صمرة: د إن النى طا نهى ھن 
الورك والإقماء » وآن لا نستوفز فى صلاننا ٠‏ رواه البزار والطبرانی فى 


البحث بى رجيح الافتراش أو التورك ۱ 
” الأوساط “ ؛ وفیه سعید بن بشیر . وفیه کلام ۲ هھ . 

قال الراقم : إن کان هو الأزدى مرا ابو عبد الرحهن وهو _المتبادر 
فهو من رجال ألأربعة وقد وجه دحم » وقال شعبة : صدوق الحدپث 
کا فی ” التھذیب “ ( ٩ ٤‏ ).وإ کان الأنصارى البخاري فهو مع كونه 
محمولا“ أخرج له أبو داؤد حديثاً واحداً والله عل . فتلخص من هذه الحجج 
أن ما ذهب إليه أبوحنيفة هو الطريقة المثل وهو الأحوط وباله التوفيق . ثم إنه 
وقع ف راواية مالك عن عبد الله بن عبد الله ر وهو غلط › والصيحيخ: 
ها فى :رواية * البخاوى “ و ” النای “ ر ١‏ ا ۷٣‏ ( باب الاسقبال 
بأطر اف أصابع القدم القبلة عند القعو د للنشهد ) من طر يق مرو بن الحارث 
عن جى عن القاسم عن عبداله بن عبد الله بن عمر الح . وبالجحملة ثبت 
الافتراش بحديث النساى فى ”سننه“ ٠‏ وثبت التورك محدبث الباب ٠‏ والحديثان 


کلاهیا یح ۲ ب فى الترجيح وأمره أهون › وإتما رجحنا رواية 
الافر اش ا أطلق عليه لفظ ااسنبة » وأما الحافظ ابن حجر فى 
i aa‏ فقد استدل لرجيح التورك بما رواه مالك فى 
” مۇطه “ : عن بجی .ن سعيد أن القاسع بن محمد أر اهم الجلوس نى التشهد 
فنصب رجله اليمنى و ثى e‏ اليبسرى وجاس على وركه الأيسر ولم 
مجلس على قدمه ٠‏ ثم قال : أرافى هذا عبد الله بن عبد الله بن عم » وحدلى ٠‏ 
أن آباه كان يفعل ذلك اه . E‏ 
قال الشيخ رجمه الله : التورك وإن فعله ابن عمرولكن الذى أطلق 
عليه لفظ السنية إنما هو الافتراش لا غير .أقول وفا قاله الحافظ أنظر من وجوه : 
الأول : إن رواية القاسم هذه عارضها ما هند النسائى عن القاسم نفسه 
عن عبدالله بن ء.دالله بن عمر » وفيه تصرح بالجلوس على اليسرى وإتة من السنة . 
والثانی : إن القول ,رجح على الفعل وبالأخص إذا أطلق عليه أنه السنة . 


۱۹4 ۰ معارف السن چ 


اثالث : إن الورك فعله واعتذر ” بأن رجلى لاتحملانى“ › والتر بع المذ كور 
هو أحد أقسام التورك » فكيف بقاوم الفعل الحض مع القول المصرح أنه 
سنة ؟ » وبالأخص إذا كان الفعل لأجل العذر والله أعل . 
زیی : إا قلت التربع المذ كور هو أحد أقسام التورك أى ليس معناه 
- ما هوالمعر وف . :الجلوس متربعاً بأن مجلس على الوركين ومد اليمنى إلى اليسار 
واليسرى إلى البمين » كنا زعم بعض شارحى ” الؤطاً “ فإن هذه الميئة لم تثبت فى 
رواية ٠‏ وإنما الغرض من العربع ما ذكر فى حديث عبدالله بن الزبير عند 
”مسل“ : « إن الى محا كان إذا قعد فى الصلاة جعل قدمه اليشرى بين 
فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى » فهذا أيضاً تو رك ٠‏ ولکنه أشبه بالربع 
المغروف » ولذا أطلق عليه اربع » وهذه. الصفة هى الختارة عند الللرق 
كاهو ف ” المخنى“ (۱ ے ٥۸۱‏ ) . والثانی : نصب البمنی وافعراش 
اليسرى والنلوس “علن :الورك كا خو النقول عن مالك > وهو اكور فى 
”المدونة“ » وهورواية الأثر م عن أحمد کا فى ”المغنى“ على وفق حديث آی حید 
عند البخارى . والثالث : أن بميط الرجلين حيعاً فيخرجها عن و ركه الأبعن وبفضى 
بمقعدته الأرض » كا ذكره أبوعر عن الشافعى › حكاه فى ” العمدة“ ر( ۴ 
۱۹۹ ) ٭ وھی المذکورۃ فی حدیث آیی حید عند ایی داؤد › وھو المسنون 
عندناللمرأة » فهذه ثلاث صفات ف ثلاثة أحاديث » وإلى كل ذهب ذاهب » 
والكل حسن عندهم » کا فى ”المغى “ ( ١۸۲ ١‏ ) وأما الجواز فلا 
نتكره أيضا › وإنعا اللحلاف فى الاختيار عند الأمة الأربعة . قال فى ”البحر “ 
( ۴۲۳۴-۱ ) : وهذا بيان السنة حتى لوتورك جاز ١ه‏ . ونظراً إلى هذا 
التفصيل يقوى احتجاجنا بحديث عائشة عند مسل > واعترف النووى بأنه حجة 


لای حنيفة . ولعل البخارى ليحر جه لعدم ثبوت ماع ی الجوزأء عن عائشة 


بیان اختلاف الیخاری ومسلم ف إمكان اللقاء أو اشتراط السإع ٠١١ ٠‏ 
کیا ذکر ی ”التھذیب “ ( ١‏ ۳۸۲) ۰ وحکی عن ابن عبد ابر فی 
” التمهيد “ أيضاً أنه لم يسمع منها ‏ ولكن ذكر ابن الأثر الجزرى فى ” جامع 
الأصول " أنه سمح عائشة وابن عباس وابن عر وابن العا » حكاه النبموى فى 
تعلیقی آثاره “ | ۰ 

قال الراقم : والحافظ يفا جوز الاتصال على شرط مسل فی إمکان اللقاء 
ف ”التهذيب“ » وهذا على مذهب البخارى فى اشتراط الساع وعدم الاكتفاء 
بانعاصرة » ولكن مسلا وجمهور الحدثين على حلاف ما ذهب إلبه البخار ى . فر واية 
الشقة الغبر اداس بالعنعنة عحمولة على الماع عند مسل وجمهو ر الحدثين اكتفاء با معاصرة 
وإمكان اللقاء . ويشترط عند البخارى وطائفة من الحدثين لحمله على الساع ثبوته 
فى رواية ما » والمسألة مفروغ عنها ف مقدمة مسلم وشروحه وكتب المصطلح › 
وصرح العراق فی ”شرح ألفیته “ ( ۷۷١‏ ۷۸) : بأن الصحيح اذى 
عليه العمل وذهب إليه الجاهير من أئمة الحديث وغيرهم : أنه من قبيل 
الإسناد المتصل بشرط سلامة الراوى الذى رواه بالعنعنة من التدليس وبشرط . 
ثبوت ملاقاقه لمن رواه بالعنعدة » وادعى أبن عبد الر وأبو عرو 
الدانى لجاع أئمة الحديث على ذلك » ولكن اشترط الدانی أن يکون 
معروفاً. بالرواية عنه اه . وحديث مسل خر جه ابن أ شببة+ فى 
” مصنفه “ باسناده ومتنه » وظاهره مالفنا » غير أن فيه سقطا من الناسخ 
فلينظر فيه . قال الشيخ رحسه الله فى تعليقاته على ” الآثار “ : وعند ابن 
أىشيبة ( ص ۱۹۱ ) : « قالت کان الى ع إذا جه فرفع رأسه م 
یسجد حتی یستوی جالساً » » و کان يفرش رجله الیسری وبنصب رخله ' 
اليمنى » فجعله لما بين السجدتين » وهو عند الشافعية بالافتزاش » فلا يدرى 
أروایته ختصرة من رواية مسل أوهى محمولة عابها وال آعل ؟ . والذى يظهر 
أنه سقط من رواية ابن أ شيبة جملة ”وكان يقول ف كل ركعتين التحية“ من البين ٠‏ 


۳ معارف السان ج‎ : ۱٩ 


دا عمد بن بشار والحسن بن على الحلوانی وغیر واحد قالوا : فا | 
أبؤ عاصم نا عبد الحمید بن جعفر نا خمد بن عرو ن عملاء قال ممست بايد 
الساعدى فى عشرة من أعاب النى يل فيهم أبو قتادة بن ربعى » فذ كر نحو 
حدیتٹ بجی بن سعید بمعناه » وزاد فيه أبوعاضم عن عبد الحميد بن جعفر 


٠‏ أو سقط من الناسخ . وراجع ”الإحاف“ ( ۴ ٩۷‏ ) انتهى كلامه . ثم 
الفر يقان من الشافعية والحنفية تعرضوا لمر جيح مهار هم من جهة العنى › فقال 
الشافعبة : الحككة فيه : أنه أقرب إلى عدم اشتباه عدد الركعات» ولأن الأولى 
تعقبه حركة بخلاف الثانى » ولأن المسبوق إذا رآه لم قدر ما سبق به » كذا ٠‏ 
فی ”فتح الباری“ ( ۲ )٠۲٠١‏ ¿ ومثله فی ”شرح المهذب“ ( ۳ ا١١٤‏ ) 
وغپر ها من کتبهم . 

قال الشيخ : وقال الحنفية : كل ماتكر ر فى الصلاة تكون على شا كلة 
واحدة » كالسجود والركوع وغيرها . 

قال الراقم : لم أقف على مأخذه فما عندى من المراجع . 

قوله : والمسن بن على الحلوانی » هو أبوطى اللعلال الحلوانى ١‏ بضم 

المهملة زيل مكة» ثقة حافظ» له تصانيف من الحادية عشرة» مات سنة النتين 
وأرہغین ے ای بعد الاقئین _ کا ف ” التقریب “ . وقال المحدث الفتنى فى 
” المى “ :الحلوافى بضسم مهملة وبعد الألف نون»ومنه الحسن بن على صاحب 
الستن . ممم هنه الشيخان» ومنه الالال آبو حمد الحسن بن على املال الحلوانی 
اه . الحلوانى هذا منسوب إلى بلدة . قال صاحب ”القاموس“: وحلوان بالفم 
بلدان وقربتان ١ه‏ وليراجع ” أنساب السمعافى “ و ”.التاج “ للزبيدى 
و ” معجم البلدان“ لیاقوت الحموی حى بتبین من أی حلوان هو؟ . وأما شمس 
الأمة الحلوانى فليس منسوباً إليها كا زعم »> بل منسوب إلى الحلوى » وبقال 


حقيق نسبة : المحلوافى ج واطلاق اا على الأذان WV‏ 


ww 


als‏ الوا : صدقت . هکذا صلى النى. ا 


فى النسبة لابق ان الاء اء المهملة وا والحلاوی والحلوانی قال ى ”المغى“ : 
الحلوافى بفتح حاء نسبة إلى عمل الحلواء » وأئبت السمعافى النون بعد الألف. 
ولایصح لا انه تیم الس منه هبد العر ر ن E‏ 0 تفقه عل اق عل 
الحسين النسنى اتوق سنة س +٤۸‏ . وى ” القاء: س : وسبة إلى 


العلاوة شمس الأنمة عبد العزيز ابن أحد الحلوانى » ويقال بهمز بدأ النون اه 


قال الراقم : فالنسبة غير قباسية كالطبرافى إلى الطبر بة . 


فيك : راعيت قى شرح احديث با عرض إليه الشيخ رحه اله ى ” أماليه 
على ”الترمذی“ ا عرض اة الشر ح إلا ما نت آنه فی غاية ٠ن‏ الأهية ۰ 
وذلاك لاون ما رل 4 فاقتصار نا عى ما هو الأحم أو عى ٠ا‏ | خی وثانیاً: 
فلا بسط في الكلام الشارحان البدر والشهاب » وحدابث زإفاعة وإن لم خراجه 
الشيخان فقد وقع شرح أكثر كلانه عند الشارحين بعاً > علا أن الراقم ذكر 


٠‏ :فى غضون البحث ما بحتاج إليه . ثم إن قوله فى حديث رفاعة : « ثم تشهد 


فأقم أيضاً » وقع كذاك عند أ »ن طریقی عباد بن موسی الحثلی عن 
ا#اعبل بن جعفر لكنه محذف ” أيغا  “‏ والراد بالنشهد الأذان › وإنما هى 

به لاشټاله على الشهادتين» ويناسبه أن بكون المراد من ” فأقم “ الإقامة. ولكن 
فيه أن الأذان والإقامة م يقل بيا أحد لامنفر د إلا بالندب › ولا يلاء٤»‏ ظاهر 
الأمر وبمكن أن يكون الراد بالتشهد : شهادة أن لا إله إلا الله ال . ب 

الوضوء » كا ورد نى الجديث ٠‏ وإذن يكون ” فأقم “ أمراً بإقامة الصلاة › 
ولکنه لا يلاه كلمة ” أيضا “ عند الترمذى ‏ ولم أقف على هذه الزيادة 


الشرحين القارى فى ” الرقاة ا — 0¥( . 


۱1A‏ 4 و السين ج کک 


( باب ما جاه و فی الةرا٥ة‏ فی البح ( 
س هناد نا وکیع عن مسەر وسفیان عن زياد بن لاق هة 
ان مالك قال : ١‏ معت رسول الله یا يقرأ فى 'افجر ” والنخل باسقات “ 
فى الركعة الأولى ٠‏ . 


قال : وف‌الباب عن مر و بن حر بث» وجابر بن “رة وعبد الله بن السائب 
وألى برزة > وأم سصلمة . 

قال ابو عیسی : حديث قطبة بن مالك حديث حسن يح . وروی عن 
النى اي أنه قرا فى الصبح ” بالواقعة “ . وروی عنه أنه كان يقرأ فى الفجر 
من ستين آية إلى ماثة . وروى عنه أنه قرأ ” إذا الشمس كورت “ . وروى 
عن عمر آنه کتب إلى آی موسی : أن اقرأ نى الصبح بطوال المغصل . 


: باب ما جاء ى القراءة فى الصبح 

الغرض من هذه الأبواب بيان ما روى فى تقدير القراءة بعد الفاتحة فى 
الصلوات » ونقدم بعض تفصيل فی حكر القراءة » وحلة القول فيها أن فم 
السورة أو ثلاث آیات قصار أو آبة طويلة واجب بى ركعتی الفرض عند 
أهى حنيفة » وسنة عند الجمهور » وى الأخربين أو ثالثة المغرب فلا سن غا 
أهى حنيفة ومالك وأحمد » ويسن عند الشافعى فى المشهور . أنظر ”شر حالمهذب“ 
۳۸١ ۴۳ (‏ ) و”المغى“ ( ١‏ 1۱۸ ) . م إن القدر aT‏ 
ف الصلوات كلها يكاد يكون أمراً متفقا ينهم 3 ردت به الستة كنا هو 
ظاهر من ” الى“ من كتب النابلة » و” شرح المهذب“ من كتب الشافعية ٠‏ 
ا و فتح القدير“ “ وسار متون النفية › بل پکاد ب ت يتفق ألفاظهم ى 

لتعبير . أنظر لفظ ” مختصر اللعرق“ من * المغى“ ( ١١١ ١‏ ) > ولفظ 
” المهذب “ من ”شرحه“ ( ۳ د ۴۸١‏ ) » ولفظ ” الكثز“ و” الوقاية “ 


0 ى ار الكية ف ر أءة بالآبات والسور _ 1۹ ١‏ 


قا ا E‏ هذا العمل عند مل ایم . وبه يقول بان ك 
وابن المبارك والدافعى. 
کی اا ی وی ی و ا ا وا ای 
کلھا ماهو مبسوط فی کتب الفقه » e‏ يسير فى الظهر والعصر على 
حسب اخحتلاف الرٍوايات . 
واختلف عبارات کنہنا ی تقدر کب القراءة » فاعتبر بعضهم. بالسور 
وبعضهم بالآيات » فنى ”الوقابة“ و” النقاية “ و” الكيز“ وأكثر المتون قدرها 
بالسور > والمنقول فى ” الجامع الصغير“ و”الأصل“ للإمام محمد و” الجر د “ 
لسن بالاآيات . أنظر تفصيل ذلك فى” البحر: الر ائق “ من آخحر . صفة الضلاة 
۳٤١١ ١ (‏ ). كا أن الأحاديث الوار دة فى الباب متلفة فى بيان كيتها 
بالآیات والسور كل ذلك مذ كور فى الصحاح نی الأحادیث الت أشار إلبه 
الرمذى فى الباب ٠‏ وجلة منها ذ كرها النووى مجموعة فى كتابه ” اصوء * 
( ۳ س ۳۸۲ ) وما بعدها » والزیلعی فی ”نصب الرآیة“  ۲(‏ 4) وما بعده. 
قال الشیخ : ومولانا الشیخ رشید أحد الکنکوھی کان بعتبر بها حب 
قول : كان الشيخ رحه الله استفتى الشيخ الحدث الخنكوهى عن سبب 
تحديد الفقهاء القدر المسنون بالآيات بعد تحديدهم بالسور : ما الذى دعاهم إلى 
ذلك ؟ فأجاب رجه الله بأنه فى الأوساط ما هومن الطوال وبالعكس » فاحتاجوا 
إل التحدید بالآیاث کی بنکشف الال . مکذا احفظ فما ريت ذلك الاستفتاء 
والفتوی محطها .قبل ءدة سنين . فلعل شيخنا أشار إلى هذا وال اعم . 
م إن المراد من المائة أو الستين فى الفجر ى ال کی ا قال ان 
الام ى ” الفتح“ ۲۳١  .١(‏ ) : الراد أن الأربعين وانلحمسین والستين 
والمائة منقسنمة على الركمتين أه . وحجتنا ى استحباب قراءة طوال الفصل فى 


=۴ ( 


( باب ما جاء فى القراءة نى الظهر والعصر ) 
ڪل نا امد بن منیع نا بزید بن هارون نا هماد بن سلمة عن ماك ن حرب 
عن جابر بن سمرة : « أن رسول الله ئي كان يقرأ فى الظهر والعءصر ”بالماء 
e‏ ”والسماء والطارق“ وشبهها ٤‏ . 


البح والظهز وأوشاطه ى النقاة والتسار ضار ق القرت أرعر الفار وق 
فیا کتبه إلى آى موسى إلى اليمن »> وهو ما أشار إليه الأرمذى ٠‏ ورواه 
عبد الرزاق فى ” مصنفه “ من طريتق الثورى عن على بن زيد بن جدعان عن 
الیسن وغیره ‏ قال کتب عر إلى ی مومی :أن اقرا ق الغرب بقصار 
المغصل وق العشاء بوسط المفغصضل › وق الضبح بطوال المغصل . ورواه ابن 
آی شيبة فى ”مصنفه“ ختصراً » وكذا البيبهى ى ”المعرفة“ » وف معناه مرفو ما 
حدیٹ سلیان بن بسار عند النسائی وان ماجه واین حبان . أنظر تفصیل کل 
ذلك فى ”نصب الرأبة“ ر ۲ ه ) وعضخه ابن خزبمة وغيره كا قاله الحافظ 
ف ” الفتح “ وغيره . وصضحه النووی فى ”شرح المهذب“ ( ۳ س ۳۸۳ ) »› 
وجرى بذلك تعامل الأمة من غير خلاف كا أشرت إليه من قبل . 
: باب ما جاء فق القراءة فى الظهر والعصر :د 

قال أبوحنيفة وأبوبوسف : تطال أولى الفجر فقط دون بقية الصلوات › 
کا فی سار كةب الحنفية » وبين فى ” الكانى“ التفاوت بقدر الثلث والكين : 
الثلفان فى الأرلى والثلث نى الثانية > واختار فى ” اللحلاضة “ التفاوت بقدر 
النضف . حكاه ابن نج قى ”البحر الر اثق “ ١(‏ س٤‏ . 

وعند الشافعى : تطال الأولى مطلةا فى قول» وهو الحختار عند اللحر اسانيير 
وبالأخحص نى الفجر » کا ق ” شرح المهذب “ ر( ۳ ۴۸١‏ ) . وبه قال 
الثورى . ومن أنمتنا محمد بن الحسن » وبه قال أحمد كنا فى ” الى “ 


بیان نطويل الأولي على الثاني الثانية والمذامب فيه فا 


قال : وق الباب عن خياب » U‏ ¢ وأنی قتادة : a‏ 
ثابت » والعراء . 

قال آبو عیسی : حدیث جار بن رة حدیٹ حسن یح . وقد روی 

عن النى ی : ان : «أنه قرأ فى الظهر قدر ”تنزيل السجدة“» . 
و ظا الحدیث بور يۇ يده ی حدث أن قتادة عند الشيخين ٠‏ وفيه : يطول 
ف الركعة الأولى ١ا‏ لايطول فى الركعة الثانية . وهكذافى صلاة العصر رهكلا 

فى الضبح » . واختاره ابن الام فى ” الفتح“ . 

وعند المالكية: يستحب نقصير الثانية زمناً ولو قرأ فيها أكثر كا فى ' 
* كتاب الفقه على المذاهب الأربعة “ ( ١‏ س ۱۷١‏ ) » وقول الشافعى الآحر 
امختار عند العراقيين : النسوية بينها فى الكل . ويمكن أن بجاب عن جهة 
٠٠‏ الإمام أىحنيفة بأن التطوبل كان لأجل الثناء والتعوذ ‏ ولفظ صاحب ”المدأية“ : 
والحديث عمول على الإطالة من حيث الثناء والتعوذ والتسمية ولا معتير 
بالزيادة والنقصان عا دون ثلاث آبات لعدم إمكان الاحتراز عنه من غير 
حرج اه . قال صاحب ” البحر“ : ومحث فيه الحقق فى ”فتح القدير “ بأن 
احمل لایأتی‌ی قوله : و” هكذا الصب حر وإن حمل على التشبيه فى أصل الإطالة 
لای قدر ها فهو غيرالمتبادر » ولذا قال فى ”اللحلاصة“: إنه أحب اه . ثم ذكر 
ما تعقبه به تلمیذه ابن مير حاج الحلبى » وقوى مذهب الشيخين» وضعف قول 
صاحب ” المعراج “ من أن الفتوى على قول محمد . أنظر ” البحر الرائتق “ » 
ولهستدل لمذهب إمامنا أى حنيفة ومن-تابعه ومن وافقه بحدیث أی‌سعید انلیدری 
عند ”مسل“ ( ۱ س ۱۸٩‏ ) : لن النى یي کان يقرأ فى صلاة الظهر فى 
الركعتين الأوليين فى كل ركعة قر ثلاثين آية الخ » وهو نص نى المساواة كا 
يقو له صاحب ”البحر الر اثتق“ واللحلاف فى الأولوية لاغير . 


بيه : نعيين الطوال والقصار والأوساط من المفغصل للصلوات مستحب 


NY‏ ۰ مغارفة الان چ۴ 

وروی عنه أنه كان يقرأ فى الركعة الأولى من الظهر قدرثلاثين آية ‏ وفى 
الركمة الثانية قدرخسة عشرآية » » وروى عن عر : « أنه كتب إلى أى موسى أن 
اقرا فی الظهر بأو ساط ل > ورآی بعض آهل ام أن قراءة مالاة العصر 


کذلك الح عند الكل ¢ غير أنه لا يتعین سورة حصوصة إل [ذا كانت مأئورة 
فيها خحاصة . 


وله : كان يقرا فى الركعة الأولى ال . المراد من الركعة الأولى الشفعة 
الأول ی الرکعتین الأولبین كا صرح بذلك ی حدیث ی سعید اللحدری 
عند مسل فی ” فحيحه “ ١ ١‏ س ۱۸١‏ ) ( باب القراءة فى الظهر وااعصر ) »› 
وكکذلك ما فی ”سان ابن ماه “ ( ص ب ٦١‏ ) (باب:القراءة فى الظهر والعصر) 
حمل على ماف مسل »٠‏ وفيه أيضا 2 الأولى“ بدل ”الركعتين“ › e‏ 
الأخحرى“ بدل ”الأخحريين“ 


قول : أن قراءة صلاة العصتر كنحوالقراءة فى صلاة الغرب › المستحب 
عندنا قراءة أوساط الممغصل فى العصر وقصاره فى المغرب ٠‏ فظاهره بالفنا غير 
أن الفرق يسير والأمر قريب من السواء » هذا مذهب بعض أهل الغلل » ولاحجة ٠‏ 
فيه على أحد ١‏ ولحنفية ما تقدم ذكره . ویکنی اثر لاروق سج ف 
وفارقاً بين مراب الصواب.. 


وما سبب اقلاف ما تقل عنه بلا اختلاف أحواله بلا حضرآ وسفر. 
قال النووی فی * شرح المهذب “ : واختلاف قدر القراءة نى الأحاديث کان 
ت الأحوال : ۽ فكان النى ملا بعلم بحال المأمومون فى وقت أنهم يۇرون 
التطویل فبطول. وفی وقت لايرو لعذر وحوه فيخفف»ء وى وقت بريد , 
إطالتها فيسمع بكاء الصى کا ثبت فی ”الصحیحین“ اھ . قال فی ”البحر“: 
واختار صاحب ”البدائع “ أله له ليس فنالقراءة نقدبر معین › بل مختلف‌باحتلاف القت 


احتلاف مقدار القراءة فى الحضر والسفر فى الصلوات ۷F‏ 
س القراءة فى صلاة المغرب > يقرأ بقصار المفصل وروی عن ابزاهم 
النخعى أنه قال : تعدل صلاة العصر بصلاة ا مغرب فى القراءة . وقال ابراهيم ‏ 
تضعف صلاة الظهر على صلاة العصر فى القراءة اربع مر ار . 


وحال الإمام والقوم .. والجملة فيه أنه ینبغی للإمام أن يقرأ مقدار. ما ف 
على القوم ولا يثقل عليهم بعد أن يكون على الام » وهكذا فى ” اتلللاصة“ ٠‏ 
١ه‏ . أنظر ” البدائع “ ( ١‏ د ۲١١‏ ) وقد أيد ذلك بأدلة كثيرة » وقد ثبت 
عنه بلا فى الشفر قراءة ”المعوذتين“ فى الصبح » روى ذلك أحمد فى ”مسنده“ ' 
وان ى شيبة ف ” مصنفه “ » وأبوداؤد والنسافى فق ”سنتيها“ » وابن حبان 
فی یح “ ۰ والحاک فی ” مستدرکه “۰ والطبرانی فی ”معجمه“ كلهم من 
حديث عقبة بن عامر قال : « كنت أقود برسول الله ي فى السفر . . 

- إلى أن قال : فلا تزل لصلاة الصبح صلل بها صلاة الصبح للناس الج ٠‏ , 
وهذا لفظ النساى فى ”سنه“ (۲ - )۳٠۲‏ فى كتاب الإستعاذة فى إحدى طرقه » 
وثېت فی حدیتٹ عبد الله الجهى أن رجا ن و أخبره: و آنه مع النی ی | 
يقراً فى الصبح : ”إذا زلز لت الأرض“ فی الرکعتین کلتيها . فلا أدری أنسى ر سول 
اہ ل آم قرأ ذلك عمد ؟ » رواه أبوداۇد فی ”ستنه “ ی ا باب الرجل 
يعيد سورة واحدة فى الركعتين ) (۱ - ۱۲١‏ ) » ولسنادہ صضیح کا قاله 
النووی فى ”شرح المهزب ٤‏ ( ۳ د ۳۸١‏ ) . وقراءة ” والتين والريتون “ 
فی العشاءأخر جه . الشيخان من حديث البراء قل : إن الى ی کان فى 
سفر فقرا نى العشاء فى إحدى الركعتين ”بالتين والزيتون“ » وهذا لفظ البخارى ٠‏ 
فى ( باب الجحهر بالعشاء ) ( )٠٠١٠ ١‏ من ” صصيحه “ . 
ماعل أن ضم.السورة .فى الأخريين فيه ثلالة أقوال لشانخنا > ذکرھها 
ابن عابدين الشاعى : الأول : الزوم حبدة السهو بالضم . والثانی : إنه مکڕ وه . 


( باب فى القراءة فى اامغرب ) 

یل ا هناد نا عبدة عن محمد نن احاق عن الزهرى عن هبید الله بن عبد الله 
عن ابن عباس فا قل قالت : «خر ج إلينا رمول اه یا وهو عاصب 
ولاسه فيه . والفالث: أنه مباح لیس پسنة ولامكروه . واختاره فخر الإسلام» 
أفاده الشيخ ره الله ولم أر الأقوال الثلائة منقحة هكذا عند ابن عابدين فى ”ردالحتار“ 
من صفة الصلاة »> ومن جود السهو وغيرها . وذكر صاحب ” البحر “ فى 
قول صاحب' ”الکیز“.: وا کی فیا بعد الأولين ” بالفانحة “ من صفة الصلاة 
القو لين الأخبرينء وحمل ما نى ”السراج الوهاج“ معزياً إلى الاختيار من كراهة ‏ 
الز يادة على الفانحة على كراهة التنزية »وقال : والظاهر أن الزيادة عليها مباحة 
س إلى أن قال : وهمذا قال فخر الإسلام وتبعه فى ”غاية البيان“: إن السورة 
مشروعة نفا فى الأخربين حى لوقرأها فى الأحريين ساهياً م باز مه السجود»ء 
ة“: وهو الحتار .وى ” الحبط “: وهو الأصح › وإن کان الآولى 


وفى” الذخيرة 
الإكتفاء بها لحديث أن قتادة السابق آھ ولیه جنح شیخنا رجه الله» وحدیث 
أى قتادة أخر جه ااشيخان» البخارى فى عدة أبواب فى الصلاةء ومنها ٠‏ أخر جه 
فى ر باب يقرا فى الأخريين بفاتحة الكتاب ) وفيه : « وفى الركعتين الأخر يبن 
بام الكتاب الح ٠‏ . 

: باب لى القراءة فى المغرب : 

فول :آم الفضل؛ هى والدة ابن عباس .وا" مها : لبابة بنت الحارث زوجة 
العباس » وهى آخحت ميمونة بنت الحارث زوج النى ل ٠‏ كا فى ”العمدة“ 
(NAF)‏ 

وله : حرج إلينا رسول الله عجو الخ . واقعة حديث الباب واقعة 
مرض مونه عل > وحديث الباب هذا دل على أنه جي صلى صلاة 


محث صلوانه جا فى مر ضه 2 
الغرب هذه فى السجد وإنه آخر صلاة صلاها رسول الله جل » 
وحديث عائشة دل على أن الى صلاها الى يا مع أصضابه فى 
المسجد هى صلاة الظهر » رواه البخارى فى عدة أبواب من الصلاة والطهارة» 
منها فى ( باب وإعا جعل الإمام لتم به ) . ورواه ملم فی ( باب استخلاف 
الإمام إذا عرض له عذر ) وفيه : « فخرج بين. رجلين أخحدها العباس لصلاة 
الظهر » > والكلام فى عدة أيام مر ضه ا > ومن ی یوم ابتداً مر ضه 
وج مرة حرج إلى المسجد وصلى فيه » وفى أية صلاة كان إماما » وفى أيتها 
کان مأموماً » والكلام فى تعيين هذه الصلوات وأرتيبهاء وما إلى ذللك من أمور 
واسع جداً . وانلحلاف فى الروايات شديد» وأقوال العلاء فى الترجيح أو الجمع 
والتوفبق محتلفة » ونحقيق الكلام فيه بحتاج إلى ثألبيف مستقل ليس هذا موضع 
انصرام البحث » ومن أهم المسائل التعلقة هده القصة مسألة اقتداء القام خلف 
القاعد» ويأنی الكلام فبها مستو عا فى باه ومسألة ركنية الفاتحة فإنه اة أذ 
القر اءۃة مس حیٹ انتھی أبو بكر : کا فى رواية ابن ماجه» وهو حديث صعبح 
باعر اف البافظ ابن حجر ؛ والشيخ رحه الله استوفی الكلام فیها فی رسالته 
ه خانمة الطاب بى فانحة الكتاب » »> وعسى أن أعود إليها فى مسألة الفانحة 
خلف الإمام ى الباب بعد باب. و عر عليك نتف من ملتقطات ها علافة بالبحث 
من غير خوض کثیر فی غاره وبالته التوفیتق ‏ وقال البدر العينى فى ”العمدة“ 
( ۳ ۷۹ ) وابن حجر العسقلانی ی ” الفتح ° ( ۲ ۱٤١‏ و٤٠٣‏ ) ` 
إن الصلاة التى حكتها عائشة كانت نى المسجد » والتى حكتها أ الفضل 
كانت ف البيت » واحتجا فى ذلك برواية النسافى فى ”سننه“ فى ر باب القر اءة 
ف المغرب بالمرسلات ) ( ۱ ٠۵١٤‏ ) حيٿ جاء فيها ى حديث آم الفضل : 
صلی ننا فی بیته » وتأولا فی لفظ الترمذى فى الحدیث « خرج إلينا » أى 
حرج من مکانه الذى کان راقداً فيه إلى من ى البيت فصلى بهم . وحکی 


۱۷٦‏ معارت الان ' ج۴ 
الحافظ فی ” فتح الباری “ ( ۲ ٠٤١‏ ) عن الشافعى أنه اي م يصل بالناس 
فى مرض موته نى المسجد إلامرة . وهذا صرح نى أن الشافعى قائل بوحدة 
القصة دون التعدد » ولكن الحافظ نفسه محكى عنه فى ” المقدمة “ _ أى ۰ 
”المدى  “‏ ر( ص ٠٠١‏ ) القول بالتعدد دون الوحدة ٠‏ فيقول : وقد 
حمل ,الشافعى رجه الله الاختلاف نی كونه ( ا ) كان الإمام وأبوبكر يصلى 
مع الناس خلفه أو كان أبوبكر الإمام ورسول الله جيل بصلى خلفه على 
اعدد ؛ لأنه عطال مرض أياما » واستخلف فیها آبابكر . فلا ببعد أن یکون 
خرج إلى الصلاة مرار ا واللہ عل انتھی کلامه . ویمکن أن حمل قوله بننی' 
التعدد بعد الغيبو بة لا نى المرض مطلقا والته آعم . وقال إالبيهتى ما ملخضه : 
إڼه صلى رسول لته لو صلاتين فى المسجد قى مرضه : صلاة الظهر 
يوم السبت أو الأحد وكان فيها إماماً » وصلاة الصبح يوم الإثنين و كان 
فیها مأموماً مسبوقا إبركعة » و کان فيها أبوہكر إماماً »> وهی آخر صلاة 
صلاها رسول الله إل ١‏ ه . قاله فى ” المعرفة “ » حكاه الزيلمى فى ” نضب 
ارأية “ .۲ ٤٤‏ وه ) ثم البدر العينى فى ” العمدة “ ( ۲ س ۷١۹‏ ) ء 
وحكى المينى هذا التفصيل عن نعم بن أي هند . قال : وبه جزم ابن 
حبان ۱ه .اوه جزم ابن حزم کا ی ” شرح المواهب “ ( ۱ ۴۸٤‏ )۰ 
ووافقه الزبلمی فى ”نصب الرأية“ ( ۲ ٠) ٤۸‏ وتبعه ابن الام نى ”الفح“ 
۲۲١ (‏ ) . قال الر اقم : ولكن الحافظ ابن كثير ردكلام البيهتی 
فى ” البداية والنهاية “ ( ۰ ۴۰ و٣۲۳۴‏ ) ما ملخصه : إن صلاة الصبح 
م يصلها مع القوم فن حديث أنس بن مالك صرح فى أنه م يقدر عليه أن 
بصلبه مع القوم ٠‏ وإنه لاو انقطع عنهم ثلا » فكيف يصح أن يصلى 
الظهر يوم البت أو الأحد ؟ وإنما يصح أن آخر صلاة صلاها محهم الظهر 
كا دي عافشة » ويكون فاك بوم اتليس لا يوم النبت ولايوم الأحدء 


حقیتی تعداد ضلواته علا فى مرضه مح الماعة ۷- 
وإن صلاة الصبح من بوم الإثنين يوم الوفاة. صلىفى بيته لا مع المهاعة » وقد 
أحذ البيهتی هذا من مغازى موسى إن عقبة وهو ضعبف ٠‏ علا أنه تابعى ويقدم 
قول الصحانی على التابعی اه : وقال الضياء المقدسى وابن ناصر: صح وثبت 
آنه ی صلی خلف أ بكر مقتدیاً به تق مرضه الذی توف فيه ثلاث مرات» 
ولا ینکر ذلك إلا جاهل لا علم له بالرواية؛ کا حك عنها العينى فى ”العمدة“ 
٠ ) ۷۹ - ۲ (‏ واختاره ابن اللقن وقال : وقد نصر هذا القول غير واحد 
من المحفاظ » متهم الضياء وابن ناصر » كا ى ”المواهب اللدنية“» وابن ناصر 
هذا هو محمد بن ناصرالسلامی عدث العر اق» وليس الشمس الدمشتى كا نبه عليه 
الزرقانی شارح ” الواهب “ » وقد حكى هو أيضاً عن الشافعى الحمل على 
التعدد على وفق ما حكينا عنه من كلام ابن حجر ف المقدمة » ولكن كلامه 
ی ”الام“ ( ۲ ۱۸١‏ ) کا حكاه فى حاشية ” نصب الرأية “ صرح فى ' 
نى التعدد والله أعلم . 

قال الشيخ : والذى تحقق أنه عا صلى ربع صلوات فى مر ضه مح 
إلماعة والكلام فيه طويل » وألقيته على الطلبة فى تدريس ” صعيح البخارى “. 
اقول : ونی ” فیض الباری “ من آمالیه على ” صحیح البخاری “ ( ١‏ س ۲۹۸ ) 
٠‏ ماحاصله : إنه اشترك فى ربع صلوات : الأولى : العشاء ف ول 
غیبو بته التی أغى عليه من ليلتها فخرج إلى المسجد وصلى بهم وخطبهم . 
والثانية : صلاة الظهر كا هو مصرح فى رواية ” الصحيحين “ . و” الثالثة : 
صلاة المغرب. كما فى حديث أم الفضل . والرابعة : صلاة الصبح كا فى 
”مغازی موسى بن عقبة “ » وما وهه رواية البخارى - ومسل من أنه 
م بصل معهم » فالتوفيق أنه لم بمخرج إلى المسجد بل اقتدى خلف أهى بكر فى 
بيته » فهذه أربع صلوات نى مرضه مع الهاعة » أى فالثلاث فى المسجد 


(م =۳( 


۱۷۸ معارف السان ج٣‏ 


والرابعة فى البيت والكل مع الجاعة . قال : والذى تأول فيه العينى وابن 
حجر بالجروج من مكان الرقاد استدلالا“ برواية النسافى فغر یح عندی . 
وروابة النسائى هذه فيها علة عندى » وقال فى ” تعليقاته “ على ”آثار السنن“ 
٦١ ۲ (‏ ) : وماعندی النسای رص ٠١١‏ ) والطحاوی رص _ 
٠‏ ) فلعله دحل على عبد العزبز ابن أى سلمة حديث أنس هذا ر أى صلى 
رسول الہ لا فی مرضہ خلف ایی بکر قاعدا فی ثوب واحد متوشحاً 
فيه ) وأيضاً بين حيد وأنس ثابت . كما ذ کره الترمذى > وإغا حديث أم 
الفضل عند ابن عباس لا غیر انتھی کلامه › بريد الشیخ أن کل من آخرج 
حديث أم الفضل فإنما أخرجه من حدبث ابن عباس عن أم الفضل » وتفر د 
النسانى فى إخر اجه من طريق عبد العزيز بن أهى سلمة الماجشون عن حيد عن 
أنس عن أم الفضل » فلعله دخل على الماجشون حديث أنس المذ كور وهو 
حديث آخر . فيكون ملفقاً » ورواية الطحاوى أصرح ف التلفيق من رواية 
النسائى 


أقول : وهذا إنما يتم إذا كان ”نى بيته“ فى حديث أنس المذكور » وم 
أجده مع اعتبار أكثر طرقه من ” مسند أحمد “ من الجزء الثالث وغيره والله 
أعل . وربا بمخطر بالبال أن الحديث بهذا الاسناد والمنن رواه موسى بن داؤد 
عن عبدالعزیز بن سلمة عند أحمد ( ٩‏ م ۳۴۸ ) والنساى والطحاوى » وتفر د 
به ولم يتابعه أحد على هذا الإسناد » ولاعلى هذا المن » وموسىبن داؤد وإن 
أخرج له مسل حديثاً واحداً ولکن قال ابو حاتم : شيخ فی حدیثه اضطراب » 
کا فی ”التھذیب“ فلا بعد أن یکون هذا منه شاذاً والله اع بالصواب . 

قال الشيخ : وبعد تسليم كونها عحيحة أقول : ”ف بيته“ حال عن ضمير 
المتكلم المجرور أى آم الفضل » لاعن الفاعل أى الى يال . فالمراد أنه یا 
كان صلى نى المسجد واقتدت أم الفضل به من ببته . وروى عن مالك « أن 


الدلالة على مواطن البحث عن صلوانه ا 1۷4 
راسه فى مرضه فصلى المغرب فقرأً ” بام سلات “ فاصلاها بعد حى لى الله 
عز وچل ٩‏ . 

ا 
الناس كانوا يقتدون بالإمام من حجرات أمهات المؤمنين ٠‏ بشير إلى ما فى 
”المدونة“ ( ١‏ س ۸۲ ) . قال ان القامم : قال مالك : وقد بلخى أن دارا 
لآل عمر بن اللحطاب وهى أماء القبلة كانوا يصلون بصلاة الإمام فيها فما مضى 
من الزمان ١ه‏ . 

فایںة : من أراد أن بقف على تفصيل أطراف هذا الموضوع ن وات 
وصلوانه ى مرض مونه يي فلىراجع ” عمدة القارى “ من الجزء الفانى ١‏ ص 
= ۷4 و ۳۷9 و ۷1۸ و ۷1۹ و :۷۱ و ۷۱۰ و ۷۰ وه ) ومن الحزء 
الثالث (ص ‏ ۷۹) ومن الثامن (عں — ٤۳۷‏ و۳۸٤)‏ » ومن ” فتح البارى“ 
من الثانی : ( ص ب ۲٣‏ و٣۹٣۱‏ و ٣۳ا‏ و١۱۳‏ و٤٤‏ و و۳۸ ) ومن 
الأول : ( ص = ۲۹۲ ) ومن الرابع : ( ص ۲۵١۹‏ ) ومن الثامن ( ص 
( س = ۱٠۸‏ ) ومن المقدمة ( ص ٠٠۹‏ ) . ومن ”شرح المواهب“ ( ١‏ 
- ۳۸۳ ) ومن ”نصب الرأية“ مع تعلبقاتها ( ۲ ٤4‏ ) وما بعدها » ومن 
”البداية والنهاية“ ( ٠‏ م ۲۳۲ ) وما بعدها » ومن ”السيرة الحلببة“ من أواخر 
الثالث . وهذا ما وففنا عليه وقرأناه بدقة وتفكير واقتنعنا الآآن بالإحال بالدلالة 
على ماحل البحث إعانة لمن أراد التحقيق وبالله التوفيق . 

بيه : رقم صفحات ” الفتح“ طبع اليرية > و”الحمدة“ طبع الآستانة » 
و”نصب الرأية“ طبح الجلس العلمى . 
قول : فقرأ بالمرسلات . هذا دليل الجواز عندنا فى المغرب ١‏ واستدل 
به وبأمثاله بان وقت المغرب متد » وبآن له وقتین» کا ذکره اللنطانی وغبره 
وجنح إلبه الحافظ فى ” الفتح “ . ولكن المستحب عتدنا فيه قصار الفصل ٠‏ 


4۰ معارف الستن ٠‏ . ج 


وف الباب عن جبیربن مطعم › و ابن تمر »ونی پوب . وزید بن ثابت . قال: 
حديث أم الفضل حديث حسن صحيح . وروى عن النى كال : « آنه قرأ فی 
المغرب ” بالأعر اف“ نى الركعتين كلتيها » . وروى عن النى لل : « أنه . 
قرا فى المغرب ” بالطور“ . وروی عن عر أنه كتب إلى أ موسى : « آن. 
اقرا فى المغرب بقصار المفصل » . وروى عن أف بکر أنه قرا فی المغرب 
بقصار المفصل ٠»‏ . ۰ 

قال : وعلى هذا العمل عند أهل العلل . وبه يقول ابن المبارك وأحمد 
وإسحاق . وقال الشافعى : وذكر عن مالك أنه يكره أن يقرأ نى صلاة المغرب 
بالسور الطوال نحو : ” الطور“ و” المرسلات “. قال الشافعى : لاأ كره ذلك 
٠‏ بل أستحب أن يقرأ بهذه السور فى صلاة المغرب . 
وكذلك عند الجمهور كما تقدم > وطائفة من التابعين والظاهرية قالوا : 
باستحباب ما ورد من ” الأعراف “ و” الطور“ و” المرسلات “ » كاف 
”العمدة“ ( ۳ س ۸۱ و۸۲ ) . وف ” فتحالبارى“ ( ۴ ۲۰۹ ) : وقال 
الشافمى : لاأكره ذلك بل استحب » وكذا نقله البغوى فى ”شرح السنة“. عن 
الشافمى » والمعروف عند الشافعية : أنه لا كراهة فى ذلك ولااستحباب . وأما 
مالك فاعتمد العمل بالمدينة بل وبغيرها _ أى نى الكراهة ‏ قال ابن دقيق 
اليد : استمر العمل على تطويل القراءة فى الصبح وتقضيرها فى المغرب › 
والتق عندنا أن ما صح عن النى َا فى ذاك وثبتت مواظبته عليه فهومستحب 
وما لم تثبت مواظبته عليه فلا كراهة الخ . وأکیر عادته ا قراءة القصار 
فيه وإن قرأ أحياناً غيرها . وحجتنا فى استحباب القصار ما تقدم من كتاب 
عر إلى أى موسى الأشعرى وهو نى اليمن ٠‏ ومال الطحاوى فى أمثاله إلى أنه ٠‏ 
قرأ بيعضها لا كلها > وذكر ذلك فی ” شرح معانی الآثار“ ( )٠٠١ ۱١‏ 
فی حديث جبير بن مطعم : « أنه جا قرأ المغرب ” بالطور“ » وادعى 
أنه لا دلالة فى شى من الأحاديث على تطويل القراءة لاحتال أن يكون قرأً 
بعض السور » واستدل له بما رواه هشم عن الزهری فی حدیث جبیر بلفظ : 
« فسمعته بقول : إن عذاب ربك لواقع الح » وإليه مال ابن الجوزى ها ى . 
” الفتح“ والكرمانی كا ى ”العمدة“ . ا e‏ 


القراءة فى العشاء - وبيان اختلاف الأقوال فى أول المغصل ١۸١‏ 


) باپ ما جاه ؤ فى القرأهة فی صلاة المداء ( 
حدانا عبدة بن عبد الله انلیزاعی نا زيد بن الحباب نا ابن واقد عن عبدالله 


قال الشيخ : وتعقبه الببهى واستدل عليه برواية تدل على قراءة السورة كلها . 

أقول : وکذللك تعقبه الحافظ فی ” الفتح“ ( ۲ ۲۰۷ ) ٠‏ ولم یذ کر 
البيهنى » والر واية تلك الى استدل بها ما عند البخارى لى التفسير: ( معته 
يقرأ فى المغرب بالطور فلا بلغ هذه الآية : ر أم خلقوا من غير شی 
اللعالقون س الآيات إلى قوله _ : المصيطرون ) كاد قلى بطير ». قفا 
ونحوه لقاسم بن إصيغ » وى رواية أسامة وحمد بن مرو e ٠‏ 
” والطور وکتاب مسطور“ ومثله لابن سعڊ اځ . وادعی أبو داؤ د فيه النسخ 
وانظر تفصیله م رده فی ” الفتح“ ( ۲ ۷ ۰ ) . ولکنه كيف يصح القول . 
به وصرحت الرواية بأنه حر صلاة صلاها رسول اه عل إلا أن بحل اللخ 
على ما ريده الطحاوی فی کتابه > ونظیرہ کا خکی الحافظ ا ( ۲ 
(١١‏ القول بنسخ التهجير بالظهر محديث اللإراد» ذل هذا صلى أنه ا راد من 
النسخ بعض الحدثين ما أراده الطحاوى » فإنه لم بقل أحد بعدم جواز . التهجير 
بالظهر » كا تقدم بعض تفصيله ى الطهارة وفى الصلاة . 

اة : سور القرآن المجيد على ستة أقسام : الأول: الطوال وهی سبع 
سور أوهما البقرة . م ذوات المئين » أى ذات مائة آية ونحوها » وهى أحد. 
عشر سورة ٠‏ م e‏ مالة آية » وهى عشرون سورة ٠‏ م 
المفغصل › ١‏ طوال وقصار وأوساط . واختلفوا فى أول المغصل على اثنى 
عشر قولا“ . أنظر للتفصيل ” الإنقان “ للسيوطى » وقد ج ابن آنی الشر يف 
۰ العشرة منها فى قوله مع التنبيه على ما هو الحتار عندذا فقال : 
۰ مفضصل قرآن بأوله نی خلاف فصافات وقاف وسبح 
وجاثية وملك وصف قتاها وفتح ضحى حجراتها ذا المصحح 
۰ حكاه ابن عابدين فى ^ رد التار“ وغيره. عن ازمل > وزاد عليه :ٍ 
الرحن والإنسان فم اثنا عشر قولا . ۰ 
َ : باب ما جاء فى القراءة فى صلاة العشاء س 
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ان و کی ای قال : « كان رسول الله ا بقرأً فى المشاء الآخرة ”بالشمس ‏ 
وضحاها “ ونحوها من السور) . 

و الباب عن البراء بن عازب . قال أبوعیسی : حديث ريدة حديث 
حسن . وقد روی عن النی يا : « أنه قرأ ى العشاء الآلحرة بسورة ”والتين 
والزیتون“» وروی عن عمان ن عفان :أنه کان قرأ ف‌العشاء بسو رمن أوساط 
المفصل نحو ”سورة المنافقين“ وأشباهها» . وروى عن أعحاب ق والتابعين 
أنهم قرءوا باكر من هذا وأقل» كأن الأمر عندهم واسع فى هذا واحسن شی 
ف‌ذلاك ما روی عن انی اطا : «أنه قرأ بالشمس وضحاهاء» ”والتین والزیتون“». 

سود ا هناد نا أبومعاوية عن حى بن سعيد الأنصارى عن عدی بن ابت 

عن العراء بن عازب: و آن النى ما قرأ فالعشاء لحر ة *بالنين والزيتونه. 
وهذا حدیث aE AR‏ 

الشف يه شئ بحتاج إل الشرح » ولذا م بتعرض إليه الشيخ فى ”العرف“ 
وإغا ا اا يعلق بکل من هذه الأہواب . 

قال الشيخ : افد توهم بعضهم ولم أعرف هذا البعض . ولعله بعض 
الغير المقلدين الذين بنتهزون فر صة على الحنفية بکل ملاسبة عنادا 
أو جها . فنسب إلى الحنفية آنهم لا بعتبرون بالسور المأثورة عنه اکا ف 
الصلوات »و ذلك لقوهم: لا يتعين ش SE‏ 

قال الشيخ : وهذا توهم فاسد فإن صاحب ”البحر “رف آخر صفة الصلاة 
قبيل الإمامة) صرح ما حاصله أنه يستحب أن يقرا ما ور د أحيانا ركا بال مأثور 
ويفرأً أحياناً غير ه لثلا يظن الجاهل أن غيره لا مجوز. وبالجملة مقتضى الدليل عدم 
المداومة لاالمداومة على العدم » كما يفعله حنفية الحصر . وراجح ” فتح القدير“ 
( ۱ - ۲۴۸ ) و رد الحتار“ كلاهما من القراءة . هذا , قد صرح الحقق ابن 
مير حاج فى ”الحلية “ ركا حکایته فی ( باب مایقول عند افتتاح 
الصلاة منقولا من ” رد الحتار“ لابن عابدين ) بجواز الأذكار الواردة ى 
الأحاديث ف المكتوبات أيضاً بشرط أن لا يثقل على القوم » فاظنك إذن 
بقراءة السور المأثورة عنه اي بالمواظبة أو فى أكثر الأحيان . 


۱A۳ 
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( باب ما جاء فى القراءة خلف الامام ) . 


مسالة الفاتحة خلف الإمام أصبحت ممركة من أقدم عهدها إلى اليوم » 
وأول من أفر دها بالتأليف من قدماء الحدثين : الإمام أبو عبد الله البخارى » 
وسماه ”جزء القراءة“ وهو مطبوع » وألف فيها علاء الشافعية . ومنها تاليف 
الإمام أن بكر البيهنى » وسماه ” كتاب القراءة“ » وهو كذلك مطبوع باند. 
قال شيخنا : ولم نعرف لقدماء الحنفية كتاباً فيها غير أن البیهنی برد فى كتابه 
على عام حى ء فلعله صنف فيها أحد من الحنقية . قال الراقم : وريا تكون 
ردوده على الطحاویوالله أعل » وشرزمة فى اند من علاء أهل اللعديث قاموا ضد الحنفية 
ىالسالة ٠‏ والفوا رسائل فى المرضوع ادعوا فيها. وجوب القراءة للمأموم مطلقا فى 
الضلوات كلها . فقام طائفة من الحدثين‌الفقهاء من علاء الحنفية للمساجلة فى الموضوع 
بكل تحقيتق بغاية العدل والنصفة فألفوا رسائل عديدة . فنها : ”هداية المحتدى 
فى قراءة المقتدى “ للشيخ المحدث رشيد أحمد الکنکوهی من مشاځ دیوبند » . 
ومنها : ”الدليل اكم ى نرك القراءة للمؤم“ أو”نوثيتق الكلام فى رك القراءة 
خلف الإمام“ لحجة مولانا محمد قاسم النانوتوی . ولاشيخ امحدثٹ عبد الى 


)( ۲٤ = م‎ ( 
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”إمام الكلام فبا يتعلق بقراءة الفاتعة خلف الإمام“ ١‏ ثم على عليه و ماه “غيث 
الغام على إمام الكلام“ » وشيخنا رحمه الله اختصر كتاببه فىرسالة لطيفة . ولاشيخ 
الحقق عمد هاشم السندى ” تنقيح الكلام ى القراءة خلف الإمام “ . وللشيخ 
أحمد على السهار نفو رى ”الدليل القوى“ › ولاشيخ ظهير أحسن البهارى وغيره 
رسائل عديدة » وآخر من ألف فيها إمام العصر شيخنا رجه الله » فأاف 
بالفار سية رسالة سماها ”خاتمة اللعطاب فى فاتحة الكتاب“ . وألف فيها بالعر بية 
بغاية التدقيق والتحقيق وسماه ” فصل الطاب فى مسألة أم الكتاب “ أو 

الرفاق فى حديث محمد بن إسحاق “ » وله تعليقات على ” كتاب القراءة“ أجاب 
فيها عن أدلة البيهتى . وبا لجملة تطرق التأليفات من الطر فين وسالّز كتب الغير 
المقلدين متها وسداها من جزء البخارى و ” کتاب الببخار ى“ ماعدا هفو اتهم 
الر افغة كلانه الة ضد العنفة هداهم الله وإيانا إلى احق » ورى فى هذا 
الكتاب من أدلة النفية والبحوث القيمة و التحقيقات الممتعة إن شاء الله ما فيه 
° وبصيرة 2 الموفق ٠.‏ 


تټحقیق مذاهب الاثة ارف فی المسألة ب 


ا ابن قدامة فى ” المغنى“ ر ١‏ ۸ و۹٠1‏ ) : وحلة ذلك أن. 
القراءة غير واجبة على الأموم فبا جهر به الإمام ولا فيا أمر به نص هلیه 
أحد فى رواية الجاعة » وبذلك قال الزهرى › والثورى › 'وابن عيينة > . 
ومالك » وأبو حنيفة . واسحاق . وقال الشافعى وداؤد : ت قوله عليه 
السلام : و لا صلاة لن لم يقرأ بفاتحة ‏ الكتاب » غير أنه حص فى حال اهر 
بالأمر بالإنصات . ففما عداه يبت على العموم الح . وقال فى ( ١‏ س )١٠٤‏ : 
وحملة ذلك أن الأموم إذا کان يسمع قراءة الإمام لم تجب عليه القراءة» ولاتستحب 

عند إمامنا والرهری والوربی ومالك وابن عبينة وابن المبارك واحاق وأحد 

قولی الشافعى وحوه عن سعيد بن المسيب وعر وة .ن زیی وآیسلمة بن عبد ارهن 


بيان المذاهب نى الفاحة خحلف الإمام  ٠.‏ ۸ 


٠‏ وسعياء بن جبيز وجحماعة من السلف » والقول الآحر للشافمى : يقرأ فما جهر 
فيهالإمام » ومحواه عن الليث والأوزاعی وابن عون ومکحول وأیثور آھ . والذی 
حکاہ النووی ی ”شرح المهذب“ ( ۳ - ۴٠١‏ ) من كلام ابن المنذر واللطاى 
من تفصيل المذاهب : إن مذهب الثورى وان عيينة وحاعة 
من أهل الكوفة : أنه لاقراءة على المأموم مطلة] . وقال الزهرى ومالك وأحمد 
وابن المبارك واسحاق : لايقرأ فى الجهرية مثل الفريق الأول » وتجب القراءة ٠‏ 
فى السرية > وقال ابن عون والأوزاعى وأبوثور وغيره إجابها قبها ٠‏ وحکاه ۰ 
أبو الطيب عن الليث بن سعد آه . والقدوة فى نقل مذهب أحمد هو الموفق بن 
فقا هر الا ی د کر اف ان ت أن رر ن لخ اتا اق 

السرية لا وجوبها كنا حكاه شيخنا فى ”فصل اللحطاب“ رص ۹۷ ) » ونقل 
الجازعى فى ” كتاب الاعتبار “ المذاهب مشل مانقل ابن قذامة . فذهب 
أبو حنيفة ومالك و الأوزاعي و ليث بن سعد وابن المبارك وأحد واسعاق 
) ابن راهويه وغيرهم من الجمهور : إلى عدم جواز الفاحة لامأموم فى 

الصلاة الخو ٤‏ والیه ذهب الشافعى 8 القدم › ا فی ”شر ح المهذب“ ١‏ 

بل قول الجديد يوافقه أيضا على نقل بعضهم كا نقله الشيخ أبوحامد فى تعليقه : 
عن القديم والإملاء » وكذا نقله البنديجى عن القديم والإملاء وفى باب صلاة 

الجمعة من الحديد » وقال النووی ی ” الجموع“ ( ٣١٣٤ ٣‏ ) : ومعلوم 

أن الإملاء من الجديد » قال : وحكى الرافعى وجهاً نها لا جب عايه فى السرية 

وهو شاذ ضعيف اه . فتلخص أن القدم عدم الوجوب فى الجهرية › 

و الجديد حكايته على النحويين . وقول e‏ الوجوب ٍ السر ية , 
والله 8 

وما ف‌الفاتعة حلاف الإمام نی الصلاة: السرية فلهم فیها أفرال من القجوب 
والندب والإباحة > وقال الشافعى فى الجديد بعد ما دحل مصر بوجوبها ف 


۱۸٩‏ معارف السنن چ 
السرية والجهر ية حيعاً . كذا أفاده الشيخ › قال : وليس فى ”الأم“ وإنما هو 
فى ” مختصر المزنى“ . سمعه من الر بيع بن سلمان » فعلم أنه م يسمع المزفى نفسه 
فيها شيئاً من إمامه . وإنما بلغه بواسطة بض أصصابه . 

قال الر اقم : ولكن حكى صاحب ”المهذب“ عن ” الأم و او 
الوجوب . ۰ 

أقول : وراجعت إلى ”كتاب الأم“ فر أجده فيه كذللك » ولکن قال 
الإمام بعد ما ذكر حك المنفرد والإمام منه وجوب القراءة بأم القرآن فى كل 
ركمة : ”وسأذكر المأموم إن شاء الله تعالى“ . والنسخة المطبوعة لم جد فيها 
حک المأموم فلعله سقط هذا البحث من المطبوعة » فالظاهر أنه لاند أن بذ كر 
فيه حكر المأموم على ما وعده . فامتبادر إذن نقل صاحب ”المهذب“ والله أعلم . 

والقدماء من الشافعية يذ كرون القولين فى كتبهم > کالشیخ ایی اسحاق 
الشیر ازی فی کتابه ”المهذب“ أنظر شرحه للنووی ( ۳ د ۳۹۳ ) . ونما اکت 
المتأحرون منهم بنقل الجديد فقط فى كتبهم › فالشافعى فى إبجابها فى الإبهر ية 
متفرد ف‌الأعمة الأربعة » بل الجمهور على ما هوالتحقيق »› قال أحمد بن حنبل : 
ما معنا أحداً من أهل الإسلام يقول : إن الإمام إذا جهر بالقراءة لا مجزئ 
صلاة من لم يقرأ » حكاه الفخر الزبلمى فى ” التبيين“ والبدرالعينى فى ”البناية“ 
والموفق بن قدامة فى ” الغنى“ ر( ٠٠١ - ١‏ ) ولفظه : وأيضاً فإنه إحاع › 
قال أحمد : ما معنا أحداً من أهل الإسلام يقول : إن الإمام إذا جهر بالقر اءة 
لاتجزئ صلاة من خلفه إذا لم يقرأ وقال : هذا النى ميا وأععابه والتابعين 
ركذا بالأصل والصواب والتابعون ) وهذا مالك فى أهل الحجاز وهذا اللورى 
نى أهل العراق وهذا الأوزاعی فى أهل الشام وهذا الليث نى أهل مصر ما قالوا 
لرجل صلى وقرأً إمامه ولم بقرأهو : صلاته باطلة آه . 

قال الشيخ ٠‏ وحكى أبوعر نى ” الإستذكار“ مذهب الليث موافقا لمذهب 


تعقيق المذاهب فى مسالة الفاتية AW‏ 
الشافمی » وکنت متر ددآً فيه فړنه پروی حدیث : « من کان له مام الغ » عن 
آی یوسب عن ی حنیفة عند الطحاوی فی ” شرح معافی الآثار“ ( ١‏ س ۱۲۸ 
( باب القراءة حلف الإمام ) قال : حدثنا أحمد ن عبد الرحمن قال حدثنا عى 
عبد الله بن وهب قال أخبرفى اللبث عن يعقوب عن النعان عن مومى بن 
أ عائشة عن عبد الله بن شداد عن جار بن عبد اله آن النى اي قال :ا 
كان .له إمام فقراءة الإمام له قراءة اه » وهو سند فى غاية من القوة » حيث 
اجتمع فيه أنمة أربعة حى رأيت العافظ ابن تبمية نسب إليه استحباب القر اءة 
ف السرية » قال : ٠‏ فعلمت أن فى حكاية نى تمر مسامحة . كذافى ” العرف. 
الشذى“ . والذى ذكره الشيخ بخطه فى تعلبقات ” آثار السنن“ هكذا : وقد 
روی الطحاوی حدیث جابر بسناد اللیث .ن سعد » وکأنه بنی مذهبه علپه فن 
مذهبه استحباب الفاتحة فى الجهرية كا فى ”فتاوى ان تیمیة“ ( ۲ س ۲٤ا‏ ) 
لا کا فی ” تعليق الممجد  “‏ وهو مذهب الأوزاعی کا فيه وکذا فی ( ۲ 
۲ ) آھ. 

قال الراقم : وقد تسامح فى النقل من جعل مذهب الأوزامى والليث 
ذهب الشافعى الحديد » فإنها متفقان مح الجمهور ى عدم الوجوب وإن كان 
فيهم اختلاف ف الندب والإباحة فى الفعلى والتركء أو يقال لمل نها روايتين 
والله أعل . وما حال سند الطحاوى فأحد بن عبد الرحن مصرى صدوق ثقة» 
أخرج له مسل وكفاه حجة > وبعده أربعة أنة فقهاء حدثون كلهم كالشمس 
ف رابعة النهار › فالسند فى غاية من الجلالة قلا يوجد له نظبر فى العالم » وقد 
سيق منا حكاية قول الحا فى ” علوم الحديث “ ما يدل على. أن نزول مثل 
هۇلاء أجل من علو من ليس مثلهم » راجع أواخر مبحث رفع اليدين مح 
هذا الکلام . م إنه ,ړوی هنا ليث عن بعقوب أف‌یوسف » ونی ”کتاب 
اراج ” لأهى يوسف رواية عن ليث فكل زوى عن الأخر . 
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قال الشيخ ثم إن المر وى عن الإمام أب حنيفة عدم القراءة فى السريسة . 
والجهرية » ثم صرحوا فن الجهربة بعدم الجواز › واختلفت رواياتهم عنه فی 
السرية على خمسة أقوال : أى الوجوب» والندب»› والإباحة» والكراهة تعر عا 
والكر اهة تنزيها . والمشهور عند المخأخرين كراهتها نريما » وهو مفاد كلام 
ابن الام نى ” الفتح“ ( ١‏ س ۲١١‏ ) من فصل القراءة ». وكذلك هو 
مفاد کلام الإتقانى نى ” غاية البيان ن“ کیا ئی ۔* البحراارائق “ : ورد کلام 
صاحب ”المداية “ مما حكى عن محمد استحسانها فى السرية احتياطاً » وقال : 
والمعتق أن قول محمد كقوهاء فن عبار انه ى كتبه مصرحة بالتجای عن خلافهء 
فإن فی ”کتاب الآثار “ نى ( باب الق اءة خحلف الإمام ) بعد ما أسند إلى 
علقمة بن قيس آنه ما قرا قط فیا لاجر فيه ولا فبا لاجهر اء قال : وه نأحذ . 
. . ثم قال قال محمد eas‏ شى من الصلاةء ٠‏ 
وكذلك ذکر نى ” مؤطئه “ انتهى ملخصا] متصر؟ . وكذلك استدل ابن المام 
بآية : ( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) بأن المطلوب أمران: الاسماع 
والسکوت فیعمل بکل منها . والأول بخص الجهرية » والثانى لاء فیجری على ` 
إطلاقه » فيبجب السكوت عند القراءة مطلقاً آه . 
قال الشيخ : إن رواية الاستحسان فى السرية لابدأن تكون ثابغة ء فإن ` 
صاحب ” المداية “ متثبت نى -النقل متقن للمذهب . وقال فى ” البحر الرائق “ 
٤۳ ١ (‏ ) : ويجاب عنه بأن صاحب ” المداية “ م جزم بأنه قول محمد 
بل ظاهره أنها رواية ضعيفة | ه . وقال الشيخ عبد ال حى فى ” تعليق الموطاً“:. 
إنه وإن کان ضعيفاً رواية لكنه قوی دراية . وکلام محمد نی * الآثار “ 
و ”الوط“ يدل على عدم قراءتها وكو نها غير مر ضصبة ولا يدل على الكر اهة 
وإنما يدل على أن الأولى أن لايقراً . 
ES‏ 


بيان أقوال أنمة الحنفية فى القراءة فى السرية A‏ 
وعدم كونها مرضبة فى السرية . واختار مولانا الشيخ عبد الحى اللكنوى فى. 
كتابه ” إمام الكلام “ الجواز فى السرية من غير كراهة » وأنى فيها بأقوال 
المشاخ ء فحكاها عن ” الجتى شرح القدورى“ لصاحب القنبة »ومن عمل آی حفص 
الکبیر صاحب محمد » وعن شرح ” مخنصر الطحاوی “ للأسبيجا» ومن مل ' 
الشيخ نظام الدين شيخ التسلم من معاصرى شارح ” الوقاية “ 
فال الشيخ : وثبت ذلك عندی من مآحذ أخر . أيضاء منها ما فى ”الذخير ة“ 
للم هانی جد شارح ” الوقاية “ » حيث ذكر اختلاف المشاح فيها ثم اختار 
هوعدم قراءنها ى السرية . ومنها ما فى ”المقدمة الغزنوية“ ( ١‏ ) - مخطوطة س 
من كتب فقهنا: أنه اختار بعض أعصابنا القر اءة للمقتدى خلف الإمام ى صلاة 
الافتة » وهو قول أبى حنيفة الأول . ومنها ما فى التأويلات من ”نفسير الشيخ 
ی منصور الماریدى “ . ومنها ما فى ” كتاب الأسرار “ لی زید الدبو سی ٤‏ 
ومنها ما فی ” شرح مختصر الطحاوى“ لأ بکر الرازی . وما ذکره ابن الام 
من الإستدلال فليس بذاك » فإن غرض الابة النهى من القراءة خحلف حلف الإمام 
فى الجهرية »> فلا علاقة هما بالسرية › والانصات معناه باللغة الأردية المندية : 
« کان لگانا اور سننا ۲ » فلأبد أن فى الجهرية ولاسم إذا اجتمع الاستاع 
والإنصات ى كلام واحد . قال فى ” العمدة “ ر ۴ ۴۲۲ ) : قال أبوالمعالى 
فى ” المنثهى “ : نصت ینصت إذا سكت وأنصت» لختان ی استمع › يقال 


أنصته وأنصت له » وینشد : 


را انف فسح اعد ب عدن عرو ن د ار ی ن غه من 
صاحب ” البدائم “ کا فی ” فصل الحطاب “ ر ص ٩٩‏ ) . وانظر آرحته 
1 ى ”الجواهر المضيثة“ ( ٠٠١١ ١‏ ) : نوفى بحد سنة ثلاث وتسعين وخسائةء 
م لن م أوفق بعد إلى مر اجعتيا ولا إل مراجعة غبرها من الماح ال كورة 
e‏ 


۱۹۰ معارف السنن ج٣‏ 


د إذا قالت حذام فأنصتوها » 

وروی ” فصدقوها “ » وى ” المجمل “ و ”مغرب “ : الإنصات : 

السكوت للاسماع »> وأنشد الراغب فى ”االات“ 
٠‏ السعمم .للعين والإنصات للأذن » 

وقال ى ” العمدة “ ر۴ )۳٠١‏ : وقال الكرمانى : الإسماع الإصغاه 
والنوجه له والقصد إلبه » وکل مستمع ساءح دون العاس ۲ھ . ومنه ما ی 
حديث اللامعة « من أنى الجمعة واستمع وأنصت » رواه مسل فى ” حه “ 
والنسالى وأبو داؤد والر می من حدیث أی هر رة قال قال راسول له ل : 
« من نوضأً فأحسن الوضوء ثم أنى الحمعة فاستمع وأنصت غفرله ما بینه وبين 
الحمعة وزيادة ث ثة أيام» ومن مس الصا فقد لغا» واللفظ لمسل؛ وما فى حديث 
صور اسرافيل عليه السلام : «استمع وانصت » أخرجه الترمذى من حديث 
ای سمید انلیدری وحسنهء قال قال رامول الله چیا : « وكيف أنعم و صاحب 
الفر نى قد التقم القرن واستمع الأذن مى يمر بالنفخ فينفخ الخ ) )٠١  ۲(‏ 
وعزاه فى ” الدر انور“ ( ٥‏ ۳۴۷ ) إلى سعيد بن منصور ٠‏ وأحد» 
وعبد بن حید » وای بعلل » وان حپان» وان خزبمة » وابن المنذرء والعاج» 
وان مردویه » والبیهی أيضا . وف لفظ : ١‏ وأصفى سمعه يننظر ال . ولم 
أقف على اجتاع ” أنصت واستمع “ فى لفظ من طرقه والله أعل . ومنه ما ى 


قول الشاعر : 
یامن يژمل أن تکون صفاته كصنفات عبد الله أنصت واسمع 
ونی قول الآخر : 
إذا قالت حذام فانصتوها فإن القول ما قالت حذام 


قال الشيخ : وبالجملة لم أجد فى كلام فصيح أنه اسنعمل فيه الإنصات 
فى السر دون الجهر ۰ 


مذاهب الصحابة فى رك الفاتحة خاف ال ۹۱ 


ىعى : کل ما ورد| فيه الأمر الاستاع والانصات او على. مایدور 
بالبال أن القر اءة او جت مع الماع کا لای 3 هذا أردفه 
بالإنصات کی بتحم الفر اغ التام للاسماع > فذلك هوالمقصو د فی مثله دون الساع 
المهض الحالی عن التعمًا ل والفهم والتدير . وظاهر أن الاح مع التدرر ی 
المسموع لا تمع مغ شغلل القراءة وإن كان بجتمع نفس الماع اءة والله 
سبحانه وتعالی عل . فھذا ما ذ کر ناه فی بیان مذاهب الأمة ‏ ˆ 
ک: بان :ذاهب الصحابة والتاہمین ہے 
قال البدرالعينى فى ۲ العمدة “ (۳ - ٩۷‏ ) : روى منع القراءة خلف 
الإمام عن انين من الصحابة الكبار » منهم : المرتفى ١‏ والعبادلة الثلالة 
وأساميهم عند أهل الحديث > فكان اتفافهم عنزلة الإحماع » فن هذا قال صاحب 
”الهداية“ من أصدابنا : و ترك القراءة خلف الإمام إحماع الصحابة > فاه 
إحاعاً باعتبار اتفاق الأ كار > ومثل هذا يسمى اماع عندنا . وذكر الشيخ 
عبد الله بن بعقوب المیار ای السبذمونى ف کتاب ” كشف الأمرار“ عن عبدال . 
این زید بن سل عن أبيه قال : « کان عشرة من أصصاب ردول اه ا پنھو ن 
عن القر اءة حلف الإمام أشد النهى : أبوبكر الصديق > و رالفاروق » وعھاںن . 
ان عفان » وعلى بن آبيطالب > وعبد الرحمن بن عوف » وسعد بن ی وقاص 
وعبد الله ,ن مسعود ۰ وزید بن ثابت » وعبد الله بن مر » وعبد الله بن عباس . 
رى الله عنهم ٠‏ . م ساق البدر العينى أسانيدها وتو نها عن ”مصنف عبد الر زاق“ 
و” مصنف ابن أنى شيبة “ و”الطحاوى“ » وذكر غير هؤلاء أيضاً فلیر اجعها ‏ 
من شاء . وقال شیخنا فی فص لى الطاب“ ( ص ۲ و۳ ) :. فذهب بعض . 
السلف إلى ركھا رسا > وبعضهم إلى ركها فى الجهرية ؛ وبعضهم إلى إجازتها 
ا رة وترکها مرة » کعمر وأ هرررة > وبعضهم | إلى استحبابها فبها 
(eze) ) i‏ 


۴ ب مفمعارف السنن ٠‏ ج 


| 


مؤكداً كعبادة » وبعضهم إلى قراءتها فى السكتات . وأقل قليل إلى إبجابها أو 
تاکدھا ئی الجھربة على کل حال c‏ نکحول عند ای داؤد والبیھتی فی کتاب 
. .. .» والذدى کان يقر أ فى الجهربة أقل قليل : والذى كان يقرا فى 
e‏ » والذی کان يقرأ نى السر بة لاالمهرية أكثر كير »> وبعضهم 
كان يقرا فى السرية حيناً ويترك حي > وهذا يعم با لمر اجعة إلى الآثار خحصوصا . 
لا بالاجحال من اختأر جانباً فى المسألة » ثم ذهب يسترسل فى النقل آه . والحافظ 
علاء الدین الماردینی حكى فى ”ال جو هر التتى" بأسانيد تاج عن جابر وابن «سعود 
وزيد بن ثابت وابن عمر عدم القراءة للمؤتم محل الإمام عن ابن أفى شيبة . 
وعبد الر زاق والبزار . 
قال الشيخ : أما مذاهب الصحابة رضى الله عنهم فلاأجد القائلين بالقراءة 
خلف الإمام فى الصلاة الجهر ية منهم إلاقلا م مع فلة هؤلاء اختلف النقل 


عنهم ما عدا عبادة بن الصامت »ومع هذا فيحته ل العمل بالنذب كا بحتمل الإيجاب 


فلايقوم بمثله حجة للإبجاب ٠‏ ومذهب الشافعية وجوبها »> فکیف يستقم مسکهم . 
بمثله . ومن الذين اختلف النقل عنهم عر الفاروق » فثبت عنه الأمر بالقراءة فى 
الجهر بة فى ” سان الدار قطنى “ “ رص گ ۱۲۰ ) عن بزید بن شريك : « أنه 


سال عر عن القراءة حلف الإمام فقال : اقرا بفانحة الكتاب . قلت : وإن 


کنت أنت ؟ قال : وإن كنت آنا » قلتم: وإن جهرت ؟ قال : وإن 
جهرت » . قال الدارقطنی : رواته كلهم قات اه . ومثله فی ”کتاب 
القراءة“ للبيهتى » وكذا رو؟؛ e‏ رص س ۱۳): 
القراءة وروى صدرها فليم فيه ”وإن جهرت“ الح فلم يثبت عنده کونھا 
فى الجهرية › ومثله عند الط وى . 

قال الشيخ : وفى رواية الدار قطى. راجل متكلم فيه > وهو مندى حسن 


ادر و اده مع تفحص راجم. رجال إسناده ٤‏ أللهم إلا ن 


بيان آثار الصحابة رك الفاتحة خاف الإمام ٠‏ ۱4۳ 

التيمى :وهو أبن .بيد الله ر ضعفه ابن یر۰ وری بالارجاء والتشيع ٤‏ 
ولکن ف ” التقريب“ : صدوق ٠‏ ولذلك لعله حسن شيخنا وروی 
عنه ما الفه ا ثقات ی ”مو طا الإمام محمد بن: اسن“ » و”مضنفت 
عبد الرزاق“ “و ”مصنف ان أىشيبة“ . أخرجه محمد فى فى ” الموطاً“ من طربق 
محمد بن عجلان أن عر إن الطاب قال : ليت ف فم الذى يقر حلاف الإمام 
حجراً › ومعناء عزاه فى ا العمدة“ إلى ”مسنف عبد الرزاق“ من طر يق ابن 
عجلان عنه . أنظر ”العمدة“ ( ۳ ۹۷( وآجرج الطحاوی. عن ابن مسعود. 
قال : « ليت الذى بقر أ حلف الإمام م لى فوه. رابا .٠»‏ وفيه انقطاع احيث 
ړوی ابن عجلان عن عر ولیس له ماع عنه ولکن E‏ 
أى عندنا . : 

وهنهم ابن عباس فروی نه إثباتها فی ” کتاب ا لبخارى» أخرجة 
البيهتى فى كتاب القراءة باسناده عن عطاء عن ابن عباس قال .: 7« اقر أ خلت 
الإمام جهر أو م مجهر » .. ونفيها ند الطحاوی ف ”شرح امعانی الآثار “ ( ے 
۹ ) باسناده عن اآى رة قال ٠:‏ , قلت لابن عبامن ٠:‏ أفرّأ والإمام بين 
یدی ؟ فقال : لاأ ه» متهم ان ر نعلت النقل عنه أيضا .وهو ابن 
تمر فقد روی البخاری فی ‹ جز ئه“ والبیهتی فی کتابه وف ” سننه “ ر٣‏ ے 
۱ ) بأسانیدها عنه حین سثل عن القراءة حلاف الإمام قال : «إنى لأستحنى . 
من زب هڌا البيت أن أصلى صلاة لا أقرأً فيها بأم القرآن » . وقد روی ما 
بحالفه › فقد أخر ج عنه مالك فى ”مۇطە“ وعبد اار زاق فى ”مصنفه“ کا ق 
”الجوهر النى“ والطحاوی ق ” شرح معانی الآثار “ (۱- ۱۲۹( والهق 
ی * ستنه  ٣‏ س الا و حه : إذا صل أحدم جلف الإمام فب 
رام > واللفظ لالك والطحاوى » وذكر فى ” الجوهر الت “ أن 
اچهور عنه عدم وجوب االقر اءة خلف الإمام ١ه‏ . وأيضا قال البدر النينى. 


(AF)‏ : فا ذکره البیهی عن ابن عر : فلت : هذا معار ضة باطلة 
فإن استاد ما ذکره منقطع ٠‏ والصحيح عن ابن مر عدم وجوب القر اءة خلف 
الإمام اھ . م مکن حل قول عر : ”وإن جهرت“ عند الدارقطنى على أخرى 
العشاه السربتين » ولا يقال أنه حل على مالم يذهب إليه أحد لأنه مذهب 
بعض السلف کنا فی جزه البخارى ٠‏ وكتاب البيهت : ١‏ إذا م مجهر الإمام قق 
. الصلوات فاقرأً بأم الكتاب وسورة أخرى فى الأوليين من الظهر والعصر وبفانحة 
الكتاب فى الأخر يبن من الظهر والعصر ‏ وف الآحرة من الغرب وفى الأخر بين 
من العشاء » . رواه البخاری قى ” جزثه “ باسناده عن ٥ل‏ بن أب طالب 
رضى الله عنه »۰ وأخرج الطحاوى عنه ما مالفه و يضاده فقال باسناده 
هن الختار بن عبد الله بن آنی لیلى قال : قال على رضى الله عنه : ١‏ من قرا 
-حلف الإمام فليس على الفطر ة » و أخرجه عنه ابن أىشيبة وعبد الرزاق والدارقطنى 
كنا فى ” العمدة “ ( ۳ س ٩۷‏ ) وفيها أيضاً : ثبت عن على وسعد وزید .ن 
ثابت أنه لاقراءة مع الإمام لايا أسر ولافها جهر اآه . ومثله فى ” اإجوهر 
الثى“ . وبال محملة فلا حجة لصم فيا برويه عن عر وعلى وابن ر وابن عاص 
فن بأیدی خحصومهم ما يقاومه بأسانيذ جيدة » وما يغمز البخارى أ على 
:المذ كور بالضتار بن عبد الله فلا يضر » لأن له طرقاً ليس فيها الحختار كا حققه 
الليافظ علاء الدين فى ”ال جوهر النی“ ( ۲ س ۱١۹۸‏ ) ى ذيل السان فر اجعه . 
م إنه سقط فى سند الطحاوی قبل قوله قال قال على عن أبيه کنا بعلم من ”جزه 
القر اءة “ فليصحح و لبتنبه . 


تبیه : أخحرج الطحاوی ‏ ” شرح معانی الآثار “ ( )١١١ ١‏ ف 
(باب القراءة فى الظهر والعد.ر) عن ابن عباس : « أنه قيل له أن أناساً يقر ءون 
فى :الظهر والعصر» فقال: لوكان لى عليهم سبيل لقلعت آلسنتهم › إن رسولالله 
ترا فکانت قراعته لنا قراءة وصکوته لنا سصکوتاً | ھ » الأولى عندى آن 


بيان مذاهب التابععن فى الفانحة خلف الإمام 1% 
يحمل على قراءتهم خلف الإمام لا أن ابن عبام بنفى القراءة: مطلة فى الظهر 
والعصر م إنه إذا کان هذا فى السرية فا ظنك لفر امتهم فى ابجهرية؟ أو محمل 
نکیره على قراءتهم جهراً والله أعل . 

قال الشيخ : فثبت أنه قول بعض الشلف وإن م بذهب إليه أحسد من. 
الأنمة الأربعةء غير أن حمل قول عر عليه بعيد مندى . وأما مذاهب. التابعين : 
فاختلفوا فى السرية › فطائفة ذهبت إلى القراءة فيها » وطائفة إلى تركهاء وأما 
الجهر فلم يقل فيها بالقراءة إلاشرزمة قليلة » منهم مكحول » وعد البخارى 
فى ”جزء القراءة “ جماعة منهم ذهبو! إلى. القراءة.» فذ كر اسن » وسعيد بن 
جبور » وميمون بن مهران : وعاهد » وأبا سلمة بن عبد الرحمن » وسعيد 
ابن المسيب » وعروة › والشعىى › وعبيد الله بن عبد اله > ونافع بن جییږ › 
وأا المليح > والقاسم > وأبا مجلز . ومكحولا » ومالك بن عون » 
وصعيد بن هى عروبة » غير أته احمل الأمر فى أكرهم بأنهم رون القراءة », 
وم بفصل هل فى الجهرية 1 ف السرية : وحك الماردينى نى ”الجوهر التى“: 
النهى عن القراءة والنكير المديد عل قارىئ علف الإنام غي الأشور وعلقمة 
وابر اهم النخمى من ”مصنف عبد الرزاق“ و ” مصنف ابن أهى شيبة “ بأسانيد 
قوية » ولم يكن قلبخاری فی ” جزئه “ الطعن فی آسانیدهاء فاختار منھجاً آخر 
ف الطمن فقال : وليس هذا من كلام أهل العم بوجوه » قال الى لا : 
« لاتلاعنوا بلعنة الله ولا بالنار . . . . . ولا يبغى لأحد أن يتمنى أن علا" 
أفواه أعحاب النى يل رضقا ولا نتت ولا رابا ۰٠‏ وإذا ثبت اللیر عن انی 
جا وأععابه فليس فى الأسود ونحوه حجة انتهى ملخصاً . ٠‏ ۰ 

قال الراقم : فرق بين العمل وبين الإيعاد » نهن عن العمل والواقع , 
الإيعاد والتهديد › ولاريب أن مثل علقمة والأصو د وابراهم آمل معن کلام 
رسول الله ئ وأدری عراده من بعده.» وأعرف بأحوال الصحابة » وقد 


e e‏ مغازرف اتن 1 ج ت 

ققدم ف اث رفع ل الإشار ة إل مز ایام ق ميق أمر الضلاة وهم 
وفحصهم وبالله التوفيق . وتقدم ما ذكره ابن قدامة من مذاهب التابعين . 

قال الشيخ : غير أنه بعد البحث 'والفحص يتبين أن القائلين منهم فى 
الجهرية شرزمة ء وابن قيمية فى ”فتاواه “حمل ما ثبت عتهم من القر اة على السر يةء 
وما ثبت عنهم من انرك على الجهرية كا هومذهب الناباة . ومأحذ مذاهب 
التابعین اليس إلا ما روى عهنم من الروايات فى الباب هذا . 
f‏ إن حديت عبادة ى الاب أخرجه الشيخان ف معبحیها من غير قصة» 

فالبخاری ى ا وجوب القر اة لاجمام وللا م الخ ) من الصحيح ( ١١‏ 
14 ( ومسل ف زاو جوب قراءة الفاتة فى کل رک کلاهما من حدیث 
سفپان. عن الزهر ى عن محمود نن اأربيع عن عبادة » وى ” جزء القراءة “ 
للبخارى بلفظ :.« لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » بحذف كلمة ” من “ : وإما 
آحرجا من حدیثه : ولا صلاة لمن م يقرأ باتحة الكتاب » ولفظ حديث الباب 
ظاهراه حجة للشافعية ‏ والقائلين بقراءة الفانحة فى الجهر ية » وسيأنى الببخث فيه : 
ولفظ حديث الشيخين اش من اج صلاة المهاعة» وإنما هو ف حت الصلاةء 

وأما فى حتق اللهاعة فور د فيه حدیث : و إذا قرأ فانصتوا » فان سیاقه فی 
الجاعة . آخر جه مسل من جدیث آی مومی الأشعرى فى التشهد فى الصلاة » 
وأشار إلى حدیث ای هر رة فيه» و حه وأخر جه) أبو داو وغیره» وسیاق 
المحديث فى ‌المهاعة حيث ورد فيه : «فإذا كبر فكبروا وإذا قال: غير المخضوب 
عليهم ولا الضالين فقولوا: آمین الج » وأصرح منه:ضياق السان .: « إنما 8 
الإمام ليم به فإذا کر فکېرو! اڂ وأوفی میاق له سياق ”سنن ان ماجه“ 
وسیانی فيه الکلام مستونی إن .اء الله تعالى . : 


بيان الأحاديث فى القراءة وركها ‏ ' > AVY‏ 


الكلام غ خت ايان حدیاً وفقهاٍ بکل دقة » زف 
ف الفاتحة خلا الرمام رواية“ ودراية ن 


وردت ى مسألة الفانحة اديت أصبحت منداً لإختلاف أنظار الجتهدين : 
الأول حديث عبادة : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»؛ وهو احديث 
يح متفق على صصته . فيه إبجاب الفاحة . 
والثانی : حديث أى موسى الأشعرى : «وإذا قرأ فانصتوا» وهو أيضا ' 
اوت حه أحد واعاق ومسلم والجاهیر i‏ ال ْ ون تكلم فیه البخارۍ ف 
, ” جزئه “ وفيه إنصات الأموم إذا قرأ الإمام . 
والثالث: حديث جابر : «من كن له إمام فقراءة الإمام له قراءة» . وهو 
اا 6 ا . وفيه عدم قراءة الأموم . فاحتلقو! 
الاجرم ف الأحذ بها ونظطرقت أقو الهم فى الجمع بينها ء» فالجمهور اعتبر وا 
بالصلوات فخصصوا أمر الإمجاب بالسرية » وحلوا حديث الإنصات على 
الجهر ية . والحنفية اعتبر وا بالأشخاص فاستثنوا الأموم من ظاهر أمر الإبجاب . 
والشافعية : ذهبوا إلى حديث عبادة وخحصصوا من حديث الإنصات 
ااغاتة . ويقول ابن رشد فى ” البداية “ : فاختلف الناس فى وجه جمع هذه 
الأحاديث . فن الناس من استنى من النهى عن القراءة فيا جهر فيه الإمام : 
قر اءة أم القرآن فقط على حديث عبادة » ومنهم من استشی من عموم قو له عليه 
الصلاة والسلام : «لاصلاة إلا بفاحة الكتاب» الماموم فقط ى صلاة الجهر . 
. وأ كد ذلك بقوله نعالى : (وإذا قرئ القرآن فاستمعو! له وأنصتوا الآية). 
ر من استثشى القراءة الواجبة على المصلى ال أموم فقط سرا كانت 
الصلاة أو جهراً ٠‏ وجعل الوجوب الوار د ى القراءة ى حق الإمام والمنفرد 
فقط مصبراً إلى حديث جار » وهو مذهب أي حنيفة : فصارت عنده حدیث 
جابر مخصصا لقوله عليه الصلاة والسلام : «واقراً ما تيس معك» انتهى مختصراً 


۱۹۸ معارف السنن ج۳ 

ولفظ الشيخ فى تعليقاته على ” الآثار“ : وحاصل الحلاف فى المسألة أن 
بعفه4م ذهب إلى استثداء المقتدى عن أوامر القراءة › وبعضهم إلى اسصثثناء 
الجهر ية له عنهاء و بعضهم إلى استفناء الفاتعة عن أوامر الإنصات اه . وبالجحملة 
فكل خصص حداً ولکن الجمهور الفقوا على عصيص خديث عبادة بغر 
المأموم » وتفر د الشافعية فى القول بعمومه . 

وحديث عمد بن امعاق فى الباب عند الرمذى ظاهره حجة للشافعية فإن 
القصة فيه قصة صلاة الصبح الجهرية . والجواب عنه : 

أما أولا: إن الحديث معلول » أعله أحمد كا حكاه ابن نيمية. فى ”فتاواه“ . 
يقول الحافظ علاء الدين فى ”الجوهر النتى“ : والكلام فى ابن اسحاق معروف › 
والعدیث ات ذلك مضطر ب الإسناد » والبیهی بين بعضه »› وقال عبد احق : 
رواه الأوزاعى عن مكحول عن عبد الله بن عمر و > وقال e‏ الى 
م فلا انصرف قال : هل تقرءون a O‏ : عم » 
قال : فلاتفعلوا إلابأم القرآن » . وفى”التمهيد“ : خولف فيه محمد بن احاق : 
فر واه الأوزاعى عن مكحول عن رجاء بن حيوة ڪن عبد الله بن رو فذ کره . 
ورواه الطحاوی ف أحکام القرآن من حدیث رجاء س حيوة عن محمود فأو قفه 
الح » ثم ناقش علاء الدين البيهى فا حسن من أسانبدها فليراجع . وكذا شار 
ان حبان إلى إعلاله فی ” كتاب الفقانت “ . قال الذھی فی ”المیزان“ ر٣‏ س ۲۲۷) 
فى ترجحة نافع بن مود عن عباذة فى القراءة حل الإمام : ذكره ابن حبان 
ف‌الثقات » وقال حديثه معلل أه . وأعله الحافظ أبوعمر فى ”التمهيد“ ف ‌الموضعين 
عل حلاف ما ينقل ابن رشد فی ” قواعده “ تصحیحه عنه . وأعله ابن تيمية 
نى ” فتاوأه “ » وذكر أنه أف فيه كتابا . وأعله الحافظ ابن رجب الحنبلى 
صاحب ابن تيمية . فالحديث وإن حسنه الترمذى وصححه بعض الشافعية أى عا 
من جهة إخر اجه فى كتبهم کابن حبان والیام او تمسکا به کالدارقطی والبیهی 
وغيرها . فلا يكون مثله حجة على اللاصم فى معرض الحصام . م إن الحافظ: 
فی ” التلخیص “ رض ۸۷ ) عزا إلى البخارى تصحيحه. فى ” جزء 
القراءة * حيث قال : والبخارى فى ”جزء الق اءة“ وصححه .. ا 


تحقيق حديث عبادة فى الفاغة خلف الإمام 4۹ 
قال الشيخ : وهو غير صحيح فإنه لم بصححه صراحة › ونما أخر جه فيه 
فقط > بل ردد ی ته أو ضحه الشيخ فى ” فصل اللحطاب “ ( ص - ٩۲‏ 
و٤٩‏ ) فليراچع .| 
۰ م إن ابن تيمية أعل الحديث فى ”فتاواه“ ما ملخصه : أن القصة لعبادة 
وقعت له بعد عهده يا فقر ا هو نفسه فسثل عنه فقال ذلك . 
قال الشیخ : وقریب ما ذکره ما عند أ داؤد فی ”سننه“ (۱ - 0۱۹ 
( باب من رك القراءة فى صلاته ) . وفيه قال نافع : ١‏ أبطأ عبادة الصامت 
عن صلاة الصبح إلى أن قال : فجعل عبادة يقرأ بأم القر آن فلا انصرف 
قلت لعبادة : معتلك قرأ بأم القر آن وأبو نعم بجهر ؟ قال : أجل صلل بنا 
رسول اله ی الح » إلا أنه استدل فيه بالواقعة فى عهده ولا أبضا . وف 
الحديث هذا سوء ر تیب من الراوى ف‌الألفاظ » أى قوله : ”فلا تقر ءوا بشئى 
من القرآن إذا جهر ت إلا بأم القر آن“ . ۰ 
قال الشيخ : وهذا الذى أعله به أبن تيمية لامجرى فيه عندى . وأوضح 
منه أن پقال فی الإعلال : أنه روی ع عبادة ثلاثة أمور ۰ 
الأول : واقعة عبادة نفسه » واصتدل فيها ب موم قوله ا : لا صلاة 
الخ » ولم يذ كر القصة » كا ذكره ابن يمية وسنده قوى . 
والثافى : قصة حديث ااأباب » وفيه قصة الاختلاط . ۰ 
والثالث : الحديث القولى من غير قصة أصا > وهو يح بلاریب .. 
فالأول ,رویه نافع بن مود عن عبادة . والثالث ررويه محمود بن الرييع عن 
عبادة » م إن مكحولا“ أخحطأً ف الحمع بین روابی‌نافع وحمود › وکان ,ړوی 
عنها جميعاً » فركب الروايتين + وذكر فيها القصة > والحديث القولى معا » 
وتفرد هو بذلك . ۰ ۰ 
قال الشيخ فى ” تعليقات الآثار “ : والذى تلخص من الطرق ٠:‏ أن عند 


( 6س ۴( 


۰۰ ۰ معارف السنن ۰ ج٣‏ 
مكحول عن محمود حديث الفاتحة وحديث الاختلاط أيضا » الأول من طريق 
العلاء بن الحارث . والثای من طريق محمد بن احاق عند مود من طريتق نافع 
واقعة عبادة أيضاً ›» وعند رجاء عن مود واقعة عبادة فةط وعند رجاء عن 
عبادة مر سا حديث الاختلاط أيضاً . فعند حمود ثلاثة أشياء ١ه‏ . 


ولشیخنا رجه الله فصل مستقل ی‌رسالته ”فصل المحطاب“ نی وجوه تعلیله 
کا له فصول مستقلة فیها فی تأویله بعد تسلیمه » وارید ن نلخص کلامه فی 
ذلك الفصل . قال نی ( ص ٩۱‏ و۲٩‏ و۳٩‏ ) : اخحتاف الحدیث ارسالا“ 
ووصا5 ووقفاً ورفعاً عند البيهى فی کتابه » ویقول ابن تیمیة فی ”فتاو اه“ : 
وهذا الجديث معلل ن أنمة الحديث كأحمد وغيره من الأعة » وقد بسط 
الكلام على ضعفه فى غير هذا الموضع . وبين أن الحديث الصحيح قول رسول الله 
ا : « لاضلاة إلا بأم القرآن » فهذا هو الذى أخرجاه ف الصحيح › رواه 
الزهرى عن محمود بن الربيع عن صبادة فغلط فيه بعض الشاميين › وأصله أن 
عبادة كان يوماً فى بيت المقدس فقال هذا » فاشتبه عليهم المر فوع بالموقوف على 
عبادة والله سبحانه أعل آھ . وذکر فی” فتاواه “ (۲ س )٦۳‏ باسنادین جیدین 
عن رجاء بن حيوة عن حمود بن ابيع قال : « صلينا صلاة وإلى جنى عبادة 
ابن الصامت فسمعته يقرأ بفاتحة الكتاب » فلا فرغنا قلت : يا أباالوليد ألم أسمعك 
قرت بفاتحة الق رآن ؟ قال : أجل » إنه لاصلاة إلابها » . وعنه عن مود 
اين الر بيع قال معت عبادة بن الصامت يقرأ حلت الإمام فقال عبادة رضى الله 
نه : و لاصلاة إلابقراءة اه » وكذا فى ( ۲ ٤١‏ ) من ”فتاواه“ › ومثله 
.عند ابن نى شيبة والطحاوی ف أحكام القرآن كا فى ” الموهر“ ٠‏ ومثل هذا 
لو كان فى جانبهم لزموا بوقفه . فهذه الروايات تفصل الأمر وتبين القدر 
:المر فوع والموقوف . ويقول الحافظ فى ” الفتح“ ( ٤١ ٤‏ ) : ومع الذى 
فصل زيادة علم فهو أولى . آشار إلى ذلك شيخنا فى ” شرح الرملى “ ١ه‏ . 


تحقيتى مذهب عبادة فى القر اءة خلف الإمام ۰۱ 
۰ ا الدار قطى عن نافع ,ن مود د فجعل عبادة يقرأ بام القرآن . 
انضرف قلت لعبادة : قد صنعت شیا فلا أدرى أسنة ھی أم سهو کان منلك 
اه» فالحاصل أن هذا كله تؤيد الوقف » وبه أعله ابن تيمية كا عرفت ٠»‏ 
وعلم من ذلك آمور ا 

الأول : إن عبادة فعل ذلك استدلالاً بجديث : « لاصلاة » » ورجح 
جانب الفعل على الترك . ۰ 

.والثانى : إن لمر أءة خاف الإمام م تكن معروفة و سنة سارة ٠‏ وإلا 
فکیف می حاها وکیف يتعجب السائل من قراءته . 

٠‏ والفالث : إن عبادة ما كان يقر أها إجاباً عنده › فإن عبادة م يأر ذلك 
السائل المتعجب بإعادة صلاته > ولم يفته بها » ولم يعلمه بأنه أضاع صلواته طول 
عمره » وكذلك أعله الحافظ امن رجب النبلى . ثم إنه بظهر من روايات غير 
عبادة من الصحابة أنها حديثان جحمعها عبادة » وروى أبو حرررة كليها مفر داً 
مفر داً > فعنده حديث : « أمره أن بخرج فينادى أنه لاصلاة إلا بقراءة فالحة 
الكتاب فا زاد » وليس جعفر متف دا به كا فى ” التهذيب “ عن العقيلى بل 
تابعه عبد الکر م بن رشید من رجال النسانی فی كتاب القراءة ( ص س ١6‏ ) 
وعند حديث الاختلاط من طريق ابن أكيمة ثم هو بفى بالترك فى الجهرية 
رجحانا . ٠‏ 

وأا اضطرابه فى الإسناد فن عبادة إلى عبد الله بن عرو » وبه أعله 
آبو عرز ف ”تمهیده“ “ على خلاف ما قله عن آبی تمر این رشد فی ”قواعده“ » 
وغالب استمداده عن ” الإستذ كار“ وفيه من مذهب هبد الله بن عرو : 0 
فى الجهرية كا ”امام الكلام“ » ولعل المواب فى نسخة ”القواعد“ أبو عمد 
بدل آی عر » > فان تار ابن حزم الوجوب کا فی ”فتاوی ابن تيمية“ و”العمدة“ 
واعله اطلحافظ ابن قيمية فى ”فتاواه“ بغلط الراوى فيه . 


۰۲ معارف السنن جس 


وأما الاضطراب ف ان فقد اجتمع عندى أحد عشر لفظاً فيه » وفیه 
الاضطراب أن السائل عن عبادة هل هو محمود أو نافع > ولاأريد الاختلافت 
فى الرواية عن محمود أونافع › وإنما أريد صورة السؤال » فبعضهم بجعله لحمود 
وبعضهم بجعله لنافع بعين تلك الألفاظ» وبرةب السؤال عن عبادة على ماع كل. 
منها عنه الفاحة » ود وجنبه ويوجه الماع منه بقربه . وهذا يدل على أن.السؤال. 
عن أحدها فقط » والواقعة واحدة » وأعجب من ذلك أن البخارى فى ”جزثه“ 
لا مجمل لنافع مدخلا ما ى هذا الحديث وكذا فى ”خلت أفجال العباد“ له › ولم 
یذ کر فافع فى تاریخه . ) 
وبالجملة هذه وجوه من الاضطراب . هذا ملخص ما أفاده الشيخ ى. 
”فصل اللعطاب“ ببعض زيادة من ااراقم » وأشاررحه الته إلى وجوه اضطراب 
لمن » ولم يتعرض لذ كرها . وذكرها فى ”تعليقات آثار السنن“ يإشار ات ختصرة. 
وأنا أريد أن أفصلها بتوفيق الله سبحانه مع ذكر اضطراب الإسناد قبله 
غأما إضطراب سنده فهو على وجوه : 
١‏ : تارة يزويه مكحول عن عبادة منقطعا » فإنه لم يسمع من عبادة بالإتفاق 
وذلك عند الدارقطنى والبيهتى وغيرها . 
٣‏ : وتارة پروی عن نافع بن حمود عن عبادة کا ہو عند ای داۋد۔ 
٠‏ والببهتی وغيرها . ۰ 
۴٣‏ : وتار ة ړوی عن محمود بن الربيع عن عبادة »> كا هو عند الترمدى 
وی داد وآخحرین من طر یق محمد بن احاق . 
E‏ وتارة أخرى ,پروی عن عمو د عن آی نعم آنه ع هبادة: کا هو 2 
الاک فی ”مستد رکه“ والدارقطی فی ”سننه“ . 


ذكر وجوه الإضطراب فى حديث عبادة ي ۳ 


٠‏ : ومرة بروى عن نافع عن محمو د بن الربيع عن عبادة . كا هو فى 
”الإصابة“ فى رجمة محمود ( ۳ ۳۸١‏ ) عن الدارقطنى .. 
۲ : وحیناً پروی مكجول عن عبد الله بن عرو » ويجعل القصة قصته كا ٠‏ 
آشارإليه الماردينى . 
۷ : وحینا آخر ,روی مکحول عن رجاء بن حيوة عن عبد الله بن عرو » 
کا آشار[لیه الاردینی أبضاً . 
۸ بوظورا پروی وجاه اهن یود مرق اهل اد ةمد الخ اوی فی 
آحکامه کا حکاه الماردينى 
فهذه مانية و جوه-من اضطرابه :فى الإستاد .رضنا و وقفاً.و انقطاعاً و اتمالا“ 
واختلافاً شدیدا فى أن الراوى عن عبادة هل هو نافع أو محمود أو أبو نعم ؟ 
وهل القصة لعبادة أو لعبد الله بن حرو ؟ ومستبعد جد أن تكون الواقعة لكليها 
فإن اخخرج واحد » وهل الواقعة فى عهد عبادة أوفى عهده جال » وأضف إلى 
ذلك أن النقطع ليس بحجة ٠‏ وأن ناضاً هذا مجهول » وأن أبا نعم مختلف فى نعيينه . 
فهل مثل هذا المضطرب الشديد يكون حجة ؟ ! . 
وأما اضبلر اب مننه فهو كذاك على وجوه كثيرة : 
١‏ - : لفظ أى داؤد وار مذى وآخرين مع القصة من طريق ابن اسحاق عن 
مکحول . 
۲ : لفظ انی داؤد فی ” سفنه “ من طریق زید بن واقد عن مکحول . 
۴ : لفظ الدارقطى فى ” سننه “ من طريتق الوليد بن مسل هن سعيد بن 
۰ عبد العزيز عن مكحول : « هل نقرؤن فى الصلاة مع ؟ قال: نعم 
قال : لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب» . 
: لفظ الدارقطى فى ”.سننه “ من طريتق الزبيدى عن مكحول عن عبادة 
مر ساگ : فلا تقره‌وا إلا بأم القرآن سرا فى أنفسك » . وفيه أحد بن 


: وبقية ¢ وراجع لابن افرح * ت نصب ب الراية » من حدیث‎ a 


۰ « الوضوء من کل دم سائل ..٤‏ 


س 


¥ 


: الفظ الدار قطنی فی .” سننه“ من طريق زي بن واقد عن حرام بن حكم 


وأنا أقول :مالى نازع القر آن » فلابقر أن أحد منک شيا من القرآن 


إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن . . ۰ 

: لفظ الدارقطنى فى ” سننه “ من طريق ابن عيبنة عن ابن شهاب عن 
حمود عن عبادة بن الصامت: «إن النى ياي 

من غیرها » ولیس غیرها منها بعوض gi . ٩‏ 

لفظ البيهتى من طريق العلاء بن الحارث من غير ذ كر صدر الخذيثة: 

معت رول اله وي قول : ولا صلاة a‏ الكتاب 

إمام وغبر مام ».. e‏ 

: لفظ الطبرافى فى ” معجمه الكبير“ : « من ضلى خلت الام فليقر أ 


. “ العال‎ EE Cs 


قال الراقم : وبعد تسلیمه غير محلول لا یستقع به استدلاهم ؛ > فإن مفهومه 


e ET 


سے a‏ : « من ٠‏ قرأ حلف 


۰ 


الإمام الح وهَذا Sc‏ والإباحة . 


: سیاق أحد فی ” مسندہ“ ( ٥‏ ۳۲۲ ) من طر بق ان اتاق 
E‏ إلا بغاتحة اكناب فإنه لا صلاة إلا بها » . 


ذكر بقية الإضطرابات فى لفظ حدبث عبادة oe‏ 
١‏ : الفظ الطبرافى فى ” الأوسط “ : « لاصلاة إلا بفاتجة الكتاب ‏ وآبتين 
1 معها ۲ أخر جه الميشمى فن ” الزوائد“ . 
- : لفظ البيهتى فى ” كتاب القراءة“: ١.‏ لا صلاة لمن نم يقرأ بفاتحة الكتاب 
خلف الإمام » وعصحه . وف ” فصل الحطاب “ ( ص ۷۹ 
فصل ممتقل فى تعليل هذه الزيادة . قال : ونصحيحها من حيث 
صنعة الحدثين فى غاية الاستعجاب . ولا شك فى أدراجها ولوحلف 
به أحد لکان بارا ولعلها من عمد بن محى الصفار نفقها وأخذا؟ . 
بالعموم ١ه‏ ملخصا . قال الزاقم : وفبه ما قى القامن . 
۴ س : لفظ اممعيل بن سعيد ااشالنجى _ صاحب الإمام أحمد  ٠‏ أمرنا 
رسول الله ا آن نقرأً بفاتحة الكتاب فى كل ركمة » أحرجه فى 
” التلخيص “ , 
فهذه ثلالة عشر لفظاً فى حديث عبادة » وإن أضفغنا إلبه حديث معمر 
عن از جرى بلفظ الشيخين » وحديث معمر عن الزهرى عند مسلم والنساى بزيادة 
قوله ” فصاعداً “ واخترنا آن الحدیث واحد کا ذکره الحافظ فتبلغ وجوه 
الاضطراب إلى خمسة عشر وجهاً > وإلى خمسة عشرلفظاً ٠‏ وكل هذا يدانا على 
آن آلفاظ الصجيحة. ما عند الشيخين من غير قصة الاختلاط » فن العجيب 
والعجائب جة : أن يصححوا مثل هذا » وهذه الوجوه فيه أمامك وأحسنها 
حالا طریق ابن احاق ی السنن ۰ وقد تفرد به ۰ وقد صرحوا فی غير ما 
موضع : بأنه لا يتج با انفر د به من الأحكام كالافظ ابن حجر فى ”الدراية“ 
من کتاب الحج ٠‏ وقبل الذهى فى ”الميزان“ وقبل الذهىى الببهتى فى ”الأعجاء 
والصفات“ ر ص ہے ۷١۹م‏ طبح اند ) و لفظه آنه لایحتج به فى الحلال والیرام 
وهذا فض عن كلات قاصية فيه نما طفحت به كتب الرجال » وشحنت به 
أسفار اجرح والتعديل » ثم مع هذا بتصدون لاسقاط مثل حديث معمر عن 


ازهری عند مسلم ویعللونه › والیافظ فی ” الفتح“ ( ۱١۲‏ ۸۱) بصرح بان 

معمرآً وشعيبا فى غاية الجلالة فى الزهرى ١ه‏ .. وشعيب هذا أيضا قابعه فيه مع 
E‏ اازھری کا سیأتی فر يباً تفصیله . وسئل أحمد : من 
الزهری ؟ قال : معمر . کا حکاه الحافظ فی ”مقدمته“ ( ص 


ثبت الناس فى 
٥ه‏ ) . وقال ابن معين : أثبت الناس فى الزهرى مالك ومعمر ۰ کا فی 
”النهذيب“ ( ۰ ۲٤٤‏ ) » وكذلك ف ”التهذيب“ عن ابن معين بأن معمراً 
أحب إليه فى الزهرى من ان عيبنة وصالح بن كيسان ويونس » فأرجو القارى 
الكرم أن ينصف فى هذا التفر بط وفى ذلك الافراط . وأن حكر بما عليه عليه 
نصفته . وسيتضح ريا أنه پروی مع عبادة هذا الحديث عى ما عند مسلم . 
أبوهر برة وأبو سعيد وعائشة ورفاعة بن رافع عند أرباب السن وحاعة ممن 
عداهم خارج السنن كما فى ” الكيز “ و ”الز وائد“ › کک فی رو اباتهم 
1 را من تلك النصة وحديث الاحتلاط » فهل مثل ذلك يكون عيبا > وعحفوظاً 
ومحتجا به ؟ ! فى ء-ألة هى فى غاية من الأهمية من مسائل لصلاة > فى مسألة 
حالف الشافعى فيها حمهور الأمة وحاهير أهل المذاهب بل خالف الإجحماع فى 
أمر يضادم ظاهره القرآن والسنة . فهل تبتى مسكة فى الاحتجاج بثله أمام هذه 
البينات ! ؟ والته قول الق وهو يهدى السبيل . 

وأما ثانا : فبعد تسلیمه سا ا فيه ٥ى‏ وجوب الفاتحة خان 
الإمام . قال الشيخ : : وقد أفاد فى ذلك مسند وقته مولانا الشيخ رشيد أحمد 
الكتكوهى كلام جيداً أذكره وأضيف إليه أشياء تؤبد كلامه تاييداً . قال 
رحه الله ز١)‏ : حديث عبادة فى الباب لايدل على وجوب الفاحة ملى المقتدى.» . 


ر( أی ی رسالته : ”هداية العتدى فى قراءة المقتدى“ » والرسالة هده 
باللغة الأردية . المذ كور هنا ترحته إلى العربية بتلخيص وتحرير بضوء أصل ٠‏ 


FO 


بیان توجيه حديث محمد بن احق ى القراءة خلف الإمام ¥ 


فإن فيه استثناء من النهى › وهو لايفيد إلا الإباحة )١(‏ مالم يقم عليه دليل آخحر 
للوجوب أو الندب . 1 
توضیحه : أن الحدیث منع قراءة المقتدى لأجل المنازهة ولكنه أباح 
الفانحة لقلة وجود النزاع فيها لأنها لكثرة 'ردادها فى الصلوات وتداو ما على 
الألسنة » وشدة مرانها شهات فراءتها من غير أن تلط القراءة على الإمام . 
وأيضا ها أهميتها فىالصلاة حيث لاصلاة بغيرها للمقتدى » فأرت هذه الأمور 
نی خفیف آمر التزاع . ولن ما زاد على الفانحة ليس له تلك الأهمية ولا نلك ٠‏ 
العناية وإنها م تتعين تعين الفاحة وإنما هو واجب مير بين هذا وذاك » وليم 
يتداول نداول الفانحة » فبتى فيه أر التزاع على أصله › فن أجل ذلك تحملت 
الإباحة فى الفانحة » ولم تحمل فا زاد عليها . ولايتوهم الإبجحاب من قوله : 
”فإنه للاصلاة لى لم يقرأ بها“ فإنه وإن خرج مخرج التعليل لكنه ليس بتعليل » 
وإنما هو استشهاد لأجل إباحتها هناك على وجوبها فى غير ذلك » كالإمام 
والمنفرد ء فإن الحديث عنتصراً كا فى رواية الشيخين »› وإزيادة قرله «فصاعدام 
عند مسلم والنسائى وغير ما من طريق معمر وغيره » وبالةصة كا فى المسانيد 
والسين كله حديث واحد » واختلاف من الرواة فتارة حتصرونه › وتارة 
بذ كرون فيه القصة » فإذا اعتبر نا صالر ألفاظه » واعتبرنا زبادة فصاعدا فيه 


وجمع الألفاظ كلها بین أنه لامکن آن کون فى حق المقتدى » وإلا لتناقص آخر 


الحديث أوله > فإن حاصل العبارة يؤل إلى قوله : فلا تفعلوا إلابأم القرآن 

)١(‏ عنوان المسألة عند الأصوليين : الأمر بعد الحظر للإباحة أو الوجوب 
والمسألة تلف فيها بين الشافعية والحنفية » والذى اختاره الأكثر منهم الشافمى 
والآمدى وبعض النفية أنه للإباحة > ومن أراد التفصيل فليراجع ” فواح 
الروت“ ( ١‏ ۴۷۹ ) و” شرح التحریر“ ( ۱١‏ س )۳٣١١‏ . 


(۷ - م‎ ( lw 


0 0 .ملف اسن ج۳ 


فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها فصاعداً . فصدر الكلام يبيح الفانحة وبحجر ما زاد 
ليها . وعجزه بجعل ما زاد أيضاً مناطا کم ویأمر به > وکلام رضصول الله یا 
أجل من أن بنزل على مثل هذا التقدير الركيك . وبؤيد ذلك أن سفيان أحد 


رواة الحديث يقول فى روايته لحديث : « لاصلاة لن لم يقرأ بفاتحة الكتاب 


فصاعداً » : لمن بصلى وحدہ کا هو عند آیی‌داؤد فی ”تہ“ ( ۱ ۱۱۹) 
ی( باب من رك القراءة فى صلاته ) . وكذلك قاله' آحد ‏ کنا حکاه التر مذى» 
ومثله قال الإسماعيلى فى روايته كا فى ” العمدة “ ( ۴ ٩۹‏ ) فصرح هؤلاء 
الأعلام ابن عيبنة وأحد والإسماعبلى على أنه ليس فى حق الأموم » أى هذا 
للمنفرد وى حكه الإمام > فخصص عنه الأموم و استثناه ولم بجعله عاماً 
لکل مصل . 

وباللحملة فقوله : ١‏ فإنه لا صلاة الغ » استشهاد › ولا يصح أن يكون 
تعليا5 › والفرق بينها : أن العلة ما كان مدار؟ لكر فى نلك المسألة خاصة ٤‏ 
والشاهد ما لا یکون مداراً فبه » وما یلاثمه فیذ کر لأجل ملامته ومناسبته وله 
نظائر فی الحديث . ومنها ما أخرجه النسائی فى ” سننه “ ( ۱١۳ ١‏ ) 
فى ذكر المسجد الذى أسس على التقوى من كتاب المساجد . ٠ن‏ حديث 
آی‌سعید انلیدری قال : ۰« تماری رجلان نى المسجد الذى أسس على التقوى من 
أول يوم : فقال رجل : هومسجد قباء > وقال الآحر : هومسجد رسول الله 
۰“ فقال رسول الله ا : هو مسجدی هذا » . فانظر كيف جعل 
رسول اله یا مسجده > وإنما الآية أزلت فى مسجد قباء » لكن لا كانت 
الآية تلام مسجده 5 أبضاً فإنه أسس على التقوى أيضاً ناسب الاسنشهاد 
بالاية على مسجده . 

قال الشيخ : وما بويد أن ذلك استشهاد لا تعليل أن حدیث الباب 
وحديث عبادة فى الصحيحين أشار إلى اتحادها فى الأصل » البخارى فى ”جز ء 


توجیه خحدیت هبادة من طریق محمد بن احاق ۳۹ 
القر اءة “ حیٹ قال : قال البخاری : والذی زاد مكحول وحرام بن معاویة 
ورجاء بن حيوة عن محمود بن الربيع عن عبادة فهو تبع لما روى الزهرى الخ 
( عن - ۳١‏ ) . والعرمذی لی ” جامعه “ حیث بقول : وروی هذا الحدیث 
الزهری عن محمود بن الر بيع عن عبادة . . .. . وهذا أصح . رید به حدیث 
عبادة الحختصر كا فى ” الصحيحين “ من طريق الزهرى » وكذلك أشار إليه ان . 
جبان فی ” کناب الثقات“ حیث قال : ومان‌ره _ ی نافع بن محمود - حالف 
مان خبر محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت كأنها حديثان . وعند مكحول 
انلبران جيعاً عن محمود بن الربيع وعن نافع بن محمود بن ربيعة . وعند 
الزهرى : انبر عن محمود بن الربيع مختصر غير مستقصى اه . خكاه فى 
”التهذيب“ )٠٠١ - ٠١(‏ عن ” كتاب الثقات“ فى ر جمة نافع بن محمود فقوله : 
” مختصر“ وقوله : ” كأنها “ كل ذلك يشير إلى وحدة الحديئين عنده» إلا 
أن إشارنه خفية قلا بتنبه ليها العامة . وكذلك اعترف بوحدتها الجافظ ابن 
حجر فی" الفتح“ ( ۲ - ۲١٠‏ الميرية ) حيث يقول بعد ذكر حديث مكحول 
فى الاختلاط عن ” جزء البخارى* والرمذى وغيرها : والظاهر أن حديث 
الباب محختصر من هذا وكأن هذ سببه. والله أعل . ولفظ الشيخ فى ”فصل . 
الطاب “ ( ص - ۲١‏ ) : وقد صرح بکون الحدیث متصراً ومطولا فی 
* الفتح “ > وذکره البخارى فى کا والعرمذی فی ” جامعه “ » وبی 
عليه أبوعمر كلامه فى ” التمهيد  “‏ والحافظ ابن تيمية فى ” فتاواه “ ٠‏ بل 
البیهی أیضاً فی کتابه آھ . | 

وبالجحملة فهذا كله يدل على أن التعليل فى‌الحديث تعليل صورة واستشهاد 
حقيقة حيث لا يلام المقتدى الحديث كله بنامه » فالشافعية القائلون مقتضاه 
م يقولوا أيضا +وجوب ما زاد على. الفانحة . فالحاصل أنه وقعت الإباحة فى 
الفانحة فقط عند ذلك » ولم يكن ذلك تشريعاً ابتدائياً من صاحب الشربعة › 


۰ معارف السنن ê‏ 
بل هم قاوشا من عند أنفسهم استدلالا“ بعا عندهم من تأكد الفاتحة وأدلة 
قراءتها العامة وإن لم يكن فيها نص المأموم » و دليل ذلك أنه لال سأهم لعلكم 
تقر ءون خلف إماءكم ولا معنى لاسؤال لو كانت قراءتها بأمره وإذنه أو علمه 
ل » فإذن تكون إباعتها إباحة مرجوحة . ثم نظراً إلى أصل وجود المنازعة 
وإن كانت قليلة وخفيفة رفعت نلك الإباحة وألزم على المأموم الإنصات بقوله: 
« وإذا قراً فانصتوا » فإن المأمومين إذا قرءوا كلهم بصوت واحد وبالأخص 
إذا كيروا نكون دندنتهم وهمهمتهم مشوشة لذهن الإمام » وبالأخص إذا كان 
من خلف الإمام من دهماء الناس غير هالمين برعاية الميدود حق رعايتها › 
وعسى أن نسترسل نفوسهم فيتعدوا ف القراءة إلى ما زاد عليها » فناسب أمر 
الإنصات هم بتاتاً شداً للذر ائم واستصالا لشأفة الادى والاسترسال . 

بحث دقيق ف أن التعليل المذكور نى حديث عبادة إنما هو ى غر المقتدى 

واستيفاء ذلك تفقهاً وحدبثاً من جهات 

کان الشيخ رحه اله أفاض فى نواحى البحث فى حديث صبادة فى كتابه 
” فصلل الطاب “ من ( ص ۲۲ إلى ۲۷ ) ور ص ٤١‏ إلى ما بعدها ) بكل دقة 
یما یکی ویشفی . فأحببت أن احص کلامه وآتی بصفوه على ما تیسر »› ون ` 
کان کله صفوآً » والشیخ عبر الجهة الأولى بالإن والثانية باللم والثالة بالسياق . 
ثم إنى م أحرح الأحاديث المشار إليها فى ضمن الأمثلة والنظائر »> حيث يطول 
الکلام به جداً. علا آنھا كلها فی الأمهات الست لا تخنى على من له أدنى اشتغال» 
فأقول وباللة التوفيقق : قد تبين إحالا مما سلف أنه لایستقم أن يكون قوله : 
”فإنه لاصلاة ال¿ “ فى حت المأموم» ونحاول أن نوضح ذلك من جهات ثلاثة : 
الأولى من جهة موضوع الإمامة ومنصب الإمام . والانية : من جهة وظيفة 
المأموم فى صلاته مع الإمام . والثاللة: من جهة سياق الكلام فى أحاديث الباب. ‏ 

فأما للكلام من الحهة الأولى من منصب الإمامة فنقول : إن الشريعمة 


تحقيق حديث عبادة من جهات متلفة ٠‏ ۱ 
نصبت لأحكام الإيتام بالإمام باب مسنقلا . وكذلك لغير الإيمام باب مستقا . 
فإدخال أحد البابين نى الآحر واختلاط بينها إلغاء لغرض الشارع ٠‏ فن الباب 
الأول : حديث آی مو سی وأى‌هرررة › وقد أخرج مسل الأول فى ”عصيحه“ 
وصصح الثانى » وصصحه]ا حمهور المالكية والحنابلة » ولم بتأحر عن تصحيحه إلا 
من اختار القراءة خلف الإمام فسرى أر فقهه إلى الجديث لا الحديث 
إلى فقهه » أى جعل الحديث تابعاً لمذهب الفقهى ولم مجعل مذهب الفقهى نابعاً 
لحذيث . وهذان الحديثان فى غير واقعة السقوط عن الفر س سيةاً لأحكام الاقتداء 
والإيهام لاغير . ولعل أبا موسى وأبا هريرة لم يدركا واقعة السقوط فإنها ق 
السنة اللحامسة الهجرية على ماذ كر وا . فالحديثان كلاه ورد فبها قوله : ”وإذا 
قرأ فانصتوا » وقد ذكر فيها أكثر صفة الصلاة» ومضى عليها سقاً فلم يكن 
من المناسب أن يذر حكم القراءة ذلك الام الأهم ؛ وأما حديث أنس وءائشة 
_ وجابر نى واقعة ااسقوط فسيقت لبيان « إذا صلى قابا قصلو قياءاً وإذا صلى 
قاعداً فصلوا قعو دا أحعون » فكان الغرض ذلك فحسب » ولذا لم يذ كر فيها 
الأمر بالإنصات » وإنما ذكر ذلك فى حدبشن سيقاً .لأحكام الاقتداء قصداً 
كليها » فهذا يدلك على أنه صصيح فيه ولابد . 
وبالحملة اشتركت أحاديث السقوط مع حديى الإيام فى بعض الأمور. 
فلا رأوا أحاديث السقوط خالية عن أمرالانصات سرى إلى الوهم أن حدیی 
الايام أيضاً ينبغى أن بخلو منه» وهذا كا قيل : إن الوهم خلاق فإذا نصبت 
بابين فلا ينبغى أن بختلط بينها » وإلا فات غرض الشارع » ومثل ذلك فى 
البابين قوله تعالى : ر فاقرءوا من القرآن ) ورد فى صلاة الليل وبى على حم 
الانفر اد بخلاف قوله تعالى : ( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعل 
رحون ) حيث بى على الماعة فالحاصل أن هذا الوهم أصبح منشاً لحكمهم 
بالوهم فى زبادة: ” وإذا قرأ فانصتوا“ وبأتى ما يزيل الوهم على أصوم فى 


IY‏ معارف السنن ج 
اباب اللاحق . ۰ ۰ 

وما الكلام من جهة و ظيفة لموم فقد أشتهر عند أعصابنا أن القغدى غيل 
صلاته عل صلاة الإمام فهو يعتد وبحتسب باقتداثه ما يقعله الإمام لنفسه ها 
آنه جوز له أن محيل على نيته علن حد جواب المؤذن: ” وأنا وأنا“ ؛ وعلى حد 
” وأهللت عا آهل به النى ماي “ ؛ وكتأمين المستمع حيث ريد به هذا 
فلیکن ›» وکا ذکر وا نی قوله : « وأشرکه نی المدی ؛ آی علیا بعد ما کان 
أهدى › وقد بوب عليه البخارى فى ” صعيحه “ فى الشركة » وكقول عر لن 
شیعهم : : «أمضوا وأناشریكم » کا قن ”کنز المال “ (۱ م ۲۱۷ وکقوله 
ا : ١‏ ار موا ب بی اسماعیل فان أبام کان رامیاً وأنا مع بنى فلان » فعلى هذا 
کون صلاته عين صلاة الإمام > وقراءته عين قراءة الإمام » فحظه الانصات 
ووظيفته الاستاع لا الشركة ءوليس أن سقوط القر اءة عن مدرك ااركوع مع الإمام 
لکان الضر ورة كنا زوا بل كان الركوع موضعاً لظهور هذا الاعتبار › فظهر 
هناك » وإنما بتبعه ف الأفعال شركة ؛ لأن عدم الاتباع فيها عالفة بخلاف 
الانصات حبث صار القراءة عالجة ومنازعة » ويستقل المقتدى فى الأذ كار 
٠‏ والأدمية ؛ لأن كا5 فيها أمير نفسهء ولذا جيى“ فىأ كير أدعية الحديث بصيغة 
الواحد المتكلم › بحلاف أدعية القرآن العزيز »> حيث جاء فيها صيغ الحمع . 
وكما أن الجاعة ليس شعارآً لانوافل من الصلاة» فكذا فى المسنحبات الداخلة فيها. 
فھی من حيث أنه ذاكر مثا أو مصل » لا من حيث أنه مقتد . وبالجملة 
نظر! إلى هذا امقام جعل الإمام ضامنا حى يتجلى التضامن ی آجلى مظاهر ه 
وبتجلى الوحدة فى أكل صورها . 

وأما الكلام من جهة السياق : فالذى ينبغى أن يفهم أولا“ : أن صلاة 
فير المقتدى تعتبر أنها فعله كالمفعول المطلق عند النحاة حهث يكون فعل الفاعل 
المفعول به الذى لايكون فعله ويكون منفصا5 منه . وأما صلاة المقتدى فى 
عرف فيها اصتباران بحسب المقاءين : مقام بط واستيفاء لام الحال . ومقام 


r بقية محقيتق حديث عبادة من بعض الجهات‎ ٤ 
: اكتفاء واختصارحيث لانكون داعية إلى استبفاء الحال » فالأول. كنا يقولون‎ 
إنه صلى مع الإمام» فيراعون فيه ربط صلاته مع الإمام وحكايتها من تلك الحيثية‎ 
فتضاف الصلاة إلى الإمام كأنها فعله وإلى المقتدى كأنها ليست من فعله » فيقو لون‎ 
صلى فلان مع الإمام كالفعول المطلتق لاإمام والمفعول به للمقتدى › وحینئذر لا‎ 
تضاف ولا تسب إليه إلا كنسبة المفعول به المنفصل إلى الفاعل »> ویطاتی عليه آنه‎ 
. يصلى مقيدا كالصلاة حلف الإمام والصلاة بصلاته‎ 


والثانى : مقام ختصرون فيه ومحككون بالنظر إلى حكه المنسحب عليه 
ولایذکرون کونه حاض‌الإمام حیث لا تکون داعبة إلى ذلك التفضيل فيقولون: 
إن فلانا صلى کأنها فعله › ولا یذکرون کونه خحلف الإمام 1 فكأنهم بحللون ا 
صلاة المهاعة التى كانت صلاة واحدة بالعدد إلى صلوات بحسب عدد من كان 
فيها . وبعبارة أخرى : صلاة المهاعة صلاة واحدة بالعدد فى العرف والبارة:. 
وهو عند نی داؤد فى ”سنه“ فى حديث معاذ من إحالة الصلاة ثلاثة أحوال ء . 
قال : وحدثنا انا آن رسول اله ی قال : « لقد أعجبی أن تکون صلاة 
المسلمين ‏ أو قال : المؤمنين واحدة » . فجعاها. واحدة لاصلوات كثيرة 
بعدد من فيها » وإنما ذلك عند التحليل حیث يتركون بيان الحال بكاله لعدم . 
الداعية إليه » فيحلاون فعا واحداً بالعدد إلى أفعال بعدد من كان هناك . وكلا 
الاعتبارين وارادان فى ألفاظ الحديث بحسب القامات . فالأول : « حو 
حديث : إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون » وأتوها تشون 'وعليك 
السكينة › فا آد رکم فصلوا » وما فانكم فاتموا » »> جعل الصلاة كأنها ليست . 
من فعله بل هی منفصلة عنه > أناها فهى مأتية رد عليها ویضدر یا و 
مفردة لا تهنية ولا حماً . وکحدیث قیام رمضان : ١‏ يصلى الرجل لنقسه > 
ويصلى الرجل فيصلى بصلاته الرهط والناس يصلون بصلاة قارئهم » . وكحديث 
عائشة فيه : ١‏ فصلى ى المسجد ٠‏ وصلى رجال بصلاته » وکحدیٹها : , فجغل ` 


٣ج‎ : معارف السان‎ 1٤ 
أبو بكر صلل وهوقا ًم بصلاة النى خبطا » وكحديث علبان بن مالك عند أحمد:‎ 
٠ إن رسول الله عي صلى فى بيته سبحة الضحى فقاموا وراءه فصلوا بصلاته‎ « 
: وکحدیث عبد الله بن سرجس عند النسائی فى ركعتى الفجر والإمام فى الصلاة‎ 
. ٠ ه قال يا فلان : أيها صلانك النى صليت معنا أو التى صليت لنفسك‎ 
 ةءارقلا وأما الثانى : فنحو حديث البياضى عند مالك فى العمل فى‎ 
: إن رسول الله َي حرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم » فقال‎ « 
فلينظر ما ناجيه به » ولا يجهر بعضکم على بعض'‎ ٠ إن المصلل يناجى ربه‎ 
: بالقرآن » وكان ذلك فى رمضان . وهو مسوق لغير المقتدى . وكحديث‎ 
قسمت الصلاة بینی وبين عبدی › . وکحدیث السترة عند یی داؤد : « إذا‎ « 
» صلى أحدك فليصل إلى سترة » وليدن منها » . كذلك ءوق لغير المقتدى‎ 
إذا كان أعدك يصلى فلا يبص قبل وجهه : فإن الله قبل‎ ٠ : وأما قوله جال‎ 
وجهه إذا صلى » فساق الكلام نظراً إلى حال الصلى فى نفسه » أو نظراً إلى الحم‎ 
المنسحب عليه من ليل الصلاة إن كان مقتدبا  إذ لم بحتج إلى ذ كر كونه خلف‎ 
الإمام . وبالجحملة فإن لم يكن مقتدياً فنظراً إلى حاله فى نفسه وإن كان مقتدياً‎ 
: فنظر ا إلى انك المنسحب عليه . فإذا قلقيت هذا وسمجت نفسك بقبوله فنقول‎ 
حديث: لا صلاة لمن لم يقرا بأم القرآن» نسحب على كل صلاة صلاة مفر دة‎ 
من هدد الصلوات ى حق من یوصف بأنها فعله لا فی حق من حال منها‎ 
واصفه بها نظرآ لی حکه لاحاله » ووصف کونه خلف‌الإمام باب برأسه » م بقصد‎ 
: ادراجه هھنا > والذوق يعمل العجائب ومن ل يذق لم يدر . فإذا راعيت معه زيادة‎ 
«فصاعدآً» م لفظ حديث ابن اسحاق : «لاتفعلوا إلابأم الق ر آن» تبين الأمر أر يد أنه‎ 
لو کان حديث الزهرى بلفظ : «لاصلاة لمن م يقرأ بأم القرآن فصاعداً؛ على ما عند‎ 
مسل والنسالی وأ داؤد عتصراً من حدیث محمد بن اسحاق عند أ داؤد‎ 
والبرمذى» وكانا حديثاً واحداً صدر عن الثارع مرة » ثم رواه الزهرى مختصراً‎ 
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بن اسحاق تاماً »> وكان تقدرر الكلام فا ا تفعلوا إلا بم القر آن ٠‏ 
فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها فصاعدا › تعین آنه لیس ی حق من بصلى خلف 
الإمام » وإنما هو فى صلاة غير المقتدى » وإنه استدلال بوجوبها فى أصل 
الصلاة على إباختها المقتدى › وإلا لتناقض صريجاً النهى عن غير الفاتحة أولا“ 
وایجابه آنحراً > وقد دل کلام البخارى والر مذى والببهتی وأى عر ابن عبد البر 
وغیرهم على کون الحدیث مختصراً وتاماً » فالشريعة حكمت على الصلوات أى 
صلاة صلاة مفردة عن صلاة أحرى» وهم نقلوه إلى الأشخاص . وحلاوا صلاة 
واحدة إلى عشر مثا بعدد منى كان فيها . والشريعة حت على المصلى نظرا 
إلى حاله فى نفسه » وهم نقلوه لی حکه مع غیره . فسبحان من لابسهو ولا 
ینمی ۰ فسیاق حدیث محمد بن احاق : « فلاتفعلوا إلابأم القرآن فإنه لاصلاة 
من لم يقرا بها » ورد نظراً إلى المجموع حيث لم يصفهم أولا الابکونهم خلف 
الإمام . لابأن مم صلاة صلاة على ليل فلسنى أو منطتى » ثم قال التصحيحه: 
فإنه لا صلاة لمن م يمرأ بها نظرا إلى حال الصلاة فى نفسها . ونظرآً إلى حال 
المصلى فى نفسه » لانظرآ إلى ليل صلاة مفردة إلى صلوات متعددة . ولا نظرا 
إلى جر ثة صلاة واحدة بالعدد إلى أمداد » ولا نظراً إلى توزيع فعل واحد إلى 
أفعال بعض الفاعلين ؛ ولذا لم بصةهم فى هذا السياق إلا بكو نهم حاف الإمام 
لابان لكل واحد منهم صلاة صلاة ثم قال : فإنه لاصلاة ال . 


و سد 


وبالحملة كان التعليل تصحيجا للكلام السابق لا إبجابا له » وكان إلخاقا جنس 
جنس آخر لا نلا بینھها إلا ف الإباحة على حد ما نقول: لاينهى عن الصلاة فى 
وقت؛ فإن بين الرجل وبين‌الشرك والكفر ترك الصلاة » ومثله كثير» فخنى على 
الناس فسبحان من لا يعزب عليه شى . فكانت إباحة مرجوحة لامأموم ل إبجاباً 
عليه « م انتهی الصحابة عن القراءة فما جهر فيه رسول الله ای کا بآتی . 
J)‏ م 


ثم إن تلك كانت إباحة بدليل أنه استثناء بعد الحظر ولايفيد إلا الإباحةء 
علا أنه ليس فى أكثر ألفاظه التعليل بأنه لا صلاة أن لم يقرأبها » نعم هو . 
كذلك نى لفظ عنه فى ”كتاب القراءة“ رص ٤۴‏ ) »› وقد أحرجه أبوداؤد 
من هذه الطريقة من غير هذه الزيادة . ثم إنه بناقضه صرعا ما عند الدارقطى 
ی ”سننه“ (ص  )۱۲۱١‏ قال : وهذا إسناد خسن » ورجاله تقات كلهم اھ . 
: « منک من أحد يقرأ شيا من القرآن إذا جهرت بالقرآءة . الخ » فقوله فى 
السؤال: «شيئاً من القرآن» يناقض صرعاً قوله : « فإنه لاصلاة لمن ل بقرأبهاء ' 
وكذا روى عن غير عبادة حديث ”لا صلاة “ بدون ذكر الاختلاط › 
کحدیث ای‌ھرزۃ عند ای داژؤد › وروی حدیث الاختلاط من غیر ذکر 
الاستدلال كحديث أن هر رة من طريتى أكيمة الى عند الترمذى وأ داؤد 
وغیرهما » وحدیث انس عند ابن حبان والبخاری فی ” الجزء “ والبیهی فى . 
” کتاب القراءة“ » وقد صصحه البیهنی لاأنه أعله کا زمه بعض . وحدیث ابن 
مسعو د عند الدار قطی ( ص ٠۳۰‏ ) والطحاوی والطبرانی › فھذا يدل على 
انها حدیثان جعها عبادة » وکانا عنده حین روی » وكثير ما بقع ذلك ف 
الر وایات » وصنعه البخاری من تلقاقه فی ( باب الاستجار ورا ) کا شرحه 
ى ” الفتح “ » وكا فعله أبو سعيد بأربعة أحاديث عنده من ( باب مسجد بيت 
المقدس ) ويؤيد أن عبادة نفسه فرقها كا فى بعض الطرق ٠‏ ويلانمه تعبير . 
الرمذى فى حق عبادة بأنه تأول قول النى عاي : «لاصلاة إلا بفانحة الكتاب» 
فلو ل یکن ما ذکرنا من کو نها حدیشین عنده لا کان معنی اللتأول . والذی 
:ى طريق محمد بن احاق هو الجمع بين ذكر الاختلاف وذكر الاستدلال . 
ثم إنهم زعموا أن السؤال كان عن الجهر بالقراءة › أو كان لأجل قراءتهم ما عدا 
.الفاتحة » كا قاله البيهتى وغيره › ولا وجهة ذا الزعم أصال > فقد اتفقت 
الطرق بل الأحاديث على أن رسول لله زلا سأل عن أصل القراءة ووجودها . 


قق أن قراءتهم خلف الإمام م تكن بأمره لال ۱۷ 
ولاأثر ولاأثارة فيها أن سؤاله كان عن الجهر أو عما فوق الفاتحة » ونما هو 
مشی ممن ق عليه على اعتقاد وجو بها على المقتدى »> وکأن ف صدد الإثبات 
بعد ۰ فجعله مفروغاً عنه من قبل وثابتاً قبل أن بثبت » فلفظ الدار قطنى ٠:‏ 
« منك من أحد يقرأ شيا من القرآن إذا جهرت بالقراءة » من المبالغة ى تنكير 
أحد ٠‏ ثم تنکیر شئی من القرآن یدل کل ذلك على آنه لم یکن منه ایا قشربع 
القراءة قبل ذلك على المفتدى . وكذلك لفظ حديث انس عند ابن حبان کا 
فی ” الکاز“ ( 4 ۱۳١‏ ) « أتقرءون ف صلانک خلف الإمام بقر آن » بقنکیر 
القرآن نص فيه . وی ”ال میوهرالتی“ آخرجه ابن حبان فی ”صعیحه“ دن حدیث 
أ قلابة هن أنس» م قال : سمعه من انس > وسمعه من ابن أ عائشة فالطر بقان 
محفوظان ١ھ‏ . ۰ 

وفمرسل أ قلابة عند ابن أنىشيبة : «إن رسو ل الله الال قال لأصصابه : هل 
تقر ءون خلف |مامک ؟ قال بعض : نعم » وقال بعض : لاء فقال : إن کتم 
لا بد فاعلين فليقر أ أحدك فاتحة الكتاب فى نفسه » » فانظر أن من قال : لاء 
فلم بأمره بالإعادة » ولم يوه بالتركء ثم قال : إنكتتم لابد فاعلين » وهذا 
صرځ فی آنه م برض بفعلهم »> وأن الأولى والمرضى عنده یي أن لا يفعلوا؛ 
م قال : وليقراً أحدک الخ > ولفظ ”أحد“ لغیرالاستغراق کا فى قوله تعالى: 
(فابعثو! أخد بورق هذه إلى المدينة) وله نظار غير هذاء فهذا اللفظ إنما يكون 
إما لکون أحد منفرداً فی‌الواقع » آولکونه یتعلق به حكر تارة ولا تعلق به أخری 
أی قد وقد . وهذاالمرسل وصله أبو قلابة بعده حين سأله خالد الحذاء 
کیا فی ” کتاب القراءة“ ( ص ٠۲١‏ ) قال اسماعيل عن خالد الحذاء : قلت 
لأ قلابة : من حدثك هذا ؟ قال : محمد بن أبى عائشة الخ فاتصل المرسل » 
وعلم رجه : وكل هذا صرح فى أن منشأً النكير هو نفس القراءة » علا أن 
ف ”جزه القراءة“ من طريق محمد بن احاق نفسه فى حديث عبادة: «فقرا رج" 


۸ معارف السان ج ٣‏ 
خلفه الخ » بافراد رجل › فدل على ندرته وقلته وخوله . وقولمم: « إى والله ٠‏ 
فى روابة الترمذى دليل أن الأمر ظهر على حلاف ما كانوا يتوقعون › وقوهم : 
« قلنا نعم هذا يا رسول الله » کہا عند ایی داؤد اعتذار منهم .ن فإذا كان السؤال 
عن أصل القراءة ووجودها فهل هذا هو خأن الواجب ! وهل بزتبط هذا 
بوجو بها قبل هذا أو بوجوبها حين فرغ من الكلام بعد هذا كلا ولك أمور 
پرکبھا اللحیال وکا قیل : ع٠‏ 

ولأنت تفرى ما خلقت وبع ض الناس خلت مم لایفرى 

فعلل آنه کان غير عالم بقراءتهم » وهم غير عالمين بوجوب الفاتحة رأماً. 
بل ریما کانوا یقرءون بغیرها › کا هو عند یی داؤد من حدیث ران بن 
حصین : « إن النبى ماي صلى الظهر فجاء رجل يقرأ خلفه ” بسبح اسم ربك 
الأعلى “ فلا فرغ قال : أيكم قرأ ؟ قالوا : رجل » قال: قد عرفت أن بعضم 
خا جنها الح » فهذا الر جل أول ماجاء افتتح ” بسبح اسم ربك الأعلى “. وأى 
شى بحوجنا إلى فك سياقه فنرتكبه ونقول: إنه قرأ الفانحة ثم افتتح بسبح الح › 
فأى دليل على أن القصر فى قوله : إلابأم القرآن للافر اد » وليس للقلب أو 
التعيين » وإن شبئاً واحداً بختلف اعتباراته فقوله ” لاإله إلا الله “ إفراد ف 
مقابلة الشرك » وقلب نى مقابلة الجاحد » وتعيين فى مقابلة ا ردد » كا يقوله 
أبوالبقاء . فالتاصل أن الاستثناء فى حديث عبادة ”إلابأم القرآن“ »والأمر فى 
حديث أنس : « وليقراً أحدم بفاتحة الكتاب فى نفسه » لايكون إلا للإباحة › 
كا ذكره علاء الأصول فى الأمر بعد الحظر › فلل يبتداً هو بتشريع الفاتحة 
للمقتدى وکان خال الذهن عنه ب وقال خلف إمامك ؟ بدل قوله خحلی » لیدل 
على أنه ليس من منصب الابام به » ثم أباحها على سبب حادث إذا ذاك فهو 
إذن إباحة مرجوحة ألبثة » ثم علل تلك الإباحة بوصف كائن فى الفاحة انها 
آى وجوبها فى جنس الصلاة عن شأن الاستدلال بوصف مغابز على شاكلة ما . 


تحقيق أن أحاديث الفانحة وما زاد عليها نظر؟ إلى حال الصلى فی نفسه ٠۹‏ 
نقول : «اقرأً على فلان» الحديث فإنه يدرس التفسير بل أدخل منه فقوله : لا 
صلاة لمن لم يقرأ بها حال الصلاة فى نفسها » استدل به على حكر حال الاقتداء 
بالإمام » فهو إذن استدلال جنس على جنس آنحر على شا كلة المغارة. أونقول : هوحال 
اللصلى فى نفسه استدل به على حکم حاله مع غیره استدلالا محال الشی فى نفسه 
على حکه مع غير ه» فهو إذن على شاكلة من الاجماع والافتراق الوجهى» وإن 
راعينا أن > قراءة الإمام ينسحب على المقتدى لكون صلاته صلاته فهو إذن 
على شاكلة العموم المطلق فاختر ما شفت » والكل طريقة معروفة عندهم » 
ومعقول ف نفسه » ومسلوك ف الشريعة » غير أن أكثر الأحاديٹ فى المسألة 
إلى حال المصلى فى نفسه» كحديث أى سعيد وجابر وأى هريرة ورفاعة فليكن 
اة هذا الحديث الذى يشارك تلك الأحاديث نى الك ويقاربها فى الفظ أبض 
كذلك ‏ م المثير للنطق هو منازعتهم القرآن جهراً کان أو مسا لانعتاج 
إلى تعبينه » والنطق بعد امثير إنما هو بالسؤال عن أصل القراءة » والعبرة لانطق 
لا للمثير » والإباحة شرعت مم الآن . والإستشهاد عا نقرر وعهد سابقاً كصلة 

الموصولات عند النحاة > فلو كان هناك جهر كان سبب الاطلاع » لاأنه هو 
مورد الإنکار » وما فى حديث عبد الله عند الداز قطنی : « کانوا بقرءون 
القرآن و هرون به » خلطم على القرآن اځ » فليس فی سار طرقه ”مجهرون“ 
بل وقع عند البزار بسند جيد: « كانوا يقرءون خاف النى عليه السلام»؛ وکذا 
فى حديث عبادة وأنس ورجل من الصحابة وأىهرررة كلهم وقع السؤال عن 
أصل القراءة ء وليس فيها ” لعلكم تجهرون الح “ ثم لم يقل حين ارشاد : ولا 
تجهروا على الإمام» ويا ور د الإنكار فيها على المنازعة »وقال: «لا تفعلوا» . أو 
«لانقرءوا إلابأم القرآن الخ» ثم هل فيه شئی آزید على أنه کان سہب العلم به وسبب 
الاطلاع ١م‏ أين هذا من النص الصرح : «وإذا قرأ فانصتوا» و بالحملة فابداء تأويل 
الجهر أو ما فوق الفاحة لا أثر له فى طرق حديث عبادة ولا سار الأحاديث» 


۲۰ ات ع 
وإنما عهد ذهنى لمم فى وجوب الفانحة على المغتدى قبل أن يثبت» لا عهد: له 
نی اللحارج > كبف ! وواقعة حديث محمد بن اسحاق فى الجهر ية وبالمدينة »وقد 
کان زل قبل ذلك قوله تعالى : (٠‏ وإذا قر ی القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم 
رحون ) وکان عل ن لا قراءة على المقتدى فى الجهرية أصا5 وأن عليه الاسهاع 
والإنصات › فلا يستقى إر ادته بقوله ا : «فإنه لا صلاة الخ» إلاباعتبار حك 
الإباحة وبيان وجه الاقتصار عليها بشأنها لغير المقتدى » وإنا إذا راعينا زبادة 
” فصاعدا “ فى حديث معمر عن الزهرى ورأينا أن الشريعة نفت الصلاة بانتفاء 
الفاتحة وما زاد حيماً لا بافتفاء الفاتحة فقط » وإنما جعلتها بانتهائها خحداجا كما فى 
حدیث أی هر رة عند مسل . فإذن مآل قوله : ” فإنه لا صلاة الخ “ قولنا : 
لا ضلاة لمن حلت صلاته عي الفاتحة عيناً والسورة بدلا“ كليهاء فهذا لا يستقم 
إلا باعتبار جنس الصلاة » أى لغير المعتدى ٠‏ فيفيد من حاق هذا السياق 
الإباحة من غير افتقار إلى ما ذكرنا سابقا من أنه لوم حمل على جنس الصلاة 
تناقض اول الکلام وآحرہ ا > فظلخص ما ذکرنا مور ینبغی أن يتنبه هما : 
الأول: إن الشارح نتصب بابين : باب الصلاة نى نفسها » وباب الاقتداء» 
وهولاء نقلوا أحادیث باب إلى باب . وذلك إهدارلخرضه وإلغاء لسياقه بتحليل 
قاعدة : إن المقتدى مصل ولاصلاة لمن لم يقرا بأم القرآن . 
الثاني : إن الشارع وضع الفر قى بين الصلاة لنفسه والصلاة حلاف الإمام» . 
وهؤلاء وضعوا الفرق بين السور . ۰ 
الفالث : إن الشارع قال : فلا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن م 
بقراً بها أى فصاعدا . وهؤلاء جعلوه : لا صلاة لمن لم يقرأ بها فصاعدا إلا 
المقتدى فعليه الفامحة فقط . 


الرابعم : إن الشارع أوچب الاسهاع مطلة] الفاتحة والسورة سواء › 


بیان ما ,عکن أن يستنبط من حديث عبادة وما لا يستنبط ۲۱ 
وھۇلاء حصروه فی القدر الستحب عندهم وهو السورة » وجلوا الواجب على 
ظهر المستحب . 

اللوامس : إن الشارع استفهم عن أصل القراءة ثم أباح الفاتحة م بعد » 
وهؤلاء جعلوا الفاتحة من قبل . 

السادس : إن الشارع جعل قوله 2 فإنه لا صلاة الح “ من قبل کأنه 
مفروغ عله سابةاً ومعهود قپله » وهؤلاء جعلوة من بع ., 

السابع : إن الثارع سلك العموم فى قوله : ”فإنه لاصلاة الخ“ لكل من 
بصلی آی بوص به من غير ليل » وهؤلاء قصروه على القتدى لجل قول 
باقتصار المقتدى على الفاتحة فقط » والال آنه [نما بوصف به بتحلیل منطی 
وبقطع النظر عن الربط مع الإمام . : 

اللامن : إن الشارع استدل بحال المصلى فی نفسه على حاله مع الإمام 
وهلاء جعلوه فى الموضعين مع غيره ٠,‏ 

التاسم : إن الشارع بی کلامه على الفرق فی السياق فلم يقل : فزنه لايد 
منها » ولا : فإنه لايد فعلها » والنقل من الطاب فى الاستدلال إلى الغيبة . 
وهؤلاء ألغوا كل ذلك . | 
العاشر : إن الشارع استدل بحال على حال » وهؤلاء جعلوه عين ما قبله . 

الیادی عشر: إن الشارع استدل محال کل من صلل > وهؤلاء قصروه 
على حال الاقتداء  ,‏ 

الثانى عشر : إن الشارع استدل حال كل صلاة صلاة » وهؤلاء جعلوه 
فهذه آمور صل إلى مغزاها کل من عنی لها وعاناها وکان معتنی 
بالثور على غرض الشارع ومرماه من غير أن يقصر نظره على معتقده قبل 
کل شی والله ولى التوفيق والإعانة . 


۲۲ معارف السبن ١‏ ج٣‏ 

قد انتهت ما أردته من نقل کلام الشيخ فى كتابه ”فصل الجطاب“ من 
مواضع بتلخيص فى مواضع وايضاح فی مواضع » وکا هو بنصه ف مواضع 
واختصار نی مواضع . وستاتی بنتف ف مواضع أحر من متعلقات هذه 
المسألة . والغرض من نقل هذه الجواهر هوا حرص بابراز صلومه وأفكاره الدقيقة 
لول العم سافرة الحيا متهللة الجبين وبالله التوقيق والإعانة . 


-: تلخيص تصحیح ز يادة”فصاعدا “على أصوفم من جهة مصطاح الحديث(١)‏ : - 

قد ذ کر قبل أن حديث عبادة قد صح فيه زبادة قوله : ”فماعدا“ 
فإذن لايستقم أن یکون الحدیث نى حتى المقتدى ؛ فإن المتمسكين بحديث عبادة 
من الشافعية لا يقولون بوجوب ما زاد على الفاتحة على المقتدى » فأجابوا بأن 
ففامة الثقات لم يتابعوا معمراً على ذلك > کا بقوله البخارى فى ”جزء القراءة“ 
وهذه الإجابة لااصابة فيه من وجهين : 

أما أولا“ : فإن معمرا ثقة »> وزبادة الثقاة مقبولة عندهم على ما تقر ر 
فی مله › فلو نم یتابعه أحد لكان حجة فى صصتها رواية معمر إياها » وقد تقدم 
أن معمرا نى غابة العلالة فى الزهرى > وأنه أوثق الناس فيه كا بقوله أحمد 
وان معين ٤‏ فلذا م يکن روارة «جله هن الزهرى حجة فن ذا الذى يكون خحجة 
وإن مع ذكر حجة على من م يذ كر . وإن الناظر ليضطر أن يقول ى مثله أن 
ما ذکره البخاری والبیهتی وغیرها فی تعلیله لا بعك أن بصح على أصوفم ٠‏ 
وإنما ذلك أثر معتقد ذهنى ومزع مذهى جاء من قبل فقههم لا حديثهم . 

وأما اني : فان معمراً ) یتفر د به > بل تابعه على ذلك سفيان بن عبينة 
(۱) کتبت هذا الحدیث بضوہ ما فاده الشيخ ی ”فصل الطاب“ › وما فاده 
الحافظ علاء الدين المارديى والبدرالعينى وغر ٠م‏ من الأعلام مع إضافات 
وإفاضات . 


پيان متابعة معمر ف زيادة قوله قصاعداً ۰ ۳ 


عند آبی داؤد . والأوزاعی وشعيب بن أ جز ة عند الببهنى فى ”كتاب القر اة“ 
منطر بی آم ن ارون التخير » وقد ذکره ابن حبان فی النقات کا فی 
”لسان الميزان“ » وتابعه عبد الرهن بن اتحاق عند اأبخاری فى ”جزثه“ . وهو 
المدى من ر جال مسل لاأبوشيبة الواسطى الضعيف »› واستشهد | به البخاری 
وقال : مقارب المحدیث . کا حکاه الزیلعى . 

يقول الراقم : والذى بروى عن الزهرى هوالمدنى لا الواسطى . وقد ذكر 
فى ”التهذيب“ الزهرى فى شيوخ المدنى دون الواسطى . وعد فى ” التقر يب “ 
المدنى من السادسة والواسطى من السابعة »> ونی ”کاز الال“ ( ۸ ۲۲۹ ) 
يقول ى الواسطى : وليس هوبعباد الذى روى عن الزهرى ذاك صا الحديث 
اھ . فتبين من هذا کله أن الراوى هنا هو المدنى > وأنها إثنان . ومن أجل 
ذلك إن البخاری م يطعن فيه فی ”جز ئه“ . ولو کان هو الواسطی کان يغمزه 
ألبتة » وإنما اختار وجهة أخرى فی تعلیله فقال : ويقال : إن عبد الره٠‏ بن 
اسحاق ابع معمرآ » وإن عبد الرحن ریما روی عن الزهری » ثم أدخل بينه 
وبین الزهری غیره › ولانعل آن هذا من صحیح حدیثه آم لاھ . 

قال الراقم : كل ذلك لا يضر فإنه عكن أنه معه من الزهرى بواسطة 
وبغير واسباة › وغایته أن یکون من المز ید فى متصل الأسانيد . م لذا کان. 
الراوى ثقة ولم بعلم أنه من غير ععيح حديثه فالمتبادر أنه من صحيحه . علا أن 
المتابعات قطعت كل حيلة وريبة . وبالجحملة فها إثنان لا كا يتوهم من كلام 
الريلمى فى ”نصب الرأية“ وحدتها ضمن كلامه على حديث ركعتى الفجر عند 
ای داؤد وغیره : ”لاتدعوها وإن طر دتک الیل“ وكذلك اہن الام فی ” فتح 
القدير “ ظنها واحداً تبعاً له . أنظر ”نصب الرأية“ (۲ = ۱١۰‏ ) و الفتح“ 
لان الام ١(‏ س ۳١١‏ ) . والزيلمى تيع فى ذلك اندر كا تيع الزيلمى 
۵ا (۴- ۹ i‏ 


e معارف السنن‎ Yt 
. ابن المام » م تسامح الزيلعى نى الاقتصار على مجرد نقله من غير أن ينقخه‎ 
۴ ( وكل منها فى إدراك الفريضة . وكذلك تابعه صالح كنا فى ” العمدة“‎ 
رخو سا ن كان م وجا ال زلا بح ن وف‎ 
والأوزاعى » وسفيان » وعبد الرحن بن اسحاق » وصالح كلهم بروی هذه‎ 
الزيادة » فلاريب أنها ععيحة بدون شذوذ وعلة » وثبت ذلك عند مسلم والنساى‎ 
وی داژؤد وغبرهم » وا شواهد من حدیث أي هربرة وأى سعيد ورفاعة‎ 
وجار بن عبد الله > فحديث أى هر برة أخرجه فى ”سننه“ قال قال رسول الله‎ 
أحرج فاد فى المدينة : أنه لا صلاة إلا بالقرآن ولو بفانحة الكتاب فا‎ ٠ : لاي‎ 
زاد» . وف لفظ آلحر : « أمرنى رسول الله يال أنه لا صلاة إلا بقراءة فانحة‎ 
) ۱١۸ د‎ ١ ( ) الکتاب فا زاد » أخر جه فى ( باب من رك القراءة فى صلاته‎ 
: وفيه جعفر بن ميمون تكلم فيه بعضهم ووثقه بعضهم » فقال ابن معين مرة‎ 
. صا الحدیث » وقال الدارقطنی : یعتبربه › وقال ابن عدی : لم أر أحاديثه‎ 
› منكرة › وقال أبوحاتم : صالڂح » وقال الحاکم : هو .من ثقات البصريين‎ 
وذکره ابن حبان واین شاهین ی الثقات . هذا ملخص ما ذکره فى ”الميزان“‎ 
وأقل أحوال مثله أن يكون‎ » ) ٠١۹ ۲ ( “ و” التهذیب‎ ) ۱۹4 ۱ ( 
حدیثه حسنا » علاآنه نابعه عبدالکر م بن رشید عند البیهتی فى ” كتاب القراءة“‎ 
وهو من رجال النسائی » فبطل زعم تفرد جعفر › أفاده‎ » ) ۱٤ ص‎ ( 
شيخنا فى ”فصل اللمطاب“ » والحديث أخرجه أحمد وابن الجار ود والبخارى‎ 
فى ”الجزء“ . وأخرجه الحاك وصصحه » وأقره الذهى فى ”تلخيصه“ . وف‎ 
بعض الطرق ” وما زاد “ بالواؤ » كا هو عند البخارى فى ”الجزء“ وابن عدى‎ 
فالفاء شد اتصالا عا قبلها وإن کان رعا‎ » ) ۱۹١ ۱ ( کا فی ”المیزان“‎ 
حتاف حك ما بعدها » والواو لجمع المطلق تدل على أن حك ما بعدها كحم‎ 
بالقاء‎ ) ٩۸ ما قبلها . ورواية مد ( ۲ 4۲۸ ) واب الجبارود رص‎ 


بيان شواهد زيادة فصاعداً عن‌الأحاديث 40 
مثل أ داؤد . 
فد ال فأخحرجه أيضاً أبوداؤد قال : « أمرنا أن نقرأً بفاتحة 
الكتاب وما تیر » فی ر باب من رك القراءة فى صلاته ) ورواه أحد واین 
حبان فی ” عحیحه “ وآبویعلی فی ” مسندہ “ کا ى ” نصب الرأية “ ( ١‏ 
۴٤‏ ) » ولفظ این حبان : ٠‏ آمرنا رسول ال اي الخ » وعزاه فى ”الفتع “ 
إل آی داؤد بلفظ این حبان . وقال فی ” الفتح“ ( ۲ ۲۰۴ ) : وسنده 
قوى . وقال فى ” التلخيص “ ( ص س ۸۷ ) : إسناه يح > ومثله قال 
الحافظ الیعمری : اسناده صصيح ورجاله ثقات » كا حكاه صاحب ” النيل “ 
وحديث رفاعة فكذلك أخحرجه أبوداؤد وفيه : « ثم اقرا بأم القر آن وعا شاء 
الله أن تقر » فی ر باب صلاة من لا بقم صلبه فی ال رکوع دالسجود ) وروا 
أحمد بلفظ : « ثم اقرأً بأم الفرآن ثم افرأً بما شثت ٠‏ ها فى ” نصب الرأية “ 
۳٣١ ۱ (‏ ) ۰ ورواہ ابن حبان بلفظ د کا فی” الفتح“ ( ۲ ۲٣۱‏ ) 
وسنده صحیح إلا أن فيه بعض اختلاف کا تقدم بيانه فى حديث رفاعة فى 
وصف الصلاة . وحديث جابر فأخحر جه الطحاوى وفيه: « قال: وكنا نتحدث 
آنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فا فوق ذلك أو قال ى : فا أكثر من 
ذلك » فی ” شرح معانی الآثار“. ( ۱ ٠۲۲‏ ) فى ر( باب القراءة فى الظهر 
والعصر) ور واه الببهتی فى ” كتاب القراءة“ ها فى ” فصل اللنطاب “ . وروی 
ابن ماجه أصل الحديث من غير هذه الزيادة » وبلفظ الطحاوى رواه البخارى 
فى ”جزئه“ إلاآنه ليس فيه : ” فا فوق ذلك “ » وكذا فى رواية ابن ماجه ٠‏ 
والطحاوى اختلاف نی لفظ ”خاف الإمام“ فذ كر هان e‏ بذ کره الطحاوى 
وکذا البخاری . 


قال الراقم : وی الباب حدیث عمر ان بن حصین عند ابن عدی مرفوما : 
« لانجزى صلاة لا يقرأ فيها بفانحة الكتاب وآبتين فصاعداً » . وفيه ربيع بن 


7 ائ الان ج۴ 
بدر » ضعفه البخاری وغيره » وحدیث ابن عمر عنده كذلك : «لایځزئ 
الكتوبة إلا بفاتحة الكتاب وثلاث آيات فصاعداً » . وفيه مر بن إزيد » وهو 
متكر الحديث . وحدیث ای مسعود البدری عند ایی نعم : ہلا بجزئ صلاة 
لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وشئى معها ».. أخرج هذه الثلاثة الزيلمى . و 
الباب أحاديث أخرعن جابرعند الطبران وعائشة وغيرها فى ” زوائد الميشمى “ 
( ۱-۲ ) و”الکاز“ ٩١ ٤(‏ ) . وبالجملة فهذه الشواهد أكثرها ٠‏ 
صا للاحتجاج > فضا عن الاستشهاد › تؤيد «سلك الإمام ای حنبفة فی ج 
ما عدا الفاحة » وتدل أنها ليست للمأموم . 


فالحاصل أن الوب هذه الأحاديث وأسلوب حديث فصاعداً واد يدل 


على وجوب ما بعد الفاتحة مح اخحتلاف فى بعفضها فى التعبير والسياق واتحاد فى 
ملحظها ومحط فائدتها » وإذن !كيف يصح بأمثاها للمقتدى التمسك والإحتجاج . 
: كلمة فى زيادة قوله : ”فصاعداً“ والبحث عنها : 

قال الشيخ رحه الله : لا اتدل النفية بوجوب السورة وما بقوم مقامها 
ہا لیدیث مذ كور فأجاب عنه الشافعية بالإختلاف فى حك ما قبل ”فصاعداً“ وما 
بعده » فزعوا ن حك ما قبله فقط الوجوب دون حکم ما بعده » واا حکه 
التخيير دون الوجوب » وهذا ضير جيد لغة > فإن قواعد اللغة دلت على استواء 
حكها وجوباً وندباً وإباحة » ور عا تلف حكه) فى ”الفاء“ للصائص جز ثية 
عار جة » ولاختلف حكها فى مثله فى ” الواو“ أصا5 » ولا استدل الحنفية بأنه 
دل من جهة ثبوت هذه الزيادة بأنه فى فير المقتدى أجابوا عنه بالتوزيع فى 
نظمه بآن ما قبله لجميع > وما بعده للإمام والنفرد . وهذا أيضا غير جيد فإنه 
وجب فكا فى نظمه وركة فى لسقه »› ولیس نی الحدیث سیاقه ونصه أی إعاء 
إلى التوزيع بأحوال المصلين » فحمل الحديث على ما يستحقه أساليب الفصاحة 


۲۷ تقيق مفاد قوله فصاعداً من جهة. العر بية‎ ٠ 
أولى . م إن قوله : ” فصاعداً“ إن كان تعلقه بالفعل المابت الواقع ی جیز‎ 
النفى فالكل تحت الننى ولا مخلص هم بالقول بالتفر يق بين حك ما قبله وما بعده‎ ٠ 
وإن کان تعلقه بالنى فكذلك كلاهما تحت الى » ولان حاجب فى أماليه كلام‎ 
طویل فی أن المتعلقات فى الكلام المنى عاذا يتعلتق بالنى أو الفعل الق‎ 
وكلا الاستعالين ف القرآن العزيز » وكلام ابن حاجب فی آمالیه ذکره'‎ 
مع زيادات وأمثلة وذكر فى‎ ) ٠١ ١ ( ابن السبكى فى ” عروس الأفراح“‎ 
أمثلة التعلقى بالنى قوله : روما قتلوه يقيناً) ومن أمثلة التعلتق بالفعل امن قوله:‎ 
وما فعلته عن أمرى » ولا يسثلون الناس الجافاً ) . وذكر أنه الأصل‎ ( 

وهو الكثير . ) 

: كلمة ف تحقيق قوله : ”فصاعد؟“ على قواعد العربية : 

ثم إن الشيخ رحه الله فى ”فصل اللحطاب“ من ( ص ب ٤‏ إلى ٠١‏ وه 
۷ه ) قد تکل على قوله : ”فصاعداً“ من جهة العربية كلام دقيقا » وأفاض 
فی نواحیه » وأجاب عا استدل به البخاری فی ”جز ئه“ تجا بکلام سیبویه › 
ولكن الكلام كله كان دقيقا غامضاً على أسلوب كتاباته اللحاصة › والموضوع 
ذلك كان أدق البحوث القيمة فى كتابه » ولدقته وانشعاب أنواعه أصبح روضاً 
نفا » م برتع فى حاه أحد » وطالا بقيت الأنظار حائرة فى حله وتليله » 
وأدركت أن كل من تعرض هذا الموضوع » ولنقل كلامه لم يدرك مغزی 


کكلامه رجه الله فأحل فى النقل ولم بستوف أغراضه وأنواعه وأصنافه › أوأزاد 


تلخيصه وتنقيحه فل يفهمه فجاء وحرف مراده وأخحطاً قى بيان المراد » كل ' 
ذلك لدقة مرماه ومغزاه حتى فات الانتفاع ببقية أبحاث الرسالة لوقوع هذا 
البحث فى أوائلها فظنوا أن الرسالة كلها هكذا الغاز وإجاز والبحث هذا كان 
فى غابة من الأهمية لأن ما استدل به لحنفية بقواعد أهل الأر من إثبات زيادة 


۲۸ معارف السن ج 
الثقات وضم المتابعاف وكون الحديث بعد ذلك حجة للإمام أف حنبفة قد ر ده 
الإمام البخاری فی ” جرزئه “ ملتجثاً بكلام سيبويه فى كتابه ومن العجيب آنه . 
قد مضت قرون على جزء البخارى وقد ضعف استدلال الحنفية بعبارة من 
كتاب سيبوبه والجنفية لم بزالوا بحتجون به ولا يلتفتون إلى كلام البخارىولا إلى 
کلام سیبویه > فشیخنا رجه الله آول من تنبه له وقام لجواب عنه بما یکنی وبشی 
وګکان کا قیل : 
شنى وكنى ما فى الصدور ولم يدم لذى إربة ف القول جداً ولاهزلاً 

فحاولت ‏ بعد ما أطات فيه نفکمی » وفهمته بثلج صدر وشفاء 
قلب ‏ أن أزف نتفآ من عراسه بتلخيص وإيضاح فأقول وبالله سبحانه 
النو فيق والمعونة . 

زصم بعضهم أن قوله : ” فصاعدا“ نى الحديث المذكور لايدل على 
وجوب السورة أصا › فإنه لإمجاب ما قبله وللتخيير فيا بعده . فتكون الفانحة 
فقط واجبة دون ما عداها . وزعموا أن شاكلة اللغة فيه كا فى قوله : ”تقطم 
اليد فى ربع دينار فصاعداً“ فلاحاجة إلى أن يتحقق ما بعده بل يكنى حك السابق 
ما قبله » فكذلك ههنا يكب للصحة الفاحة فقط ولا يفتقر فى صصتها إلى ما بعدها 
فإذن لایکون ما عداها واجباً » فصار مناط الحکم هو ما قبله سواء تحقق ما 
بعده أو لم يتحقق . وهلا إبضاح ما يقوله البخاری فى ”جزئه“ وهذا غير جيد 
بل غير يح ؛ فإن هذا اللفظ ف اللغة لانسحاب حكم ما قبله على ما بعده » 
إن وجوباً فوجوباً > وإن غیره فغیره › فلابد إذن أن بسحب الحكم المصدر 
جاب كان أو استحباباً أو إباحة وتبيرآً بحسب اقتضاء المقام على كلا الجز ثين 
من غير تفر یق بینها . ولا کان حكم ما قبله ههنا الوجوب وقد ضلموه فلیکن 
حكم ما بعده كذلك الوجوب ألبتة › نعم ربا يدل على الاقتصار على ما قبله 
من غیر آن پنسجب على ما بعده » لا أنه پنسحب ابه م تلف حکه عا قبله 


بقية تحقبق قوله افصاعدآ ا 


وذلك ى الصلاة نفها مثا » فن اکم الت ن :الانات قد اقتصر مل" 
الركعتين الأوليين منها ولم بعتد إلى ما بعدهما » فيتوزع حكه على أبعاض الصلاة 
فكأن الحم بكنى فى الحملة لاق كل ركعة وركعة منها » وقد تقرر بأدلة ثابتة 
عند الحنفية بأنه لا وجوب فيا بعد الأوليين للفاتحة » فلا يكون ذلك الوجوب _ 


فیا زاد أیضا » فن جکها حکه فحیث لاوجوب فا قبله لاوجوب فبا بعده.. 


ل الي : إذا م نقل بوجوب ازائد لایستقم ن نقول بوجچۇ الفا ابا 
٠‏ من هذا الحديث ١ه‏ . أنظر فهذا الطبى مع کونه شافعیاً اعرف عا هو الجق 
فة وعربية وجلا قدره فى أسرار العربية فيها لاتنكر . ۰ 

وأما قوله لا : «تقطع اليد ى ربع دینار فصاعداً ؛ فعناه تقطع ف 
هذا وف هذا فلا ينقطع القطع بالربع فقط بل ينسحب على ما بعد الربعم كا 
أنه ينسحب على الربع والكل سبب للقطع برأسه لاأنها تقطع فى ربعه فقط أو فيه 
مع شى بجعل الربع أصاة مورا ومناطا حكر بل كا أن الربع مر كذلك 
الثلث والنصف على السواء من غير ما فرق » لا لأجل أن الللث مۇر مثا 
بواسطة أن em‏ 

وزعم بعضهم أن أن الأمر فيه على التوزيع والتقسم بحسب أحوال الصلين 
وأشخاصهم من الإمام والمنفر د والأموم» فقراءة الفاحة فصاعدآً للإمام و د 
والفانحة فقط للمأموم . وهذا أيضا غير یح › > فإن الحديث لبس فيه ية 
. إشار ة إلى التوزيع على الأشخاص بل هونص فی حال ”صلاة“ م يتحقق من خارج 
هل هى صلاة المأموم أو الإمام N‏ > فإن مثل هذا 
لا راد منه لالغة ولا عرفاً . 

وزعم بعضهم :آنه بجواز الأقتصار eT‏ بعضهم : آنه 
لجمع دانماً . وكلا الرأبين بععزل عن الصواب كأحويها ؛ بل ياتى حيناً هذا 
وخيناً لذاك بحسب القراتن من مواد الأمثلة . نعم منى كان لجمع فى حكر ما قبله 


° معارف السسن ۰ ج | 


4 غير تفر یق یت بین حک القبل والبعد» ولذا قلنا: حيث شرعت ل کالاو لیین 
تکون واجیه“ وحیث ل فلا جب ٍ ۰ 

٠‏ وتقيق ذلك: أن ” صامداً“ ف قوله: ” فصاعدا“ منصوب على الال 
حذف عامله تخفيفاً لكثر ة اسنعاله » ومثله قوم : فنازلا فسافا > فزائداً » 
وما إلى ذلك ما ى معناهاء و يدخل علبه من حروف العطف ”الفاء“ و“ م“لإفادتها 
العرتيب › م الفاء أكر استعالاً لاتصاها ما قبلها › ولم تصح دخول الواو 
- فى مثله » فإن الغرض نى المد كور التوزيع والتر قيب من فة إلى كثرة أو بالعكس». 
وهی لا تدل على دلك فإنها تأتى لمطلق الحمع من غير رتيب » ولذا أنكر 
سیبویه فی کتابه دخوها فی مثله . فإذا وقع ى الركيب بلفظ : “ فصاعدا“ 
ففاده احالا“ ان المىکم لم بنته بالمذ کور قبله » بل اق ۇ يكبش إل أن 
يضم ها بعده إلى ما قبله . وآما مفاده تفص ا5 فتختلف ملاحظه فی مواقعه 
وموارد استعاله من الاثبات › والنى ٠‏ وانئلير » والإنشاء » ثم فى اللبر من 
الماضى والمستقبل » وكونه واقعا نى القادير أو غيرها » وكونه شيا واحداً 
أو أشياء متعددة. ثم المتعدد هى متحدة أم متغايزة . وهل هو فى الأنمان أوغيرها 
مايطول الكلام بذ كر أمثلته جداً . فنذ كر عدة من أمثلة متفرقة كى تنجلى فى 
مر ايها صورته الصادقة » فن أمثلته نى الماضى الابت من قسم ایر فی القمن 
وفى الأشياء المتعددة المتجانسة : ” بعته بدرهم فصاعداً“ » أو ”ثم زائد“ 
أى ذهب الثمن صاعداً وزائداً » وحذف ههنا ذوالال أيضاً كا ا عامله 
فذهب عامل » والثمن ذوالميال » وصاعداً حال . فيقال هذا إذا كان هناك 
أشياء متجانسة بيع بعضها بدر هم والبوای باکر » ومن هذا القبیل مثال سیبویه 
فی كتابه : أخذته بدرهم فصاعداً أو فزائدا » فالغرض فيه) أن هذا البيع وهذا . 
الشراء كانا بأنمان مختلفة » فأخبر أولا“ بأدنى الأمان ثم جعل بعضها بتلو بعفا 
فى الزيادة والصعود › ولم ينته ذلك بالدرهم الذ كور » بل صاربعضها مثالا 


تحقيق كلمة ” فصاعد“ ۳1 
بدرهم وقير اط وبعضها بدرهم ودانق» ومن هذا القبیل: قر أت کل یوم جزاً 
من القرآن فصاعداً » أى ذهبت القراءة صاعدة ف كل يوم » فى كل مثال من 
هذه الأمثلة المد كورة جاء الحال للتوزيع على أنواع وليس فيه تخيبر . ثم إنما 
جاء هذا التوزيع والتقسي من لاء المادة وخصوصية المقام كا عرفت» فكانت 
واقعة البيع والشراء وعمل القراءة فى الإزدياد › فإذا كان هناك شى واحد لا 
يتصور فيه التوزبع » فالاستدلال بالأمثلة المذ كور ة على التوزيع دابا ظاهر البطلان. 
ومن أمثلته بصيغة الأمر من قسم الإنشاء کا يقال فی شئى واحد : بعه بدرهم 
فصاعداً » فالغرض أن المأمور به أقله وهو الدرهم . فلا بكون ألزل منه وفيا 
بعده من التخيبر » وقس على ذلك من أمثلة المقادر فى الأمر : تصدق بديفار 
فصاعداً » واشتره بدینار فسافا . فر با بختلف فیها حکم ما قبله وما بده 
بالا جاب والتخير . ومن أمثلة غير المقادر ما فى حديث عند أحد فى ”مسنده“ : 
« أمر رسول لت 4 أن نستشرف العين والأذن فصاعداً » أی )م بنته 
الاستشراف بها فقط بل ذهب صاعداً إلى سار الأعضاء » فالىکم فيه واحد 
فما قبله ومابعده» لیس فيه خير ولا نوزیع . ومثله فی حدیث عند الترمذی فی 
” جامعه “ : قال مجاهد : الصيام ثلاثة أيام > والطعام لستة مساكين » والنسك 
شاة فصاعدآًء فهذا من المقاديز أيضا . غير ن فيا بعده النخير . ومثله ما عن 
ابن عباس فی ” الدر المنثور“ فى تفسير قوله تعالى : (فما استیسر من المهدی) : 
شاة فا فوقها . 

وبالحملة فقد يقتصر الحكم على ما قبله » وقد معد إلى ما بعده » و نظي 
ما اشتمل حکم ما قبله على ما بعده قوله تعالى : ر بعوضة نما فوقها ) وقوله 
١ :‏ أدد الناس بلاء الأنبياء ٠‏ الأمثل فالأمثل » > وکقوله لل : 
ةما من مسلم يصيبه أذى: شوكة فا فوقها إلا كفرالله بها سيآته الخ» وقوله: 


( ~۴ ( 


۲ معارف السعن ج ۳ 


فإذا كانت مائى درهم ففبها خسة دراهم فازاد فعلى حساب ذلك . وما إلى 
ذلك من أمثلة » وهذا کله من تفاصیل اختلاف مواقعه و موار د استعاله توزیعا 
و أو تخيراً واقتصاراً على ١ا‏ قباه أو امتداداً إلى ما بعده وجوبا أو استحباباً فيختلف 
ا لكر فيه من تلقاء حصوصية المواد لا أن فيه حكاً ١اماً‏ بحوى يع الأمثلة» فقياس 
شی على شئی مع الغفلة عن هذه الملاحظ والفر وق الجز ثية وخصوصيات المواد 
إلغاء لقواعد العربية ‏ وإلغاء لأغراض البلغاء . م يع ما ذ کر کان یتعلق 
بالإثبات لا بالنى » وبينها أيضا فرق كما نحن بصدد إيضاحه › فقو له ایا a‏ 
« لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن فصاعداً » وقع فيه ” فصاعداً “ فی خبر لافی ' 
إنشاء» وف نفى لای إثبات : ونى شى واحد لافى أشياء. فلا محالة بحختلف حكه 
تفصيا5 1۴ سبق ٠ن‏ الأمثلة . نعم بشترك معها جميعا فى العنى الاجالى » ومع بعضها ‏ 
من بعض الجهات . فالصلاة حقبقة واحدة تحتوى الفانحة وما فوقها من القراءةء 
وإذا دققنا فيها النظر وجدنا أن * صاعداً“ حال على شاكلة أخواتها » والجال 
يكون قيداً لعامل صاحبها وتقدرر العبارة : لا صلاة لن لم يقرأ بأم القرآن . 
حال كون القراءة صاعدة لا تنتهى بأم القرآن » ومن القواعد المتقررة أنه : 
إذا ورد شى من تعلقات الفعل النفظية أو المعنوية بعد الننى فالأصل تعلقه بالفعل 
انى لا بالتنی إلا أن بقوم دلیل على تعلقه انق کا حققه ابن السیکى فى 
” عررس الأفر اح“ . فعلى هذا إن قوله : ” فصاعداً “ متعلتق بمدخول الى 
أى الفعل المننى فدحل الكل تحت النى : الفعل المننى ومتعلقه فيكون انتفاء الصلاة 
پانتفائي)] معا لا بانتفاء أحدهماء وبعبارة أخرى : إن القراءة كانت مقيدة بقوله 
”صاعداً“ء فإن امال قيد لعامل ذى الخال على مص طلحهم ؛ والكلام المقيد إذا 
دحل عليه النى»فإما أن ينى القيد أو بننى القيد والمقيد حيعاً . لاقائل هنا بالأول 
بأن بننى القيد فقط . حيث يكون مفاده أن الصلاة تنتنى بانتفاء مازاد على 
الصلاة؛ وإن وجدت الفاخحة وذالك باطل بالاحاع المركب فإن عندهم لاوجوب . 


بيان أن قوله فصاعدا متعلق مدحول افتنی ۳ 


لافوق الفاتحة . وعندنا وجوب ولكنه بالمعنى ااصطلح فلا بنتنى الشثى بانتفائه 
على الرغم من نقصانه فبتى أن بننى المقيد والقيد جحيعاً > فيكون انتفاء الصلاة 
بانتفاقها جيم لا بانتةاء الفاتحة فقط كا زعوا . وإن شت فقل ملخصاً: إن تعلق 
القيد بالنى أو بالننى . والأول وإن کن علاف َ ونادر الاستعال لکنه 
غير ححيح هنا قطعاً إذ لاقاثل بين الفر يقين بفرضية ما فوق الفاتحة بعد قراءة الفاتحة ٠‏ 
فلایتصور ذلات ٠‏ فتعین الثانى أى إذا انت المقيدفع قیده» فعلى هذا التحقیقی کیف ثبت 
أن الصلاة تنتنى بانتفاء الفاتحة لا بانتفاء ما فوقها › فقباسه على قوله : تقطع اليد 
ی ربعم دینار فصاعداً من الجهات كلها غير صحيح › فإن ذلك فى صورة 
الإثبات » فإن كان هناك توزيع بحسب الأحرال فتقطع حیناً فی ربع کا تق 
حیناً فی ما فوقه» لايستقع هذا التوزيع فى صو رة الانتفاء» علا أنه لوأحذنا فيه 
توز یما بحسب ال رکعات لکان له وجه ؛ فلوقلنا بوجوب الفاتحة مع ما فوقها فى 
الأو ليين و بالفاتحة فى الأخر يبن لصح كل ذلك . ولكنى لتصحيح الننى انتفائها 
معا فی الأو لین لا فی كل ركعة ركعة » حيث نحق الانتفاء بكلا الجزئين فى 
الحملةء› علا أن استشناء ما بعد الأو لين من حکم الأو ليين إنغا وقع بدلائل قامت 
عليه من خارج کنا هو متقرر فی عله ومنها حديث أنى قتادة فى الصحيح . 
وبالجملة لو أخذنا بالتوزيع فإما هو فى الركعات ولا معى لتوزمها على المصلين 
والأشخاص > خحيث إنه نص نى الصلاة خاصة لاإماء فيه إلى مصلر ومصل 
يث بنقسم ا . وأمثال هذه التأريلات ليست إلاأر معتقد ذهنی قبل کل 
شی » وأبضا بعکن أن نأخحذ فيه بالتوزيع فى قدر الزيادة من السورة باختيار 
المصلى أى قدر شاءء فتارة يكر وتارة يقل» وتارة هذا ونارة ذاك» فيحصل 
التوزيع فيه من هذه الحهة أيضاً إن كان لابد من القول بالتوزيع . وبالحملة 
يستقم التوزبع كما ذكرنا لا على ما ذكروا » م إذا دحل عليه الى انسحب 

على الكل وآل إلى اللحلو عن القراءة رأ . نعم هذه الصلاة الى تنتى بانتفائها 


“> ص 


4 ۰ معارف السنن ج۴ 


n‏ ليست ھی صلاۃ المقتدى بل ھی صلاة الإمام والمنفرد» وجاء هذا التتخصص 
من حاق الحديث لا أن الحديث بعضه لجحميع امصلين أى قبل فصاعداً وهو مع 

بعض آخر ا اين ؛ وليبس هذا إلا فك لنظم الحديث وتغزيل 
eT‏ م ما توهموه من التخيير على حد قوهم : ”بعه بدرهم 


” ص اعدا“ 


فصاعداً“ أو ” تصدق بدينار فزائداً “ ف ظاهره التخيير فيا بعد 
فلا وجه لإصابته ههنا . فإن ذلك أءر وإنشاء فقياس اللبر على صيغة الإنشاء 
والأمر غير مستقع بل قرب هو إلى ” بعته بدرهم فصاءدا “ منه إلى قوم 
بعه بدرهم فصاءدا“ حیث اشہرکا فی السریة > فا لا يير فى صورة 
٠‏ الماضى فكذلك لاتخيير هناك وقد صرحوا بأن كامة ” أو “ لا يكون للتخير 
فى انلىر ٠‏ فكيف يكون كلمة الفاء للتخبير › أو كونها لادلالة على الاتصال 
والأرنيب مما لا بخ ٠.‏ وتعليل النديث إلى صورة الأمر بأن يقال : مر جعه إلى 
قوله : صلوا بالفاتحة فصاعدآ تحليل فلسنى لتصحبح رأيه المنعقد قبل هذاء فالبحث. 
فيا لم يقع والإعراض عا وقع غير جدر بأهل الإنصاف . ثم الاقتصار فى 
قولمم : ” فصاعدا“ فى البعض على ما قبله لبس هذا من جهة صاعداً,أو الفاء 
بل دلالتها من جهة اللغة هو الامتداد دون الاقتصار كا ظهر من قبل » 
بل نما ذلك رما بأتى من لاء خحصوصية المادة إذا لم يقع ما بعده» وإنما ابر 
على ما وقع فى الماضى وعلى ما سيقع فى المستقبل › فالقول بالاقتصار داعا غير 
صواب كا أن القول بالجمع دا غبر صواب . وإنما ذلك مفوض إلى الوقائع 
من خار ج لا دليل عليه من حاق الكلام ونص اللفظ . فالحاصل: أن من ذه 
إلى التوزيع فى ذى الأجزاء أو فى الأشياء الحجانسة , أو ذهب إلى التخيير فما 
بعد » أوذهب إلى الاقتصار على ما قبل » كل ذلك منشأه أمثلة جزثية خاصة » 
رآى بعض إلى هذا وبعض إلى ذاك. ورآى إفادة ذلك الز لى حكاً فقاس عليه 
جزاً آخر فكان حك عاصاً أفادته صور الجز ثية اللعاصة فجعله حك عاماً u‏ 


نكتة لطيفة” أخرى ro‏ 


حل ا هناد نا عبدة .ن سلمان عن محمد بن احاق عن مكحول عن مود 
ف وا > فاتلطاً حدث من هذه الجهة وهم براعون فى الأمثلة 
خصو صیاٹ المواد» وبالأخص سیبویه فى كتابه يكر رعاية آمثلته وخصوصهاء 
فيظنه الناظر مطر داً ولا يكون إلا كلاماً فى خصوص القام . ومن وقف على 
حقيقة الأمر وف کل کلام حقه وكل مقام حصو صبته فالقدر المشترك فى موارد 
الاستعال ما ذكرنا. وإنما الفروق تلك جاءت من خحصائص الوارد › فن قاس 
شيا عل شی مع نغابر ها فى أمور جوهرية فإنما هو قصر نظر ورأى » فقياس 
خير على إنشاء وقباس ننى على إثبات فى مثله غير مستق ألبتة» فظهر من ذالك 
أن قوله : ” فصاعداً “ فى حديث عبادة مثل ” فازاد “ فى حديث أىهرررة »› 
ومشل ” وما تيسر“ فى حديث أىسعيد » ومثل : ” فا فوق ذلك “ فی‌حدیث 
جار سواء بسواء » فشا کلته دا کلتها وحکه -کھا والموضوع هو هو من غير 
ما فرق . فترى من أجل هذا الإفريتى فى ” اللسان “ يفسر قوله : ”فصاعدا “ 
بقوله : فا فوق ذلك » م مثله بقوله : كقولمم : اشاريته بدرهم فصاعداً 
اه . ومثله فى ” النهاية “؛ وكذا فى ” القاموس “ وغيرها من المعاجم اللغويةء 
فإذن التأو لات والتعللات أمام هذه الصراح والأعيان المكشوفة بمعزل عن 
الاستقامة والصواب . 
نعم ههنا نكتة لطيفة أخرى وهى : أنه ل لا سلك سبل الأمر بالقراءة 
والأمر لطلب التحصيل ذ كر الفانحة والسورة بالعطف وهو اللائق بالأمر» وهو 
سياق حدیث ی سعید ورفاعة » و لما ذكر انتفاء الصلاة بانتفاء القراءة ذ كر أولا" أقل 
ما مجزئ منها م صعد إلى ما فوقه وهو المناسب لبيان حكم الانتفاء لتعم الفائدة وهذا 
لا محصل إلا بالفاء دون الواو » وهو سياق حديث عبادة وأفى هر برة وجابر 
وثلاثتها بسياق الى » تم إذا ساق الأمر وهو إمجاد وتحصيل عين بعض تعيين . 
وإذا ساق الى وهو عدم أرسل الكلام وأبهم وهو الأسلوب المناسب . 


ابن الر بيع عن عبادة بن الصامت قال : « ضلى رسول الله 6 الصبح فثقات 
عليه القراءة » فلا انصرف قال : إن راک تقرؤن وراء إمامكم ؟ قال : قلا 
ودونك الآن لباب ما للجصناه وروخه فما یلی : 

الأول : إن كلمة ”فصاعدآً“ وقعت حالا مثل قوم : فنازلا“ فز ائداً 
وغيرهما > ومعناها إحالا“ : أن الحم السابق لم بنته باذ كور أولا“ بل بجرى 
فیا بعده . 
الثاني : إن حك ما بعدها ينسحب على حكر ما قبلها من جهة اللغة والعر بية 
إن وجوباً فوجوباً و إن زدہاً فنداً سب اقتضاه امقام والدليل . 

اثالث ٠‏ إنه رعا تلف <>كها فما قبلها وما بعدها من تلقاء مواد خاصة 
فلا یکون حکها سواء فی جميع المواد والأمثلة > فيختاف نى اللحبر والإنشاء ٠‏ 
ونى الإثبات والنى . وني الماضى والمستقبل . وف الكميات وغبرها »> وف 
الأأمان وغيرها . وى شى واحد . ونى أشياء متعددة + م فى المتعددة هل هى 
فى متحدة الجنس أو متغابرة الجنس > كل ذلك الاختلاف من قران خارجية 
ومواد خحاصة . 

الرابع : أن تنظر فى الأمثلة الآنية لكى بتضح لك الاخحتلاف » فثل : 
أحذته بدرهم فصاعدا فى ”كتاب سيبو يه“ نى أشياء متعددة متجانسة أن الأخذ 
وقع بأنمان عتلفة » فأدناها درهم وزاد نی بعض آخر ولم ینته بالدرهم › ومثله 
فی قوله : قرات کل یوم جز من القر آن فصاعداً > فجاء فيه التوزيع من 
خحصوصية المقام > وتقول فى الأمر : بعه بدرهم فصاعداً ٠‏ أن الدرهم هو 
أقل ما يببعه به وجاء فيه التخيير من القر ينة اللحارجية وقوله يا فى الأضحية: 
, أن نستشرف العين والأذن فصاعداً » فظاهر أن اجك بالإستشراف لم ينته فيها 
فقط بل جرى إلى بقية الأعضاء » فليس فيه تخبير ولا توزيع بل انسحب حك 
ما قبله على ما بده ۰ وقوله ال : « تقطع اليد فى ربع دينار فصاعداً وکلام 


سيبويه براعى فى الأمثلة لجصوصية الام rv‏ 
يا رسول لته ی والله : قال : لاتفعلوا إلا بأم القرآن » فإنه لا صلاة لمن 
م يقرا بها » . 
سیبویه فی ” کتابه“ : إن ما بعده للتخيير أو لاتوزيع فلا هو من قبل : بعه 
بدرهم فصاعداً > جاه من تلقاء المقام » وسيبويه براعى ف الأمثلة خصوصية 
امقام » ولایکون حکاً مطر دا » كيف وقد رأیت أنه لابستقم ذلك فی کثیر من 
الأحاديث بيقين . 
الحامس : إن فوله ماي : لا صلاة لمن لم يقرا بفانحة الكتاب فصاعدا» 
لایکون من قبیل «تقطع اليد ف ربع دینار فصاعداً» فهوخبر لا إنشاء وتن لاإثبات» 
وفىشى واحد وهو القراءة لا أشياء متعددة . فالصلاة تحتوى على فاتحة وما عداها 


وهو قوله : أمرنا أن نقراً الفاتحة وما تيسر . ووقعم صاعداً حال والحال قيد 
لعامل صاحبها والتى إذا دحل على الكلام المقيد فإما أن يننى القيد أوالقيد والمقيد 
جحيعاً » لا قائل هنا بالأول فتعين الثانى » فيكون ننى الصلاة بانتفائما مما لابالفاتحة 
فقط » فلم يكن فى الى حكه فى الإثبات فافترقا . 

مطرداً حطاً» التبس عليه الأمر من جهة بعض الأمثلة » ولم ينتبه إلى أنهم يراعون 
فى المقام حصو صيات الأمثلة » وإن كان هناك توزیم أوتخییر » فیکون پاعتبار 
المصلين لا باعتبار نفس الصلاة . هذا واحفظه ولاتنسنا من دعائك . 

٠‏ هذا ملخص كلام الشيخ إمام المصر رحه الله فى ”فصل اللحطاب“ بإيضاح 
وزيادة منى » وقد نشطت ف‌البسط والإيضاح إلى حد بعيد رجاء أن يقر ب الكلام 
إلى متناول الأفهام » ولم أغادر من مقاصده إلاما لم أرداعية إلى ذكره من بض 
الأمثلة والنظار والشواهد ¢ وأرجو الله سیحانه أن أكون موفقاً فی ررر 


j معارف السنن ج‎ ۳A۸ 


قال : وی الباب عن ای هرررة وعائشة وأنس وأ قتادة وعد ايله 
ان مرو . 


مقصده وتلخيص لفظه وتقريب غرضه إلى الفهم : والله سبحانه هو الموفق 
والمعين () . 

تبیه : قد عقد الشيخ فصا مستقا5 فى كتابه ” فصل الطاب “ ف أن 
الحديث أى قوله : «١‏ لاصلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن ٠‏ من غير رعاية .لز يادة 
فيه أى فصاعداً وما شاكله يدل أيضاً على أن ءمها غيرها . و ذلك للفرق بين 
قوم : ”5 قرأها“ و 5 قر أبها“ > وقد حصت غرضه ی (باب ما جاء أنه لا صلاة 
إلا بفاعحة الكتاب ) فما تقدم فلا داعية إلى الإعادة فليراجع إليه . 

فتلخص: أن الزيادة ثابتة رواية» وإن حكها حكر ما قبلها لغة وعربية . 

وعلى فرض تسام عدمها لاحجة مم أيضا › فإن الحديث من غير هذه الزيادة 
صراحة دل عليها إشارة وذلات أيضاً لغة وعربية » فالحديث من غير هذه الز يادة 
الصربحة أيضاً لايمكن أن يكون فى القتدى بل هوى الصلاة نفسها › نعم يصح 
كونه ى المقتدى إن قلنا أن نلك الزيادة إما أن تتحقق فيها حقيقة كالإمام 
والمنفر د أو حكاً وهوالقتدى » وذلك منزع آخر من مازع البحث » وتصدى 
إليه الشيخ أيضا فى ” فصل الطاب “ فليراجع . فالياصل آن كل صورة من 
الصور حجة اللنفية فيها قائمة وبالله التوفيق . 

فوله وى الباب عن أى هرررة ال . حدیث ای هرررة هو الذی بای 

“ قد عرضت هذا البحث كله على شيخنا العانى صاحب ” فتح اللهم‎ )١( 
قر اءة عليه فاستحسنه أی استحسان » وأعجب به اعجابا وقدره نقدراً و دعالی‎ 
بالبركة وقال : لا بمكن إفصاح هذا البحث الغامض الدقيق باحمن من هذا فقد.‎ 
۰ . ذللت كل صعوبة فيه فجزراك الله خير‎ 


بيان ذهب أى هر ررة وعائشة ف مسألة الةراءة ۹ 


قال ابو شی حدیٹ عبادة حدیٹ سن . 


ف الباب اللاحق ‏ ورواه مسلم ولكن لا دليل فيه عل كونه فى الجهرية » 
فيحتمل أن يكون ف السرية . وعليها حمله مالك فى ”مطله“ ( ص ٩۸‏ 
وذلك لأنه أخرجه فى ر( باب القراءة حلف الإمام فما لا يجهر فيه بالقراءة ) 
ويۋيدە ما بأنی من أن مذهيه ترك القراءة ى الجهربة . ثم مع هذا استدل 
للقراءة نى السرية استنباطاً من حديث عام فى فضل الفانحة . فلم يکن عنده نص 
صرځ فما بریده ولا لاحتج به وهوالر اوی لحدیث : «إذا قرأ فانصتوا» ولعدیث النهی 
عن القراءة فى ال جهر ية فا لحمل على الجحهر ية - والحال هذ ١‏ بعيد جداً وال أل 
وحديث عائشة أخرجه أحمد وان مأجه و غيرها قالت : ”معت رسول الى بقول : 
«من صلى صلاة لم يقر أ فبها بأم الةرآن فھی حداج» . ونی ” الکاز“ رم ١‏ 
عن عائشة: ه كل صلا لايقرأً فيها بفاتحة الكتاب وآيتين فهی خداج ۲ (عد) .. 


وبا لجحملة فحديث عائشة نما هو نى حك الفاحة فى الصلاة ليس فيه كونها 
خلف الإمام . ۱ 

م إن مذهب أى‌هر رة وعائشة : رك القراءة فى الجهرية . فعند الببهنى 
ی ” سننه “ وفی کتاب القر اءة من طر بى عاصم عن ذكوان عن عائشة وعن 
أنى هرّرة آنھا کانا يمر ان بالقراءة وراء الإمام إذا م يجهر . قاله فى ” فصل 
الطاب“ رص س )۴١‏ . وقال الشيخ: وقد وقع غلطا فى نسخ ”جزء القراءة“ 
فتقله كلالك بعضهم كصاحب التعليق على ” سنن الدارقطنى “ ١اه‏ .. وحديث. 
نس اخحتلف فى رفعه أى الاتصال والإرسال : وعصح الدارقطنى فى ”كتاب 
العلل“ إرساله > وفيه : ١‏ فلا تفعلوا إلاأن يقرأ أحدك بفانحة الكتاب فى ةسه 
وی لفظ _ : لبقرأً الخ » کا تقدم لفظ الحديث كاملا ٠‏ والبیهنی فى 


¥ ( م ا 


° معارف السنن ج ۳ 


وروى هذا الحديث الزهرى عن محمود بن الر بيع عن عبادة بن الصامت 

عن النى قال : : « لاصلاة لن م يقرأ بفانحة الكتاب ١‏ .| 
سنه “ بجعل اسناده جپداً » وناقشه الاردینی فى ” الجوهر“ > ویعل منه آن 
متنه أيضاً مضطرب »۰ والبیهنی أيضآ بصحح الإرسال فی ”سنه“ ر۲ )۱١١‏ 
ونقدم بعض البحث فيه فى سياق آحر » ولا حجة آم فيه أيضاً فإنه بحتمل أن 
بكون فى السرية بل هو الظاهر المتبادر وخلافه بحيد . قال الشيخ فى التعلبقات 
الخطوطة _ على ” الآثار“ : ومعنى فى "نفسه“ أى إذا كان يقرأ لنفسه » 
وهذا حيث لا جهر > فكل جوز أن يقرأ لنفسه » ولا كان السؤال عن أصل 
القراءة لا عن الجهر فإنهم لم يكونوا يجهر ون قبل .أيضاً ينبغى أن يحمل قوله ”ى 
السرية لاعلى الإسرار . . . . . وكأن حقيقة القراءة فى النفس أن 
لا براعى إلاحال نفسه ويقرأ على وجهه › وعلامته الإسرار أو الانفراد حيث 
الاإسماع ولااسقاع . ثم إن مذهب أنس عدم قراءة الفاتحة حلف الإمام » فإنه 
کان یسبح لف کنا ئی ”جزء البخارى“ »> وهند ابن أن شيبة عن وكيع عن 
دمر عن علبة عن أنس أنه قال ف‌القراءة حلف الإمام التسبيح . ولعلبة أبو محر 
هن جال ”التفعة“ ٠‏ ولعله كان بسبح فى السرية . كنا فى ” فضل الطاب “ 
J‏ ص ب {N‏ . وذلك حل ات فط ای هره ج ق فسات " 


قال الد رجه اق : :فی اقول ان الإسرار فى الصلوات السربة 
النهار ب به وکا :الجهر فى الصلوات اهر بة الليلبة أمر تق بين الأمة » فقوم 
بقراءة الفاكفة. سرا ق الصاوات الجهرية تاج إلى دليل فى خاية من القوة › 
وقال ق ”فصل الطاب“ ضر :)۷١‏ ا اھر ی وق والسر 
ف اوقت امجهود فى الشريحة > وأ الأربالير هر فاتیاته پنبتی أن ٠‏ 
یکرت باصا ستل وأا إلا د 


وها أصح . والعمل على هذا الحديث و خلف 9 عند E‏ 

أهل العم من أعحاب انى وا والتابعين . : E‏ 

وهو قول مالك بن أنس وابن المبارً ك والشافمى واد واساق : : رون 
القراءة خحلف الإمام . 


أن تحمل على ما تقرر ابا فى الشريعة وهو السر فى وقت السر م٠‏ 

ی جدیٹ أ قتادة وعبد الله بن مر و فأقول : li‏ حدیٹ أى قتادة 
فأخر جه الببھتی فى تاب القراءة من حدیثه أن ن انی ا قال : قر مون 
خلنی ؟ قلنا : نعم ٠‏ قال : فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب » . 

قال اثر اقم : وهو بسياقه نظیر حديث عبادة فيه استتناه من الظر وهو 
لایاسا الرجوعة فجراه جاب سیت عاد ت وجج مال تا وکر ما 
فأما حديث عبد الله ن مرو فاخ رگجه. البخاری فی ”جزء القراءة“ والبيهت فى 
” كتاب القراءة“ من حدیث مرو بن شعیب عن آبیه عن جده بلفظ : ”مضطرب 
جدا “ فی لفظ للبخارى :وک ل صلاة مم يقرأ فيها بأم الكتاب فهى عندجة » . 
ولا حجة فيه فإنه لاا غلاقة قة له بالمأموم خحاصة > وإما هو فى الصلاة نفها نظیر 
حديت عبادة فى الصحيحين ونظير حديث آى‌هريرة فى السنن وغيرها » وف 
لفظ ها من طريق عكرمة بن مار عن مرو بن سعد : «أنقرؤن خلنى ؟ 
قالوا : نعم يا رسول الله إنا هذه هذا ء» قال : فلا تفعلوا إلا بأم القرآن » 
وعكر نة کلام فی وتضحیف بی بن سعبد اقطان یاه مروف بعاد ان روا 
a a E e‏ 
والإرسال والله أعل . 


قول : وهوقول مالك بن أنس الخ . هذا حلاف الواقع فإن مالكا لايقول . 


بالقر اءۃ فی الھھریة کا ھوصرع فی ”مولت“ ( ص سے ۴۸ ) فی ر باب القراءة 
خحلف الإمام فيا لا مجهر فيه بالقراءة ) ويعلم من ” المدونة “ ( ۱ ۷٢‏ ) أنه 


٠ YEY‏ معارف الننن ج" 


لايقول بالوجوب فى السرية . وكذا مذهب ابن المارك لا يوافق الشافمى فى 
القراءة فى المهر ية . ذكر البخارى فى ”جزء القراءة“ مذهبه القراءة نى السرية 
فقط . وكذلك مذهب أحد مالفه > کا صرح به الترهذى أيضاً فما بعد . وقد 
نق ازج الا نهت اساق نزامو عالت مف اقافي ق ا 
حکی شیخنا عن البھکل وغیره ىتعليقات ” الآثار “ أن مذهب احق بن راهويه . 
مذهب مالك . وقد تقدم ى تعليقاتنا فى أول الباب حكاية ذلك عن الموفق ابن 
قدامة صاحب ” المغنى “ » وعن شارح ” المهذب“ » وعن الليطانى والحازى 
وغیرهم.. فبناء على ذلك لايصح ما ذكره الترمذى من المذاهب نى المسألة إلا 
أن حمل على أنهم قالوا بها فى الحملة واتفقوا على قراءتها إحالا ‏ وإن كان 
هناك اختلاف فيهم نفصيا5 كا فصلنا كل ذلك نى أول الباب تفصياا . 


محث رك القرأة خحلف الإمام فى الجهر ية Er‏ 


(باب ما جا ءفى ترك القراءة خلف الا مام اذا جهر بالقراءة) 


حرا الأنصارى 0 نامالك عن ابن شهاب عن ان أكيمة الليى عن ` 
أنى هربرة : « أن رسول الله ما انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة 
فقال :. هل قرا معی أحد منک آنفا ؟ فقال رجل : نعم 


-: باب ما جاء فى ترك القر اءة خحلف الإمام إذا جهر بالقراءة :-- 
هذا الباب للعراقيين بل لجمهور عامة كنا عرفت من قبل » وأخر جه 
مالك ٠,‏ وحسته الرمذى ») وکیحه أبوحاتم . قال ف ” فصل الطاب “ 
( ص د ٣۴۴‏ ) : مح أبوحاتم کا فی ” الجوهر “ و ” تفسير ابن کشر“ 
وآخرون » ولم يتأحر عن تصحيحه إلا من اختار القراءة خلف الإمام فسرى 
فقهه إلى الحدیث آھ . و صصحہ ابن حبان کیا فی ”المر قاة “ للقاری ١(‏ س )٥۳٤‏ . 
قول : من صلاة الخ ٠.‏ وعند أ داؤد وغیره فی لفظ : ١‏ صل بنا 
رسول الله ج صلاة نظن أنها الصبح» . وعند ابن عبد البر مجزوماً به كا فى 
* شرح الموطاً “ لازرقانى »> حكاه الشيخ فى ” فصل اللحطاب “ . 
قوله : هل قرأ اح . نص فی أنه م یکن ى قراءة المقتدى قشریع من 
صاحب الشريعة . لای الجهرية ولا فى السرية »> بل كان التشريع فی خلافه ٠ ٠‏ 
لأن قوله : وإذا قر القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لزل ٤ة‏ كاهو عند 
الجمهور › وف الصلاة كا نقل عليه الإحاع أحمد . والواقعة هذه ی الباب. 


٣ج مرف السنن‎ YEE 


يا رسول الله » قال : إنى أقول : مالى أنازع القرآن . قال 


واقعة الدينة ألبعة > فإن راويها أبوهريرة متأخر الإسضلام بعد غررة خيبر . 

i‏ الحدیث إعاء لطيف إلى أن من قرأ حلفه كان واحداً أو فی قلة ولم يكن 
ذلك عن جمهرتهم ١‏ واعل القارئين قرءوا خلفه اجتهاداً منهم ذاهبين فيها 
إلي الأحاديث العامة فى قراءة الفاتحة . 


٠‏ قوله : مالى أنازع القرآن » قال الشيخ : قال بعض العصرين من 
فضلاء الحنفية : دل لفظ ”مالى نازع “ على أن القر اءة منصب الإهام وو ظيفته . 
وليس ذلك للمقتدى . فالمقتدى إذا قرأ فكأنه اختاس شيا ليس حقه ولا 
وظيفته » فإن النازعة هى الغاصمة فى حى الغير . قال الشيخ : : اا ولك 
له وجه یر إنی لا جزم به فإن المنازعة رعا لأتى المتاوية فى الالقى . 
استال فصيح »١‏ قال الحويدرة أو النادرة : 
۰ وإذا تازعك لیت رايا سا فی 
وکا بقول الأعشى : 
نازعتهم قضب الربجان bd‏ ا وقهوة. مزة زاوزتا خضل 
ذکره فی ”لسان المرب“ ( ۷ ۲۷۷ ) فى مادة ( مزز ) فالتازعة هنا 
ععنی العاطاة ای التداول والإعطاء على التناوب كا فى قوله ؛ يتنا ز عون فيها 
کاسا ۲ آی یتعاطون ۰ وقد ذکره فی ”اللسان “ ( ۱۰ ۲۲۹ ) فى مادة. 
( نزع ) ثم إن صاحب ” اللسان “ ذکزه فی معنى الحديث ما لفظه : ١‏ مال 
نازع القرآن آئ أجاذب ی قر اءته . وذلك أن بعض ألأمومين جهر خلفه 
فنازعه قراءته فشغله فنهاه عن الجهر بالقر اءة فى الصلاة خلفه اه . 
۰ قال الراقم : وف نص الحديث غنى عا ذكره » فالديث بنصه يدل 
ر لى آن المنازعة كان لأجل الفراءة نفضها » ومن أجل ذلك صرح ف آخره 


تحقیتق قوله ” فانتهی النانن عن اقترلاة “ 5 Yt‏ 
فاته الناس عن القراءة مع رسول الله ف فیا هر فبه رسول اله لال من 
الصلوات بالقراءة حين مهوا ذاك من رسول الله يال > . ۰ 
بقوله : « فانتهى الناس عن القراءة ع دسو اف ۇۇ لخ ٠‏ » ولیس فبه 
فانتهى الناس عن الجهر بالقراءة . 
قول : فانتهى الناس عن الةراءة الخ .قال الحافظ فى ” التلخبص-اللبير “ 
ر س س A۷‏ ).: وقول : ”فانتهی الناس“ إلى آخحره مدرج ف‌انلہر من کلام 
الزهرى ٠‏ بينه اللعطيب واتفق عليه البخارى فى ”التارے“ وأبوداؤد ويعقوب 
ان سفيان والذهلى واللنطانی وغيرهم آه . وغرضهم أن هذا القدر مرسل 
حيث لم بدرك الزهرى تلك الواقعة . وسيظهر حاله قري . قال أبوداؤد فى 
”سنه“ : قال مسدد فى حديثه قال معمر : و فانتهى الناس عن القراءة فيا جهر 
به رصول الله چا ٠‏ . وقال ابن السرح فى حديثه قال معمر عن آلزهرى : 
قال أبوهرررة : «فانتهى الناس » . وقال عبد الله بن محمد الزهرى من بينهم : 
ال سفيان : وقكلم الزهرى بكلمة لم أشمعها » فقال معمر : نه قال : : فانتهى 
اناس é‏ قال أبوداۉ د : ورواه عبد اأرحن بن اسحاق عن الز هری وانتھی - حدیثه 
ال قوله : ”ما لى آنازع القر آن الم“ . 

قال الراقم : والميواب عنه أولا" : إنه لا يضر كونه قول الزهرى › 
فزن e‏ ذلك هو بیان الال من اوی ۰ | 
فیکون e E‏ : : 


ن رار ث E‏ بین ار يون متلق من اثارت وبين ا جرد 
عن کا تفرر فى مله . وٹانیا أن ما ذ کر وه عن آنه قول الزهرى نعلل فقط 
ا ل يكاد بتجب مته فإن الغرض الو اضح أن الزهری حدث بالحدیث. کله مل 
اعدابه ج بعضهم فول : فانتهى الناس عن القراءة الخ فال هن 


۹ ۰ معارف السان ج٣‏ 


الآحر عما ذکره الزه‌ری فى روایته › والتبس عليه ولم بدمعه أو لم يفهمه > 
فاجاب بن الز هر ى قال فى روايته فزعوا أنه مقولة الرهرى نفسه وإنما هو مقولة 
آی‌هر برة برویها الزهری عنه روابته سار الحديث › وما قاله ابن السرح فى 
حدیثه کا ذکره أبوداؤد صرح نى ذلك . فالغر ض أن بعضهم م يسمعه من 
شبخه الز هر ی » فثبته فيه أحد أععابه وشركاء مجلسه فى ماع الحديث وهومعمر » 
ولذلك نظا كثيرة قد اعترفوا هناك ثل ما قلت . 
نها ما عند البخاری ( ۲ ٠٠١‏ ) لى غزوة اليديبية : حدثنا عبد الله 
این عمد قال حدٹنا سصفیان قال معت الز هری حین حدث هذا الیدیث حفظت 
ومنها ما عند النرمذى من ميراث الجدة ‏ فى الجزء الثافى __ قال سفيان : 
وزادنی فیه معمر عن الز هری ولم أحفظه عن الز هری ولکن حفظته من ۰ حمر اڂ. 
ومنھا ما فی ” فتح الباری“  )۱۲١  ۱۲(‏ (باب الاعتراف بالزنا) 
م قال : أنينا یعنی اازهری فقال : إن شثم حدثتکم بعشر.ن حدیاً أو 
حدلقك بحديث الثقيفة فحدثهم بطوله فحفظت منه شیا م حدثنی ببقیته بعد ذلك 
ومنھا ما فی ”مشکل الآثار“ للطحاوی ر ۲٤۳ ٣‏ ) : قال سفیان : 
انتهی حفظی من الزهری إلن هذاء .وکان طویاگ فثبتنی معمر ال . فهذه نظار 
ذلك من أن بعض أعحاب الشيخ لم بحفظ أو لم يسمع ماعا ثاماً فثبته بعض أعحابه 
ومثله كثير جداآ . ومن العجيب أن النظار كلها من تثبيت معمر نفسه من 
أصصاب الز هر ى كنا هو ههنا وذلاك بدلنا ثانبا على ما ذكره أحمد وابن معين 
من أن معمراً أوثق الناس نى الز هرى » فإذا احتف هو وأعصابه فالقول قوله» . 


بيان نسخ إباحة الفاتحة للمأموم 4۷ 


فكان إسناد القول إلى معمر أو الزهرى مذا لاأنه قول الزهرى من ثلقاء نفسه 
3 زعم ھۇلاء الأعلام» فتبین آنه فی الأصل موصول وإن ظهر بادی الرأى 
أنه قول الراوی . ف بحان من لا پسهو ولا بنسى . ملا أن الزهرى أدرك 
بعض الصحابة وإن کان ى ر وایته عنه اختلاف ¿ فإذن هو متصل إن کان من 
تلقاء نفه أيضاً فلبعل . م بعد البحث والتفتيش ينكشف أن حديث ابن أكيمة 
هذا بنسخ ما كان ثبت من إباحة الفانحة للمأءوم فى حديث الإختلاط كا يقوله 
الشيخ المحد٬ث‏ الكنكوهى : فحديث عبادة : ١‏ لعل نقرءون خاف إمامکم 
وحديث أنس : « أنقرءون فى صلاتكم خلف الإمام والإمام بقرأ ٠‏ » 
وحديث رجل من الصحابة : « لملكم تقر ءون والإمام يقرأ » السؤال فيها 
حيعاً عن العادة لا عن الواقعم . وفى حديث ابن أكيمة ولاسما بلفظ البخارى 
فى ”جزء القر أءة“ وأ داؤ د ف سنه “ : وهل قرأ أحد منکم معی آنفاً » 
ليس فيه السؤال عن العادة بل عن الواقع على ءكس حديث عبادة وغيره » 
فكان حديث اين أكيمة عن أفىهريرة فى واقعة أخرى » وحكى الحازى فى 
” الاعتبار “ : إن المانعين عن القراءة يقولون: إن حديث ابن أكيمة ناسخ . 
وهوالذى بنى. عليه المالكبة والنابلة خلافاً للشافعية ولو كان عند أى هر برة )١‏ 
عند عبادة من حديث الإحتلاط لا عدل فى فتواه : ”اقرا اى اڭ 
يا فار سى “ عن نص الإباحة إلى الاستنباط من حديث قسم الصلاة وعنده ٠م‏ 
هذا القر اءة فى الجهر ية مر جوحة فإنه قيد فى فتواه الأخرى القر ءاة بغبر الجهر بة 
أو حمل قوله ذلك على السربة كا قدمناه : فلا جرم أن حديثه هذا بعد 
حديث عبادة» وحينئذ يكون انتهاء الصحابة عن القراءة فيا جهر فيه رسول الله 
ب واضحاً . ولو كانت هذه الأحاديث فى واقعة وكان تطرق إلى الألفاظ 
تصرف من الر واة فوجهه أن استنكاره َي القراءة خلف الإمام واضح فى 

)م س ¥ 


4 معارب ن ج =۳ 
عدم وجوبها بل مر جوحيتها وقد راوضهم على الترك فانتهواء ولذا جاء بلفظ .. 
الآنتهاء ؛ فإنه يدل على أن الأمر استقر بعد مراوضة منه على الآرك وبعمد 
قدر ج کا ذکر وا ی قوله تعالی: ( فهل أنتم منتهون ) حى قال عر بعد آية 
” المائدة “: انتهينا انتهينا » وإن لم يكن هناك نهى صرح وتعنيف؛ وبني عبادة 
زجح جانب الفعل . 

م إن فی روية.البخارىف ” جز ء القراءة “ زيادة قوله : وقرءوا ف أنفسهم 
صر فما لا جهر فيه الإمام » فإذن بطل أن براد أنهم انتهوا عن اهر بها لأنه 
قفوت القابلة حينشذ بن اهر ية وبين السربة وقد قاي بينهاء وكذلاك ذهب بعض 
المخقدمين إلى أن النازعة نفس قراءتهم ممه . قال الباجى فى شرح ” المؤطأً “: 
ومعى ذلك فى اليديث ‏ أى حديث ابن أكيمة _ . . . . . أن لا يفردوه 
بالقراءة » ويقرءون نمعه » فيكون ذلك مناز عتهم له ف ألقراءة » وروى نحوه 
عن عیسی بن دینار آه . وهو الذى قرره ابن عبد البر فقال فى ”الإستذكار“: 
غقه هذا الحديث الذى من أجله جيئ به هو: رك القراءة مع الإمام فى كل 
صلاة بجهر فيها الإمام بالقراءة » فلا جوز أن يقرأ معه إذا جهر لا بأم القرآن 
ولا غيرها على ظاهر المديث وعمومه آه . وأما إرادة أنهم انتهوا عا فوق 
الفانحة كا يتأولونه فلا أثر له ى الروايات أصلاء وإنما هو مشى على ما ألفوه ' 
قبل هذا . ولا دليل عليه ى سياق العبارة ولا مذاق الكلام » ون ادعی فعليه 
البيان .. وبا معملة فحديث الباب هذا حجة فى رك القرءاة فى الجهر بة وفيه أدلة 
عو : | 
منھا : حدیث .أ موسی من طريتق جرير عن سلمان التيمى عن قدادة 
٠‏ ية : ١‏ وإذا قرأ فانصتوا “ عند ” مسل “ فى ( باب التشهد فى الصلاة ) 
وسلیان م یتفر د بھا کا زعم بل تابغه عليها مر بن عامر وهو من رجال مسل ' 
وتابعه سعد بن أف عروبة عند الدارقطى وغيره من طريق سام بن نوح العطار 


۰ بيان أدلة A‏ : ۲4۹ 
رجال مسل وتابعه أبوعبيدة ند أن موانة فى ” * حه “ 
وهو مجاعة بن. الز بير أبوعبيدة العتکی الأز دی کا فى ” الأنساب* لاسمعافی من 
اللننديسابورى وقال: مستقع الحديث هن الثقات . فهؤلاء سلهان ور بن عامر» 
وسعيد بن أ عر وبة ٤‏ وأہوعبيدة الأزدى كلهم بروى هذه الزيادة » ¢ 
تفر د جریر عن سلمان بل تابعه معنمر بن سلمان عند أ داد » وتابعه سفیان 
e‏ . فهو احديث ضيح » قال شبخنا فى ” فصل الطاب“ 

مجه اتاق وآحد بن حنپلی بوضاحبه آبوبکر بن الأئرم تم ملم م الاساقی من 

حیٹ حراج إباه فى ” باه“ م ان جريړ ف شیر“ وین عوج م اپور 
اور البر وأبومحمد ابن حزم ثم النذرى ثم ابن تيمية ثم اخلرافظ فی ”الفتح “ 
وآحرون وجاهير الالكية والننابلة » وقال الشيخ عبد العزيز السهالوى فى 
جلشية * فصب افرأية “ (۴ آ١٠‏ ) : ثم أبوزرعة على ماف ” مقدمة 
الفح “ رص ٠۲١‏ ) والقنطلافی ( ١‏ س ۱۸ ) » وفى ” لوجيه التظر “ 
ع 6( قال بعضهم : f‏ راد مسل بالاحاع فى قوله : ” با أبججعوا 

ارب کی دیق : اد بن نبل وابن معين ومان بن أشي 
وضعید بن منصور الجر اسای ١ھ‏ . 


ومنها ‏ : حديث أىهربرة عند السا وأ داؤد وان یم 
ووی سياق له عند ابن ماجه من طريق أل بكر بن أهى شيبة قال قال رسول الله . 
لا : ,لاجمل الإمام ليلم به فإذا كبر فكبروا » وإذا قرأ فأفصتوا وإذا 
قال غير المخضوب عايهس وقش لين فقو لوا آمين tt‏ وهو من رواپ ا ال 
انکر سے سلهان بن حیان الآزدی ہے عند آی داۋ د وز غیره عن ابن عاالان وهو 
م ونه ثقة اعت به الشيخان م ينفره بهذه الريادة بل ابع جليچا حن این . 
e‏ اوخا بن ابراه اکر مانی کا 
ذ كره الببهتی ى ”كتاب القراءة “ (ص  )٩١‏ وهو من رجال الصحيحين,» 


e: معارف السئن‎ ۰ Y0٠ 


وتابعه اسماعیل إن پان الغنوى › وتابعه أبوسعد الصاغاني محمد بن مبشر عند 
امد فی ”مسندہ “ ( ۳ ۴۷٣‏ ). ومد بن عجلان صدوق من علاء المدينة 
وأجلائهم ومفنيهم كا فى ”اليزان“ من ترجحمة عبد الله بن ذكوان» وفيه أيفاً 
أنه ثقة مأمون . وبال حملة فهو حديث يح أيضآً. صصحه ملم لما سثل واعتذر 
عن عدم وضعه فی ” يده “ » وعصحه ان حزم فی ” الحلى ^ )۴٤١  ۳(‏ 
كا فى حاشية ” نصب الرأية “ وأحمد كا فى ” الجوهر التق “ . قال الحافظ 
ان نيميه: وهى زيادة من ثقة لا حالف المز يد بل توافق معناهء فإن الإنصات ٠‏ 
إلى قراءة القارئ من نمام الإثهام به فإن ءن قرأ على قوم لا يستمعون لقراءته ) 
يكونوا مؤتمين به ١ه‏ . وقال أيضا : فالمقصود بالجهر اسماع المامومين » وذا 
يؤءنون على قراءة الإمام فى الجهر دون السر الخ . وقال: قد أمر الله ورسوله 
بالإنصات لاجمام إذا قرأ وجعل النى مل ذلك من جلة الإثهام به فن لم بنصت 
له م يکن قد اٿم به اځ 
بيك : لاشیخ رجه الله فصل مستقل فی ”فصل الطاب“ ( ص د ۲۸ وما 
بعدها ) حقق فيه أن حديث الإيتام وإن م يكن فيها : ”وإذا قرأ فانصتو ا“ فهى 
مبنية على ترك القراءة من المقتدى فى الجهر بة ٠ن‏ وجوه » ونلخص لك وجوها_ 
منها : 
فنها : إنه ترك ذكر الفاتحة للمقتدى » وذكر سار الأشياء حتى القعدة 
أیضا فی حدیث ای ٥وسی‏ وھذا سکوت فی معرض البیان فلیت رکھا 
المقتدی حیث ما ترکها الشارع . 
ومنها ٠:‏ إنه انتقل فى السياق من التكبير إلى التأمين فلينقل المتدى كذلك . 
ومنها : انه قد ورد ی کل من حدیی ای موسی وأى‌هريرة ما بغنی عن 
قو له e E E‏ 
آمین » فأحال قړله عليه . 


بحث أن حديث الإينام مبنية على ترك القراءة من المقتدى ۲0۱ 


ومنها : 


إنه قاسم بينه وبين الإمام فى الوظيفة فلا بخالفه . 


ومنها : إنه جعل موضع الإلتقاء مع الملالكة والإمام فى التأمين فلينغظره . 


ومنها : 


ومنها : 
ومنها : 


إنه مى الإمام قار فى حديث إذا أمن القارئ فليس المقتدى 
قارا بل منصتاً ومجيباً . 

إنه جعله مستمعا فلا ينصب نفسه قارا . 

إنه م يقل فى أحاديث الإيام : وإذا قرأ فاقرءوا ونما قال : 
فإذا كبر فكبروا » وإذا قال غير المخضوب عليهم ولا الضالين 
فقولوا : آمين . قال ابن عبد البر : فبه دليل على أن المأموم 
لايقرأً خلف الإمام إذا جهر لابأم القرآن ولاغيرها › لأن 
القر اءة بها لوكانت عليهم لأمرهم إذا فرغوا من الفاتحة أن يؤمن 
کل واحد بعد فراغه من قراءنه ؟ لأن السنة فى من قراً 
بأم القرآن أنه يؤمن عند فراغه منها » ومعلوم أن الأمومين 
إذا اشنغلوا بالقراءة خلف الإمام لم يسمعوا فراغه من 
قراءة الفاتحة » فكيف يؤمرون بالتأمين عند قوله ولا الضالين 
ويؤمر ون بالاشتغال عن سماع ذاك . هذا لابصح › وقد احم 
العلاء على أن لا يقرأ مع الإمام فى ما جهر فيه بغير الفاتحة والتأمين 
أن الفانحة وغيرها سواء لأن عليهم إذا فرغ إمامهم منها أن 
بۇمنوا > فو جب أن لا يشتغلوا بغير الاصماع اھ . کا ی ”شرح 
الموطاً“ لاز رقانى ‏ وقد وجد النقل عن أكثر من روى حديث. 


. الإيتهام كأنى هرررة وعائشة وأنس وجار فى الأصول » واين 


مسعو د فى ” الزوائد “ » وابن عمر فى ” الكاز“ بيرك القراءة 


ف الجهرية . 


وبالحملة فأحاديث الإيام كيف ما تراها ظهراً لبطن مبنية على رك القراءة. 


Yer‏ ` خارف الن چ 


فى الجهرية . لا ل ا دة وة اه قيا وافكارن كام ره 
لبیان فلیر اجعه > والله ولى التوفيق وعليه التكلان . 
قال الراقم : فأصبح أحاديث الإيتاام من غير هذه الز بادة نظير ما حقق 
أن حديمث عبادة وإن م يكن فيه زيادة : ” فصاعداً “ فهو ملحوظ لاغالة كا 
ذكرناه من قبل إحالا“ فى الباب السابق ونفصيا فى باب القراءة . 
ومنها : حديث أي هر رة عند الببھتی فی ”تاب القراءۃ“ رص )۹٩‏ 
قال أحيرنا أبوالجسن على بن أحمد الماع امقر ى أنا أحمد بن سلان الفقيه نا راهم 
ابن الیم نا آدم نا این آی ذثب عن محمد بن مرو عن محمد بن عبد الرحن بن 
ثوبانى هن أىهريرة قال قال رسول الله إل : ٠١١‏ كان من صلاة يجهر فيها 
الإمام بالقر اءة فليس لأحد أن بقرأ معه » . قال البيهتى : وهذه رواية منكرة 
م أجدها فيا جمع من هذه الأخبار »> فإن صصت فالمر اد بها: فليس لأحد أن يجهر . 
ممه » أو فليس أن يقرأ معه 'السورة . 
قال الشیخ رحه اله : رجاله قات » وه بکونه منکرآ غیر عحیح › 
علا آن کلامه بوي إلى صصته ولم زم هونضسه كله ذلك ,فعضدى التأويل وقد 
عرفت حاله فیا تقدم من فظاره فأقول: : أبو الحسن على بن أحمد رجه السمعافى 
4 فى ” الاانناب “ وو صفه بالحمیل من مادة اللهای » وآحد بن سلان ونی کثر 
من الواضح اد بن سليان بالياه هى : : بى بكر الغار ترجه افجنى فى ” تلكرة 
الفا * ۴ ۸۵ ) وهو الرلوی لتاب" الاخ والنضوخ “ حن أ داۋد. 
السجزى كا فى ” النهذيب “ من رة أىذاؤد ٠‏ وإراهى بن اليثم ثقة حح 
له اإدهبى فى ” اذ كرة “ ( ١‏ س ٠١۴١‏ وقد مر البيهتق على إسناد فيه ار اهم 
ا ٤‏ کا تی ” الموهر التي“ ( ۰١١‏ ) وکذا 
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قطن ى ” سنه “ ( ص A‏ ) ونان الرواة بعده معروفون دوارون ' 


بيان أقوی ما يستدل به فی الباب Yer‏ 


ى الكدب > فآدم هو ابن اياس من رجال ”الصحبحين“ > وکذلاث این ى ذب 
من ر جال الشيخين ومد بن رو من رجال مسلي» والظاهر أنه محمد بن رو 
ان عطاء القر شی N SS O‏ ,روئ عنه 
ابن آی ذب ها فى ” التهذيب “ ( ۹ ۳۰٤‏ ) ون کان غبره و 
واه أعل . e‏ 
0 وعمد بن عبد الرمن ثقة من رواة الستة . فحكر الانكار على مثله حلاف 
الاحتياط بل + جراءة » وله الشواهد من المراسيل » زجزغا اخ ي صل 
الطاب “ ( ص ۳۷ ) . 

TT 
إلى اشتقصائها هنا وفيا ذكرنا كفاية » و من قوی ما یستدل به فی الباب قوله‎ 
تعالی : (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترون ) وذکر الزیلمی‎ 
قا عن اليه آنه حرج عن الإمام امد قال : حع الاس على :أن هذه الابة‎ 
' قى الصلاة ١ه . وعارضه الشافعية بآئار متعارضة بحي تعتدل الكفتان_ ولكن‎ 
رجحنا قول أحد ف نقل نقل الإحاع کا بحكيه البیهتی وغیره» وما آجاب به بعض(ا)‎ 

من آنه لم جد ذلك فى كتب البيهنى التی بأیدینا من ” کتاب القر اءة“ و ”کناب 
المحرفة “ و ”السعن الكمرى“ فهى غفلة > فإن الزيامى لم يعزه إلى هذه الكتب» 
وللبیهتی ٤‏ والز یلمی رجه الله متثبت فى النقل باعير اف اللحصو م 
وکٹبر ا ما بمحکی ما بخالفه من غیر آن بتعقبه ره بشئی کا اعترف به الافظ این حجر 
أنظر ترجه من مقدمة ” فصب الرأية “ 8 

علا أن اللعافظ أباعمر ابن .عبد البر حكى كذلك عن امد فی ” کتاب 
التمهبد “ . قال الراقم : حكى المافظ ابن تيمية ذلك أيضا فى ” فتاواه “ ف 

(۱ ) وهی الشیخ عبد الرهن البارك بور » ذکره فی ” ننقيح الكلام فى 

الفاتحة خحلف الإمام “ فى الميرء الثاني . 


et‏ معارف السنن 2 ج-۳ 


فی موضعین ( ۲ س ۱٤۳‏ و ٤۱۲‏ ) وکذا فی ”نوع العبادات “ ر( ص 
۸ ) والمبارك بوری كثمر الإتباع بل التقليد حافظ ان تيمية وكذلك ذ كز قبله 
الموفق ابن قدمةر فى ” المغنى “ ( ١‏ س ٠٠١‏ ) قال أحمد فى رواية أي داؤد : 

وأحع الناس عل أن هذه الآبة فى الصلاة ١ه‏ . وقال قبله أيغاً : قال أحمد : 
فالناس على أن هذا فى الصلاة ١‏ ه. ونقل ابن عبد البر : حكاه الزرقافى فى ”شرح 
المؤطا “ . والشيخ اللكنوى نى ”إمام الكلام“ . فإذن لا عبرة للنافى والعلم عند 
البت وجهل أحد لايقوم حجة على علل غيره . وهذا ما كان يتعلق بعدم القراءة 
فى الجهرية »> ولا حاجة بنا إلى تطو بل البحث فيه ٠‏ فإن ذنك مذهب الجمهور 
کا نقدم حقيقه . ۰ 

وأما أدلتنا فى عدم القر اءة فى السرية فةيها أحاديث ثلاثة ولبلاحظ ثانا 

أن الذى حفقناه فما سلف أن مذهب الإمام ای حنیفة عدم جواز القراءة فى 
الجهر ية » وعدم اختيار ها فى المرية لاعدم جوازھا فهى ڄاأزة جوازآ غير 
مرضی ۽ وحان لنا أن نتعرض إلى الأدلة . 


فنها : ” من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ”“ a‏ 
له طرق كثیرة وشواهد » رواه أبوحنيفة وغیره مسنداً مر فوعاً ٥ن‏ حدیث 
جابر بن عبد اللہ کا ھو فی ”کتاب الآثار“ لای یوسف رص - ۲۳) و کتاب 
الآثار “ محمد بن الحسن ( ص - 2 و” الوط“ له . وى ” مسند الإمام 
الحارٹی “ وغبرها من ” مسانيد الإمام “ كا نى ” عقود الجواهر“ للزبيدى ؛ 
وسیاق إسناد ” المؤطاً“ : أخبرنا أبوحنيفة قال حدلنا أبوالمسن مومى بن 
آي عافشة عن عبد اله بن شداد بن اهاد عن جار بن عبد اله عن ان لا آنه 
قال : « من صلى خحلف الإمام إن قراءة الإمام له قر اءة ٠‏ . وأخرجه الزيلمى 
ق ” نصب الر أبة “ ( ٦١ ٠‏ وما بعدها ) والبدرالعينى فى ” العمدة “ من 


حدیث جار » وان عمر » وأ سعيد » وأى‌هررة » وابن عباس » وأفس بن 


عقیقی حدیث جار : من کان له إمام اح Yoo‏ 
مالك مع البحث نی أسانیدها بل نفصیل » وأشار ابن الجوزی فى ”کتاب ٠‏ 
التحقیق “ إلى ر وایته عن على وتران بن حصین أیضا کا فى ” غبث الام “ . 
وقد استوعب الشيخ اللكنوى فى ” إمام الكلام “ والشيخ أحمد حسن السنبهل 
فى ” شرح مسند آي حنيفة “ أمانيدها وطر قها مع ٠نقل‏ كل ما قيل فبها من شاء 
فليراجعها . فإذن جميع ما فى‌الباب رواه من الصحابة مالية » وآقواها حديث جار 
وآقوی سندہ عندھم طریتی حد بن منیع فی ” مسندہ “ کا سیاقی » ثم طر بق ' 
عبد بن حید فی ” مسنده “ » وطريق ابن أىشيبة » وكلها من غير طريق 
أىحنيفة » وليس فيه جابر الجعنى ولا ليث بن أنىسلم ولا الحسن بن عمارة » 
وما قيل فى بعض طرق جابر من الإنقطاء فقد أجاب عنه الحافظ علاء الدين 
امار دینى كا سيأتى بعدم انقطاعه وعصة اتصاله على أصوفمم . وغاية ما يكون 
من المزيد فى متصل الأسانيد . قال شيخنا : وأجل أسانيده وأحسنها عندى هو 
إسناد الطحاوى من طريق ابن وهب عن الليث بن سعد عن أفىيوسف عن 
آی حنيفة الج » كا سبقت إليه الإشارة من الشيخ فى الباب السابق » وقد اجتمع 
فيه أربعة أنمة فقهاء حدثون فلا پوجد له نظیر ف‌العالم » ولاحظ فی‌ذاث ما ذ کر ته 
فی خحتام بمحٹ رفع الیدین من کلام الاک فی علوم الحدیث » وکلام غیره من 
المحدثين حى بتجلى لك الق فى أصنى مر اثيها . 

وبالحملة الكلام فيها واسع جداً مفروغ عنه ی «واضعه › وبتلخص آنه 
لاریب فى ص بعض طرق حدبث جابر » والباقق بضلح إما شاهداً أو تابعا » 
وبالحملة فالحديث مرفوع مسند »› فا يدعيه الدار قطنى فى ”سننه “ ( ص 
۴۳ () والبیهتی ی ” سننه “ ( ۲ - ٠١۹‏ ) وكذا ى ” المعرفة “ و ”كتاب 
القراءة “ له من إرساله فيجاب عنه بوجوه ثلاثة نذ كر ها فبا لى : 
الأول : إن أبا حنيفة لم ينفرد فى رفعه مسنداً بل تابعه على ذلك سفيان 


(FF) : ٠ l« 


٣ج‎ . معارف السعن‎ ۲0٦ 
“ وشر يك عن موق بن أ عافشة عند أحمد ن منيع شيخ اإخارى فى” مسنده‎ 
) ۲۳۹ ۱ ( بسند على شرط الشیخین کا نقله الشیخ ابن المام فی ” الفتح"‎ 
قال أخبرنا اسحاق الأزرق قال ثنا سفيان وشريك عن مومسى بن أنى عائشة عن‎ 
عبد الله بن شداد عن جابر بن عبد الله قال قال رسول اله یا ن ل‎ 
إمام فقراءة الإمام فراءة له» . قال الشيخ : وهذا الحديث من طريق أحد بن‎ 
منيع ما زاد الشيخ ابن المام على تخريج الزبلمى ولم بآت هو بالزائد على ما فى‎ 
› تخر مجه إلا بعدة أحاديث منها هذا » ومنها حديث فى مسألة مقدار المهر‎ 
ذکرہ فی ر باب الکفاءة ) وسبأتی إن شاء الله تعالی فى موضعه . ومنها فی‎ 
ز باب التطوع ) لعله ما ذكره فى أفضاية النافلة فى البيت . وكذا أحرجه ان‎ 
م بسند آخر من ” مسند عبد بن حيد “ قال حدثنا أبونعم حدثنا الحسن بن‎ 
من رجال‎ )١( صالح عن أب ااز بير ال .فرجال الإسناد الأول : اسحاق الأزرق‎ 
'اشبخين . ران هو الثورى كذلك من رجالا . وشريك هو ابن عبد الله‎ ) 
اللخعى بو ازال مسل . وموسی بن أن عائشة ثقة من رجال الستة . وعد الله‎ 
ابن شداد وجابر صصابيان » ومن أجل هذا جعله ابن المام على شرط «سلم . وأما‎ 
الإسناد الثانى فقد روجع فيه الحافظ ابن حجر فغمزه . فال الشيخ أبواليسن‎ 
السندى الكبير فى ” البدر المنير“ فى الكشف من مباحث ”فتح القدرر“ - وهو‎ 
: قعليق ضخم له عليه : قال تلميذ الحقق آى ابن امام س الشيخ قاسم‎ 
وراجعت المصنف‎ ٠ سقط من نسخة الشيخ بعد الجسن بن صالح جابر الجعنى‎ 
ف ذلك فقال: هکذا نقلته من خط البوصیری مما جمعه فی ”مسانیده“  ”تحاف‎ 


ر١‏ ) هو اسحاق بن يوست الخز وى الواسطى المعروف بالأزرق من رجال 
الستة . 


زد قوم إن أبا حنيفة نفر د فى هذا الحديث Ya‏ 


المهرة ر١)‏ بزوائد المشانيد المشرة “ س فيه أنه جعل الإسناد الأول على شرطه 
دون الثانی » أنظر ” فتح القدیر“ ( ۱ ۲۳۹ ) بعد سوالى عن ذلك مع ٠‏ 
أن الء'فظ البو صيرى ذاكر فيه حافظ العصر ابن حجر قال : فلا اق له السند 
قبل قراءة لن فقال: هذا راحة حدیث : « ١٠ن‏ کان له إمام فقراءة الإمام له 
قراءة ٠‏ » وعجب الافظ اأبو صيرى من ذكاء الحافظ اين حجر تخمدها الله 
برحته > وهذا سند البوصیری ى ” مسند این حيد “ له انتهی کلامه آفاده 
الشيخ N‏ ذكرت الحكاية محضرة شيحنا شيخ اند مود حسن الديو ندى 
فقال: بدل هذا على أن المافظ ابن حجر لم برض به فغمزه . قلت: ون م برض ٠‏ 
به ولکنه سكت هن بيان علة فيه . فلعله لم بكن هناك علة صربحة » قال فى . 
” الجوهر الى“ : قلت فى "مصنف ابن ای سیب“ : نا مالك ن اسماعیل عن 
حسن بن صالڂح عن آی‌الزبیر عن جار عن الى یا : م کان .له إمام . 
فقراءته له قراءة » . کذا رواه آبونعم عن ا لجسن بن صالح عن آی‌اازہعر ٠ ٠‏ 
ولم يذ كر الحعنى كذا فى ”أطراف المزى“ . وتوف أبوااز بير سنة مان وعشرين 
ومأئة ٠۲۸(‏ ه)» وحسن بن صالح ولد سنة مائة وتوف سنة سبع وستين و مائة 
وسماعه من أ الزبير تمكن . ومذهب الحمهور إن أمكن لقاءه لشخص وروى 
عنه فر و ایته عمو على الإتضال » فحمل على أن الحسن “معه من أي ‌الز بير مر ة 
بلا واسطة ومرة أخرى بواسطة الجن ولیث اھ ببعض لخن 
وبالحملة فالاعتاد على الطريقة الأولى » فةد ابع أبا حنبفة صفبان الأو رى 
وشريك عند ابن منيع . فبطل ما زعم الدارقطنى وان عدى والببهتی من آفرد 
أى حنيفة والحسن بن عمارة بوصله » وبطل من قال أنه لم يروه إلا جار الج 
و ضعيف. ور ما بتشبث بكلام الحافظ أى عبر فى ” التمهيد “ بعد كلام ابن 


“ تبیه : اختلفوا ى اسم الكتاب المذ كور فقيل ” إتحاف المهرة‎ )١( 
. وقيل : ” اتحاف اللحبرة “ وقيل : ”اتحاف اللييرة › والمشهور هو الأول‎ 


۲0۸ ۰ معارف السن ٠‏ ج٣‏ 


عدی والدارقطی والبهق فنأق بکلام 2 م الجواب عنه . بقول ا 
ى ”التمهيد “ )١(‏ : ۰ 
”واحتجوا بحديث جابر عن النى عا أنه قال ٠:‏ « من كان له إمام 
فقراءة الإمام له قراءة » . وهذا حديث رواه جار الجعنى عن أي ‌الزبير 
عن جابر عن النى ا > وجابر الجعنى اضعيف الحديث مذموم المذهب 
لا محتج مثله وإن کان حافظاً . وقد روى هذا الحديث أبوحنيفة عن موسى 
ابن أي عائشة عن عبد الله بن شداد بن الماد عن جابر بن عبد الله عن النى 
| اا ول بسنده غير أبى حنيفة وهو سى“ الحفظ هند أهل الحديث . وقد خالفه 
اللحفاظ فيه سفيان الثورى وشعبة او ف > فروؤه عن ابن أنى عائشة 
عن عبد الله بن شداد مرسا » والصحيح فيه الإرسال › وليص ما محتج به ۰ 
وقد رواه الث بن سعد عن أن بوسف عن أىحنيفة عن موسى بن أى عائشة 
عن عبد الله بن شداد عن أنى‌الوليد عن جابر بن عبد الله فأدخحل بين عبد الله بن 
شداد وبين جار أبا الوليد هذا وهو مجهول لا بعرف» وحديثه هذا لا يصح“. 
فتلخص من إبرادات هؤلاء الحدثين على أسانيد حديث جار أمور : 
الأرل: إن الحديث بالأسانيد الصحيحة مرسل حيث اتفق ثقات أثبات على 
روایته عن عبد الله بن شداد مر سلاا ولیس بسند . 
اثافى : إن من أسنده من الر واة ففيه انقطاع بين ابن شداد وبين جاب . 
.الثالث : إن من ر واه موصولا فأثبت بين ابن داد و بين جابر أبلالو ليد 
وهو مجهول . ۰ 
الرايع : إن من رواه موصولا مسنداً ففيه إما مثل جابر الجعى وهو 
RN‏ امسن بن عمارة وهم ضعفاء ؛ 


ا س س نمس 


(۱) طوط ( ۳ د ۲۲۲ ) فى مكنبة بير جهندا فى السند . 


الجواب عا اززای ا المیدیث 1۹ 


وبابمىلة قالديث إا مل واا ع وإما معلول ضعيف الرواية من فيه 
صÜەفشفى‏ . 

والجواب عن الأول : أن المرسل حجة عند الحمهور ولا سما إذا كان 
الر اوی المرسل عن الصحابة» وهنا كذلك حيث إن عبدالله بن شداد صعانی صغم 
له رواية لبس له سماع كنا حققه الحافظ فى ” الإصابة “ فالتروك صعافى وهو 
المتبادر ومثله حجة عند المحدثين قاطبة . 

وعن الثانى والثالث : إنه ليس الإنقطاع فيه › وأبو الوليد كنيته عبد الله 
ابن شداد ووقع بدلا بإعادة الجار فليس عجهول» وأما جهالة طلحة فى رواية 
البيهتى فى ” كتاب القراءة“ فأيضا ليس بصحيح بل المتبادر أنه طلحة بن أف سعيد 
الاسکندرانی : فإن الث ,ړوی عنه فٳذاً هو من ر جال البخاری. وراجع‌ لزید 
البيان ” فصل الطاب “ اشيخنا إمام العصر ( ص ٩٩‏ و ۹۷ ) ٠‏ ۰ 

وعن الرابع : فإن هناك أسانيد ليس فبها الجعنی » ولیث بن ی سلم متحمل 
اليس بساقط › وأبو حنيفة مع كونه ثقة عند ابن معين وشعبة وابن القطان و غير 
واحد من أعلام الجرح والتعديل كا حققه ابن عبد البر فى ” الإنتقاء “ وى 
”* جامع بيان الع “ :اليس متفر د بل تابعه سفيان عند ابن منيع وكذلك شربك 
القاضى عنده وهو من رجال ” مسل “ . والحسن بن عمارة وإن ضعفه شعبسة 
فقد اتضح وجه تضعيفه ما رواه الرامهرمزى فى ” الحدث الفاصل “ وهو وجه 
غير قوى» وعبارة ”المحدث الفاصل“ نقلته من نسخة محطوط بالقاهرة مظبوعة 
مع ” نصب الرأية “ . واسناد ابن أنىشيبة قوى لا غائلة فيه ٠‏ ليس فيه ٠‏ 
أبوحنيفة ولا ليث بن ی سلم ولاجابر الجعى »وهو متصل على رأى الجمهور ؛ 
ووقوع الجعنى فى بعض طرقه ليس بضالر حيث إنه من قبل المزيد فى متصل 
الأسانيد کیا اسلا عقبقه عن ” الوهر الى “ فخذ الكلام عر رآ وملخما 
وکن من الشاكربن . 


a‏ معارف الستن چ 
۰ و الحافظ ابن تيمية فى ” فتاواه “ : وهذا المرسل قد عضده ظاهر 
القر آن والسنة » وقال به ماهير آهل الع من الصحابة والتابعین »و ة‌رسله من 
أ كابر التابعين ومثل هذا المرسل عنج به باتفاق الأمة الأربعة وغيرهم الح . 

۰ م آقول بمز بد الإيضاح والبیان آن ما ذكره الدارقطنى من تضعيف 
آی حنيفة والجسن نن عارة : فأما نضعبفه أبا حنيفة فقد وافاه البدرالعينى كيال 
بکیل, وصاعا بصا فى ” العمدة“ ( ۳ ٠ ) ٦١‏ والحافظ الزيلمى فى بحث 
الجهر بالبسملة من كتاب ” نصب اارأية “ . والمحشى على كثايه الثيخ عبدالعز رز 
ی هذا البحٹ کل کشف اقاب ى مثله عن دخائل الدار فطى . فمن كان 
اذى بهفوة الذار قطى ر ا و ولاق ا 0 ت 
ی مار مناقب آى حنيفة الإمام الذى طبى عله الشرق والغرب واشتهر صيته 
فى الآفاق علماً وفضاد وورعا a‏ وأمازة وديانة ما امتلأت به كتب التارج 
وأجزاء المناقب من علاء المذاهب الأربعة . ويقول ابن ندبم فى ” كتاب 
الفهر ست“ الذى أصبح منهاجاً ونعراما لن بعدہ ی ( ص ۲۸۹ ) : و العل 

MLL‏ فو ا أى حنيمة ز ضى الله عله س أه. 
وشل المحدث الحافظ ابن الأثير الجز رى اشافعى لى مقدمة ” جاعم الأصول “ 
ما معناه: لو لم یکن ف سرخی لا کان شطر هذه الأمة من أقدم عهد إلى يومنا 
هذا بعبدون الله بحانه على مذهب هذا الإمام الجليل اه . حكاه الكو رى فى 
مقدمة ” نصب الرأية “ ر ص ۴۹ ) . وبقول ابن حجر المکی الشافعی ف 
” الليرات .الحسان “ : قال بعض الأمة م بظهر لأحد من أئة الإسلام 
المشهورين مث ما ظهر لأى حنبفة ٠ن‏ الأصصاب والتلاميذ ٠‏ ولم ينتفع العلاء 
وجميع الناس مئل ما انتفعوا به وبأصابه فى تفسير الأحاديث المشتبهة والمسائل 
المستنبطة والنوازل والقضاء والأحكام اه . وهذا كتاب ” الانتقاء “ لحانظ 
ای مر این عبد البر الأفدلدى المالكى بين يدى كل أهل ملل راجعه ورا فيه ثناء 


نبذة من مثاقب فقيه الملة أهى حنيفة ۲۹۱ 


كبار الحدثين الفقهاء عليه » وما ذكره الحطيب البغدادى فى ” تاره “ فى 
الجزء الثالث عشر من ضد ذلك » فقد أصبح ذلك وعصمة عار لكتابه أبد الدهر 
وقد وافاه الكيل الملك الأيونى اللك المعظم عیسی بن ا بكر فی” السھم المصیب 
ی کبد انلیطیب“ وابن الجوزی ى ” السهم الصيب فى حر انللطيب“ ٠‏ سبط 
ابن المجوزى فى ” الإنتصار لإمام أبمة الأمصار “ “ فى مجلدين » وهو ضصاحب 
التفضير فى تسعة وعشرين مجلداً »> وصاحب ”مرآ از مان “ نی أربعین مجلداًء . 
وکان من وضع له القبول فى الأرض عضر وعظة الأمر اء والعلاء ومحضر مثل 
الموفق ابن قدامة فى وعظه . والموفق هو الذى يقول فيه ابن تيمية : ما دحل الشام 
بعد الأوزاعى مثله . ورد كذللك الحافظ أبو المؤبد اللحوارزى فى مقدمة ” جامم 
المسانيد “ ردا جيداً . وآخر من قام لارد عليه البحاثة الكبير الشيخ محمد زاهد 
الكو رى ازيل القاهرة فألف ” تأنيب انلعطيب على ما ساقه فى ترحمة آیی حنيفة 
من الا کاذیب “ فشنی وکنی ‏ وقد طبع عص حدیا . وما ذکر الإمام الغز الى 
نى ” المنخول “ ١‏ وشيخه إمام الحر مين فى ” مغيث اعلق “ فأجاب عنه غير 
واحد من كبار العلاء ‏ وأحسن ما رأينا ما أجاب به الشيخ مسعود بن شيبة 
ابن حسين السندى من أقران المحدث الصغانى فى مقدمة ” كتاب التعاع “ ببسط 
شاف ونحقبق واف فأجاد وأفاد » وهى جزء اطوط مفوظ عندنا فى ” مكتبة 
املس العلمى “ . وکذا الشيخ محمد زاهد الکو رى فی کتابه ”إحقاق الق بابطال 
الباطل من مغيث اللعلق “ وطبع قبل هام بالقاهرة . وا ان أ شيبة 
ف ” مصنفه “ مائة سألة ولمس وعشرين فى باب حاص له فيكفيه نبالة وجلالة 
لا غضاضة فيه فإن المسائل المنقولة عن أبى حنيفة أقل ما قبل فبها أنها تبلغ ثلاثة 
و انين ألفاً . وقد أبلغ أبوالةضل الکر مانى عصرى الجوينى إمام الحزمين لى 
خسائة ألف مسألة كا فى ” إهارات المرام “ » والشيخ عمود البابرتى صاحب 
۶ العناية على المداية “ يقول: إن اا اتی دونها ا فة آلف آلف و ماتا 
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آلف وسبءون ألفا ونیا ٠۲۷۰۰۰۰‏ _ أنظر ” انیب الحطيب “ ( ص 
4 فا مقدار ماثة مجنب هذا القدر المدهش الغامر › وقد قيل : 
کنی المرء نبال أن تعد معایبه . 

علا أن لأنى حنيفة فى ذلك الذى إزعمه الفا له أدلة اهضة تجد ضطرها 
بل آکیرھا ی يف ابن أنى شيبة “ نفسه » ومن ذاالذى بنكر دقة مدارك 
الإمام وقوة مآذه فى المعضلات وغوصه فى المشكلات : والتفصيل جال غير 
هذا . ثم بعد مدة من كتابة هذه السطور جاءنا ” النكت الطريفة ى التحدث هن 
ردود ابن أىشيبة على أى حنيفة “ للشيخ الكوأرى طال بقاؤه فنقل الأقوال 
الثلاثة فى تعداد المسائل المنقولة عن الإمام » وذكر نقد ابن أىشيبة م قال : 
إن أخذنا العدد الأقل نكون نسبة العدد المسائل المنتقدة إليه نسبة الواحد إلى 
٦٦٤(‏ ) وهذا شی لا یذ کر ی مسائل مجتهد غير معصوم بحخطی وبصیب فضا 
عا إذا أحذنا المدد الأوسط أر الأ كر فإن النسبة فى الأوسط تكون نسبة الواحد 
إلى )٠٠٠٠(‏ وف الأ كر نكون نبة الواحد إلى )٠١٠٠٠(‏ وهكذا يتضاءل عدد 
المساثل المغروض الغلط فيه بالنبة إلى كثرة مسائله »ثم ذ كر أن نصف تلاك المسائل 
الأحاديث فيها حتلفة واأو جو ه المر جحة متعارضة » و النصف البافى س منها خالف 
أخبار الآحاد فيه نص الكتاب» وخس خالف اللبر المشهور » وخس اختاف فيه 
أفهام الفقهاء وتبينت فيه دقة فهم الإمام دون الآحر ن > وخس غلط فيه ابن 
أى شيبة فى عز وه إلى الإمام ومذهبه على خلافه فت خس وهو بحو النتى عشرة 
مسألة تبن فيه حطأه على أكبر تنزل اه ملخصاًء فنسبة هذه الأخطاء إلى كثرة مسا 
نسبة القطرة إلى اابحر . وبالحملة فمن عرف أباحنيفة فقيه الأمة وفقيه الملة حق معرفته 
لم يكنى فى حاجة إلى ما ذ كروه» ومن لم بعرفه فلينظر التب غر دة فى مآ ره 
ومفاخره حتى ينبلج الصبح للناظر بن » فدونك ”الإنتقاء فى فضائل الثلاثة الأنة الفقهاء“ 
لحااظ المغرب ءصرى الحطيب حافظ المشرق أى عمر ابن عبد البر الأندلسى 


بيان مزية أي حنيفة على أقر انه Mr‏ 
المالكى و”المناقب“ لاجمام الموفق بن أحد المكى » وللكردرى »و ”المير ات الحسان“ 
للشيخ ابن حجر المكى» و تببيض الصحيفة“ للشيخ الجلال السيوطى من المطبو عاث› 
وکتاب ”أخبار أى حنيفة وأصصابه“ لافظ ای عبد الله الصيمرى » وكذا لحافظ 
أ القاسم ن أ العوام السغدى من ارات > وماإلى ذلك من عطوطات 
ومطبوعات ما يطول الكلام بذكرها . 
ویکنی لمزية مذهبه وفضل شخصيته ما جع الله له من أعوانه وأنصاره 
صفوة أهل عصره من أعصا به الفقهاء الحدثين ‏ وأذلك ما محدثنا اللطيب فى ”تارعه“ 
بسنده عن ابن كرامة قال: كنا عند وكيع بوماً فقال رجل : أخطأً أبو حنيفة . 
فقال وكيع : كيف يقدر أبوحنيفة بطي ؟ ومعه مثل أفىيوسف وزفر فى 
قياسها» و مثل حى بن أىزائدة» وحفص بن غیاث» وحبان ومندل فی حفظهم, 
الحديث » والقاسم بن معن فى معر فته باللغة والعر بية > وداؤد الطافى وفضيل 
ان عیاض ی زهدهما وورعها . ومن کان هؤلاء جلساؤه لم بکد خط › لانه 
إن أخحطأ ردوه اه . وحكاه ابن شيبة السندى وزاد فى روابته : وحزة الزيات 
وعافية الأزدى فى القرآن الخ . وعند ابن أيى‌العوام بالأسانيد الصحيحة : كان 
أصعاب أى حنيفة الذين دونوا معه الكتب أر بععن رجا كبراء الكبراء اه. وعند ابن 
- أب العوام والصيمرى والموفق الممكى تفصيل آسماء طائفة من هؤلاء فى هذا الصدد» 
مهم : أبويوسف > ومحمد بن العسن › وزفر بن المذيل > وداد الطالى › 
وأسد بن عمرو » ويوسف نن خالد السمتی » ومحى بن زكر يا بن أنى‌زائدة» 
وعافية الأزدى » وحفص بن غياث › وحبان » ومندل »> والقاسم بن معن › 
وفضيل بن عياض » ووكيع بن الجراح » وحزة الريات › ولذا بحدثنا الموفق 
لى بعد ذلك حقيقة تاربحية فيقول : وضع أبوحنيفة مذهبه شورى بينهم م 
بستبد فيه بنفسه دونهم » اجتهاداً منه فى الدين » ومبالغة فى النصيحة لله ولرسوله 
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4 . ۰ معارف السان ج٣‏ 
وللمؤمنين : فكان يلتى المساثل مسألة مسألة ويسمع ما عندهم » وبقول ماعنده » 
ويناظرهم شهراً أو أكثر حتى يستقر أحد الأقوال فيها ٠‏ ثم بثبتها أبويوسف 
فى الأصول حتى أثبت الأصول كلها » وهذا يكون أولى وأصوب وإلى الحق 
أقرب » والقلوب إليه أسكن وبه أطيب ١‏ من مذهب من انفر د فوضع مذهيه ٠‏ 
بنفسه و,رجع فيه إلى رأیه انتهۍ کلاءه بحروفه من ( ۲ ۱۳۳ )»۰ ولذا یقول 
مسمود بن شيبة : فإذن أبوحنيفة لم يصنع شيا من المسائل ٠‏ ولم بفرع من 
التفار بع إلا بعد البحث والسبر والنخل و التمييز ‏ مع انفاق أصصابه المذ كور ين السادة 
المبر زين الذين كن کل منهم بقتدی به فى فنه ويقدم على غیره فى وقته » بمحلج 
بقو هم الكسائى والفراء » ويتبجح بأفوالهم الأدباء والقراء كلأ عى وأ عبيد 
وأی‌زبد وغيرهم الخ . 

قال الراقم : فأبوحنيفة أول من وضع أسااً المجمع الشوروى فى الأحكام . 
الشرعية الإجتهادية » وأول واضع لدستور أساسى على أسس شرعية تسمح لكل 
مجتهد باجتهاد وحرية مطاقة فى إظهار رأيه والبحث عنه والتمحيص بكل دقة 
و إمعان والتفكير بكل أناءة وهدوء » والإذعان لتق بكل ديانة وإنصاف» فإن 
اتفقوا على أمر فذاك وإلا كان كل موكولا إلى رأيه فى سعة أمره راضياً 
مرضياً من غير نكر أو استنكاف أو معط أو عداوة وحسد شأن الأنقياء الأبر ار 
والعقلاء أولى الأبصار . وبالحملة فهو أول من قام للعمل بعد الصحابة رضوان 
الله علیهم بقوله تعالی: (وأمرهم شوری بینهم) وأول من عل بعدهم بقوله یي 
حین سأله على رضی الله عنه : «یارسول الله : إن ازل بنا أمر لیس فيه بیان : أمر 
ولانهی فا تأمرنی؟ قال : شاو روا الفقهاء والءابدین ولا تمضوا فيه رأى خاصة . 
رواه الطبرانى فى ” معجمه الأوسط“ » ورجاله موثقون من أهل الصحيح 
. کا ی ” زوائد المیشمی“ ( ۱ ۱۷۸ ) وأیضاً عن ابن عباس عن على : 
« يا رسول الته أرأيت إن عرض لنا أمر م بزل فيه قرآن ولم مض فيه سنة 
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منك ؟ قال : نجعلونه شورى بين العابدين من المؤمنين » ولا تقضونه برأى 
خحاصة » رواه الطبرانى فى ” الكبر“ وفیه عبد الله بن کیسان قاله اهیثمی » 
فلاحظ إلى هذا ثم انظر إلى ما محدنا الموفق الكى واللحطيب البغدادى وغيرم) 
من كيان ذلك الجمع الفقهى الذى كونه أبوحنيفة من صفوة أصضابه من أهل 
القرآن ومن أهل الحديث وفقهاء عصره وأهل الاغة وأولى ورع وزهد من 
عباد زمانهم » ويقول الأستاذ أبوالقاسم القشری فی رسالته فی أن سبب زهد 
داؤد الطالى هو مجالسته مم أفى حنيفة . م وازن هذا بالمذاهب فى عصره فى 
اعراق والشام والأندلس ومصر والحجاز وف الذين جاءوا من بعده أريد 
بها : مذهب الثورى وابن أىليلى نى العراق » ومذهب الحسن البصرى 
بالبصرة » ومذهب الأوزاعى فى الشام والأندلس » ومذهب ليث بن سعد فى 
مصر » ومذب مالك فى الحجاز » والذین جاءوا من بعدهم کالشافعی وأہےد 
واسحاق وأ ثور وابن جرير كلها مذاهب انفرادية وآراء شخصية » أبن ذلك 
من ا على أساس متين بدقق‌البحث فی احکام الشرع تدقيقاً › ویبحث 
عنها ليل نهار صباح مساء نحوثلاثعن عاماً » ومن أجل هذا كان آخحر المذاهب 
انقراضاً کا یقوله الشعرانی فی ” المیزان “ ونی ” كشف الغمة “ ھا کان أو لها 
وجوداً »› > فإذا کان الاجتهاد فى دين الته بهذه المثابة فأجدربه أن یکون ذلك 
صلته » فثل هذا يستحق أن يوضع له القبول فى الأرض › وبنفع به أمة 
عوجاء ويصلح لكل مدنية وحضارة وینضج نضجاً تاما کنا يؤی إليه ابن خلدون 
الأشبيلى امال فى مقدمة تاره السائرة > وهذا الذی یقدره من عنی ابالبحث 
عن الدستور الديمو قراطى » والدستور الارستقر اطى . فكان شطر الأمة کا يقوله 

ابن الأثر الجزرى فى ”جامع الأصول“ ٠.‏ وثلثا الأمة كنا بقوله على القارى ( فى 
” المرقاة “ وفى رسالته امغر دة فى ترجمته ) على مذهب أى حنيفة يتعبدون اله 
أجل ! إذا م يستحق هذه المزية القعساء هذا المذهب فن ذا الذى بسنحقه؟ 


5 معارف السنن 


ولسنا فى شك نى أن المذهب الحننى لولم يتكون ولولم يظهر بهذه الصورة الحميلة 
البديعة مأ كان أن ينكون المذهب الالكى فى صورة ”المدونة“ ولاظهر مابعده من 
المذاهب بتلاك المظاهر الحميلة الرائعة أوما كاد . وإلى هذا برعى كلام الإمام الشافعى 
الذى أصبح مضرب مثلى فى الأمة : ”الناس فى الفقه عيال على أى حنيفة“ كا 
صح ذلك عنه من‌طر يق حر ملة والر بيع وأنى عبيد بأسانيد صعيحة. ولسنا فى شك أن 
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الفقه هو روح الإجتهاد وروح المذاهب» وبه قوام الأءر ونظامه» فقوله تعالى : 
« ليتفقهوا فى الدين » وقوله ُا : ” من أراد الله به خيراً يفقهه فى الدين “ 
فى حديث معاو بة عند الشيخين يكنى لأهمية الفقه ومز ية التفقه إلى غير ذلك من 
آیات وأحادیث ليست هى بعيدة عن متناول آیدی اهل العم »> وهو الذى 
يشير إليه كلام الأعمش لأى حنيفة حين سل الأعمش عن مسألة فاستجمت 
عليه » وأجاب عنها أبوحنيفة مستندا إلى حديث كان برويه عن الأعمش فقال 
الأعمش : ” خن الصيادلة وأقم الأطباء “ کا ساقه ابن عبداالبر بسنده فی 
” جامع بيان الع“ . وروى عن الأعمشس أنه قال لأنى حنيفة : حسبك ما حدثتك 
فى ماثة يوم حدثتنى فى ساعة ما علمت أنك تعمل بهذه الأحاديث يا معشر 
الفقهاء › آم الأطباء وحن الصيادلة : وأنت أيها الرجل أخحذت بكلا الطر فين 
اھ . ولیس هذا موضع استیفاء الببان فيه وإن كنت ى ريب من استمداد 
هذه المذاهب من مذهبه فاقرأ كتاب ” بلوغ الأمانى من سيرة الإمام محمد بن 
الحسن الشيبانى “ للشيخ الكولرى حتى ينجلى لاك المحال . نعم وقع. هناك كلام ف 
الإمام من طائفة »> إما لأجل الحسد أو المنافرة العصرية › أو عدم علم على الواقع 
فى أول الأمر » أو اختلاف مزع ومسلك › وقلا ينجو عن مثله أحد» ولكن 
ماذا فعلت تلاك الكلات ؟ ” أما ااا ا وأما ما ينفع الناس فيمكث 
نى الأرض “ فاستقامت الأحوال » وأبدى الضرح عن الرغوة وآلت الحال إلى 
ما شحنت به عصف العام من ثناء أ کار المحدثين الفقهاء عليه مالا جد نظيره 


بيان فضل أى حنيفة فى الحديث ` ۹۷ 


لغيره . ويقول ابن معين : ثفة ما معت أحداً يضعفه . ويقول: كان أبوحنيفة 
ثقة لا بحدث بالحديث إلا بما بحفظ ولا بحدث عا لابحفظ . وأيض] هو القائل 
حين سثل عنه أثقة؟ فقال : نعم ثفة ثقة كان والته أورع من أن يكذب»وهو أجل 
قدراً من ذلك » وعنه لا سثل : هل حدث سفيان عن أ جنيفة ؟ قال : نعم 
كان أبو حنيفة ثقة صدوقاً فى الجديث والفقه مأمونا على دين الله . أنظر ذلك 
ی ” تار الحطیب “ ( ١۳‏ س ٤۴٣١‏ ) فیا ذ کر ضمن مثالبه . وقول ابن 
معين أيضاً : ويكتب إليه شعبة أن بحدث ويأمره به وشعبة شعبة . قال الراقم : 
وغرضه فيا أرى أن يظهر لأععاب التحديث فضله فى الحديث كيلا بغتر 
المغرون بما عندهم من سرد الروايات › ولكى بعلم الطاعنون قدره فى الحديث 
الذين قصروا عن دقة مداركه ف الفقه ومعضلات المسائل » فأراد شعبة أن 
بحدث ويجعل حلقة للتحديث كا جعل للتفقيه » وكذلك يوثقه على بن المدينى 
شيخ البخاری الذى يقول البخارى فيه : ما استصغرت نفسى كا استصغرت ` 
عند على بن المديى . ولسنا بصدد استيفاء القول فى هذا الموضوع فإن النطاق 
واسع جداً. و هذا الدارقطنى نفسه يعد الإمام محمد بن المحسن الشيبانى صاحب 
أى حنيفة من الحفاظ الثقات فى ”غر اثئب مالك“ کا ذكره الزيلمى فى بمحث رفع 
اليدين من ”نصب الرأية“ )٠٠۸  ١(‏ » ويعد أبايو سف القاضى الإمام صاحبه 
وق من محمد بن الجسن › کا مکی اللحطیب بسنده من طريتق البرقانی عن 
الدار قطنى فبقول : ” هو أقوى من محمد بن الحسن “ء فإذن يكون أبو بوسف 
ثقة فوق ثقة كا بعبر به شيخذا الكو ثرى» وهذا الإمام أبويوسف يقول فىشيخه 
أى حنيفة وهو أعرف به : ما خالفت أباحنيفة فى شى قط فتديرته إلارأيت 
مذهبه الذى ذهب إليه آنجى فى الآحرة > وكنت رعا ملت إلى الحديث ‏ أى 
ظاهره ‏ وكان هو أبصر بالحديث الصحيح منى . ويقول أيضا : ما رأيت 
. أحدا أعلم بتفسير المديث ومواضع النكت الى فيه من الفقه من أىحنيفة أ ه . 


کا فی ” تارج اللعطيب “ والخطيب يفسر قوله: ما رأيت يما علمت فلاحظ 
هذا التعمع. و آبویوسف هذا هو الذی بقول فيه ابن عدی واب معن وغیرها: 
لیس نی أصصاب الرآی أکثر حديا ولا أثبت رآباً منه : وفيه يقولون : 
أحفظهم لحديث واتبعھم للأر . کا فى ” ميزان الذهى “ و ” طبقاته “ . 
فانظ ركيف وثق الدارقطنی صاحبيه م يضعف شيخها » فهل الدارقطنى أعرف 
محال شيخه الذى لبث معه فى البحث عن معضلات النوازل وءشكلات الآثار 
والاستبصار بعلمه ورأيه ومعافى الأخبار سیم عشرة سنة لايفارقه لاف فطر 
ولا فی أضحی کا ذکر الصیمری فتدرب به وتخرج وجرب علمه : حدیئه 
وفقهه » فآل كشفه وبمحثه إلى أن بقول: هو أبصر بالحديث الصحيح منى . أفهلا 
يكون بشهادة مثل هذا الثقة الذى هو فوق ثقة أن يكون أبوحنيفة ثقة فوق 
ثقتين ٠‏ فأر جو القارى الكر م أن حكر ريه نى أبى حنيفة » وى مثل الدار قطنى الذى 
أصبحت عصبيته لمذهبه . كالشمس فى رابعة النهار › وأحم هذا الموضوع 
الواسع الأرجاء بكلمة للذهى فى ابن معين فى ” ميزانه“ وتعجبنى فقال : ليس 
کل کلام وقع ف حافظ کبیر لوه فيه بوجه ٠‏ وبمحى فقد قفز القنطرة بل قفز 
من الجانب الشرق إلى الجانب الغرى رحمه الله اه . فا ظنك إذن فى إمام كبير قفز . 
علمه وفضله المشارق والغارب كلها من محدث عضی کبیر فى عصببته بای 
بنحو قرنين بعده » ثم ذلك جرح مبهم غير مفسر والله بقول الحق وهو 
يهدى السبيل . 

وما الجسن بن عمارة فرعا ,زعم أنه ضعيف وقد صرحوا به أيضاً » 
ولكن من أمعن نظره فى البحث هان عليه خطبه وهو من رجال الترمذى وابن 
ماجه والبخاری نى ” تاره “ » وهو الذى تولى غسل أنى حنيفة فيمن تولى كا 
فى ”تاربخ اللعطيب“ وللمحدث الحافظ الرامهر مزى كلمة فى ابن عمارة فى كتابه 
” الحدث الفاصل “ تكشف خبية الأمر وترجع خلاصته إلى أن مدار تضعيفه 


إن المر سل المعتضد بفتاوى الصحابة حجة عند الحدثن ۳۹۹ 
على كلام شعبة وكان هو سیی الر ی فيه وهو مطعون عا هو بر یی منه » 
والذی طعنوه به من روایته أحادیث وعله بخلافها وفعل ذلك كثير منهم لأمور 
هناك › فليس هو بفريد فى مثله» والعلاء يفعلون ذلك لأدلة لاحت هم. فيكون 
الأمر كا قيل : 
* وتللك شكاة ظاهر عثلك عارها + 


فإذن لا أقل من أن يصلح للمتابعة » فاتفق أبوحنيفة والثورى وشريك 
وابن عارة كلهم عن مومى بن أ عائشة باسناد الحديث إلى النى لل ما عدا 
المسندين فى طرق أخرى نكاد تصلح للشهادة » فبطل القول بالإرشال والوقف 
كما بطل القول بالتفر د بالرفع والوصل . ثم إن الوصل والرفع من قبيل الز يادة 
وزيادة الثقة مقبولة كا نقدم غبرمرة » فكيف إذا زاد ثقات تضافر وا على 
إسناده . هذا والله ولى التوفيق و طالنی الكلام وخرج لى من القصد الذى 
آنا بصدده فى هذا الشرح بيد آنى أرجو آن تكون فيه بصيرة ومقنع للناظرين . . 

والثانى : إنا لوتتزلنا عن كونه فسنداً وسلمنا أنه مرسل فنقول : إن 
مثل هذا المر سل المعتضد بفتاوى الصحابة حجة عند المحدثين كافة . قال الیهتی 
فى ”المعرفة“ وغبرها : أن الشافعى يقبل مر اسيل كبار التابعين إذا اعنضد مسند 
آخر » أو آرسل من وجه آخر › أو عضده قول سحانی . أو فتوى عوام من 
أهل العلمء حكاه الحافظ علاء الدين المار ديى فى ( باب فرض الغسل ون الوضوء 
من القهقهة ) وغير ذلك . علا أن الاحتجاج بالمرسل كان سنة متوارثة جرت 
عليه الأمة فى القر ون الفاضلة حتى قال اين جربر : رد المرسل مطلفاً بدعة 
حدثت فی رأس المائتين » کا ذكره الباجى فى ” أصوله “ > وان عبد البر 
فی ” التچید “ واین رجب فی ”شرح علل الترمذی “ حکاہ الکوری فی 
” تانيب انلفطیب “ ر ص س ٠١۲‏ ) . وقدقال أبوداؤد السجزی ف رسالته إل 
أهل مكة : وأما المراسيل فقد كان بحتج بها العلاء فما مضى مثل سفبان الثورى 


٣ حارف السن ج‎ YY 


هذا ا ی ” تعلیقات a‏ شر وط الأمة الاہسة “ للكازعى فقد. 


” فصب الرأية “ له : وشى ماه 


استوفاه حقيقا » ونبذ منه ى مقدمة 
فی ” التأنیب “ له أبضاً . وف غت عنه فى مقدمة ٠”‏ مارف السن “ . علا 
آن هذا مر سل :عا لانابمى وقبوله كلمة إحاع من الأمة ول اتفاق بین 
الأمة كدا نبه عليه الجافظ ابن تيمية وقد أسلفناه وباتى أبسط ءنه» م إنه وافقهم 
بعض فتاو اهم لفظه . 

فنها فتوى ابن عمر عند مالك فى ” مؤطثه “ قال : «إذا صلى أحدك 
خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام ل اقرا اھ ؛ وهومن طربق 
نافع عن ان عر أصح الأسانيد عند البخارى . 

ومنها فتوی زید بن ثابت عند مسلم ى سبدة التلاوة من" عصيحه“أخرج من 
طر بی عطاء بن يسار TST‏ الإمام فقال : « لا 
قراءة مع الإمام فى شى اه 

ومنها فتوی جار بن عبد الله کیا هو عند الترمذی فى ” مننه “ فی آخر 
هذا الباب من طرايتى مالك عن وهب بن کیسان عن جابر الغ . م فی الباب آثار 
أحر للصحابة والتابعين نقدم بعضها فى الباب السابق »> وراجع لبعضها نعليق 
” آثار السنن“ للنيموى من الجزء الأول و ” إعلاء السمن“ لاشيخ ظفر أحمد 
التهانوى _ من الجزء الرابع مع تعليقاته _ فقد شنى وك . 

قال شيخنا نى ” فصل اللعطاب“: وفتوى بعض الصحابة بهذا اللفظ ظاهر 
نی آنه متلتی ف 

والثالث : آنه إذا کان مر سا فرسله هو عبد الله بن شداد وهو دای 
صغبر له رؤية ون م يکن له ماع > واعترف به الحافظ فى ” الفتح “ وثبت أ 
ذلك عن أحمد . قال ئى ” فصل الطاب “ راض س ٩۷‏ ) : وقد ذكروه فى 


تم دت جار ۴۷۱ 
كتنب الصحابة ” كالإصابة “ وغبرها . ونی ” الفتح “ ( ٤‏ س ٠١۹‏ ) قول 
عبد الله بن شداد أى ابن الماد الليى وهو من صغار الصحابة اه . وفيه ( ۴ 
۷ ) لكن إسناد ذلك قوى أخرجه ام معيل القاضى فى ” أحكامه “ والطبرى فى 
” تفسیره “ وأبوداؤد فى ”إعلام انبوة له كلهم من طر بق عبد الله بن شداد 
ابن الماد وهو من صغار الصحابة رؤية ومن كبار التابعين علماً » وشيوخه 
الذين ذكروا فى رجته هم الصحابة > وهذا كاف لن وفق العمل الح . وى 
”الفتح “ ( ۸ ۲٤۲‏ ) : عبد الله بن شداد أحد كبار التابعین هھ » (أآیى' 
عاءا وتلقياً ) وف ” الفتح “ ( ٩‏ س ٤٤١‏ ) : عبد الله بن شداد هو ابن خالة 
ان عباس ١ه‏ . ومراسيل الصحابة مقبولة عندهم بالإحاع 1 
وبالجحملة صح الحديث إن كان مسنداً فهو الحجة وإن كان مرسا فهو 
کذلك حجة مقبولة » وقد عضده آثار الصحابة' ¢ فانقطع کل علة ‏ كانوا 
يذ کر ونها . فا یقوله اطبافظ ف ” الفتح “ و ” التلخيص “ من ضعفه مجميم 
طرقه زنه أمام هذه البينات الواضحات ولم تسمح نفسه بأن تصرح بتصيحح. 
رتاه > وپأنه مر سل صعای » وکیف ! وإذن كان يلزم القول به على مذهبه 
أيضاً فتنبه واللّه سبحانه ولى التوفيق والمدابة . م إن الحديث هذا أخر جه الاک 
من طربتق أى حنيفة أيضاً مسنداً کا ذكره ابن امام فى ”الفتح“ . قال الشيخ : 
ولم أجده فى النسخة المطبوعة » وذكر فيه قصة أن رسول الله لي صلى ورجل 
خلفه يقرا فجعل رجل من أصعاب النى يي ينهاه عن القراءة فى الصلاة فلا 
انضرف أقبل عليه الرجل وقال : أننهانى عن الةراءة حلاف رسول اله یا ؟ 
فتنازعا حى ذکر ذلك للنى ا فقال يا : «من صلى خلف إمام فإن قراءة 
الإمام له قراءة» قال : وف رواية لأىحنيفة أن ذلك كان نى الظهر أو العصرء 
فإقن الحدیث :کان نصا ی 7 کا هونص فی الترك ی 


aê ۰ معارف السين‎ ۷Y 
الجهر ية . وقد استدل به ابن المام فى ” الفتح “ ( ۱ ۲۳۹ ) بعد ذكره.‎ 
أقول : ودل الحديث بهذه القصة على مسألة أخحرى أيضاً وهى أنه دليل‎ 
على النهى عن القر اءة مطلقاً لا کا يتبادر من ظاهر اللفظ أنه دليل على الكفاية دون‎ 
المنع فيفيد على الأقل كر اهة تحر مم القراءة للمأموم فى السرية أيضاً » وهوالذى‎ 
برعى إليه كلام ابن المام فى ” الفتح “ كيف ولو كانت قراءتها مندوبة أو‎ 
مباحة لما كان معنى لتأييد من ينهى عن القراءة فإن رسول الله ياي ساقه تأييداً‎ 
لمن كان ينهى الآخحر عن القراءة » ولم يقرر الآحر على القراءة . وبالجملة فى‎ 
الحديث بهذه القصة :دليل للمشهور من المذهب من كراهة القراءة المأموم فى‎ 
. السرية أيضاً والقه أعل‎ 

قال الشيخ : ولنا حديثان آخران فى ترك القراءة فى السرية ٠‏ وفبا 
ذکرنا كفابة كذلك فی ” العرف الشذی “ ولم یذ کر ھا وکذا لم یذکرہا فی 
” فصل اللحطاب “ فى هذا الصدد » ولعله بريد بها حدیث عمران بن حصین : 
« إن رسول الله باي صلى الظهر ‏ فجعل رجل يقرأ خلفه ” بسیح اسم ربك 
الأعلى “ فلا انصرف فال : یکم قرا أو یک القاری ‏ ؟ قال رجل : ناء 
فقال : قد ظننت أن بعضک خالجنیها ۰ رواه مسل فی ” صصيحه “ ٠‏ والحمل 
بالجهر بعيد فإن ذلاك كانت فى صلاة سرية » وإذا م يجهر فيها الإمام فكيف 
جهر المأموم ٠‏ والخالحة حصل بالسر أيضا إذا كان المأموم قري من الإمام 
وبالأخص إذا كان للقارى همهمة » علا أنه كن أن بكون هذا التاثير نى القراءة 
سرا من قبیل قولم : ” نما يلبس عاينا هؤلاء “ عند عدم إحمانهم الطهور › 
وكرفع معرفة ليلة القدر لتلاحى الناس . أشار إليه شيخنا نى بعض كتاباته › 
فيكون أراً معنوباً افعله ذلك م رأیت فى ” E‏ “ تعرض إليه شيخنا العاف 
أيضا وأوضحه فليراجع . 

ات ال هفات ى ارات له رة خد ان رد 


أدلة رك القراءة فى السرية ۴ 


قال  :‏ کانوا یرون خلف النى ل نقال : حلم على القرآن» ووا و بويعل 
والبزار » وقال المیشمی فى ” الزوثد ( ۲ ٠٠١‏ ) : .ورجال أحمد رجال 
الصحيح » وفى”الجوهر النتى“ معزواً إلى البزار بإسناده: وهذا سند جبد اه . 
وتأويله بالجهر أو ما فوت الفاتحة لا دليل عليه ئی الحديث + م هو بعمومه 
دليل فى الرك فى الجهرية والسرية حيعا » وإلبها بشير الترمذی ق الباب . 
و بتلخص ف ننقيح الغرض سابقا ولا حقا أمور : 

الأول : إن قوله تعالى : ( واذا قرئ القرآن ال) بمكة ى 
الصلاة » فكان نصا فى رك قراءة المأموم فى الجهرية . 

الثانى : إن قوله یا : « لا صلاة لن لم يقرأ بأم القرآن » قاله بالمدينة 
وهو فى حى الإمام والمنفر د كا ذکره التر مذى عن أحمد وأبوداؤد عن سفیان 
ولا علاقه له بالاموم » وکان هو منهياً عنه قبل ذلك . ٍ 

اثالث : إنه قرأ ر جل خلفه ف الصبح من غير تشريع له سابقاً وعسی 
أنه قرا اسننباطاً منه من الحديث المذ كور فأباح له الفاتحة نظراً إلى حرصه 
وحمل ذلك فى الفاتحة فحسب نظراً إلى أهميتها وما إلى ذلك » ودل على 
مرجوحية هذه الإباحة قوله فى بعض الروايات : ١‏ إن كم لابد فاعلين فليقر أ 
أحدم فانحة الكتاب فى نفسه » . وهو مفاد حديث محمد بن اسحاق أيضا فقد 
اسنشهد لقراءة الفانحة بما سبق من حكها فى الصلاة نفسها نظراً للمنفر د والإمام؛ 
ولم يکن سوق الكلام لإباحة الفانحة للمقتدى ولا بيان حاله وحككه فإن ذلك 
كان أمراً مفروغاً عنه عند نزول الآية . فكان المذ كور فى حديث ابن اعاق 
اصتشهاداً من أجل ذلك لا تعليا5 واستدلالا . 

الراب : أنه لما کان أباح الفاحة وأصبح سبباً المنازعة مع الإمام وناسب 
الحجر عنها سداً للباب فوقعت الإشارة إلى المنم عنها » فانتهى الجمهور عنها 
فما جهر فيه َك » وعليه حديث ابن أكيمة الى عن أى‌هريرة . 


انليامس : أنه لما كان أصل اناز عة بتحقق فى القر اءة سرا أيضا وأصبح 
للمنازعة فى السرية فأرشد إلى أن قراءة الإمام قراءة للمأموم » وذلك كان فى 
السربة كنا أن حديث ابن أكيمة فى الجهرية › وإلى هذا المنهاج لى الببحث رى 
کلام الشیٔخ الکنکوھی › فھکذ ا ۆقع القدريب والتمرين وانتهى الأمر إلى ما 
أراده بالتدرج والإمهال › وبعکن أن یدعی أحد فی مثل حدیث محمد بن 
اسحاق أنه لا إباحة فى قراءتها المقتدى فإن جواز اقراءتها وإباحتها إنما هو 
اللمجموع أى لا يلو صلاتك عنهاءء فلابد أن تقر فى الصلاة » ولا كانت 
صلاة المأموم والإمام واحدة كانت قراءة الإمام له قراءة تبعاً . فالأموم أيفا 
قارئ تبعاً وحكاً ٠»‏ فليس الغرض الإباحة لجميع من الإمام والأموم بل هو 
للمجموع «نهم › فإذا حصلت من واحد حقبقة حصلت من الكل حكاً › 
فيكون قوله : فإنه لا ضلاة ال أى لا صلاة لن لم بقرأً حقيقة أو كا فالمقتدى 
هو القاری حکا فإذن یکون تعلیا لا استشهاداً » ومع هذا لا بکون دلیا 
لقراءة ا ماموم حقيقة » وله نظائر ءنها كا يقال لقوم جرى فيهم تثويب 
للصلوات على غير سنة : ” لا تفعلوا إلا بالأذان “ فليس الغرض أن يؤذن كل 
واحدرٍ . وکا يقال ” قتله بنو فلان “ فالغر ض أنه قتله بعضهم > أو وقع افيهم 
القتل لا أن کل واحد باشر قتله » ومنه قوله تعالی : ( وإذ قتلم نفا فادارآتم 
فيها ) غير أن مثل هذا البجث إنما هو لإفحام اللحصم لا إظهاراً لاواقع .. 
والشیخ رحه الله فی ” فصل اللحطاب“ ( ص ٦۷‏ ) وما بعدها احتار منهاجاً 
آحر أیضاً قریباً من هذاء و ملخصه أنه محتمل أن یکون فی حدیث محمد بن اسحاق 
وجوب الفاتحة فى الصلاة قصدا مع الإباحه للمقتدى تبعاً و ليس الغرض تعمم الفاعل 
بل تعيين المفعول به وها أمر ان » فالغرض قراءة الفاتحة على شا كلة فرض الكفاية . 
لاعمل كل واحد لزوماً على شاكلة فرض العين فالتبس على الناظر ين تعيبن المفعول 
به بتعمم الفاعل از وماًء وإنما كان فى حد الرخحصة ء ونظير ذلك قوله تعالى : (قل فأتوا. 


بیان آثار ابن مسعود فى رك القراءة مطلقا ‏ .. Ve‏ 

وق الباب عن ابن مسعود وعمران بن حصين وجابر بن عبد الله . قال 
بو عیمی i‏ حديث حسن » وابن أكيمة الى اممه عارة ويقال مرو بن 
أكيمة . وروى بعض اعاب الز هر ى هذا الحديث وذكر وا هذا المرف قال 
قال الزهرى : فانتهى النام هن القر اءة حين موا ذلك من رسول الله كاي .. 
بالتو راة) وقوله: (فأنوا بسورة من مثله) وقوله: فى الحديث : «إنهم لن يقر أوا. 
كةابلك إذا لم يكن توما » وقوله : ٠‏ السم تقر ءون » أى ی کتابکر یا أحت 
هارون . فالحاصل أن فم .أن يكتفوا بالإمام فلا يقرءوا » ولمم أن يأخذوا 
بعدم ' التعنيف على من قرأ » فالإبجاب على واحد وهو الإمام ‏ والإباحة لمن 
عداه » ومن محاسن هذا الجواب أن قوله : ٠‏ فإنه لا صلاة الح » يكون دليا 
لكل من المستشى ‏ منه والمستنى فى قوله : ١لا‏ تفعلوا إلا بأم القرآن آھ » 
والفرق بين هذا وذاك أن فى هذا تبتى الإباحة لامقتدى » وى ذاك لا تب ٠»‏ 
وبا لحملة فهذان وجهان آخران ف الجواب » وقد نقدم فما سبق ثلاثة وجوه 
فيرها » فالكل خسة › وراجع ” فصل الحطاب “ ا ٥‏ ) وما بعدها 
و ( ص - ۷١‏ ) وما بعدها وبالله التوفيق . 
قو له : وفیالباب عن ابن مسعود الم أما حديث ابن مسعود المرفوع ففد نقده ترجه 
قر يباً من ”مسند أحهمد“ وغيره .. ثبت عنه رضى الله عنه القراءة وركها فى السرية › أ٧ا‏ 
ارك فا أخرجه الطحاوى عنه : « ليت الذىيقراً خلت الإمام ملیی فوه رابا » وروی 
عنه آثا ر أخرى ف‌الترك بطرق شتى عند محمد بن امسن و الطبرانى بأسانيد صصيحة ثابتة» 
وأما القراءة فا آخرجه البخاری نی ”جز ٿه“ باسناده عن أنى مرم قال : «سمعت ابن 
مسمود يقرأ خحلف الإمام ١ه‏ » ولكن الأول أثبت وأشهر » وهو الذى عليه 
عامل أصصابه الكوفيون كالأسود وعلقمة وغبرها »> فأصصابه اع بهدیه من غير هم 
علا أن ذلك فى واقعة جزثية لاعموم ها وتحتمل امل » وانظر تفصيل آثاره 
٠‏ المروية عنه فى الترك فى ” إعلاء السنن“ . 


ھ4 معارف السن ج ۳ 


وحدیث عران .ن حصين أخر جه مملم وغیره قال : « صلی بنا رسول 
نه ل صلاة الظهر أوالعصر فقال : أيكم قرأ خلنى ”بسبح امم ربك الأعلى“؟ 
فقال رجل : أنا ولم أرد بها إلا احير ٠‏ قال : قد علمت أن بعضكم خالجنيها ٠‏ 
وكذا أخر جه أبوداؤد وغيره واللفظ للم فى بعض طرقه ‏ ونةدم لفظه الآخر 
قريب > وهو كذلك لفظ مسلم . 

قال الشيخ : قرأ هوهذه السورة فقط لاأنه قرأ الفاحة ‏ ثم قرأها حيث 
لا دليل عليه . 


وحدیث جار سیأتی فی ”اب لامع “ نفسه قر یباً وهو موقوف . وقد ر وی مرفوعاً 
عند الطحاوی فی ” شرح الآثار“ ( ۱ س ۱۲۸ ) من طريق حى بن سلام عن 
مالك ومحى بن سلام ذكره ابن حبان فى الثقات › وقال أبوحاتم : صدوق . 
وقال اوررة : لا بأس به ور عا وهم » أنظر آرحته نى ”رجال الطحاوى“ 
وفى ”لان الميزان“ » و”ميزان الإعتدال“ . وفيه بمحربن نصر وهو أبو عبد الله 
المصرى ثقة كا فى ” رجال الطحاوى“ . وبالحملة حديثه حسن إن شاء الله . 
والظاهر أن النرمذى يشير محديث جابر إلى حديث: « من كان له إمام فقرءاة الإمام 
له قراءة » وقد عرفت حاله آنفا فصح مر ما ومسنداً بطرق شتی وعضده فتیا 
الصحابة وآثارهم بل وافقه ألفاظهم ما هو دليل على أنه متلق من السنة المر فوعة 
على أن كل موقوف دليل مستقل فإن مثله فى حكم المرفوع . ولقدم بيانه عا 
کنی وشنی . 

ولنا فى نى القراءة ما أخر جه عبد الر زاق فى ”مصنفه“ عن موسى بن عقبة 
وهو من صغار التابعبن ‏ إمام أى‌المغازى - «أن رسول الله چا وأبابکر ومر 
وعیان کانوا ينهون عن القر اءة حاف الإمام » أخر جه البدر العينى فى ”العمدة“ 
٩۷ ۳ (‏ ) وفيه انقطاع . وانظر ”إعلاءالسنن“ لتقويته وفى ”فصل الطاب 
نقا5 عن ” الكنز“ :)٠۴١  ٤(‏ «أقيموا الصفوف وحاذوا بالمناكب وأنصتو' 


تحقیق قوله : ولیس فى هذا الیديث ما يدحل اج ۷ 
وليس فى هنا الحديث ١٠ا‏ بذحل على من رأى القراءة خلف الإمام لأن 

أبا هر رة هو الذى روى عن الى عي هذا الحديث . 
وروى أبوهريزة عن النى عاي أنه قال : من صلى صلاة م بقرأ فيها 

بام القر آن فهی خداج غير نمام . 

فإن جر المنصت الذى لا بسمع كأجر المنصت الذى يسمعم» وعن مان بن عفان 
موقوفاً وراجع ” فصل انلیطاب “ ( ص ۴۹ و۴۷ و۳۸ ) لعدة مراسيل أخرى » 
وحديث مر فوع من حديث نى هر رة . ثم قال الشيخ : وقد ذكرنا الفرق بين 
المر سل المتلتى من التوارث ١‏ وبين انر سل الجر د عنه »› وهو الوجه فى كونه حجة 
عند اعتضاده بفتاوى الصحابة ولكن قد يكون الأمر كا قال ابن معين : إغا 
يطعن فى حديث بسرة من لا بذهب إلبه اه . ذكره فى ”التلخيص“ . اه . 
قوله : ولیس فی هذا الحدیث ما يدل على من رأى ال . ”يدل“ هنا ' 
من الدحل لامن الدخحول . والدحل عركة الغش والفساد » كا فسر فى”القاموس“ 
وغيره بالفساد والمكر واللحديعة والعيب »› ومنه قوله تعالى : رولا تتخذوا 
مان دخا بین ) أى دغلا وخديعة . وريد النرمذی بقوله هذا : أن هذا 
الجحديث لا برد على القا ثلين بالقراءة خحلف الإمام فإن أباهريرة راويه ممن 
,رى القراءة خلفه. وبررى حديغاً بدل عليه أى فلابد أن بتأول فيه أى بالقراءة 
جهرآ أو ما فوق الفاحة ‏ مهفا الذى انتهوا عنه . قلت : قد صامت قيمة هذه 


التأويلات . وبأنى نحتيق مذهبه وقوله هذا . 

وله : فهى خدج غر تمام . بقال : خدجت الناقة خداجاً فهى خدوج 
إذا ألقت ولدها قبل أوانه لغير تمام وإن كان تام اعلق » فهذا فى الجر د »› 
ويقال: أخحدجت الناقة فهى خدج ومخدجة جاءت بولدها ناقص اللحلق وقد تم 
وقت جلها . فهذا فى المزيد » ومنه ” الجحديجة “ من أسماء نساء العرب . 
وبعضهم لا بفرقون بین استعاله مجر دآ ومزيدآً » والقولان ذکرها صاحب 


VA‏ معارف السنن ج 
” اللسان “ Fg VT—F)‏ إلا أنه چعل من افغتل مثل الحرد وزاد 
قولا الفا وهو عكس الأول . 

فيكون الحديث دل على أن الصلاة بغر الفانة تكون ناقصة لا أنها باطلة 
لاعبرة هما أصا وهو الذى بقوله الينفية من عدم بطلان الصلاة بعدمها ولازرد 
ههنا دخول المكروه تحرعا فى أمر الشارع عليه السلام كا كان ررد ف قوله 
a n‏ 

منے القرآن » نی د شی بانتفاء شى آحر » كا تقدم هذا اللفظ عند الترمذى 
ی حدیث الى صلانه» وأو ضحنا ذلك ی كتاب الطهارة ى حديث : «مفتاح 
الصلاة الطهور وتحر مها التكبر وتحلبلها التسلم» والشيخ تعر ض إليه فى ” فصل 
الطاب “ أيضا فلراجع هذا وذاك فقد حقق ما هو الصواب والحق . 

ومثل حدیث تام الصلاة بعد النشهد بسند فيه ضعف كا تقدم فى حديث 
”مفتاح الصلاة“ تخر يجه ونحقيقه وقفاً ورفاً . ۰ 

قال الشيخ : ولذا أشكل على الشيخ عبد الى الدهاوى أن حديث تام 
E E E‏ الكراهة حر ما فى قول 
الشارع وكيف يلام هذا . 

أقول : لعاه ذكره فى”اللمعات“ أو ”أشعة اللمعات“ أوغره من ثاليفه» 
ولم أوغل نى البحث لعدم وجود كتبه ءندى . والفقهاء من علائنا صرحوا 
بأن من أحدث بعد التشهد قبل السلام فيجب عليه أن يتوضاً ويم صلاته ويسلم» 
وقد يمنا عن هذه السألة فيا تقدم غير مرة وبينا هناك أن الحلاف فى مثل هذه 
الأمور خلاف ذه لاثمرة له فى اللحارج إلا قليا جد فإن الوجوب فى النسام 
و تعديل الأركان وما أشبه ذلك من الواجبات مسل عندنا »> والمضلى برك مثل 
هذا عاص . والإعادة عليه واجبة » وكذلك نقحنا فها سبق ف الطهارة وغيرها 
مسألة ” فرضبية الحروج بصنع الصلى “ وقد تعرض فى ” البحر الراثق“ .إلبها 


بیان قوله : أقرأ بها فى نفسك Va‏ 
فقال له حامل الحديث: إنى أكون أحياناً وراء الإمام ؟ قال : اقرا بها فى نفسك» 


3 مواضصع اق الخت من نواحیه » وکذلك ان عابدین فی ” ر دالحتار“ 

فلير اجعها من أراد وقوفاً على التفصيل والنحقيق والله ولى التوفيق . 
قوله: اقرأبها فى نفصك ال . هذا نحمله على الصلاة السرية لاعلل الجهرية 
لا تقدم من ” كتاب القر اة “ الببهتى أن مذهب عائشة وأى هر برة: عدم القرا'ة 
فى الجهرية » وقد تقدم تفصيل كل ذلك » والتوفيق بين ما صح عله من 
الروايلين أولى بل ألزم من إسقاط أحدها من غبر بينة وبرهان بل إن رواية 
” الموطأً “ عنه صربحة نى عدم وجوب الفاتحة على المؤتم على أنه م بستدل فى 
هذا السياق بمثل حديث عبادة وهو عنده بمعناه عند آل داؤد وغیرہ کا صاف»› 
فكيف يستقم _ لوكان هو اا5 فى الجهر ية وبكون حديث لا صلاة اخ هاما 
للكل - : أن بسنند إلى أمرغير صرح نى المقصود ویذر ما کان نصا ن الباب 
کحدیث : ہلا صلاة ال » إن کان نصا کا زونه » وهل يقاوم مثل هذه 
الاستدلالات الحفية الإجتهادية ما ثبت عنه من الصراح القوية كحديث : 
«وإذا قرأً فانصتوا» . وكحديث : «فانتهى الناس عن القراءة ال» على أن مذهب 
الشافمى واللحصوم : العبرة لما روى لا لمارآى » فالحال أن مثل هذه التمحلات 
والتأوللات أمام الصرح و اليقائق اللموسة والآثار المكشوفة لا نسمن 
- ولاتغى من جوع . فرحم الله من أذعن لحق الصراح وأذرى الباء أدراج 
الرباح . وفى ”الموطاً “ لالك ( ص ٠‏ ) فى من أدرك من ااسلاة ‏ عن 
أي هريرة : ١‏ من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة » ومن فاه قرا« 
أم القرآن فقد فاته خير كشر » . فدل ألره ذلك على آن مدرك الركوع مدرك 
للركعة وإن لم يقرأ الفاتحة وإن فانه حم كثير . فأين وجوب الفاتحة ؟ !1 ولا 
بيبعد أن يكون الفوات هو هذا انمسر الكشم فى الجهر ية إن قلنا به فيها من فوات 
)=( 


۸° 0 معارف السىن ج کک 
تأمين المؤتم وهو مغفرة لما تقدم من ذنبه إذا وافق تأمين الملائكة » ور أيت إشارة 
إليه فى ” فصل اللعطاب “ أيضاً . وعلى السرية حمله مالاك فى ” مؤطئه “ كا 
تقدم بیانه . ۰ 

قال الشبخ : وما يقول البخارى فى ” جزء القراءة “ أن إدراك الركعة 
بإدر الك ال رکوع عند من م ر القراءة داف الإمام فأما من رای القراءة 
کأی ھر رة فقال : لا مجزيه حى يدرك الإمام قابا انتهى ملخصاً » فعارض 
بما رواه مالك فى ” مؤطئه “ عنه» علا أنه ظهرلى أن مراده بذلك أن بدرلك 
الإمام قاما قبل الإنحناء » لاأنه لأجل وجوب الفانحة . 


قال الراقم : ولوكان مر اده ماأراد البخارى منه لكان حى التعبير أن بقول 
لامجزيه حى بقرأ الفاحة › لاأن يقول : حى يدرك الإمام . وبالجملة فكلامه 
صرح فى أن مناط إدراك الركعة على إدر اك الإم حالة قباءه لا على إدراك الفاتحة 
مع أن هذا أيضاً حلاف مذهب جهور الأمة من الصحابة والتابععن ومن بعدهم 
من أنمة الدن .قال اأشيخ : ثم رأيت ذلاك من مذهبه صراحة كا فى ”بداية الجتهد“ 
لابن رشد ( )٠١١ ۱١‏ من الباب الثافى ى القضاء حيث بقول: والقول الثانى 
أنه إذا ركع الإمام فد فانته الركعة وأنه لا يدركها ١ا‏ لم يدركه قابا . وهو 
منسوب إلى أى هر رة انتهی کلامه . ومثله فی ” العمدة “ (۴۲ س )٥٥۹‏ قال: 
وروی معناه عن شهب . وحکاه ی ” إمام الكلام “ من ابن عبد الر کWما‏ ذکره 
شیخنا فى ” نعليقات الآ ثار “ . ثم ما ذكره البحارى ليس هو مذهب جمهور 
السالف ولا مذاهب الأمة الأربعةء وإنما اختاره بعد البخارى صاحب ابن خز عة 
أبوبكر الصبغى » وقواه الشبخ نى الدين اسبكى » وإليه كان يذهب الشوكانى . 
م رجع عنه فى ” الفتح الربانى “ ونسب إلى ابن خزبمة ذلك أيضاً . واردد 
فيه الحافظ فى ” التلخيص “ وقال : إن ما فى ” ععيحه “ مغار لانقلوه . قال 
شبخنا رجه الله: کان هو مذهب ای بکر الصبغی تلمیذه فب إل شیخه خطاً. 


بلاغات مالك کله مسنده ۲۸۱ 


أنظر ” الفتح “ ( ۲ ۹4 ) و ” التلخيص الجر “ ( ص س ٠۲۷‏ ) ونقدم 
حقیقه وتفصیله فى ر باب فضل انتكبيرة الأولى ) من شرحنا فلا نعيده . 


ثم اعلر أن ما ذكره مالك نی ”مؤطته“ من ر نی هر رر ة فهو من بلاغاته 
ولم يسنده » ومع هذا فلا يضرنا » وبقوم مله حجة » فإن الىافظ أباعر ابن 
عہدالبر قد ألف کتاباً مفرداً فی و صل ما نى ”الو طا“ من المر سل والمنقطم والمعضد» 
وقال فبه : حميع ما فى ”المؤطاً“ من قوله : ”بلغى“ ومن قوله: ”عن الثقة“ عنده 
مالم يسنده أحد وستون حديثا كلها مسندة من غبر طر يق ءالك إلاأر بمة لاتعرف» 
م ذكر تلك الأربعة وليس فيها ذلك الأر. فعلم أنه موصول عند غر ه) ثم إن ان 
الصلاح وصل هذه الأحاديث الأر بعة فى نأليف مستقل وإن ابن مر زوف الأ كبر 
المعر وف بالحد وبانليطيب الحافظ أفر د جزء كذلك فى إسناد هذه الأحاديث 
الأربعة . والحافظ ابن أي الدنيا أسند ان ءنها فى ” إفليد التقليد “ وافظر 
تفصيل هذا البحث باشنا: فى ” إضاءة الحالك شرح مؤطاً مالك“ ر( ص ے ۴ 
إلى ٠١‏ ) لشيخنا حبيب الله بن ما يأ الجكنى الشنقيطى . 

قال الشيخ : وهذا الذى ذكرنا ٠ن‏ حمل قوله على السرية هو التحقبق 
عندی : والذی یذ کر ه أهل التدر بس من المعاصرين من حله على التفكر فى النفس 
والقدبر فى القراءة فلا يساعد لعة. ولم يثبت القراءة ى النفس بهذا الحنى أصا. 
نعم ثبت القول فى النفس بهذا الى فقد بتجوزون به فى ضر افظ كثراً حو 
موا الاعتقاد والرآی بالقول» ووجهه سیبویه کا فی ” اللسان“ ر٤‏ ۰) 
ونى غير اللفظ . قال الشاعر . ع 

قالت له العينان سمعاً وطاعة س وحدرتا كالدر لا يثقب . 

أنظر ” اللسان “ ومبسوطات العاجم اللغوبة حى بتضح انضاحا . 
وبمكن أن نقول أن الحمل على السرية أولى لأن الإسرار فى صلوات 
النهار مجمع عليه كا أن الجهر فى صلوات اليل منفق عليه » فالقول بالقر اءة 


YAY‏ ارف السن ج م 


وروی آبو عيان النهدى عن أىهرررة قال : 0 أ٥‏ ر نی الى و أ آنادی. 
أن لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب » . واختار أصصاب الحديث أن لا يقرا ' 
الرجل إذا جهر الإمام بالقراءة . وقالوا : يتبع سكنات الإمام . وقد اختلت 
أهل الملل فى القراءة خلف الإمام > فر ای اکر أھل العم من أععاب انی ی 


ى الجهربة خلف الإمام شى خلاف ما أحع عليه فبحتاج إلى دليل قوى» 
اضر على الجمع عليه أولى » وى ” الرحة الغيثبة “ لحافظ ابن حجر : قال 
قلت : إفى لاأستطيع أن أقرأ مع الإمام؟ قال : اقرأفى نفسك اه . فتأمله هل 
هو على الإنفراد أو على السربة ؟ وكذا هو فى ”كناب القراءة “ رص س ۱۸) 
مع ننبيه على وهم قتيبة فى إسناده . قاله شيخنا .فى تعلبقاته على ” الآ ثار “ 
قول : وروی آبو مان النهدى اح . رواه آبو داد فی ”سنه“ والبخاری 
فی ” جز ئه “ والطبرانی فى ” معجمه “ والمحا فى ” مستدركه “ والببهی فى 
” کتابه “ وغیرھم › کلھم من طریتی ای عیان النھدی عن آیی هر رر ة] قال : 
« آمرنی رسول انه یی أن أنادى أنه لاصلاة إلا بقراء فانحة الكتاب فازاد» 
واللفظ لای داۋد › وعید اابخاری فی ”الىز ء“: « وما زاد » وله طرق شی . 
وأحسنها طريق جعفر بن ميمون» وهو من ثقات وتابعه عبد الكر ,م 
ابن رشيد عند الطبرانی کا ف ” نصب الرأية “ ر( ۳۹۷ ) والییهتی فی. 
الكتاب و حه الذهى وغيره ا وتاليملة e‏ یح غير أنه لا حجة فيه 
للقار ن خلف الإمام حيث ثبتت فيه زبادة قوله : « وما زاد » فدل على أنه فى 
غير المؤتم فيكون حجة لتا ل علیناء فیکو ن نظبر حدیث عبادة ة إزيادة فصاعداً“ 
کا تقدم اعقبقه ونفصیله مستوق 1 
قوله : ينبع سكتات الإمام . قال الشافعية : يسكت الإمام بعد قراءة الفانعة 
ءمكتة طويلة ليتمكن المأمؤم من قراءة الفاتحة . قال شيخفا : سكتة الإمام مثل 


بيان أن سكتة الإمام لكى يقراء الماموم نالف قواعد الشريعة ۲۸۴ 
والتابعین. ومن بعدهم القَر اأءة خلف الإمام ۾ وره 2 مالل 7 المبارك 
والشافمى وأحد واحاق . 


هذه لكى يقرأ المأنوم تخالف قواعد الشربعة فى منصب الإمام ووظبفته» فالشر بعة 
تقول : « إا جعل الإمام ليم به» فتجعل الإمام E‏ تابعا » وھۇلاء 
بعكسون الأمر فيجعلون الإمام تابعاً » وذ كر الشأفعية ربع سکتات لاإمام » 
اذ کر ها النووی فی کتابه ”التبیان فی آداب خلة الف رآن ٠‏ كا أسلفناه تفصبا5 فى 
) باب ماجاء فی السكتتن ) . منها هذه الم كورة قدر ما نسم فاحة المأموم 
ورد علیھم فی ذلك اشکالات یشکل اعروج عنھا کم نقدم بیانها آو. (باب فضل 
التأمن ) ولم ثبت هذه السكتة من حديث بل اختلف رجان من الصحابة فى 
السكنة نفسها فى الصلاة كا نقدم . فالحاصل أن الإشكالات ملى القائلين بالقر اءة 
خلف الإمام فى المجهربة كثيرة والففاض هنها مشكل وعسير . 
وبه يقول مالك الخ . نقدم تحقيق المذاهب من مصادرها الموثوقةء 
وعلم تما صب تسامح الإمام الرمذى ى المذاهب وفى إحال الأمر فيهاء فال جمهور 
قائلون بها فى السرية لامطلقا > ولابخنى على البصير المصنف أن قول الحنفية 
بالترك فى السرية قرب إلى المحجة من قول الشافعية بوجوب القر اء فى الجهر بة 
على أنه م ينقل. وجوب الترك نى السرية عن الإمام أي حنيفة كا نقل وجوبها 
فى الجهرية عن الشافعية ‏ وكلام ابن المبارك يشير إلى الرد على القائلين بعاذهب 
إليه الشافعية ‏ وإن القراءة فى‌السرية م بقل بوجوبها إلاقليل منهم بل ابن المبارك 
٠‏ وأحد » وكثير منهم يقرءونها فى السرية اصحبابا لاوجوبا كا فى کي 
لابن قدامة المىفق . 
وبا إعملة الحنفية والشافعية وإن كانوا على طرف الأمر فالعنفية أقر بهم إلى 
الوسط فليننبه اولیستقمء وقوم من الكوفيين هو سفيان الثورى وسفيان ن عيبنة 


٣ج معارف السنن‎ Af 

وروی عن عبد الله بن المبارك أنه قال : أنا أقرأً خحلف الإمام والناس 
يقر ءون إلا قوم من الكوفبين » وأرى أن من لم يقرأ صلاته جاأزة » وشدد 
قوم من أهل الل فى رك قراءة فاتحة الكتاب وإن كان خلف الإمام» فقالوا: 
لا تجزئ صلاة إلا بقراءة فاحة الكتاب وحده كان أو خحلف الإمام » وذهبوا 
إلى ما روى عبادة بن الصامت عن النى حل وقرأ عبادة ن الصامت بعد النى 
اي حلف الإمام . وتأول قول النى اة: لا صلاة إلابقر اءة فانحة الكتاب» 


وأبوحنيفة كا فى ” المى “ ( ١‏ م ٠٠۰۸‏ ) ويقول عبد الله بن المبارك : إذا 
اجتمع هذان على شى فتمسك به يعنى الورى وأبا حنيفة كا فى ” الإنتقاء “ 
لان عبد البر ( ص ٠۳۲‏ ) وهو رواية عن الأوزاعى ورواية هن أحمد » 
وإليه ذهب عبد الله بن وهب وأشهب ». وهو قول سعيد بن المسيب فى بماعة 
من التابعين كا فى ” العمدة “ ( ٣س ٦٤‏ وه ) 


قو : وتأول . الأول نى ءرف السلف واللغة بيان مال الأمر لاما تعورف 
فی ما بعدهم من صرف الكلام عن ظاهره › وعلى عرف اللغة ما فى التتزيل 
العزيز : روما بعلم تأویله) » (یوم تأی نأويله) » ( ولنعلمه من تأويل الأحاديث) 
(هذا ناویل رؤیای) » ر نبثنا بتأویله )» (ذلك تأویل ما لم تستطع عليه صر آ)؛ 
( ذلك حر وأحسن تأويا5 ) وما إلى ذلك من الآيات» وعليه ما فى الحديث : 
« الهم فقهه فى الدين وعلمه التأوبل » وقوله : يتأول القرآن وغير ذلك 
وعلى هذا العرف أسماء كتب النفسبر » وعليه دأب ابن جربر فى ” تفسيره “: 
” القول فى أويل قوله قحالي“ » ويفسر الراغب فى ” مغر ذاقه “ التاوپل : برد 
الشنى إلى الغاية المرادة منه علماً كان أو فعا الخ . ثم قد يكون مآل الشى 
ومرجعه غير ما يتبادر من ظاهره فتعورف نى المتأخر ين بصرف الكلام عن 
ظاهر ه ١‏ وللتفصیل جال آخر . 


تحقیتی حدیث جاب بن عبد الله المرفوح ۲۸۱ 
وبه يقول الشافعى واسحاق وغبرها . وأما أحد بن حنبل فقال : معنى قول النى 
لا : دلا صلاة لن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » إذا كان وحده . واحتج بمحديث 
جار بن هبد الله حیث قال : ١‏ من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل 
إلا أن بكون وراء الإمام » . قال أحمد : فهذا رجل من أعحاب النى لل 
تاول قول النى ميال : « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » أن هذا إذا كان 
وحده . واختار امد مع هذا القراءة حلف الإمام وأن لا يترك الرجل فاتحة 
الكتاب وإن كان خاف الإمام . 


دا عاق بن موسى الأنصارى نامعن نا مالك عن أىنعم وهب بن 
کیسان أنه مع جابر بن عبد الله بقول: « من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القر آن 
فلم يصل إلا أن يكون وراء الإمام » . هذا حديث حسن ععيح . 


قوله : واختار أحمد . مذهب أحد هو القراءة فى السرية كا ققدم . وأما 
فى الجهربة فلا بقول بها إلا إذا كان بعيداً لايبلخه صوت الإمام »> ومثله فى 
”المخى “ ( ١س۸‏ ). 

وله : ع جار بن عبد الله یقول : من صلى ركعة الخ هذا موقوف 
على جار والأكثر وقفوه » وبرفعه بعضهم ٦ا‏ فی ”شرح معانی الآثار “ر ١‏ 
۱۲۸ ) غبر أن فيه کلاء من وجوه : الأول : أنه رفعه حى بن سلام 
غق ااك مالك روب ف مزه را والثانى : أن محى .ن سلام متكام 
فيه . ضعفه طائفة . والثالث: أنه وقع فقطر يق اسمعيل بن موسى السدى عن مالك 
أنه قال الك : :ارفعه . فقال : خذو؛ برجله . وبهذا غمر ه البيهتى . قال الشيخ : بحى 
ان سلام وثقه أربعة من الحدثين . قال الرقم : فذكر نى ” اللسان “ توثيقه 
هن ابن حبان وأنىزرعة وی حاتم وای بوب وهم أربعة . وزاد فى رجال 
الطحاوى توثبقه هن ابن الناجى أيضاً . وقال الشيخ فى ”تعلبقاته“ : وقد رفعه 


٣ج ا ا‎ ََ A 
امعیل بن مومی السدی عن مالك کنا فی ”ال وهر النتی“ وهومنی ر جال ”التهذيب“‎ 
صدوق . وکذا رفعه عاصم بن عصام عن بجی بن نصر بن حاجب عن مالك‎ 
کیا فى ” الدخرخ “ و” كتاب القراءة “ و” اللسان “ » وفد وقع فى ”الكى”‎ 
“ من آي ‌الأشرس نى ” اللسان “ أنه بيه ثفة وهو مذ كور فى ” شرح الألفية‎ 
ص ۴۲۴ ) اننهى متصراً . وعتاب مالك لله لأجل تعنت السائل وز م‎ ( 
بالرفع > وعلى كل حال اللعديث تاف رفعا ووكاً.‎ 


بث ودنییه : ,ړوی أبونعم وهب بن کیسان ههنا عن جابر رك القر اءة 
خاف الإمام . وروی آبونعم عند الدارقطی فی ”سنه “ ( ص د ۱۲١‏ ) 
عن عبادة ما إوافق الشافعية فى قراءة الفاحة حلاف الإمام . ونقل الدار قطفى 
عن ابن صاعد شيخه : أن أبا نعم هو أبونعم المؤذن » وذكر نى رواية زيد 
ان واقد أن با نعم صلى خلفه عبادة حين أبطأً عبادة لصلاة الصبح وهو عند 
ای داۇ د أيضاً . وأخرج البدر العينى فى ” العمدة “ ( ۴ س ٠4‏ ) حديثه ذلك 
عن ” مستدرك الماح “ وهو فیه (۱ س ۲۳۸ ) › ویدل کلامه على أن آبا نمم 
الرارى هنا عن عبادة هو وهب بن كيسان . 


قال الشبخ : ول فيه ردد فن وهب بن کیسان آبانعم بروی عن جار 
وابن عر وعن صغار الضحابة أو الكبار منهم المعمرين دون من تقد٬ت‏ 
وفاتهم »ویذ کر فی ”التھذیب“ (۱۱ س )۱۱١‏ فیمن رویٰ عنه وهب بن کیسان :' 
ان عباص واين مر وان الز بير وجابر وآنس وی سعید الحدرى وغيرهم › 
وذکر آنه نوفى نة( ٠۲۷‏ _ ه وذكر فى ”الإصابة“ وفاة هبادة سنة أربع 


وللالين وقيل خس وأربعين . 


بيان وجوه الإضطراب فى حديث عبادة . YAY‏ 


وبالجملة فكيف كن أن يصلى عبادة خلف أىنعم مالم يبت ثبت جزما من _ 
تارځ ولادته ووفاته ما بتحمل ذلك . وذكر فى ” الإصابة “ ية مو د بن 
لبيد وکذا محمو د بن الر بيع أبا نعيم وكلاهما من الصحابة » وهذا من الممكن أن 
يکون أبا نعم هو أحدها لاوهب بن كيسان . وهذا أحد وجوه الاضطراب 
فى حديث عبادة كا أسلفناه تفصيا5 . ور عا ,ړوی عن أی‌هرررة أيضاً › وأما 
عبادة فنقدم الوفاة . ذکر این عبدالبر فى ” الإستيعاب “ أنه توق سنة 
٤‏ _ ه وقيل إنه عاش إلى أن توفى فى خلافة معاوية » اومثله فى ”الإصابة“ 
مع ما تقدم آنا »> فکیف وی عنه» ویژید ذلك أنه م یذ کر ی کتب الر جال 
آن آبا نعم وهب بن کیسان بزروى عن عبادة . قال الشيخ : م رأيت أن الذهى 
فى ” تلخيص المستدر له “ (۱ س ۲۳۸) آن ذلك :أی جغل آنینعم وهب بن 
كيسان خطأً وهب صغير ١ه‏ أى لم درك عبادة . 
۰ قال الراقم : والذى تبین هندى : أن أبا نعم .نى حديث عبادة هو محمود 
اين الربيع الراوى عن عبادة» وما وقع فى رواية الدارقطنى ثم الما م محمود 
عن أى نعم أنه سمع عباذة ال ففيه أحد أمرين ألبغة » »> إما أن قوله عن أيى نعم بدل 
عن حمود بإعادة الجار أو زيادة عن خطأ من الناسخين :و الصحيح عن مود أى نعم 
أنه سمح عبادةء وزعم اطماڳانه وهب ن کیمان عط منشاه رواب انعم وهب بن 
کیسان .ھن جار وم بتصد إلى التحقبق والإمعان» فهذا هو هو اقول الفصل عندى › 
ومن راجع جحميع المظان مى كتب ر من الأسماء ومن e‏ له ذلك إن 
شاء الله تعالی . 


هذا ما تیسر الآن ذکره > والموضوع أوسع من هذا » وقد علمت أن 
i‏ 


. =۴» 


FAA [‏ معارف الست چم 
الجمهور مع أ حنفة فى ابجهر ية وار السرية أهون وفها ذكزنا كفاية» 
ور ٤ا‏ بکون الشئی قوی تعاما5 5 > ومع هذا عدله فی الروایات تكون" 
قلبلة » ولا يزم من ذلك ضعف فى المسألة > ونظير ذلك ما ذكرنا فى مسألة 
رفع البدين و مسألة إخفاء التأمين ء فكان فى ترك الرفعم حديث ابن مسعود »› 
وف الرفع أحاديث غير أن حديث الترك كان عميحا أيضا » ولم بتخلف عن 
تصحبحه إلا من اختار الرفع مذهباً وفقها کالبخاری دون النسافی وای دا د 
والعرمذى وغيرهم من رووا حديث البرك ومشوا على تصحيحه › فلا يتوهم ) 
من كثرة أحاديث الرفع وقلة أحاديث الترك أن الترك للحموله وعدم شهر ته بل 
لا ذكرنا أن النرك عدعى والرفعم وجودى » والرواة بتعرضون للوجودى 
لا للعدمى ‏ وإن قلنا أن كل منتصدى لوصف الصلاة من الصحابة وسكت 
عن الرفع فى غير التحربعة كان ذلك دلياة على الترك» وإذن يكر عدد روابات 
النرك ء ولايقال أن الساكت بحمل على الناطق والتكر فى الناطتق فإن الساكت فى 
مل ما رت فی حك الناطق على النى » ونظير ذلك ما يقوله ابن تيمية فى 
إخفاء اب وجهرها أن الجهر نادر » فإن أكثر الأحاديث خالية عن ذ كر 
الجهر بها وإن يذ كر فيها الإحفاء نصاً فباز مها الإخقاءء فإن المهم ذكر الأمور 
الوجودية دون العدمبة فإن امقول أن يكتنى يسرد الأمور الى فعلت › ولاداعية 
ی مثله لیبان. التصرخح بالذی لم بفعل 
وبابمحملة فالحديث الواحد الذى يكون نما فى الأرك بعد غنيمة ونممة غير 
مر قبة لقلة الدواعى إلى ذكر الترك ونوفر الدواعى لى نقل الفعل ٠‏ ومن أمعن 
نظره فى عمق هذا الأمر بين له أن ذلك مما بشنى الصدور ولا يقال آن ن الرفعم 
عز بمة والترك رخصة لأن ذلك لم يقم عليه دليل بعد ثبوت الراك والرفع ججميعاً . 


لا يقال أن الرقع اعزية لرك رخصة 0 YA‏ 


: ولايقال أن الرفع عبادة وارك ليس كذاك» لاتقل أن وظبغة الیدین فی کل رکن 
| تکون على شا کلتها ا یلام کا فی القیام وا رکوع والسجود والقعدة ن فاا 
الوظبغة والقيام با لحمب عبادة مها كان ذلك فعا أو ترك“ . وكذلك قلنا فى إخحفاء 
التامين أن الحديث فيه واحد ولكن عل ججمهور الصحابة والتابعين على الإخفاء. 
٠‏ کا حکیتاه من کلام ابن جر بز الطیری » فلاید آآن پر جح الإخفاء لقوة فيه تعاا3. 
٠‏ وقد طال فى البحث فى مسألة الفاتعة خلف الإمام > ومع خذة حرصى 
غ القصد والإمجاز لم أنمكن من الاختصار لانشاب الكلام « وتصضذۍ 
۰ الشيخ ى إملائه لبسط وایضاح . وإنی قد عالحت عناء وتعباً ی ترتیب الأعاث 
طلباً تسیر » وفى تنقيح أمحاث شبخنا بقدر ماله صلة هناكء ولقد صدق شيخنا' 
رجه الله حیث بقول ی مفتح رسالته البديغة ”فصل اللحطاب فى سسألة أم الكتاب“:. 
نغم مداخل محٿ م ى شعو وذكرة» لانغى عن مزاولة ريضة وإمال فكرة . 
والشأو فى الإعتبارات الآنية فى الكلام شأو واسح والمسافة من العلوم العربية 
صفر شاصع . م إن ما أملاه الشيخ فى ” العرف .الشذى“ لدم ضبط يح شاف 
قد أفلقنى جداً وأتعبى فأرجو إخواتى طلبة العلم دعوة بصالبة .إن استفادوا 
شيثا من عنانى وممالجتى فى تنور خبايا الأبمحاث وزوايا الأمر .والله سبحانه 
٠‏ ولى التوفيق والمداية وهو حسبنا ونعم الوكيل فنعم المولي ونعم النصير» وصلى 
الله على خير خلقه صفوة البرية سيدنا محمد وآله وصصبه أحعين + وفختام الكلام 
فى مبحث الفاتحة خلف الإءام أقول كا قال الشيخ فى ختام ” فصل اللعطاب“ 
وهو کلام إمام منصف خبير قال : فاعم آنی ما كيت هذه السطور لقصد 
الرد على الشافعية - وعلى من انتحى مسلكهم - وإنما كتبت ليعلل وجه الحنفية 
فى اختيار اترك فكنت من المنصتين لا النازحين ؛ فإن كنت ممن يسنطيع القيام 


۹۰ ۰ معارف السان ج٣‏ 


بالفرق بين هذين المقامين فراعه وصلى خلنى وأجزنى ولو بفاتحة الكتاب فإن 
لاصلاة لن لم يقرأ بها » وحياه الله المعارف . 
مساحب من جر الرفاق على الأری ‏ وطاقات ران جی و بابش 
وقفت بھا حى فجددت عهدهم ول على أمثال تلك مجابس 
فاوضحت أعالاً هناك ليشكروا ‏ وذو العلل فى أمثال هذا ينافس 
والته الموفق الصواب وإليه المرجع والمآب . 


بيان معنى الصاإة عند دول مسجد . N‏ 

( باب ما بقول عند دخوله المسجد) 
حر ا على بن حجر نا [سماعيل ن ابراهم عن ليث عن عبد الله بن اسن 
عن أمه فاطمة بنت الحسين عن جدتها فاطمة الكبرى قالت : « کان ر سول الله 
اذا دخل المسجد صلى على عمد وسلم » وقال : ”رب اغفرلی ذنوۍ 

-: باب ها يقول عند دخوله المسجد :س ٠‏ 

جاءت فى الأحاديث أذكار كثبرة عند فغول الي وانلاروج منه › 
ومنها ما فی حديث إلباب » وقد جمها النووى فى كتاب ” الأذكار“ والجزرى 
فى ” الحصن “ من شاء فليراجعها . وعین الشارع عليه السلام أذكارآ فى 
الأحوال المتواردة الختلفة تعليا للأمة کا آسلفناہ فی (باب ما یقول ذا حرج من 

العلاء فى الطهارة ) فراجعه . 
قول : صلى على محمد .وسل . ذكروا استحباب الصلاة والسلام عليه 
ا عند دخحول المسجد بعشل هذا الحديث » قال ابن عابدن فى أواخر صفة 
الصلاة من ” شرح الدر“ : ونص العلاء على استحبابها فى مواضع يوم الحمعة 
ولبلتها ‏ إلى أن قال _ : وعند دخول المسجد واتلروج منه آم . قال الشيخ : 
ولى فيه ردد فقد بحتمل أن يكون الغرض من قوله : «ضلى على محمد وسل » 
أن يدعو کل داخل لنفسه کا أنه لا دعا لنفسه بالصلاة والسلام » فلا كان 
ي هو ,الداخل وهو الداعى وهو العم للأمة وهو التكلم وقع التعبير هكذا 
والله أعل . أقول : ولکنه ورد حدیث قولی فی ذلك من حدیث آیی ید الذى 
أهار إليه الر مذى فى الباب قال رسول اله ي : ٠‏ إذا دخل احدگ المسجد 
فلیسلم على الى لل ثم لبقل : ” اللهم افتح لى أبواب رحتلك “ وإذا خرج 
فليقل : ” أللهم إنى أسثلك من فضلك “ ٠‏ وكذاك ورد الأمر بذاك فى حديث 
أنى هر ,رة رواها این ماجه فی ”سنه“ (ص ب ٩٩‏ ) ( باب الدعاء عند 


a e معارف السنن‎ AY 
واقتح لى أبواب رحتك“ » وإذا م عل محمد وسل وقال: ”رب اغفرلى‎ 
› “ ذنوی وافتح لى أبواب فضلك‎ 
| فلقيت عبد الله بن الحسن‎ : o 

بمكة فسألته عن هذا الحديث فحدئى به قال : و کان إذا دحل قال : ” رت 
افتح لى أبواب رحمتك “ وإذا خرج قال : ” رب افتح لى أبواب فضلك ٠"‏ 
۰ وف الباب عن نی حيد وأ أسيد وأ هربرة ۰ 

دحول المسجد ) والأرل فقط الدارى أبفا: رض - ۱۸ فته > غير أن 
حدیث أی‌حید عند مسل ود خال عن ذكر السلام »> وحديث أي هربرة 
رواه النسائی واین حبان وان الدنی والما أيضاً کا أشار. إلبه نى ” الحصن “ 
وشرحه الشیخ اللکنوى » وكذا ورد الأمر E‏ أيضاً› 
أنظر ” الحصن “ 

قوله : أبواب فضلاك احصص الفضل بانلير وج من المسجد كنا خصص 
ارخة بالخول ي والوجه فيه أن من دخل اشتغل عا بزلفه إلى ثوابه › 
فناسب ذكر الرحة » وإذا خرج اشتغل بابتغاء الرزق فناسب ذكر الفضل . 
حكاه نى ” المرقاة “ ( ۱ - ۳+ ) عن.الطیی > وزاد الإستشهاد بقول الله 
تعالى : ( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا نى الأرض وابتغوا من فضل الله ) . 
وبقول الشاه ولى الله فى ” الجة البالغة “ : أن الرحة' برادبها انعم الروحانبة 
الأحروبة كالولاية والنبوة كا فى قوله: رورحة رك خير ما يجمعون). والفضل 
,ر اد بها النعم الدنيوية كا فى قوله : فضا من ربک وابتغوا من فضل الله » ۰ 
فالدا حل يطلب القرب من الله › واللارج ببتغى الرزف 2 


تحقيتق لفظ ” تحية المسجد “ ۹۳ 


قال آبوعپسی :. حديث فاطمة حديث EE‏ إسناده متصل › 
وفاطمة ابنة الحسين لم ندرك فاطمة الكبرى » إنما عاشت فاطمة بعد النى ل 
أشهر؟ ٠‏ ل e‏ 

(باب ما جاء اذا دخل أحدكم المسجد ظيركع ركمتين) 


حد ا قنيبة بن سعيد نا مالك بن نس عن عامر بن عبد الله بن الربیر عن 


قوله : حدیٹ حسن ال . حبن الرمذی حدیث الباب مع آنه منقطم 
کا صرح به > وكذلك فعل فى مواضع من هذا الكتاب » وذلك يدلنا عل أن 
أعصاب الفن ريما بحكون على الحديث نظرا إلى أذواقهم اللماصة ولا رراعون 
القواعد العامة والأصول المدونة أفاده الشيخ . 
۰ قال الراقم : وقد نکلف من نأول أنه حسنه نظراً إلى شواهده فان مثل 
ذلك من قبيل الحسن لغيره » والمتبادر فى مثل ما ههنا اليسن لذاته على أنه لو 
انظر إلى شواهده لكان يستحق أن بجعله صصيحاً ولا بزل إلى حسنه » وأآنت 
ترى أن الحديث من رواية أىحيد وأى أسيد أو كليها معا » ومن رواية 
أى‌هر .رة كله يح من غر ما شك وریب والته آعل 

-: باب ما جاء إذا دخل أحدكم المسجد فلركع رکعتان 2 

الصلاة هذه تسمى بحية المنجد » سنة عندنا وعند الكل » عبر علها 
بالسنة صاحب ” الدر الحتار“ » وعبر عنها صاحب ”اللحلاصة“ بأنها تة 
وكذلك اختلف فبها كلات المالكية والشافعية ١‏ والأمر للتار بء ورذكك غلاا 
أن فى لفظ ” تحبة المسجد “ تجوز وفى الحقبقة ”تة رب السك لاق 
المقصود بها التقر ب إليه تعالى لا للمتزل » وقد ورد تسمية هذه الصلاة تة فى 
حديث أخرجه ان حبان فى ” صصيحه “ : « يا أبا ذر إن للمسجد تبة وإ 
یت رکعتان فقم فارکعها» » ذکرہ فی * اللي “ کا فى ”رد افتار* ٠٠‏ 


۹4 ۰ اف السنن ١‏ ج٣‏ 
عبرو بن سلم الزرتی عن أ قتادة قال ال رسول اله عا : ٠‏ لذا جاء حدم 
المسجد فلي ركم رکعتین قبل أن مجلس ٩‏ . 
قال : وف الباب عن جابزر وأ ى أمامة وأى‌هرررة وای ذر وکعب ,ن 
مالك . قال أبوعيسى : وحديث أنقتادة حديث حسن محيح . وقد اروی 
هذا المندیث محمد بن عجلان وغير واحد عن عامر بن عبد الله بن الزبير و | 
رواية مالك بن انس » وروی سهیل بن أی صا هذا الحدیث عن عامر بن 
وقال داؤد الظاهرى بوجوبها أيضاً > كذللك حكى المذاهب البدرالمينى فى 
” العمدة “ ( ۲ ۴۸١‏ ) عن ابن بطال والسفاقسی > وذهب ابن حزم من 
الظاهر ية إلى عدم الوجوب کا فی ” الفتح“ ( ٤٤۷ ١‏ ) > وانظر فیا 
تفصيل أدلة الفر يقين » فإذا دحل وصلى الفرائض أو السنن سقطت عنه › وأحرز 
ثوابها أيضا وإن لم ينوها » فإن تلك الفر يضة قامت مقام التحية -لحصول نعظيم 
المسجد »› كا فى ” البدائعم “ » وراجع التفصيل ” ابن عابدين على الدر“ من 
النوافل > وكذلك المسألة عند الشافعية كا فى ” الجموع “ ٠١  ٤(‏ ) . وإأن 
م يصل شيئ فقد. فات عنه التحية > ولا تصلى عندنا. فى الأوقات المكروهة 
وتصلى عند الشافعية فيها أيضا فالينفية قالوا بكراهتها. فى الأوقات المكروهة 
تقديماً لعموم ال جاظر على عموم المبيح > وهو مذهب.المالكية كا نى ” الفتح“ › 
وروابة عن الشافعى كا فى ” العمدة “ والأصح عند الشافعى أداؤها فيها ذهاباً 
إلى تعمم الأمر وتخصيص النهى » وکل ما له سبب جديد برتفع به الكراهة كا 
تقدم تفصيل ذاك فى المواقيت . 
قوله : قبل أن جس . هذا هو السنة أى الصلاة قبل الجلوس . قال 
الشيخ : وجهلة المصر بجلسون شين م يصلون وهو خلاف نص الحديث» ومنشأه 
سوء الجهلى . وكذلك صرح القاری وغیره ولکن قى”الطحطاوی على المرای“ : 
أن أداها بعد الجلوس قول. البعض » وأوضح منه ما فى مكروهات ” البحر“ 


عحث بحية المسجد قبل الجلوس* 40 


ا 
:عبد الله بن الز پیر عن مرو بن سلم عن لجار بن عبدالله عن النى جل ؛ 
وهذا حديث غير عفوظ والصسحيح حديث أي فتادة » والعمل على هذا الحدیث 
عند أصصابنا : استحبوا إذا دخل الر جل المسجد أن لال حتی بص الرکمتین 
إلا أن يكون له عذر . ٤‏ 

e‏ ن : وحدیث ل ا ہذللف 


من الحزء انی :م إن من مجلس لاقط ندا کا ى ”البحر “؛ ولعله كذاك ۰ 
مذهب الشافعية كا بستفاد من ” الفتح“ > ویدل هلیه ۰ما رواه ان حپان :فی 
” ص “ مز حدیثٹ آی‌ذر : ٤‏ دحل المسجد فقال له انی یا : 
ركعت رکعتین ؟ قال : لاء م قال : قم فارکعه)ا » . ورجم عليه ابن 
حبان ( باب ية المسجد لا تفوت وقال المحب الطبرى : بحتمل 
, أن يقال وقتها قبل الجلوس وقت قت فضيلة › وبعده وقت جواز › .أو یال 
وقنها قبله آداء وبعذه قضاء » وبجحتمل آن حمل مشر وعیتها بعد اجلوس على لذا 
ما م يطل الفصل. . كذا نى ” العمدة “ و” الفح“ م ریت تى ” المجموع “. 
ز٤‏ - ۴ه ) أن أصل مذهب الشافعية أنها تفوت بالجلوس › وعحح صاحب 
” المحموع “ أنه إن طال الفصل نفوت وإلا لا . 


بيات : SSE‏ 
.الوقت فت ع ال شت 0 أن ف : ” سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا 
الله والتہ آکبر“ قاله آبوطالب نی ” القوت“ کا فی ” رد التار ٤‏ ۔وتکی لکل 
يوم مرة إذا تكرر دخو له عندنا کا ی ” الدر الختار“ » وكذلك قال المحامى 
من الشافعية كها فى ” المجموع “ وقال صاحب ” النتمة “ منهم : تستحب لکل 
مرة » وقواه النووى لظاهر الحديث . وحية المسجد الحرام الطواف كا ذکره 


e e 
والحمام)‎ ê (باب‌ماجاء أن الار ض کلھا مسجد 1 المقبرة‎ 


دا : ابن اى مر وأبوعمار السين بن حريث قالا:نا عبد العزيز بن 

محمد عن مرو ن ی عن آیه عن یسید الحدری قال قال رسول الوا : 
« الأرض كلها مسجد إلا القبرة والحمام » . 

وی الباب عن على وعبد الله بن عرو وأى‌هريرة وجابز وابن عباس 

n‏ وان وأىأمامة وأىذر قالوا : إن انی عل قال : «جعلت لى 

الأرض كلها مسجدآً وطهوراً » . 


القاری فی ” شرح الاماك  ٠‏ اتترا مل أن الام لو كان بل الكتون 
1 و أذ المؤذن و فى الإفامة أنه ب رکھها . 

:اب ماجاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقرة والبام : 

المقبرة : مثلثة الباء »> وكمكنسة موضعها كا فى ” القاموس “ . والمقبرة. 
بالتاء : ما فبها قبور كثيرة» وإن کان فيها قر واحد فهو مقبر بغبرتاء . وهذا 
فرق لغوى فقد نقرر فى موضعه من كتب الصرف أن الفعلة بضم العين مع الثاء 
للتکثر كالمكحلة والمقبرة؛ كا أن فتح العين فيها لبيان السبب كالندمة والمأنمةء 
وبغیر التاء للظرف مطلقاً کا قيل : المفعل لالموضع والمفعل للآلة › الفعلة المرة 
زالفعلة حالة . وفيه بعض تفصيل آخحر فى ” العمدة “ ( ۲ ۴۷ )) . قال 
الشبخ : وى * الامع الصغير “ لاجمام محمد : إن الصلاة مكروهة إذا كان 
ب الل کی ل9 ات یکوت بین لاماق تین جال > أ و کان القبر عن عینه 
أو عن شاله . قال الراقم :. ليس عندى ” الجامع الصغير “ ولم أجد لفظه فيا 
عندی من الراجع » وقال فی ” فقح القدیر “ ( ۱ ۲۹۷ ) من المكروهات: 
ویکره وقدامه عذرة كا يكره أن تكون قبلة المسجد إلى حمام أو مخرج أوقير» . 
: فان کان پینه وبين , هذه حاثلن حائط لا یکره اھ . ومسألة كراهة الصلاة فى المقبرة 


بيان مواضع تكره فيها الصلاة ' 4۷ 

قال أبوعیسی : حدیث أی‌سعید قد روی عن عبد العز بز بن خمد روایتین 

منھم من ذکرہ عن نی سعی ومنهم من م یذ کره» و هذا حدیث فيه. اضطراب»› 

روی سفیان الثوری عن عرو بن عب عن أبیه عن النی یا مرسا5 » ورواه 

اد بن سلمة عن عرو بن حى عن أييه عن أنىسعيد عن الى كل > ورواه. 

محمد این اتحاق عن عر و بن حى عن أبيه قال : وکان عامة روایته عن أ سعيد 
عن النی ا ٠‏ ولم یذ کر فيه عن أن سعيد . 


اوالحمام ومعاطن الإبل والزبلة والحزرة مذكورة فى ” المئبة “ و ” شرحها “ 
و”البحر“ و ”نور الإيضاح“ و” زاد الفقير“ وغيرها . وفى جناز“المضمرات“ 
كا فى ” الطحطاوى على المراتى “ : لا تكره الصلاة إلى جهة القبر إلا إذا كان . 
بين يديه حيث لوصلى صلاة اللحاشعين وقع بصره عليه ١ه‏ . ومثله فى ”العا مكير ية“ 
عن ”الاتار حانية“. وف ”البجر “ وغبره عن ”فتاوى قاضيخان“:إذا غسل موضعاً 
فى الحمام ليس فيه تمثال. وصلى فيه لا بأس به وكذا فى المقبرة إذا كان فيها موضع 
RE ae‏ نفمن المقبرة 
فاختلفوا : فأبوحنيفة والثورى والأوزاعى إلى الكراهة فيها » وهو رواية . 
ای مصعب عن مالك» وم ر بها بسا ی رواية . وأحمد والظاهر ية إل التحرم» 
وفرق الشافعى بين المنبوشة وغيرها فقال :. إذا كانت مختلطة الراب بلحوم 
الموقى وصديدهم وما رج منهم م جز » فن صلی فی مکان طاهر منها جز أنه 
٠‏ سبلاته ٠.‏ هكذا فصل البدر العبى فى ”العمدة“ (۲ _ )۴١١‏ وراجمها للمزيد .. 
وكون الأرض كلها مسجداً من خصائص الأمة الحمدية . والأم السابقة 
کانوا مأمور ن بالصلاة فى معابدهم المياصة » وكان يمى عايه السلام سياحاً فكانت 
صاواتهم فى الكنائس والبیع حاضة » فكثرت لأجل. ذلك الكنائس والبيع فى بلاد 
الشام؛ أفاده الشيخ رحه الله . ا 


(FA — ¢) 


a ۹۸‏ معارف الست _ ) > ج۳ 
وكأن ر واية الثورى عن عرو ین بجی عن بيه عن النى لال بت وأصح. 
( باب ما جاء فی فضل نان المسجد ) 


حك نا بندار نا أبوبكر الإفنى نا عبد الحميد بن جعفر عن أيه عن مود 
ابن لبيد عن عان بن عفان قال معت رسول الله اي قول : « من بى لله 


قوله وکأن رواية الثلورى الح .. رجح الرمذى المرسل وجعل الإنصال 
مرجوحا . قال الحافظ فى ” الفتح “ ( أ س ٤٤١‏ )بعد ذكر حدیث أی‌ سعید 
هذا: رجاله ثقات لکن اختلف فى وصله وإرساله» وحکم مع ذلك بصحته الماک 
وابن حبان ١ه‏ . وما ذكر فى ” التلخيص “ ر ص ٠١۷‏ ) : أن الدارقطنى 
قال فى ”العلل“ : المر سل الحفوظ » ورجح الببهتى المر سل أيضاً » وقال الشافمى : 
وجدته عندى عن ابن عبينة موصولا“ ومرسا . ورواه عبد الواحد بن زياد 
وعبد الله بن عبد الرحن ومحمد بن اتحاق عن مرو بن بجی موصولا » ونقل 

عن النووى تضعيفه › وكذا فقل عن ابن دحية أنه لايصح من طریق » قال : 
ويام 

س ات ی. فضل بنيان المسجد : 

قوله : من بى ٠‏ البناء أعم من أن يكون إنشاء“ أو توسيعا وتشبيداً أو 
نجديدا أو إصلاحا › فعيان رضی الله عنه قد جدد ووسع وشید ولم یکن هو 
اابانى إنشاء » ومع هذا فقد احتج بالحديث هذا » أنظر ” العمدة“ ( ۲ س. 
۷ ) و ” الفتح “ ( ۱ ٤٥۳۴‏ ) . 2 

قوله : له . وق رواية البخاری فى ”صصیحه“ : قال بکیز : خسبت أنه 
قال : « پبتغی به وجه الله » قال البدر العينى : وهذه الجملة معترضة وقعت 
ف البين وم جزم بها بکیر › ولفظ جحیع من روى الحديث : ”لله “ فكأن 
بكيرآ نمى لفظة ” لله “ فذ كر ها بالمعنى والمراد بها معا الإخلاص : وقال . 


بيان بناء المسجد النبوى_ _ ۹۹ 


شاا ب اق ل 


ان الجوزى : مق كتب اسمه على المسجد الذى يبنيه كان بغيداً عن الإخلاص 
٠اه‏ فن بناه بالأجرة لا بحصل له عذا الوعد » نعم يؤجر فى الحملة انتهى 
ملخصاً وختصرا » ومثله فى ” الفتح “ » وراجع ” العمدة “ لمريد البحث . 


. وله : مسجداً التنورن فیه التنکبر لیعم کل مسجد صغیرآ کان أو کپیر؟»' 
e‏ حدیث E‏ فی الباب نفسه › وأحادیث ار جمد 
. تفصیلها ف ة “.و ”الفح “ . 

رھ : بى الله » إسناد البناء إليه تعالى مجاز اثفاقاً قل . وإظهار الفاعل 

فيه لتفخم شأن ا مسجد ¢ 0 الوجه عندی » أو تعظم ذ کر الله والامتلذاذ 
E‏ و ”الفتح “ . ولا ننا بين هذا وذاك . 


م المسجد النبوى بى فى عهدہ ا مرتین کا ذكره السمهودی فى 
مواضع من ”الوةا“ فى الباب الرابع . من الجزء الأول وقال فيه )۲٤١  ۱(‏ : 
وبناه انی یل مر تين يناه حن قدم أقل من ماثة فى ماثة > فلا فتح الله 
عليه خیبر بناه وزاده علبه مثله فی الدور آھ . م حقق أن المراد من ذكر مائ 
ذراع الأشبار لا الأذرع کا مرة سين ذراعا ى سبعين . و٬رة‏ مائة فى 
ماثة » أفاده الشيخ . وذكر فى ” الوفا“ فيه ربع روایات وهذه واحدة 
منها » آنظر ( ۱ - ۲٤۲‏ و ۲٤۳‏ ) من ”الوفا“ . ولم يقف بعضهم على بناء 
السجد فى عهده يو مرتين » وقد نبه عليه السيد السهودى فى ”الوفا بأخبار 
ا ذارالمصطنی“ ر( ص ۲٣۳‏ و ۲٣۹‏ و۳۹ و١(‏ کلها من الجزء الأول» 
م بناه الصديق على الهيثة الأول مز غير توسيع ٠‏ مم بناه الفاروق على الهيثة 
الأول مع توسعة فى ساحته » ثم بناه عبان بالحجارة المنقوشة ووسعه وشيده › 
روی البخاری فی * عمیحه “ فی ر( پاب پنیان المسجد ) من حدیث عبد الله بن 


EE مرف السان‎ e 


مر : و إن السجد كان ملل عهد رسول لله لل مبنباً بالين وسقفه الجر يد 
وعمده خشب النخل » > فلم بزد فیه آبوبکر شیئ » وزاد فيه عر وبناه على با 
ی عهد رسول الله لال باللبن وال جر ید وأعاد عده خشبا ء ثم غیره عمان فز اد 
فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة شة والقصة وجل مده من حجارة 


منقوشة وسقفه بالساج » .. 


قال الشبخ : ولم یکن تقش اجار ة: ا عورف فی عمنرنا هذا من 
القكلف والغلو بدقائق النقوش . قال الر اقم : اوقد قرأت فى مصدر موثوق 
لا أحفظه الآن أن تلك المحجارة المنقوشة الى بى بها علان لم بتكاف هو نقشها 
وإنما حصلت هى كذلاك منقوشة فى بعض الفتوحات والقہ ءل . ومع هذا 
اعترضوا عليه وأكثروا الكلام وأنكروا عليه التغیر فى الهيثة تما كان عايها فى عهد 
الشيخين فقام خطيباً فيهم کا هو مصرح ذلك فی روایة البخاری فی (باب من 
بی مسجداآً ) . واحتج بحديث الباب «من بى لله مسجدا ال» وما بناء الممجد 
الباق اليوم فهو من بناء الشلطان عبد الجيد خان » وقد مز ى المسجد فق. 
حدو د بتائه ى ههد النبوة م الللفاء » ومن أ راد أن يقف على وصف المسجد. 
النبوى و صفاً دقيقاً تار خي وجغر افاً ۾ ن أول بوم بنائه إلى عهد السلطان عبداليد 
العانى وهو على مارته إلى الوم فليراجعم كتاب ” مرآة الحر مین “ ( من ١‏ = 
۸ إلى 4٦۸‏ ) لإبراهم رفعت باشا اللصرى › فشق فشنی وکنی » وذ کر أن نفقات 
عمارة السلطان عبد الحجيد الى ابتدأت فی سنة ( ٠۲۹١‏ - ه ) وانتهت فى سنة 
E RIT‏ أرباع مليون من الجنبهات افويدية ( الذهبية ) . 

مسال : إحكام بتاء المسجد وتشبيده جااز ز انفاقاً من غير ريب وأما تشه 
وز یبن کا تعورف فی عصرنا فاحتلف فپه فقهاؤناء فقيل : یکره » وقیل : لا بأس به إذا 
كان من مال المتولى نفسه » وإن فعل من مال الوقف يضمن . ذ كر صاحب"المداية“ 
قبيل الور هين القولين > وذكر قولا“ الث : أنه قربة > وقال ابن امام : 


_ مسثلة صرف وقف لاسجد إلى انثاء مدرصة ونشر علي _ ۴ 
وحمل الكراهة التكلف بدقائق النقوش ونحوه خحصوصا فى الحراب . أو الزيين مم 
ترك الصلوات»› أو عدم اعطائه حقه من اللغط فيه والجلوس لمديث الدنيا ورفع 
الأصوات . . ...هذا إذا فعل من مال نفسه وآما الول فیفمل ما ج 
إلى إحكام البناء حتى لوجعل البياض. فوق السواد للنقاء ضمن » كذا فى ” الغاية“ 
إلى أن قال : لاشك أن الدفع للفقراء أولى من آزيينه ولوقیل بأنه قربة ١ه‏ . 
وفى .” البحر الراقق “ قبيل الوتر : فإن REET‏ 
بطمع الظلمة فيها لا بأس به حینئذ, اه . ثم إنه. يتبعن من ” البحر “ وغير 
ن القول بالكراهة والقول بالقربة ليس لفغهائنا . والقول عندهم هو e‏ 
من غير کراهة واستحیات قرلا“ واحداً» ولكن فى ” العمدة ° )1 — ۸۹ 
مايدل على أن القول بالكراهة قول لبعض أصحابنا والته أعلم . م هذا النقش من 
غير كقابة آيات التتزيل وسور الق رآن وقد کرهوا کتابتها عل الحيطان مطلتاً 
خشية أن تسقط وآن توطا کا فى ” البحر الرائتق “ فى الجزء الثانی قبیل الور 
وف الجزء اللحامسس من كتاب الوقف»› وذکړ ايض أن الأولى أن أكون حبطان 
المسجد أبيض غير منقوشة ولا مكتوبة اه . 

قال الراقم :ونا توان لى بعد فصن وان كاير أنه ذا اجممت :امال 
كثبرة تزيد على إعادة بناء المسجد إن احتيج إليه فيجوز صرف الز ائد إلى انشاء 
مدرسة ونشر عل وإن لم يكن من شرط الواقف» وعبارة ”الحانية“ فيه صرة 
وإن كان قيدها صاحب ”المهدية“ بغير وقف المسجد: ويكاد مجحب لوكان هناك مظنة 
لمضياع مال المسجد الجتمع. بغصب المتولى أو غيره » وبالجملة إذا جوزوا 
: الز خرف به من مال الوقف عند خرف الضياع و جعلوا الدفم إلى الفقر اء أولى» 
وذكر فى ” المضمرات “ أن عليه الفتوى كا حكاه ابن عابدين عن ” الهندية “ 
من الحظر والإباحة » فليكن الصرف إلى نشر العم ووظاثف القامين به أولى وأعلى 
ولا يتسع ”النطاق البحث أكبر من هذا » ولى فيه مذ كرة خاصة . 


oY.‏ معارف السآن: چ 
مثله فى النة ) . 
وف الباب عن آیبکر ومر وعل وعید الله .ن عمرو ونس وان عباس 
وعائشة وأم حبيبة وأىذر وعمر و بن عبسة ووائلة , بن الأسقع وأی‌هر رة وجار 


ابن عبد الله . 


٠‏ قال الشيخ رمه الله: لما راج هذا التزيين والتقش فى هذا العصر و والواقفون 
.أنفسهم يفعلون ذلك ولا ينهون من يفعل فيجوز على ذلك من ن .ءال الوقف أبضا 
من غير أن يضمن التولى والله عل . قال ابن المنبر ر لما شيد الناس بيوتهم 
وزخرفوها فانتدب أن بصع ذلك بالساجد صوةا ها عن الاستهانة اه . حكاء 
ى ” العمدة“ ( ۲ ۳۹١‏ ) وذكر أن أول من زخرف المسجد الوليد بن 
عبد الماك فى أواخر عصر الصحابة الخ . 

قوله : مثله فى المنة . قال الشبخ : الاثلة فى الثواب › وأنه يكون فضله 
على بيوت العنة كفضل المسجد على بيوت الدنيا . وبالجملة ليست الماثلة سعة 
وضیقاً وشا وقدرآً کا قیل . وذکر البدر العيى فى ”العمدة“ عشرة وجوه ¿ 
وکذا ذکر الحافظ نى ” الفتح “ عدة وجوه › أنظر ” العمدة“ ( ۱ ب ۳۹۸ 
و ۳۹۹ ) و" الفتح “ ر١‏ ١ه‏ و ٤٠١‏ ) والجواب الأول المد كور ههنا 
لم أجده صراحة . وقال فى ” الفتح “ GS SRD‏ 
مسب الكبفية . وجعله من الأجوبة المرضية . أو ما قاله فى ” العمدة “ 
الجزاء من جنس العمل لامن غيره » والجواب الثافى فهو وات 
وجهى الجواب . 
قال الر اقم : ورد فى حديث واللة عند أحمد : ١‏ بى الله له بيتاً أفضل ٠‏ 
منه ٠٠‏ وف حديث أن أمامة عند الطبرافى : ١ہ‏ بیتاً أوسع منه » و مثله فی‌حدیٹ 
اسما ء . وکذا حدیث ابن عر عند أى نعم » فدل ذلك على أن المائلة ليست فى 
ی کت روسن دی اند : إن الثلبة فى العمل تفسه ٠‏ 


تحقيق المغلية فى قوله: بى الله له الخ r‏ 
قال أبوعیسی : حدیث عبان حدیث حسن یح . 
وقد روی عن النى فاي قال : « من بی لله مسجد صغیرا کان أو کبیراً 
بنى الله له بيت فى الحنة ٠‏ . حدلنا بذلك قتيبة بن صعيد نا نوح بن قيس عن 
عبد الرحمن مول قيس عویز باد النمیری عن أنس عن النى عا بهذا » و مود 
ابن لبد قد.أدرك النى ا . 

البناء بالمنى المصدرى أى إن الله سبحانه یی له بيتاً فى الحنة كا هو بى لله 
مسجدا » فكها أن العبد حصص خالقه ببناء بيت لوجهه. فكذلك الله صبحانه 
مخصصه ببناء بيت له خاصة ¢ وظاهر أن بناء كل حسب مقدرته ومازليه ٠‏ 
وخب کل مکان و دار » فبانی المسجد لوق ضئيل » وبافى البيت جزاء هو 
خالقه الجليل » ثم هذا فى الدنبا وذلك فى الحنة > ونفاوت أبنية الدارين واضح 
جلی » فکیف یستوی بناء خالق وبناء حلوق ؟ وکیف يستوى بناء الدار الدنيا 
وبناء الدار الآخحرة ؟ فشتان ٠ا‏ بينها ! ومر جع هذا وإن کان إلى ما ذکروه من 
امز اء من جنس العمل غير أنه أريد هناك باعتبار المبنى الملصدرى »ومن تأمل ما قلته 
بداله وجه الفرق بها » وهو آلطف من كل ما ذكر فى المائلة إن شاء الله 
تعالى » والعاصل أن الثلية فى الفعل دون الفعول على ما ذكرته »> وهى فى 
ا لمفعول على ما ذكروا وإن كان هو فى الجنس دون النوع والشخص فليتنبه . 
وشیخنا المیانى ضاحب ” فتح اللهم شرح مسلم “ لا وقف على توجيهى هذا 
أعجب به جدآً وقال: إنه أحسن من كل ما قيل فيه وأظهر » قال : ومن العجيب 

أنهم كيف تركوا هذا التوجيه الظاهر وذهبوا إلى توجيهات بعيدة . 
بيه : ورد فى رواية عند ”ابن ماجه “ ( ص ب 6ه ) ( باب من 
بی لله مسجدا) من حدیث جار بن عبد الله : «من بی مسجداً لله “فحص قطاة 
أو أصغر بنى الله له بيتاً فى الحنة» . وكذلك رواه ابن خز مة من حديث جابر » 


وور د فی حدیث عمان نفسه عند ابن أى‌شيبة من وجه آحر زيادة قوله: «ولو 


۰ 


۳4 مغرف السكن ٠‏ ۰ ج-۳ 


ومحمود بن الربیع قد رأى النى بي وها غلامان صغير ان مدنيان .. 
كفحص قطاة » » وثبتت عند ابن حبان والیزار من حدیث ی ذرو عند آی سل 
الکجی من حدیث ابن عباس » وعند الطبرانى فى ” الأوسط“ ا 
وان عر » وعد أى نعم فى ” الجلية “ فن ڪن آنی بکر الصديق . كذافى 
” الفتح “ ( ١‏ س ٤٥۳‏ ) و” العمدة“ ( ۲ ۴۳٩۹۱‏ و ۳۹۷ ) فأشكل عليهم 
شرخه واضطربت فيه أقوالهم : أنظر ” العمدة.“ ( ۲ ۴١۷‏ ) و” الفتح “ 
( ١س۳‏ ). وذکر کل منھا أن أکثر العلاء حله على المبالغة لأن المكان 
الذى تفحض القطاة عنه لعضع فيه بيضها أورقد عليه لايكنى مقداره للصلاة ' 
فيه › فالا : ويويده رواية جار . وما قالوا : أن يشترك حاغة فى بناء مسجد 
فتقعم حصة كل واحد منهم ذاك القدر . قال الشيخ : إن ف الحديث مبالغة 
ولا يحتاج إلى تصورر » والمبافغة ليست بكذب فلا إشكال . ثم قيل فى تخصيص _ 
القطاة بالذ كر أن مأواها يكون على سطح الأرض - دون جبل أو شجر _ 
كالمنجد عل سطح الأرض. . حكاه القارى فى ” المرقاة “ ( ١‏ سا44٤)‏ . 

ويه : . حرج البدر العيى فى ” العمدة “ (۲ ۴۹ و ۷ جيم 
الروايات التى أشار إلبه الترمذى وزاد عليه سبعة أخرى فصارت الأحاديث 
كلها فى الباب ثلاثة وعشرين حديثاً . 
وله : ومحمود بن الربيع الخ ٠‏ أختلفوا فى سن التجمل والعميز» فقيل: 
يكى لتخمل الرواية خسة سنين لمصول ذلك محمود بن الربيع فى ذاك الس 
حديث البخارى عنه فى (باب مى يصح ماع الصغير) وتجد تحقيقه فما بأتى من 
المراجع + وهذا قول الجمهور > وحكاه القاضى عياض عن أهل' الصنعة» وقال 
ابن انصلاح: هو الذى استقر عليه عمل آهل الحديث المتأحرينء وقال أحمد : 
إذا عقل وضيطِ »> وقال موسى بن هارون : إذا فرق بين البقرة والمبار › 
وکال اين هغين : إذا بلغ خسة هشر عا . أنظر التفصيل و القحقيق فى ”شرح 


مسثلة بتاء المسجد على القبر Pe‏ 


( باب ماجاء فى كراحية أن بنحذ عى الفبر سجداً) . 


دتا قتي ا عبد الوارٹ بن سعید عن محمد بن جحادة عن أي صا عن 


الألفية “ للمۇلف ( ۲ _ ٤١‏ ) و ” التدريب “ ( صا ۱۲۸) و ” الممدة ؟ 
و القع “ ( ۹-۱ و ۷ ) . 4 

: باب ماجاء فى كراهية أن يتخذ على القعز مسجدا :ن٠٠‏ 
یکره نيبي مننجد عل القبز . قال فى ” العمدة " ( ۲ ۴٠۴‏ ) فى 
شرح حديث عائشة : إذا مات ت الرجل بنوا على قبره مسجد : وفيه ملع بناء 
المساجد علن القبور › EC a‏ 
الشافعى وأصصابه فصرحوا بالكراهة . وقال البنديجى : والمراد أن بسوى القبر 
مسجداً فيصل فوقه › وقال OTT‏ 
القبر ٠‏ وأما المقبرة الدائرة إذا بنى فيها مسجد لبصلى فيه فلم أرفية بأنا ؛ 
لأن المقابر ژقف وكذا المساجد فعناها واحد . .... وقال البيضاوى : لا كانت 
اليهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء ء تعظيماً لشأنهم وبجعلونها قبلة بتوجهون 
فى الصلاة نحوها والخذوها أوثاناً لمنهم النى ل ومع المسلمين عن مثل ذلك 
ای اچناق ہر ما فی ایر ل باقر ب ہہ اکسم ۵ لا اقرب 

اإلية فلا يحل ى الوعيد المد كور انتهى كلامه . وف ”العمدة“ )٠١١ - ٤(‏ : 
وكر ه مالك المسجد على القبور »وإذا , وکا ل فر رة بل داو 
باس اه . ومثل ما قاله البيضاوئ قاله الطيى › وكلام المافظ التو ربشتى 
الحنى شارح ” المصابيح “ الذى نجه نصه فى ” التعليق الصبيح“ و نلخيصه 
j‏ ى ”لر “وی اڭ غو م النهى إما لشرك جلى إن قصد التعظم › أو لشرك ٠‏ 
نی إن صد 5 aa es SN‏ 
i‏ 


۳۰۹ مارت الان 


ابن عباس قال : لعن رسول الله ی 


یکون سآ للذرائع ومن جعل الثلاثة واحداً أى حك كل واحد مثل الآخر 
سواء بسواء كصاحب ” ااصراط المستقع “ ومن تبعه وجعل الكل غادة لله 
ولرسوله من غير ما فرق فقد جانی وجفا كن سوغ الكل فألحد وطغى . فرحم 
الله من أنصف من غير أن يفرط أو أن يطغى . وتلك هى الطريقة المخلى . 
قال الر اقم : ودونك الآن عبارات كتب المذاهب › فنى ” العا لمكيرية “ 
من کتب الفقه الحنی : وبکره أن یبنی على القبر مسجد أو غيره ¿ کذا فی 
” السراج الوهاج“ ‏ وفى”البحر“ عن ” الجتى. “: ويكره أن بيطأ القبر . . . 
أو أن بصلى عليه أو إليه آه . ونى ”الجموع “ ر( ۳٠١-٥‏ ) : واتفقت 
نصوص الشافمى والأصصاب على كراهة بناء المسجد على القبر سواء كان اميت 
مشهوراً بالصلاح أو غيره لعموم الأحاديث ال . وفى ” الى “ لان قدامة 
(TAR — ¥)‏ : ولا جوز اتخاذ المساجد على القبو ر ذا الحبر ا 
ولأن تخصيص: القبور بالصلاة عندها يشبه تعظم الأسنام بالسجود هما والتقرب 
إليها ال . وراجع التفصيل بعض أطر اف المسألة ” روح العاف “ من تفسير 
قوله تعالى: (وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجد ) فقد استوق 
البحث جيداً » وقد أجاد حکم الأمة مولانا الشيخ أشرف على التهانوى رحه الله 
نى نضسير الآبة ‏ وعط فائدتها فى ”ببان الق رآن“ كل الإجادةء ولم أره لغيره 
فلیراجع ( ٦‏ س ۱۱۴ ) منه طبع أشرف الطايع . قال فی ” البدالع“ ( ١‏ س 
٠‏ ) وكره أبوحنيفة البناء عإ, القبر وأن يعل بعلامة ال . وى ” البحر “ 
( ۲ )عن ” اللعلاصة“ : ولابيرقع عليه بناء ال¿ . وف ” المدونة ”“ 
لسحنون ( ۷١ ١‏ وقال مالك : أكره تجصيص القبور والبناء عليها 
وهذه السجارة الى يبنى عليها اه . ومثله فی ” المغنی “ ( ۲ ۴۸۷ ) وف 
احموع “ ( ٥‏ س ۲۹۸ ) : قال الشافعى و الأععاب : يكره أن يجصض القبر 


مسثلة زيارة القبور للنساء ¥ 
زارت القبور والمتخذين عايها المساجد 
وأن یکتب عليه إسم صاحبه أو غير ذلك » وأن يبنى عليه » وهذا لاخلاف 
فيه عندنا » وبه قال مالك وأحد وداؤد وحاهير العلاء » وقال أيوحنيفة : 
لا یکره ١ھ‏ . 
قال الراقم : هذا خحطأ » ومذهب أى حنيفة كا تقدم نقله من ” البدائع “. 
الكراهة مثل الجمهور قولا واحداً . ومحتمل أن يكون ذلك رواية عله 
ولکن لا عبرة بها إذا صح عنه خلافها . ثم أيده الحديث الصحيح وهو 
حدیث جار عند مسل فی ” صعيحه “ من المحنائز قال : ٠‏ نهى رسول الله 
ا أن بجصص القبر وآن بقعد عليه وأن نى عليه » . وأخر جه الترمذى 
وغيره بزيادة : « وأن يكتب عليه » . وعلى الحديث هذا مدار مذهب 
الجمهور . وبالجملة يكره أن ببنى على القبور كا تماءلوا به فى هذا 
العصر من ااذ القبب على القبور ولا جوز ذلك فى المذاهب الأربعة ٠‏ قال 
شيخنا: ونقل الشيخ عبد التق الدهلوى جوازها عن محمد بن سلمة الحننى. قال: 
ولى فى هذا النقل ردد مالم راجع عبارة محمد بن سلمة نفسه . وإن فقل 
المذهب عسير جداً . قال الراقم : ولعله فى ” الامعات شرح المشكاة “ له ولم 
آره فليراجع . وقال ابن عابدين فى ”شرح الدر “ من الجناتز : وأما البناء فل 
أر من اختار جزازه اه . ومد بن سلمة هو أبوعبد اله الفقيه البلخى › نوق 
سنة مان وسبعین ومائتین» تفقه على شداد بن حکے ثم على آیی‌سلیان الجوزجانی 
أنظر رحته ی ” الحواهر ( ۲ - ٥١‏ ) وهو شيخ أجد نن آی عمر ان 
أستاذ الطحاوى . 
۰ قول : زارات القبور › ف زءارة القبور للنساء روايتان عن ألى حنيفة : التحرم 
و الر حضصة . وحكاها) ابن عابدين قى ” شرح الدر الختار “ قال : وقيل : حرم 
عليهن » والأصح أن الرخحصة ثابتة هن ” محر “ » وجزم فى" شرح المنية “ 


م ٠.‏ عرف السان ا 
بالكر اهة لما مرفى اتباعهن ال جنازة ال . وء دار رواية التحريم هن على حديث 
الباب : ومنشاً رواية الرخصة قوله يي : « كنت نهيت عن زيارة القبور 
ألافزور وها ال » رواه ابن ماجه من حدیث ابن مسعود والام من حديث 
أنس » ورمز فى ” الجامع الصغير “ إل الصحة » وعند مسل من حديث بريدة 
مر فو ما : ١‏ نیتم عن زيارة القبور فزوروها» . وعند ابن ماجه عن عاقشة : 
۾ إن رسول الله و رخص فى زيارة القبور » ویقول السندی فی شرحه : فى ˆ 
الرواقد“ : رجال إستاده قات لأن بسطام بن مسل وثقه ابن معين وأبوزرعة 
وأپوداۇد د وغیرهم » وباق رجاله على شرط ملم | ھ . وعنده عن أى‌هريرة 
مرفوعا ٠‏ : « زوروا القبور فإنها تذ کرم لخر وعنده عن زید رن فابت: 
« زوروا القبور ولا تقولوا محرا » وأسانيدها عصاح كلها . 
قال الشيخ : : فالحديث نص فى الرخحضة الرجال غير أنه ری آن کشرآً من 
آیاہت القرآن بکون ظاهره فی الرجال م یکون حکه غير مقتصر علبهم بل بعم 
النداء كذلك » :فعلى هذا يكون فيه رحصة لمن أيضاً كا هى لحم . قال الترمذى 
فى الجنائز فى لباب مأجاء فى كراهية زيارة افقبور للنساء ) بعد ريج حدیث 
آی هر رة من ¿ لعن زارات القبور : وقه رأى بعض أهل العم آن هذا کان 
قبل ن ,رخص النی ا فى زيارة القبور ظا رخص دخل فى راخحصته ار جال ۰ 
والشساء ٤‏ وقال بعضهم : إنما. كره زيارة فقبور فى الشساء أقلة ص من وكثرة 
جز مهن ١ه‏ . وانظر ”شرح المهذب“ ره _ ۴۱۰) . ويقول أبو' من المندى 
فی ” شرح سنن ابن ماجه “ : ولكن عموم علة التذ كير الوار > ى الأحاديث 
قد تيد عمو اللتكر إلا أن بنع كونه تذكرة فى حت الفساء > ن خفاتهن أ م 
قال الراقم : : وربا حبر تلك الغفلة رقة قلو بهن وسرعة تأرهن اعم . قال الشيخ ا 
ا والأإحسن فى توفيق الروايتين هن الإمام آن الك بختلف باختلاف الأحوال » 
رفيمنعن_ عنها لوكن يزعن وإلا فلا . ٤‏ 


_ مسئلة إيقاد السرج على القبور ٠‏ ۴۹ 
والسرج » . 
قال : وى الباب عن أيى هر ررة وعائشة . قال أبوهيسى : حديث ان 

عباس حدیث حن ,ا 

آقول : قريب منه ما ذ كره ابن عابدين عن اللير الرملى» غير أنه خحص 
عدم الكر اهة بالعجاثز دون الشواب كحضور الاعات » وقال ابن عابدين : 
. وهو توفيق حسن › وسيأنى بعض بقية للبحث فى ال مناز إن شأء الله تعالى . 

فایدة : ونما يدل اواز بالنسبة إلى النساء ما رواه عن عالشة قالك : 
«کیف قول یا رسول اللہ - قعنى إذا زرت القبور- ؟ قال قولى: السلام على 
أهل الديار من المؤمنين » > واک من حدیٿ على بن الحسین عن على : و« آن 
فاطمة بنت الى َي كانت تزور قبر عمها حزة كل حعة فتصلى ولبكى عنده» 
کذا ذکرہ الحافظ فی ” التلخیص “ ر ض  ٩۷‏ ۔ 

قال الراقم : رواه الاج من طریق سلمان بن داد ۰ ویقول الذمی فی 

”تلخيص المستدرك“ ( ١‏ - ۴۷۷) . قلت : هذا منكر جداً . وسلمان ‏ أی 
ابن داۋد - ضعیف |ھ . ولمل لمان هذا هو سلمان بن داۉد امنانی البصرى 
الصائغ من ر جال”ابن ماجه“ويناسيب هذه الطبقة . قال الحافظ فى ”التقر يب“: 
مجهول من السادسة . ون کان غیر» فل أعرفه واه أعل » ولکن المافظ فى 
التلخيص “ سكت عليه . وقوله : عمها أى عم أبيها . 

قولە: والسرج . إيقاد السرج على القبور لوكان على زعم أنه بفيد اميت فذالك 
غير جائز > وإن كان لأجل الزارين فجوزه العلاء » أفاده الشيخ . وم 
'أقف فيه على تفصيل شاف إلى الآنء وسأعود إلى تكلة البحث واستيفاء أطرافه 
إن عرت على نحقيق واف» وذكر فى كراهية ”العا مكير ية“: وإخراج الشموع 
:إلى رأس القبور فى الليالى الأولى بدعة» كذا فى ” السراجية “ اه أ ١‏ 


٠ ۹‏ معارف الستن | ج-٣‏ 
ا د و چ کے 
( باب ماجاء فى النوم فى السجد) ‏ _ 

د نا عحمود بن غبلان نا عبد الرزاق نا معمر عن اازهری عن سام عن 

ابن عر قال . وکنا ننام على عهد رصول الله یا فى المسجد وحن شباب» . 
: باب ماجاء ى النوم فى المسجد : 3 
لنوم فى المسجد يكره عندنا وكذلك عندغيرنا ولا يكره المسافر »قال ف 
”الفتح القدير “ را ۰۰ قبیل الوتر : والنوم فیه مکر وه . وقیل: لا بأس 
للغریب أن ینام فيه › انتهی کلامه . قال البدر العينى فى ”العمدة“ ( ۲ س 
) : وکره النوم فيه ابن مسمود وطاؤس ومجاهد » وهو قول الاوز اعی 
آه . وفيه: وقال مالك: لاأحب لن له مزل أن يبيت نى المسجد ويقيل فيه »و به 
قال أحمد واسحاق آه . وأما مذهب الشافعى : فيجوز من غير كراهة كا نص 
علیہ نی ” الم“ > قال النووى فى ”المحموع ( ۲ ١۷۴‏ ) : واتفق عليه 
الأصصاب » قال امن المنذر فى ” الأشراف “ : رحص فى النوم فى المسجد ابن 
المسيب وعطاء والحسن والشافعى ١ه‏ . ومثله فى ”العمدة“ وزاد : وعطاء 
و محمد بن سيرین > وقال : وهو أحد قولى الشافعى الح » ومثله قال مالك : 
لا باس بذلك الغر باه . ومثله قال أحد واحاق كا ذكره صاحب ”الحموع ٠“‏ 
وما ورد فى حديث الاب من نوم ابن مر فكان ذلك لأجل أنه م يكن له بيت 
وکان عزبا » دل عليه ما فی ” صصیح البخاری “ فی ( باب نوم الرجال فی 
المناجد ) عن ان عر : «إنه كان ينام وهو شاب أعزب لا آهل له فى مسجد 
الى م ۾ : وسر جه البخارى مطولا“ فى فضل قيام اللبلي والمناقب والتحير 
أيضاً. وأخر جه مسل مطولا“ فى المناقب كا أذكره » ومن العجيب أن النابلمى 
نی 'الأطر اف“عز اه إلى البخارى فحسب. وكذا صاحب ”مفتاح كنوز السنة“ . 
وكذلك ثبت عن طائفة ٠ن‏ الصحابة غيره » قاله النووى وحلوه: على حالة العذر . وقد , 
أطال ‏ الببحث فيه ئى ” شرح المهذب “ لى الجزء الثانى »> فحكى النوم أى المسجا, 


بيان تحربم إخراج الرج فى المسجد ٠‏ ۳۱۱ 
1 قال اآبوعیسی : حدیث ابن عر حدیث حسن صعیح وقد رخص قوم من 
عن اعاب الصفة ة وعن العرنيين وعن على وعنصفوان بن أمية وعن صاحبة الوشاح » 
قال وحماعات آحرين من الصحابة هھ . قال النووی ى حديث ابن مر فى 
( باب فضاثل ان ع) : فيه دلبل اللشافعى وأصابه وموافقيهم أنه لا كراهة 
فى النوم فى المسجد إأتهى . 
قال الراقم : وثبت عن ی ذر ی متنك الدارمی“ قال : و آنانی النى 
طا وأنا نام ى المسجد فضربى برجله » » فقلت : : یا نی الله غلب ينی النوم» . 
قال الر اقم : وهذا وى إلى أن النى علا كرهه فاعتذر إليه أبوذر والته أعلم . 
مسال : : يكره عندنا تحرعاً إخحراج الرخ من الدبر فى المسجد کا فى 
” شرح المداية “ اللشيخ شمس الدين السروجى كا حكاه الشيخ ام الحلی 
فى ” شرح المنبة الكبير“ “ فى فصل أحكام المسجد » وف ” ر د الحتار “ من أحكام 
اللسجد . وكذا لا بخرج فيه الرخ من الدبر كا فى ”الأشباه “ » واختلف 
فيه الساف فقيل : لا بأس » وقيل : بخرج إذا احتاج إليه وهو الأصح . 
”وى عن شرح الجامع الصغير“ للتمرتاشى ١ه‏ . وينبغى أن يستشى . منه 
المعتكف لكونه معذورا » وف ” شرح الهذب “ للنووی أنه لا بحرم لکن 
الأولى اجتنابه . حكاه الحلى فى ” شرح النية “ وهو فى ” شرح المهذب “ 
المطبوع ( ۲ س ۱۷١‏ ) »› رک ت الأذرعى فی هامشه : ینبطی أن 
يكره ذلك إذا تعاطاه لا سما إذا كان من غير حاجة بل ين بنبغی أن بحرم » 


والمديث نص فى النهى اه . وأراد بالحديث قوله ملفلل : « فإن الملاثكة 
تتأذی ما یتأذی منه بنوآدم » نی تعلیل النهی عن دخول اجان أ كل البصل 
والثوم والكراث . 


وإلقاء القمل فى المسجد »› ذكر اليوط فی ” فتاوام “ آنه ا 
جلدها نجس »> أفاده الشيخ 0 وم یکن عندیى ” فتاواه“ لی آر اجعها ` 


۹۲ معارف السان چ 
أهل العم نى النوم فى المسجد . قال ابن عباس : لا يتخذه مبيتا ومقيا9 . 
وذهب قوم من أهل العلل إلى قول ابن عباس . 


وأحکی نصها وطبعت صر . وی ” مجمع الزوائد“ ( ۲ ۲١‏ ) عن رجل . 
من الأنصار أن رسول الله يي قال : ١‏ إذا وجد أحدك القملة فى ثوبه 
فليصرها ولا يلقها فى المسجد » : رواه أحمد ورجاله موثقون » وهناك 
أحادیٹ أخر فی الباب من شاء فلپراجمها . م رأیت فی ” رد الحتار“ من 
اكروهات : وى ”الإمداد “ عن ” الينبوع“ السيوطى هن ابن الماد : 
طرح القمل فى المسجد إن كان ميتاً حرام لنجاسته » وإن كان حياً فى كتب 
الالكية كبذك › لأن له تعذيباً بالجوع . ...قال فى ”الإمداد“ : والمصرح 
به فى كالبتا : أنه لا جوز إلقاء قشر الةملة فى المسجد اه . 

قلت : افظاهر أن العلة تقذير المسجد وإلافالمصرح به عندنا أن ما لانفس 
له سائلة إذا ماست فى الماء لا ينجسه انعهى كلام ابن عابدين . 

والكلام لياح فيه مكروه يأكل الحسنات كنا فى ” فتح القدير“ ( ١‏ 
١‏ ) قبيل الور؛ وفى ” العلبى الكبير“ : والكلام المباح فيه مكر وه ويأكل 
الحسنات كا ناكل البهيمة الحشي » كذا ذكره حديا صاحب ” الكشاف“ 
اه : قال الراقم : وذكر ابن المام أيضاً حديثا فى غير هذا الموضع » وذکره 
الغزالى فى ”الإحياء“ » وكذا شراح ” افطر بقة الحمدية “ء غير أن العراق بقول 
ف ”غر أحاديث الإحياء“ : م أقف له على أصل > وقال القاری فی 
” الموضوعات“ : لم يوجد » وقد تقدم فيه بعض البحث فى ( باب ما جاء 
ليلى منك أولو الأحلام والنهى ) . وقال صاحب ” البحر“ ( ۲ )۲١‏ فى 
أواخر المكروهات قاله نقا عن ” الظهيرية “ : وينبغى نقبيده بأن مجلس 
لأجله » آما إن جلس العبادة ثم بعدها تكلم فلا . 


) باب ما جاه فى كراهية البيع والشراء وأنشاد الفالة 


و الشعر فى المسجد 


) 


حل اا قعيبة نا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 


جده عن رسول اله ع : ه أنه نهى عن تناشد الأشعار فى المسجد » وهن 


-: باب ما جاء فى كراهية.البيع والشراء و انشاد الضالة رالشعر فى المسجد :- 


جوز الفقهاء البيع والشراء فى المسجد لئمعتکف 


من غير آن بحضر المبيع : 


كما فى عامة متون الحنفية » وعبروا بلفظ : ” لا بأس “ إشارة إلى أن انرك 
أولى لتفرغه العبادة والتعزل عن الأمور الدنيوية » ومباشرة مثل هذه الأمور 
تناق صورتها ألإنابة » وجواز ذلك هو أصل »ذهب الشافعی کا فى ” الم “ 


و” الختصر“ المزفى ٠‏ واختاف أعحابه من بعده › أ 
٥۲۹ - ٦ (‏ ) » وكذاك الجواز مذهب مالك كا 
وأما مذهب أحد فلا جوز عفده كما فى ” المغى 


نظر تفصیله ی ” الجموع “ 
فی ” قواعد این رشد “ ¢ 
.)٤۷ ۳ ( “‏ وآما 


كر اهة ذللك لغير المعقكف فتفق بين الأمة للأحاديث الصرعحة . 


قال الشيخ : وأما إنشاد الضالة فله صورتان : 


إحداها : وهى أقبح 


فيه : والفانية : أن يضل فى المسجد نفسه فينشده 


قال الراقم : لم أر هذا التفصيل صرعاً غير 


فيه وهذا جوز إذا کان من 


آنه هر مفاد حدیٹ كع 


این مالك ف تقاض ابن نی حدر د ديناً کان له ايه فى المسجد › وفبه ” فارتفعت 
اصواتھا “ ال کا فی ” صصح البخاری “ وبوب عايه البخارى ( باب الققافى 


واللازمة فى المسجد ) هذا والله أعل . 


( مس 


٣ج معارف الستن‎ mE 


ب 


ابيع والشراء فيه . وأن يتحلتق الناس فيه يوم الحمعة قبل الصلاة ٠‏ . 
وف الباب عن بريدة وجابر ونس . قال أبوعيسى : حديث عبد الله 
ابن عرو بن العاص حديث حسن » ورو بن شعيب هو ابن محمد بن عبد الله 
ابن تمر و بن العاص . 
وآما الشعر فى المسجد فكلام الطحاوی نى كتابه يدل على جوازه إذا نم 
یکن فبه ما نکر شرعا . أنظر ذلك فی ” شرح معانی الآثار “ فی المئرء الثافی 
( باب زواية.الشعر هل هى كروهة أم .لا ؟) وراجع ( باب الشعر فى المسجد) 
من ” صعیح البخاری “ مع ”عمد القاری“ ( ۲ س ٤٠١‏ ) وفيه جواز إنشاد 
الشعر القبول ى المسجد كسار الكلام ااقبول فيه › وأبسط دنه ما ی ( ۲ س 
٤‏ و ٤٠9‏ ) من ”العمدة“ و ” الفتح “ ( ٠ ) ٤٥۷ ١‏ والشیخ ابن 
امام قد فصل فيه بعض تفصيل فى ”الفتح“ فى كتاب الشهادة فى ال مز ء السادس 
( ص ۳٣‏ ) » وتجد تفصيله كذلك عند ابن عابدین فی ” شرح الدر “ من 
المقدمة وقبيل الور من الحزء الأول . 
قال الشبخ : وما راج فى طلبة المدارس من أهل العصر من تذاكرهم 
كتب الفاسفة فى المساجد فيقال هم : لاعلمك الله . أقول : وهذا کا ورد: 
” لارد اله عليك “و” لا أربج اله تجار تلك“ فى‌الروايات لا لابجوز فى المساجد . 
أنظر. تفصيل هذه الروايات فى ” شرح الحلى الكبير “ من أحكام المساجد . 
قوله : والشراء » لفظ الشراء عد ويقصر بالكسر نى الحالين . حكاه فى 
”اللسان “ عن ”الجوهرى“ › وکر أيضا أن أهل نجد يقصرونه وأهل تهامة 
دونه |أھ . 
والشرى بالفتح والقصر له معان كثيرة » وبالفتح والمد لغة فى الشرى 
عى الناحية . والشراء من الأضداد ععنى البيع و الإشتراء . 
.قول : هو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو . ضير ”هو “ راجع إلى 


تحقيق إسناد مرو بن شعیب عن بيه عن جده ۳\٠‏ 

قال عمد بن اسماعیل : رايت أحد واعاق _ وذکر غبرها س محتجون 
بمحدیيث عر و بن شعيب . قال محمد : وقد تمع شعيب بن محمد من عبد الله ن 
عمر و . قال آبوعیسی : ومن تکام فی حدیث تمر و بن شعیب إا ضعفه لأڼه 
بحدث هن صحيفة جده كأنهم رأوا أنه ۾ بسمع هذه الأحاديث من جده . قال 


دی رت ابت کرو اع ق 
العاص » فإن أريد نى قوله : عن جده ”جد مرو بن .عيب الأدلى“ فهو محمد ٠‏ 
ابن عبد الله : وهو تابعى فتكون اإرواية ٠رسلةء‏ وإن أريد الحد الأعلى فتكون 
الرواية منقطعة» فإن شعيباً م يسع عن عبد الله بن حمر و ٠‏ والراجح أنه أريد 
با لحد عبد الله بن مرو وادعی بعضهم سماعه عنه فیکون حدیثه إذن متصا . 
وقیل: م يسمع عنه ولکنه وروی عیفته کانت عنده فتکون وجادة» واختلفوا 
فيها فقبلها بعض ولم يقبلها بعض . والأحاديث بهذا السند كشرة» وقد تركها 
الشيخان» غير أنها لا تنحط عن «ر تبة الحسن عند انحدثين. قال النووى فى ”الحموع“ 
٦-۹ (‏ ) : وترو وشعیب ومحمد قات » و وثبت ماع شعیب من عمد 
ومن عبد الله . هذا هو الصواب الذى قاله الحققون والماهير ١‏ وذكر أبوحاتم 
ابن حبان : أن شعیباً م يلتق حبد الله » وأبطل الدار قطنى وغيره ذلك » وأثبتوا 
ماع شعیب من عبد الله وبینوه . . ... فقد اختاف العلاء فى الإحتجاج 
بروايته هكذا فنعه طائفة من الحدثين . . . . وؤذهب أكثر المحدثين إلى .صمت 
الإحتجاج به وهو الصحيح الختار » وروى الحافظ عبد الغنى المصزى بإسناده 
عن البخاری أنه ثل أعتج به ؟ فقال : رآیت د بن حنبل وعلى بن لدی 
والحمیدی واحاق بن راهویه بحتجون بعمر و بن شعیب عن آبیه عن جده ما 
رکه آحد من المسلمين > وذكر غير عبد الى هذه الحكاية ¢ قال : قال 
البخارى : من الناس بعدهم ؟ اه مختصراً . وف ” التهذیب “ (۸ - ١ه)‏ 
قلت : رو بن شعيب ضعفه ناس مطلقاً ووثقه الجمهور وضعف بعضهم 


۳۱۹ معارف الان السنن ج ٣‏ 


على بن عبد الله : وذکر عن بجی ت ان خذ نت غو و ن شت 
ندا واه . وقد كره قوم من أهل العلم البيع والشراء فى المسجد › وبه يقول 
أحد واسعاق وقد روى عن بعض أهل العلل من التابععن رخصة ف البيع و الشراء ى 
السجد ».وقد روی عن انى بالا فى غير حديث رخصة فى إنفاد الشعر ى 
المسجد . 


وای من آي من جل ٠‏ ومن صب طلقا حول مي روابته جن أيه هن 
جده .. . . . . وأما روايته عن أبيه عن جده فإنما يعى به الد الأعلى : : عبد الله 
این عرو؛ لامد بن عبد اله وقد صرح شعیب پساعه من عبد الله فی آماكن , 
وصح ماه مغ ...وق( ص ؟9): : ولکن حل مع منه یع 
ما روى عنه أم م يسمع بعضها والبافى صصيفة ؟ الثافى أظهر عندى . . . . وف 
( ص ٥٤‏ ) : فإذا شهد له ابن معين أن أحاديثه ماح غير أنه لم وسمعها 
وصح ماعه يضها فغاة اباق أن بكون وجادة صصيحة وهو أحد وجوه لحمل 
والته أعل آه » وراجمه القفصيل . 

قال الر اقم : : وصصيفته تلاك هى ”الصادقة“ كا صح عن عبد الله بن مرو 
أنه قال : ما يرغبى فى المياة إلا الصادقة والوهط الغ > وصح نه أنه قال : 
۰ استاذنت النی کیا نی کتاب ما معت منه فاذن لى فکتبته» فکان عبد الله یسمی 
صصيفته تلك ”الصادقة“ کا فى ی ”طبقات ابن سعد“ “° رص ۱۲٣‏ ج۲ ق ۲) 
وإلیھا آڈار آبوھربرۃ کا نی *عصیح البخاری“ م کتاب العم ١(‏ = ٣۳ي‏ 
« فإنه كان يكتب ولا أكتب » » وتجد ذكر هذه الصحيفة الصادقة فى " م 
التااریی “ ( اص ۸ ) و ”الطبقات “ لا بن سعد ى الجزء ء اٹانی ما تھا 
رالراب ررس = ۸ق ۲۲ والسایع ص = ۱۸٩‏ ق ۲ ) ۰ و" جاع 
٠‏ بيان العلل “ لابن عبد البر ( ١‏ س ۷۲) ٠‏ 


۷ ٠ المسجدالذى أسس على التقوى‎ e 
) باب ماجاء فی المسجد الذی آسس على اللقوی‎ ( 
د قعيبة نا حاتم بن اماعيل عن أنيس إن أى عى عن أبيُ عن أ صعيد‎ 

الحدرى قال : « امتری رحل من بی خدرة ورجل من بی مرو بن عوف فی . 

المسجد الذى أسس على التقوى . ۰ ٤‏ 

: پاب ماجاء بى المسجد الذى أسس على النقوى 
دل حديث الباب على أن المراد فى الآية من المسجد الذى أسس على التقوى 
هو مسجد النى 4 > وجمهور المغسرين ذهبوا إلى أن المراد فق الاية مسجد 

قباء کا ذکر الیافظ ابن حجر فى الجزء السابع من ” الفتح “ فى ر( باب ججرة. 

النى بي وأعصابه إلى المدينة) ٠١۹۱  ۷(‏ أن الجمهور على أن المر اد بةوله 

تعالى : (لمسجد أسس على التقوى) مسجد قباء » هذا وهو ظاهر الآبةء ثم ذكر 
الآحاديث التى تخالفه» منها حدیث الباب ٠مم‏ ذ کر جواباً قرط ولم رض به إلى 
أن قال : والح أن کا3 متها اسس عل التقوی » وقوله تمالی :ر( فبه جال 
بون آن يتطهرو! ) يؤيد كون المراد مسجد قباء » واحتج بحديث أى هرررة 

عند انی داؤ د أن الآبة تزلت فى أهل قباء قال : وعلى هذا فالسر فى جواب ا 

پان المسجد الذى أسس على التقوى مسجده دفع توهم أن ذلك خاص .,عسجد 

قباء والقه أعل . قال الداؤدی وغيره : ليس هذا اختلافاً لأن كلامنها سس 
على العقوى . وکلا قال السهیلى آھ . وتجد فی ”روح المعافى. “.من التوبة 

بسطاً شافياً فی هذا الصدد فليراجع من شاء . : 

وبالحملة تمارض ظاهر القرآن وظاهر هذا الحديث » فأشكل الأمر 
فقطرقوا فى المبواب . قال الشيخ : فقيل بنرك الحديث نللافه سياق القرآن 

ابد ۔ ول آقف على قالہ صرجا غیر آن این کٹیر فی * تفسیره “ بقول ا 

والسیاق اغا هو فى معرضى مسجد قباء إلى أن قال : وقد صرح بان فج 


۳۱۸ معارف السن ج ٣‏ 

فقال آنلیدری: هو مسجد رسول الله عا“ وقال الآحر : هو مسجد قباء 
فأتيا رسول اله طا ى ذلك ؟ فقال : هو هذا » یعنی مسجده 
قباء حماعة من السلف فذ كر منهم ابن عباس . وعروة > وعطية العو » 
والشعى . والجدن البصرى » وغيرهم ١‏ م ذكر الحديث الذى بخالفه قال : 
وهذا صعیح ولا منافاة بين الاية وبين هذا لأنه إذا كان مسجد قباء قد سس 
على التقوی من أول يوم فسجد رسول الله ڪا بطريتق الأولىوالأحرى ٠‏ م 
ذكر الأحاديث فى ذلك إلى أن قال . وقد قال بأنه مسجد النى كفا جاعة 
من الف واللللف وهو مروى عن ر بن الطاب وابنه عبد الله وزید بن 
ثابت وحعيد بن المسيب واختاره ابن جرر آھ . ) 

قال الراقم : وقد قال البدر العيى نى ” العمدة“ ( ۸ ١١١‏ ) : أنه 
أثبت اخ > وقيل : إن الحديث صعيح ونما اختار رسول الله ا أسلوب 
الحکم والقول بالموجب كذا أفاده ااشيخ ولعله إشارة إلى ما قاله ابن كثير 
وان حجر کا نقدم لفظها . وتعيره بأسلوب المحكى » والقول باوجب من 
تعبیر. شیخنا رحه الله » والقول باوجب : هو آن تبت صفة لش كان ثاب 
لغ“ آحر على آن ذلك أحتی به » ويذكره علاء الببان فى البديع » وكذا علاء 
الأصول والجدل » راجح لتحقبقه ” عروس الأفر اح“ لابن السب ( ٤‏ س 
٠٠١‏ وما بعدها ) . وقيل : إن المراد فى الآبة أيضا المسجد النبوى » و الأو لية 
ی الآیة إبافة .لا حفيقية .»ى أول مسجد بى نى المبينة . أثظر. تفصبله ف 
روح المعانى“ . والأولى أن بقال : أن المزاد ى الآية هو مسجد قباء > 
رلا کان مسجده اطا نی حکنه بل آولی ناسب آن يدخله فى حك الاية . 

قال الشيخ : ومن عادة السلف أنهم يقولون : إن الآية نزات فى كذا 
إذا احتوى حكمها إياه مع عدم زوا فيه حاصة كا نبه عليه الطحاوى فى 
”شكال الآثار“ م البوطى نى ” لباب النقول »> ونی ” الإنقان “ » وحكا 


معنی قوم ” زات الآبة فی کزا “ ۳۹ 


5 ر ر٠‏ 
قال أبوعیسی : هذا حديث حسن يح . 
ابن أي تى الان ؟ فقال i‏ به باس و ٠‏ ایس بن آی ج آثبت مته , 


( باب ما چاه ؤ فی الصلاۃ فی مسجد قباہ ) 


ا محمد بن العلاء أبوكر ر بب وسفیان بن وکیع قال : نا آبو أسامة عن 
ئی ” الاتقان “ عن ” برهان الرركشى“ فقال : :قد ضرف من عادة الصجابة 
والتابعين أن أحدهم إذا قال : نزلت هذه الآية فى كذا » فإنه بريد بذلك أنها 
تتضمن هذا اکر لا آن هذا کان سبب زو ما » فهو من جنس الإستدلال على 
ا لحك بالآية لامن جنس النقل لما وقع آم . وم أقف على موضعه من المشكل › 
ولم يکن ن لباب النقول الآن عندی وراجع ما بسطه ى ” الإنقان “ ی هذا 
الصدد ى النوع التاسع منه . 
قوله : ونى ذلك خير كثير » أشار بذلك إلى مسجد قباء » وفيه شق 
المخاطب مما لا يترقبه » فإن الاطب ما كان ينكر خيره الكثير ”وتلى الخاطب 
e‏ | 
: باب ما جاء ى الصلاة ى مسجد قباء :س 


أحر ج فيه حديث أسيد بن ظهير من طر يق آیالار د المدنى › وقال : 
حسن غریب . وجه غرابته ما بینه بقوله : ولا نعرفه إلا من حديث أئىأسامة 
الخ بريد أنه متفر د بروایته . قال الراقم : : وأبو أسامة هذا حاد بن آسامة 
الكو من رجال الستة ٠‏ وعبد اللحميد بن جعفر e‏ 
من رجال الستة » وسفيان بن وكيع شيخ الرمذى بقول الافظ ى ”التقر يب 
ا۳ 


۰ معارف السان ج٣۴‏ 
عبد اميد بن جعفر نا أبوالأبرد مولى بى خطة أنه مع أسيد بن ظهير ٠‏ 
الأنصارى » وكان من أصاب النى ا قال : « الصلاة فى مسجد قباء 
كعمرة ۲ . 


کان صدوقا إلا آنه اہتلی پوراق فأدخل عليه ما ليس من حديثه فنصح فلم قبل 
فسقط حدیثه » وأبوالأبرد ذ کر الحافظ فى كى ”التقر يب“ أن إسمه زباد» وقيل : 
مومی بن سلم» وقال فی زیاد: مقبول» ورجح فی” التهذیب “: آنه لا یعرف 
امه » وذكر أن ما فى الترمذى من أن إسمه زياد وهم » وبالحملة الحديث 
نزل من الصحة إلى الحسنن بسفيان بن وكيع أو أي ‌الأرد » ولكن الذهى بقول 
فی ” المزان “ ( ١‏ س ۲٣١‏ ) : صصح له العرمذى حديثه “ فلعل ذللك من 
اختلاف النسخ م ریقول الذهی : وهذا حدیث منکر روی عنه عبد الحمید 
ابن جعفر فقط اه . قال الراقم : عبد الحميد هذا من رجال مسلم فيكى لصحته 
رواية مله إياه» فكيف يكون تفر ده نروايته دليل الإنكار على أن مذا اليديث. 
شواهد كثرة صصيحة وحسنة جدها بجموعة فى ” تفسير اين كير“ و” الدر 
امنور“ فیبعد کون مله متکراً › نعم لوطعنه بسفیان أو آی‌الأرد لکان له 
وجه » آللهم إلا أن رید بالمنكر الشاذ » وقد أطلتق أحد بن حنبل وجاعة المنكر 
على الحديث الفر د الذى لا متابع له ها حققّه الافظ ابن حجر فى مقدمة 
” فتح الباری“ (ص  )٤۴٦‏ ؛ وقوله: روی عنه عبد الحميد فقط ”يژيد هذا 
الذی آولته فتنبه . وما قاله الرمذى : ولا نعرف . . . . غير هذا الحديث› 
فقال الحافظ فى ”الإصابة“ ر ١‏ س ٠٩‏ ) : قلت : وقد أخرج له ابن شاهين 
حديئاً آنڪر لکن فيه اختلافاً على رواته آم والله عل . 

ولفظ ” قباء “ بضم القاف بمد ولا بقصر » وقيل : بقصر وبنصرف 
ولا بنصرف › يذ كر ويؤنث . قيل : إذا ذكر صرف وإذا أنث م بصرف › 
وهی قرية فى عوالى المدينة على مبلين منهاء نقع على يسار القاصد إلى مكة »› هذا 


بيان معى قوله َي : الصلاة فى مسجد قباء كعمرة PI‏ 

وئى اباب عن سهيل بن حنبف . قال أبوعيسى : حديث أسيد حديث 
کنن ھر ا ول ترف أنه بن طهر با بق غر عا ادت 
ولا نعرفه إلا من حديث أي أسامة عن عبد الحميد بن جعفر .. وأبوالأًرد 
ا رباد ي | 
ملخص ما فى ” العمدة “ ( ۴ ۸۸ . ثم إنه صح فى الأحاديث فضل 
الصلاة فى المساجد الثلاثة : ” المسجد الحرام و لتد الا قطي * و” مسجد 
رسول الہ یم “ ۰ وما ذکر فی حدیث الباب من أن الصلاة فى مسجد قبا 
كعمر ة فراده عند الشيخ رحه الله : هو بيان التناسب بين مسجد النى ا 
و مسجد قباء کالتناسب بين الحج اة ای کان اھ اکر ٹواباً » ن الممرة 
والعمرة أقل ثواباً منه فكذلك الصلاة فى قباء أقل ثواباً ٠ن‏ الصلاة ى «سجده . 
قال الراقم : أخر ج فى ”العمدة“ (۳ - 1۸۹4) حديث كعب بن عجرة أن رسولاله 
اي قال : امن توضاً فأسيغ الوضوه ثم عمد إلى مسجد قباء لا بريد غير ولايحمله 
۰ على الغدو إلا الصلاة فى مسجد قباء فصلى فيه أر بع ركعات بقرا فی کلی رکعة بأم 
القر آن کان له كأجر المعتمر إلى بيت اله » . رواه الطبرانی من طريق رزيد 
ابن عبد الك وهو النوفلى من رجال ”ابن ماجه “ » فهذا كالصريجح فى عدم 
احتال ما أفاده الشيخ » ويزيد بن عبد الملك وإن كان ضعيفاً ولكن وثقه ابن سعد 
کا فی ” التھذیب “ : ولا حکی فيه قول آیعمر وعبدالحقی آنه حع على 
تضعيفه رده الحافظ وقال: وليس ذاك بجيد آم . فثل هذا يكاد بصلح لاشهادة 
أو التفسير » وفى حديث سهل بن حنيف عند النسافى والحاج لفظ : « کان له 
هذل عمرة » وإسناده ڪیح > ونی لفظ ”ان ماجه “ : «کأجر رة 
وروی مر ن شية بإسناد صعيح عن سعد بن آی و قاص قال : ولان أل 
فی مسجد قباء رکعتین أحب إلى من آن آتی بيت المقدس مر تین لو بعلمون ما 


زم س ا٤)‏ 


e ۲‏ معارف السنن ۰ ۰ ج ٣‏ 
( باب ما جاه فى أى المساجد أفضل ) 

حك نا الأنصارى نا معن نا مالك ح وثنا فتيبة عن مالك عن زيد بن رباح 
وعبيد الله بن أنى عبد الله الأغر عن نى عبد الله الأغر عن أبىهريرة أن رسولالله 
ا قال : « صلاة د هذا خر من ألف صلاة فيا سواه إلا الملسجد 
ارام ٠. ٩‏ ۰ 
فى قباء لضربوا إليه أكباد الإبل » كذاف ” فتح البارى“ والله أعل . علا آنه 
ذكروا أن قباء بدل عن عمرة مكة . قال الشيخ : وهو المراد عندى فى 
حديث : ١‏ من صلى الفجر فى جاعة ثم قعد يذكر الله حى نطلع الشنس مم 
صلى ركعتين كانت كأجر حجة وعمرة » رواه الرمذى فى ” جامعه “ قبل 
أبواب الزكاة بأربعة عشر باباً فى ( باب الجلوس بعد صلاة الصبح ) -١(‏ 
۷٦ ٠‏ ).آنظر ” الوفا “ ( ۱ ۲١‏ ) من حديث أنس » وقال : هذا حدیث 
حسن فر بب . وسیأتی كلام الشيخ رحه اله هناك أيضا مثل ما هنا . فالمراد هو 
التناسب بين صلاة الفجر وصلاة الإشراق ٠‏ والتشبيه | بالحج والعمرة لا إحر از 
ثوابها بذلك . والله أعل . 

: باب ما جاء فى أى المساجد أفضل : 

قوله : إلا المسجد الحرام . بجوز فى هذا الإستثناء أن يكون المراد : فإنه 
مساو لمسجد المدينة أو أفضل أو مفضول كا حك الإحتالات الثلاثة فى”العمدة“ 
O1۴ (‏ عن ابن بطال والکرمانی » وى ” الفتح“ Dk‏ 
ابن بطال فقط » واختار ابن بطال الأول وزيفه الشارحان . 


فممك : ذكر ف ”العرف الشذى“ الأحيرين فقط › وإنما ألحقت بها اثالث 
وش الأول تكلة للبحث اعتبارا بعأخذه . واحتار الثانی أی أنه أفضل وزائد 
فى الأجرءلى مسجد المدينة للأحاديث المصرحة بفضل المسجد الحرام على مسجد 


ما هو أفضل بقاع الأرض ؟ ۳ 


قال آبو عیسی : ولم بذ كر قتيبة فى حديثه عن عبد الله وإنغا دک عن ازب 


المدينة »> متها احديث: عبد الله 9 قال قال ر سول الله E‏ صلا 
ی مسجدی هذا أفضل من ألف صلاة فها سواه من المساجد إا اان الحرام» 
وصلاة فى المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة فى هذا » . رواه أحمد وان 
حبان والطبرافی من رواية عطاء بن ای رباح عن ابن اازبير . ومنها حدیث : 
جار عند ”ابن ماجه “ : « صلاة فى مسجدى أفضل من ألف صلاة فا 
سواه إلا المسجد الحرام وصلاة فى المسجد اليرام أفضل من ماب ألف صلاة 
فا سواه ٩‏ .ا وفبه بمحث فی رفعه ووقفه ۰ وکذا فيه احتلاف نسخ . ولکن م 
لا قال ہار أن > ویک العدیث التقدم لر جیح هذه النسيخة . ومنھا حدیث 
أنس عند ”ابن ماج “ (س ے ۱١۳‏ ) . وءنھا حدیث أ الدر داء علد 
البزار بإسناد حسن كا فی ”الفتے “ . وليطاب التفصيل من ”المدة» وفع" 
و” شرحى الشفاء “ لعفاجى وللقارى . 


وقال مالاك بن أنس : إن البقعة الى فيها جسد النى م اتدل 2 ن کل 
شى حى الكرمسى والعرش م الكعبة م المسجد النبوى تم المسجد الجرام َ 
المدينة م مكة . فاعم أن تفضيل البقعة المباركة الى دفن فيها النى جك فد 
حکی القاضى عياض الإجاع على أنها أفضل بقاع الأرض کا هو فى کنا 
”لشفا“ فی فصل فیا باز م ۰ من دخل »سجد الى ا من الأدب اوحکاه 
قبله أبوالو ليد الباجى وغيره » وبعده القرافى وغيره من الألكبة ‏ ثم حتاه ابن 
اعا کر والسبكى الكبير والصغر والحافظ ابن حجر وغيرهم من الشافعية | 
وليس فيه نقل من قدماء الشافعية ٠كا‏ قاله النووی حكاه الخافظ ١‏ وزاد 
السبکی : بل ہی افش من الساوات والعر ش رالكعبة ومثاه قال ابن ال 
من قدماء الطمنابلة حكاه ابن القم فى الجر .اللالث من ”بدائع الفوائد“ وم رده 
بل حکاه فا فائدة فی کتابه › وكذاك حکیه ةر باپ التآليف من النفية . اا 


٣ج معارف السنن ا‎ ۰ r4 


س 


این رباح عن أ عبد الله الأغر . 


البدر العينى فى ” العمدة “ نى الجزء الثالث » وعلى القارئ فى ” المرقاة “ فى 
الجزء الثالث ر( ص ۲٣۰۹‏ و۲٤۲۸‏ ) وصاحب ” الدر احتار“ وصاحب 
” رد الحتار“ قبيل اانكاح . وكذا فى ” تنقيح الحامدية “ من الحظر والإباحة 
وغرهم ما بطول الکلام بذ کر هم » وقول اللعفاجی فی ”نسم الرباض“  ٣(‏ 
1 ) : وقول السروجى من الحنفية : لم نجد من تعرض لمذا ى مذهبنا ء 
ليس لتوقف فيه بل لعدم وقوفه عليه اه . وقال الحفاجى : وی کلام شبخنا 
ابن القاسم ما بقتضى ما تقدر أن فضل البقعة الى ضمت أعضاءه ما ثابت 
قبل دفنه فيها وقبل مونه بل وقبل جرته › نعم قد يقال تفضياها على الكعبة 
والعرش والكرسى إنما ثبت بعد دفنه فبها لشرفها به لا قبله لأنها حبنئذ ليس 
فيها إلا أنها جز ء. من الكمبة جرد فلا ريد على بقية أنجزائها ن إلى أن قال : 
وهل البقعة المذكورة أفضل من منزله عليه الصلاة والسلام فى الجنة أو 
منزله فيها أفضل كنا يسبت إلى الفهم ال¿ فخذ الكلام حر راء وی':ذلك بقول 
القاثل : 
جزم الجميع بأن خير الأرض ا قد حاط ذات المصطنى وحواها 
و نعم لقد صدقوا بساكنها علت کالنفس حین زکت زک مأواها 
وى ذلك قلت فى قصيدة لى : 

قد فاق عرش والسماوات الملى أرض حوت جسد النى تار أ 

قال الر اقم : وإن شثت أن نستأنس ذلك بدليل من السنة فلاحظ إلى 
حدیث رسول الله چا : « إن كل نفس تدفن نى الربة الى خحلقت منها » ١ا‏ 
رواه الحا فی ” مستد رکه “ وفیه أحادیث بی ” الوفا “ ( ۱ ۲۲ ٣۳‏ ) 
وراجع ” العمدة “ ( ۴ ۸۷ ) و” الفتح “ ( ۳ - ٠١‏ ). فعلم من ذلك 
أن الفضل فيها إا كان لأنها جزء من مادة بدنه وعنصره الأسمى » ولا ريب 


شرح حديث إن كل نفس تدفن فى العربة التى خلقت منها Pre‏ 
أن أبدان الأنبياء م سید الأنبیاء تنبت على آجشاد آهل اة کا ثبت فى الحديث»' 
ولا شك أن ذرة من المحنة خير من الدنيا وما فيها › فإذا لاحظت هذه 
الأحاديث أصبحت إن شاء الله مطمئن القلب قر رر العين با أحعوا عليه » 
وما ذکر وه من التفصيل والله سبحانه هو الموفق حى والمادى إلى الصواب . 

ثم إن الحفاجى حكى عن ابن عبدالسلام ف تفضيل هذه البقعة قولا“ موافقا 
وهو ر ون کان خالفهم ا عدا ذلك من تفضيل بعض الأمكنة على بعض كا 
ذ کره غير واحد عنه . ولل الرد عليه تصدی ابن القے فی مفتح ”المدی“ » غبر 
أن نقل السمهودى عنه صرح فى استشكاله حكاية القاضى الإجاع والله أعل : 
علا أن العز بن عبد السلام يصرح فى ” قواعده “ من الجزء الأول ( ص 
۷ ) بقوله : فكذا الأزمان والأماكن أودع الله فى بعضها فضا لا وجود 
له فى غير ها مع القطع والمائل فى المساراة _ أى فى الجنسية نفسها ‏ اه . 
وبالحملة هذه أماملك أقوال علاء المذاهب فا يقوله ابن قيمية فى” فتاواه “ : 
ولا يعرف أحد من العلاء فضل راب الةجر على الكعبة إلا القاضى عياض » فعد 
ذلك إجحماعاً وهو قول لم يسبقه إليه أحد فا علمناه الغ خحطأً بين ٠‏ فهدا أبوالو ليد 
الباجى قبل عياض يقول ما قاله عياض وهو من كبار المالكية وعلمه لا ينكر 
حكى عنه السمهودى فى كتابيه ” الوفاء “ ء وكذا ى ” خلاصة الوفا“ » وهذا 
ابن عقيل الحنبلى الذى انتهت إليه رياسة الحنابلة فى الأصول والفروع كا 
یقوله ابن الجوزی » حکاه ابن أىيعلى فى ” طبقانه “ يقول ما يقوله القاضى › 
وقد توف قبل أن مخلق القاضی بنحو ثلى قرن . وعنه كى ابن القع صاحب 
ابن تيمية فى”البدائم “ فليس القاضى عتفرد فيه ٠‏ علا أن عل مثله حجة على ٠ن‏ 
م بعل . فهذان الإمامان الجليلان : أبوالوليد وابن عقيل من أماثل آهل المذاهب 
بقولان ما يقوله القاضى » وكل قد سبقه إلبه > م إن لشيخنا الميافى کلام 
متين فى الجزء الثالث من ” فتح اللهم “ بصدد تقريب هذا البحث ونحفبقه 


قال : هذا حدیث حسن دیس۰ وأبوعبدالله الأغر اسمه: سلان . وقد روی 


من أى‌هر رة من غير وجه عن الى ياق 


م 


مد ا قل كات القرل فان ا وا ورا من التطويل اقتنعت 
ذ کرت و البسط پستدعی عالا ˆ واسعاً والله هو الوفقء وحد قفصيل أطراف 
المسألة من تقضيل لمدينة على مكة أو پالىكس ف ast‏ فاج 
و” العمدة “ للبدر الي فى الجزء الثالث و” قواعد الأحكام “ “ لاإمام هزالدين 
أن عد الالام ¢ واستوی اأبحث فيه مۇرخ دار اهجرة السيد اقرف 
فى ” الوفا“ و” خلاصة الوفا“ > واحتج مالك بحديث دعاء البركة للمدينة 
بصعنی مکة » روی البخارى ومسلم من حدیٹ انس عن النی ا ؛ قال : «اللهم اجعل 
بالمدينة ضعنى ما جعلت ,مكة من البركة» وفيه أحاديث أخرى ف الصحاح . وجحمعها 
صاحب" الوفا“» وكذلك استدل به فی ”الوفا“ (ا  ٠)٠١‏ وآما الحافظ البدرالعيى 
ى ”العمدة“. وقبله القاضى عياض فى ”الشفا“ فقد استدلا محديث لعمر بن الطاب 
موقوفاً عله » فالصلاة فی مسجده ا يضاعف على صلاة ى المسجد الحر ام » 
فیکون ماثی آلف صلاة فى غيره . وذهب الجمهور إلى تفصيل المسجد العر ام 
على مسجده ميا .م اختلفوا فى أن الفضل فى المسجد النبوى هل مقتصر على 
و 
ما کان فی عهد رشول اله ی أویشمل ما زید بعده فى عهد انليلفاء الراشدين؟ ' 
واختار البدر العینی ف ” شرح البخاری “ الثانی ( ۳ س ٦۸١‏ ) واختار الأول 
النووى والحب الطبرى ٠‏ واختار بعض الشافعية ما اختار البدر العينى » وحكى 
ذلك عن الإمام مالك أيفاً 3 ی ”الوفا “ ( ١ے ۲٣١‏ ) . ووردت 
ف ذلك آخبار وآثار ٤‏ و لیطلب من ”الوفا ۰ و ”خلاصته“ وغير هما من المظان 
المعروفة من كتب المناسك والزيارات » وحديث أىهرررة مرفوعا : « لومد 
مسجدى هذا إلى صنعاء كان مسجدى » خي على صاحب ” تحفة الأحوذى “ 
سنده؛ وقد ذ کره السخاوی فی ”المقاصد المسنة“ عن ابن شبة باسناده فلير اجع 


هل الإسم بغلب الإشارة ؟ PV‏ 
وق الباب عن عل وميمونة وی سعيد وجبیر .ن امعطم وهب الله بن 
الز بر وان صر وأی‌ذر . : 


ص ٠٠١‏ ) . والذى بتخاص أن الآثار الواردة وإن كانت ضعبفة غير 
أن عمل الحلفاء فى الصلو ات وبالأخص فى الاقام بالصف الأو ل رجح آن 
المضاعفة لا ختص عا کان ی عهده و م إنها بضم بعضها إلى بعض لفيد 
قوة من جهة المحى » وفضل الله أوسع وبالأحص إذا راعينا أن الحم فى المسجد 
ا رام قد مموه اتفاقاً والله أعل . أنظر ” الوفا “ ( ۱ س ٠٠١‏ ) . واستدل 
البدر العيى بأنه عط E‏ قال :” فى مسجدى هذا“فاجتمع الإسم والإشارة. وفى مثله 
يغلب الإسم الإشارة . وفى ”الداية“ من (باب المهر) : الأصل أن المسمى إذا 
کان مس جنس المشار إليه فالاعتبار للمشار إليه > وإذا كان من خلاف جنسه 
فالعرة للمسمى » ونقله ابن عابدين فى إمامة ”ر د.الحتار “ وقال : قال الشارحوّن: 
هذا الأصل متفق عليه فى النكاح والبيع والإجارة وسار العقود أه : 

قال الراقم : والأولى أن يقال إنما أشار إلا إلى مسجده بكلمة ”هذا“ 
دفعاً لتوهم دخول سار المسأجد المنسوبة إليه بالمدينة غير هذا المسجد لا لإخر اج 
ما سيزادفيه كما يقوله السيد السمهودى والله أعل . ثم رأيت فى ”الدر الختار“ 
من شرائظ الصلاة قال : فائدة: لما كان الإعتبار للتسمية عندنا 4 محتض ` ثواب 
الصلاة فى مسجده عليه السلام ما کان فى زمنه فليحفظ ١ه‏ . وذكر ابن عابدين 
نقل عن ” الأشباه “ نها استنبطها من مسألة الاقتداء شيخ الإسلام البدر العينى 
فی ” شرح البخارى “ الح . قلت : وهو ما ذكره فى الجزء الثالك ( ص 
)) من ” العمدة “ كا تقدم . فعلى هذا يكون الإعتبار فى قوله يلال : 
« مسجدى هذا » للفظ المسجد »فكل ما صدق عليه مسجده ی کون فی حکه 
لأنه اختلف الحنسان فيه م اتحاد الأنواع وتعددها عند الفقهاء بتعدد الأحكام 
وتعددها . م نه هل هذه المضاعفة مختص بالفرض أو يعم النفل أبضاً ؟ اختار 


2 ا‎ ٠ A 


الطحاوی الأول کا فى ”العمدة “ ( ۳ س ۸۷ ) قال: وإلی الثانی ذهب مطرف 
الالكى » وقال النووى: مذهبنا يعم الفرض والتفل جيعآ اه . وذكر الحافظ فى 
” الفتح “ ( ۴ ٩۱‏ ) : وبه ‏ آی بالثانى س قال الجمهور الح . ود 
الطحاوى قوله يا : : « أفضل صلاة المرأً فى بيته إلا المكتوبة » . قال الحافظ 
نی ” الفتح “ ( ۳ ١١‏ ) : وبمکن أن يقال : لامانع من إبقاء الحديث على 
عمو مه فتكون صلاة النافلة فى بيت بالمدينة أو مكة تضاءعف على صلاتها في اابيت 
بضرهما » وكذا نى المسجدين وإن كان البيوت أفضل مطلقاً اه . وما ذهب 
اليه الطحاوى ذهب إليه ابن ينزيد من الالكية وهو المرجح عندهم كا فى 
”الوفا“ ( ۱ ۲۹۹ ) والتطوح فی الببت أفضل کا فى آذان ”المدایة“ ف رباب 
دراك الفر بضة) وكذلك فى ”الدرالختار“: والأفضل ف النفل غير العر اوح الغزل 
إلا ليوف شغل عنهء والأصح أفضلية ما كان أخحشع وأخاص » و مامه قى شرحه 
لان عابدن 

تبیه : ورد حدبث عند ابن ماجه فی ر( باب ماجاء فى الصلاة فى المنجد 
الجاع ) من حدیث أنس مرفوعاً وفبه : د وصلاته فی مسجدی هذا مسین 
ألف صلاة وصلاته فى المسجد الجرام بمائة ألف صلاة » مابدل على آن أجر 
الصلاة فى مسجده ا أجر خسين ألف صلاة » وهو حلاف ما فى حديث 
الباب ١‏ وقلا يصح أفراد منتن ابن ماجه وال أعل > أفاده الشيخ . قال الراقم 
قال السندی نقا5 هن ” زوائد ابن ماجه “ لابو صبری : اسناده ضعیف لأن 
أبا الطاب الدمشنى لا يعرف حاله» و زریتق فيه مقال حكى عن أي زرعة أنه قال: . 
لا باس به» وذ کر ابن حبان فى ”الفقات“ وى ” الضعفاء“ و قال : پنفرد بالأشياء 
لا بشبه حديث الأثبات , لايجوز الاحنجاج به إلا عند الوفاق اه . وأقول: كان ٠‏ 
یکن أن قال : GG ESS‏ 
هنا a‏ : 


< 


نا ابن أى عر نا سفيان بن عيينة عن عبد الللك بن عير عن قزعة عن 
آی سعید اللحدر ی قال قال رسول الله َب : «لا تشد الر حال إلا إلى ثلالة مساجد: 
ر الحرام» ومسجدى هذاء ومسجد الأقصى » . 


وبالجحملة فإن فيه أبا الطاب الدمشنى وهو مجهول» وفيه زريتق أبوعبداله 
لم خر جه عله أعصاب الأمهات الست إلا ابن ماجه » قال فی ”انتقر بب“ : صدوق 
له وهام . و ” الوفا“ ( ۱ ۲۹۸ ) : وروی ابن ماجه مرفوعاً برجال 
ثقات إلا أبا الطاب الدمشتى فهو مجهول » ثم ذكر الحديث . 
قوله لانشد الرحال اء ذهب جمهرة الأمة إلى أن زبارة قيره لا من 
أعظم القربات» والسفر إليها جاأز بل مدوب . وی ” الوفا“  ۲(‏ ١ا‏ : 
والينفية قالوا: إن ز يارة قبر النى ال من أفضل المخدوبات والمستحبات بل 
فقرب من درجة الواجبات » وكذلك نص عليه المالكية والخحنابلة » وأوضح 
السبكى نقوهم وسردها فى كتابه فى الزيارة > ولا حاجة إلى نتبعم ذلك مع العم 
. بال ماع عليه ال . وی ( ۲ س ٤۱١‏ ) منه : وقد أوضحالسبکی أمر الإحاع 
على الزيارة قولاً وفعلآ » وسرد كلام الأنمة فى ذلك » وبين أنها قربة 
بالکتاب والسنة والإحاع والقياس اح . ويقول ابن تيمية : إن السفر إليه غبر 
جاز > نعم يسافر إلى مسجده لا ٤‏ م إذا بلغ المدينة وصل فى المسجد 
فيستحب له أن ,زور قبره مال > لأن زيارة القبور التصلة بالقربة من غير 
سفر مستحية › لما کان رسول الله ماک زور بقیع الغرقد وغبره » وهذاهو 
تنقيح مذهبه » وقد أخطاً بعض الناقلعن فى نل مذهبه أنه بقول بالنهى عنها 
طلقا »> وليس كذلك » وإنما يقول بالنهى عن شد الرحال إلى غير المساجد 
الثلائة» أما نفص الزيارة فلا بخالف فيها إذا كانت من غير سفر كزيارة سار 
القبور کا قال ابن عابدین فى ”رد الحتار “ من الجزء الثانی فی أواخر تاب 
( م =( 


٣ج معارف السان‎ e 


ت Cy‏ ”فتاواه“ وتفسير ”سورة الإحلاص» 

و ” اقتضاء الصراط الستقى “ وغيرها من كتبه . قال تقى الدين الحصنى فى 
دفع شبه من تقشبه وعرد ونسب ذلك إلى السيد الجليل الإمام حمر“ 
كان ابن نيمية ممن بعتقد ويفنى بأن شد الرحال إلى قبور الأنبياء حرام لا 0 
فيه الصلاة › ويصرح بقبر اللحليل وقر النى صلى الله عليها وسل الج . قا 
العراى فى ”شرح التقريب“ )٠١  ١(‏ : وللشيخ تى الدين ابن نيمية هنا ٤‏ 
بشع عجيب يتضمن منع شد الرحال للزبارة » وأنه ليس من القرب بل بضد 
ذلك»¿ ورد عليه الشيخ نی الدن السبكى فى ”شفاء السقام“ فشى صدور المؤمنين › 
م حکی فى ذلك حكاية عن والده مع ابن رجب الجنبلى ما يك بشاعة مذهب 
ان تيمية » ويؤيد ما حكاه التى الحصى فى ”دفع الشبه“ . 

قال الشيخ : وذهب إلى ما ذهب إليه ابن تيمية فبله أربعة من العلاء» منهم 

بو محمد الجوبى والد إمام کک القاضى عياض من المالكية ٠‏ و القاضى 
حسبن مي الشافعية كا فى ”الفتح “ و”العمدة“. قال الراقم : المنقول عنهم منع شد 
الر حال إلى زيارة الصالين أحياء را وإلى المواضع الفاضلة بقصد التبرك 
بها » والصلاة فيها كا فى ” فتح البارى“ وغيره » ولم بقع منهم النتصرح فى 
زيارة فبره لیا خاصة إلا أن بدخحل ذلك فى عموم قوم » بل كلات القاضى عياض . 
ف ذلك فى ”الشفاء“ كالجمهور»› ويظهر بعد البحث أن ابن نيمية وتبعه تفر دوا 
بذلك وإن كان همم موافقون نى بعض مقاهم على خحلاف جمهرة الأمة وحيع 
الأنمة ولو فرضنا ذهاب طائفة قليلة إلى ما يقوله ابن تيمية فليكن »› ولكن كان 
قولا“ فی مطاوى الأوراق مندارا أره نى الآفاق » وان تيمية هو الذی بعثه 
وو د وبه فتح نى الأمة باب من الفتنة جديد» ولذلك 

عد من شواذه كسار الشواذ التی اختار ها لیس هذا جال ذکرها » ٹم رأیت أن 


احتجاج ابن تيمية والرد عليه ٠‏ ۳۴۱ 
الى ا حقق فی ”دفع الشبه “ما كنت أظنه» أنظر ” دفع الشبه“ ( ص۷٩‏ وما بعدها) 
فقد حقق آنھم م بقولہ | بتر م السفر لزيارة قبره المبارك فليراجع » وحقق ابن 
حجر وغير واحد من الحققين أن مشروعيتها محل لجاع بلا تزاع كاف 
* فتح البارى“ فإذن ابن تيمية أول من خرق هذا الإحماع ¡ ومن نقل الإحماع 
فيه القاضى عياض من المالكية» والنووى من الشافعية »> وابن المام من الحنفية . 
وابتلى ابن تيمية بقوله هذا بممصائب وشدائد كا جد تفصيل كل ذلك فى ”الدرر 
الكامنة ة “ . وصنف الشيخ ا-لمافظ تى الدين السبكى فى اارد عليه رسالة سماها 
” شفاء السقام فى زبارة خير الأنام “ .. قال الشيخ : ولم أز فيها شيا جديداً 
وقوى فيها أحاديث ضعيفة » ثم ألف ابن عبد المادى ( ١‏ ) فى‌الرد السبکی 
وسماه ”الصارم المتکی ف الرد ملى السبکی * ۰ ثم رده ان علان ( ۲ ) بكتاب 
مفرد ماه ”المبرد المبكى للصارم المنكى“ وهكذا تطرق التآلبف فيه من الجانبين . قال 
فی ”الفتح“ ( ۳ ٥۳‏ ) : قال الكرمانى : وقع ى هذه المسألة فى عصرنا ی 
البلا الثامية مناظر ات كشرة» وصنف فيها رسائل من الطرفين > قلت : بشیر 
إلى ما رد به الشيخ تى الدين السبكى وغبره على الشيخ تى الدن أبن نيمية › 
وما انتصر به الحافظ شمس الدبن بن عبدالمادى وغيره لابن ليمية وهى مشهورة 
فى بلادنا ١ه‏ . ومن التصانيف فيها ”ال جوهر المنظم فى زبارة القبر المكرم “ 
للشيخ ابن حجر الميتمى المتوفى ( ٩۷٤‏ - ه) مطبوع بمصر › وأغلظ القول 
فى ابن تيمية ونسبه إى الضلال ها فعل الى الحصى فى ” دفع الشبه “ : 

)1 ) وهو أيوعبد الله محمد بن أحمد بن عبد المادى الحنبلى اتون ستة (4 ۷٤‏ 
هھ ) وکتابه ”الصا م بدارة المعارف در لاد اند س وله 
” الحرر “ ” والر د الوافر “ و ” تنقيح التحقيق “ وغيرها . 

٣ (‏ ) وهو أحد a‏ الک الشافعى النقشبندى امروف بان علان 
المتوفى سنة ( ٠٠١۳‏ س ه) . 


واحتج ابن تيمية محخديث الباب أى: «لاتشد الر حال إلى مكان من الأ مكنة 
إلا الح ٠‏ فقدر المستشى منه فى الإستشناء المغرغ عاما » ١‏ رد ذلك أن هذا التقدرر 
باطل حيث يفضى إلى سد باب السفر للتجارة وصلة إرحم وطلب الع وغيرهاء 
فلابد أن يكون فيه نوع تخصيص › علا أن الإستثناء المغرغ وإن كان يقدر 
امستثى منه فيه عاماً لكن من جنس المستقى لا مطلقاً كا بتضح الآن . وأجاب 
عنه الجمهور بأجوبة أحسنها ما ذكره الحافظ البدر العبى ى ”العمدة“ ر٣‏ 
- ۲ و۳ ) ءل شیخه الشیخ زن الدين العراقى > والحافظ ان حجر 
المسقلانی فى الفتح“ (or—-+۳)‏ : بأن المراد فيه ح& الملساجد فط » وأنه 
لا تشد الر حال إلى مسجد من المساجد غبر هذه الالائة » فأما قصد غير المساجد 
من اار حلة فى طاب العم وى التجارة والتتزه وزيارة الصالدين والمشاهد وزيارة 
ونحو ذلك فليس داخا5 نى النهى . واستدلا لذلاك برواية عزن أحمد 
ی ” مسندہ “ : « لا ینبنی للمطی أن شد ر حاله إلى مسجد يبتغى فيه الصلاة 
غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدى هذا » . وهو من طربق شهر 
ابن حوشب عن آی سعد المحدرى مرفه عا . قال البدر العيى : وشهر بن حوشب 
وثقه جاعة من الأمة . وقال الحافظ: وشهر حسن الحديث وإن كان فيه بعض 
الضعضف.. وقال الحافظ اميش فى ” الزوائد" ر٤ ٣‏ ) : روشهر فيه 
كلام وحديثه جسن اه . وانظر لسائر الأجوبة ” شرحى الصحيح“ و” الوفا“ . 
وأما حجة الجمهور فى جواز الفر هو تعامل الساف المتوارث فيهم على السفر 
إلى زيارة روضته المقدسة ي > وقواترت بذلك أخبارهم كا تجد تفصيل ذلك 
فی کتاب تی الدین السبكى ” شفاء السقام “ » وكتاب التى الحصى ” دفع 
الشبه “» وكتاب السمهودى ” وفاء الوفا؟ “ مأ لسنا نى حاجة إنى قله بعد ثبوت 
الإجاع القولى والعملى حيعاً . 
قال الشيخ : وم يقدر ابن تيمية وأتباعه أن مجيبوا عنه رات شاف وما 


قصيدة الشيخ محمد بن جار الأندلمى r۳‏ 

تأول بأنه كان قصدهم المسجد دون قبره المقدس اا فقول مصنوع عترع 
فنه لو کان قصدهم السفر لمسجده اي للبت عنهم السفر مثله إلى المسجد 
الأقصی کكذلك . ونی بشبت ذلك . وبالحملة فعندهم تمحلات عله وليس 
هندهم ما يش . قال الراقم : ومن ذا الذى بتحمل متاعب الرحلة ومكابدة 
السفر حو سبع مائة ميل إيابا وذهاباً إلى تحصيل أجر ألف صلاة فى حين أن 
يتمكن بدله أجر مائة ألف صلاة فى المسجد الحرام من غير أية مكابدة وعناءى 
فأب نفس تسمح بهذه التفدية العظيمة والتضحية الجليلة فى نقص أجوره الغزررة 
من غير ما تعب وعناء ٠‏ كلا م كلا ! وإما تستحث النجب والركائب إل 
تلك البقعة المقدسة الى ثوى فيها حبيب رب العالمين ورحة للعالمين وإمام المرسلين 
وسيد ولد آدم أحعين إلى نلاك البقعة الى أشرقت بها الأنوار الإلمية وحفته 
التجليات الربانية » فاللهم صل وسار وبارك على هذه الروح المقدسة صفوة 
البرية وإمام أهل القدس سيد اللالق أحعين» وارزقنا عبته وشفاعته یوم لاینفع 
مال ولا بنون آمین يا رب العالمين . وله در القائل : 


جدر بنا نسعی اليه وندلج فذاك الذى يسعى إليه ويدلج 


جعلنا إليه فى الحياة احتياجنا ونحن إليه ف القيامة أحوج 
جميع الورى والرسل تحت لوائه [ ؤمن ذا له عن جاه أحمد خر ج 


و إن قلى يشتاق جداً أن أنحف القارى بأبيات من قصيدة للشيخ 
شمس الدين محمد بن جابر الأندلسى التو ۷۹١ (٠‏ ه ) . وليعذرنى الناظر فى 
ذکرها فقد عیل صبری دونها غراما بحلاوتها وبراعتها » ولو م یکن خروج 

من مقصد تعلیقانی وشرحى لأتيت بها برمتها فدونك أبياتها : 
فا خلتق الرححن أطيب ربة وأطهر منها فى الوجود ولاأتق 
بها خير من فوق البسيطة قد مشى وأملجهم وجهاً وأفصحهم نطقاً 
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و أصدةهم وعدا و أبسطهم يدا 
لقد فضلت كل البلاد بأسرما 
وما مات حى كمل الله فضله 
شماه ف ارش وقشال بوا 
ه | ضم أعضاء الرسول فإنه 
فن أجله قد حنت العيس ى الفلا 


ولم تر ما بين العبير وربها. 


روح بھا رح الصبا م نی 
فیا حسنها واللیل مرخ سدوله 
هى البلدة المذراء لاعذر لإمرئ 
هى العر وة الوثى فإن كنت طالاً 
حبيب لرب الاين فحبه 
عليك صلاة الله با خير مرسل 


مجارف السنن 


ج۳ 
وأكر مهم خلقا وأعظمهم خلقاً 
کا أن من حازته قد فضل انللا 
وما فلا ص ص ز مانا ولا فقا 
عليها لا تم الكمال الذى حقا 
أجل مکان لا حلاف هنا یی 


إلبها اشنياقاً مثل ما حنت الورقا 
ولا لم خد والبطاح بها فرقا 
كان فنيت المسك من فوقها ملى 
وقد أشرقت بالنور قبته الزرقا 
رآها وما هام الفؤاد بها عشقا 
نجانك فاستمسك بعروتها الوثى 
بالط منا العظم والحم والعرقا 
وآللك والصحب الألى نصروا الحقا 


لست أنكر فضل المسجد النبوى والترغيب نى شد الرحال إلبه وإنما أقول 
م وجود هذه الفضيلة لا تساوى فضيلته فضيلة المسجد الجر ام عند الجمهور 
فلو کان شد الرحيل لتحصيل الأجر فحسب لا كان بزعج العز اتم مله إذا کان 
عصل المرأً فى المسجد الجر ام أضعاف أضعاف ما بحصل ی +سجده و 
فانظر هل تشد الر حال إلى المسجد الأقصى مثل ما تشد لمسجده ويا أو قريباً 
مع نساویه) فی‌الفضل ئی روابات ›فذلك ادل دليل على أن الذى بحث العزامم هو 
زبارة قبره ل ؛ والمنكر ينكر شد الرحلة إلى قبره كال وكذا إلى الروضة الى 
هى من راض ال نة ٬لأنه‏ محر م السفر لی مشهد وأی مكان كاثناً ما كان »و باجخملة 
من أجل ذلك داربين فقهاء الأمة هل ينوى الحاج بعد فراغه من مناسكه زيارة 


بحث السفر لزيارة قبور الصالين fre ٠‏ 
قېره و مسجده حيعاً أو قبره فحسب» واتار عند الشيخ ابن امام الان » وم يقل 
أحد منهم بنية مسجده ا فقط فليتنبه والله المادى إلى الصواب . 


قوله: لانشد›عل صيغة الهو ل بلفظ النى عى النهى آى : لا تشدوا» و نکنته 
المدول عن النهى لإظهار الرغبة فى وقوعه أو لحمل السامع على الترك أبلغ حل 
بألطف وجه والنی أبلغ من صرح النهى كأنه قال: لایستقم أن يقصد بالز يارة 
> هذه البقاع لاح صها عا اختصت به > ووقع فى رواية ”مسل“ : و تشه 
الرحل إلى ثلاثة مساجد الح؛ من غير حصرء فلا يكون فيه المنم عن غيرها على 

قوله : الرحال ؛ بالماء المهملة مع رحل وهو البعير كالسرج الفرس > 
وهو أصغر من القتب . وشد الرحل كنابة عن السفر » فلا فرق بين ركوب 

الر واحل والحيل والبغال والحمير والمثى وغيرها . 

قوله : ارام » بالفتح اسم للشثى الحرم ٠‏ وإعراب المسجد إما الكسر على 

قوله : المسجد الأقصى ٠‏ هو بيت المقدس » سمى بالأقصى لأنه م يكن 
جينئذ وراءه مسجد» أو أنه أبعد من مسجد المدينة› شرح هذه الكلات ملخص 
ملتقط من ” عمدة القاری “ ( ۴ س ٦۸1‏ و ۸۲ ) . ومن شاء إستيفاء شرح 
الحديث عن أطر افه فلير اجع الجزه السمادس من ” شرح التقريب" للعراق . 

مسال ووج ؛ السفر لزيارة قبور الصالمحين والأولياء كا هو معمول 
أهل العصر لابد من تقل صرح عليه من صاحب الشريعة أو صاحب المذهب 
أو الشاح ‏ ولا نقاس على زيارة القبور اللحقة بالبلدة فإنه لاسفر فيها › أفادم 
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٣ج‎ ۰ معارف السان‎ ) r1 
باب ماچاء فی المشى الى الس"‎ ( 
حك ا محمد بن عبد الملك بن أ الشو ارب نا بزید بن زریع نا معمر عن‎ 


الزهرى عن أىسلمة عن آی‌هر رة ة قال قال رسول الله ا : «إذا أقیمت الصلاة 
فلا ٽأتوها وال م تسعون ولکن ائتوها وآنم تمشون › وعلیکم السكينة فا أدركم 


ور انان فأغوا ٠‏ 


: باب ماجاء ى المشى إلى المسجد :س 
وله : فا أدركم فصلوا الخ » اختلفوا فما يؤديه المدبوق بعد فراغ الإمام 
هل هو أول صلاته أو آخحر صلانه على أقوال أربعة . قال أبوحنيفة والثورى 
وأحمد فى رواية : بأن ما أدركه مع الإمام آخر صلاته وما فاته أول صلاته › 
وروی عن جاهد وان سیرین » وقال ابن بطال : روی ذلك عن ابن مسعود 
وان تمر و[ راهم النخعى والشعبى وأبىقلابة > ورواه القاسم عن مالاث وهو 
قول أشهب وابن الماجشون » واختاره ابن حبيب ١ه‏ .- وقال الشافعى وأحد 
فى رواية عكس الأول » وهو مذهب الأوزاعى ورواية عن مالك ورواية عن 
اسحاق » وهو مروى على وابن المسيب والحسن وعطاء ومكحول » وقال مالك: 
إن ما أدرك أول صلاته فى الأفعال فيبنى عليها وآخرها فى الأقوال فبقضيها . 
وقال اسحاق والمزنى والظاهرية : إن ما أدرك أول صلاته إلا أن يقر أً فيها 
اا وسورة مع الإمام » وإذا قام للقضاء قضى بالجمد وحدها لآنه آخر 
صلانه» فهذه أقوال أر بعة »وهذا ملخص ما ذكره فى ”العمدة“(۲ - )۷٣‏ . 
وبالجحملة فأبوحنيفة ومن وافقه راعوا رتيب صلاة الإمام» ومن عداهم 
راعوا رتيب صلاة الأموم بالترتيب الحسى » واختار صدرالإسلام الز دوى ماذهب 
إليه الشافعى كا ف ”البدائع “ »وحکی صاحب ”البدائع “ عن على مثل ما روی عن 
ان مسعود › فإذن هنه روایتان كالمذهبين ومن شاء مزيد التفصيل وما تعلق 


تحفيق صلاة المسبوق هل هی آخر م صلاة أو أو أوها rv‏ 
وف اباب عن أي قنادة » وأ بن کعب › و > وزید ن ثابت 


و > وأذس . 


بھا فلیر اجع رت “ ( ۳٣۱ ٣‏ وما بعدها . زا دهب إليه 
مالك حکاه ” صاحب ابدام “ ٤ء‏ عن محمد بن اسحاق حیث قال : وذكر الشيخ 
أبوبكر محمد بن الفضل البخارى عن محمد فى غير رواية الأصول مثله إلا فى 
حق ما يتحمل الإمام عنه وهو القراءة فإنه يعتبر آخحر صلاته . قال ابن قدامة 
ی ” المغی“ ( ۲٣۲‏ ) : ولا عل حلاف بين الأنمة الأربعة فى قراءة 
الفاتحة وصورة . قال ان عبد البر : كل هؤلاء القائلين بالقولين جيه بقولون: 
يقضى ما فاته بالجحمد لله وسورة على حسب ما قرا إمامه إلا اسعتی والمزنی وداد 
وقالوا : يقرأ بالجمد وحدها » وعلى قول من قرا لى القضاء بالفانحة وسورة 
لا تظهر فائدة اللحلاف إلا أن يكون فى الاستفتاح والاستعاذة حال مفارقة 
الإمام وف موضع الجلسة للتشهد الأول فى حق. من أدرك ركعة من المغرب 
والرباعية انتهى . وتساك الشافعى ومن وافقه بلفظ : ”وها فاتك فأغوا“ › 
وأبوحنيفة ومن وافقه بلفظ : ” وما فاتك فاقضوا“ . 

قال الشيخ : لاحجة نى العديث لأحد من الفر يقين فإن القضاء يطلق 
عل الأداء كا أن الأداء بطق على القضاء . الأول كقوله تعالى: (فإذا قضيت 
الصلاة ) وقوله : ( فإذا قف قضیتم مناسکک ) وقوله : ( فقضاهن سبع ”ماوات ) 
ونفصیله فى كتب أصول الفقه › والإعام وإن كان معناه إ كال بقية الشى“ غير 
أنه رما بأتی لاداء الشی تام كا فى قوله تعالى : ( فأتموا الحج والعمرة لله ) 
فلا حجة للاصم فى لفظ ”فأ نموا“ كا أنه .لا قى حجة للينفية نى لفظ ”فاقضوا“٠‏ 
وأجاب البدر العينى عن قوله : ” فأتموا“ : بأن من قضى صلاته فام › لأن 
الصلاة تنقص با فات فقضاه إتمام لأ نقص . والأولى أن حمل مدارالاختلاف 
( م = ۴ ) 


۲۸ معارف .الستن .. ج٣‏ 


قال أبوعيسى : اختلف أهل العلل فى المشى إلى المسجد » فنهم من رآى 
الإسراع إذا حاف فوت ثكبيرة الأولى » حى ذ كر عن بعضهم انه کان يهرول 
إلى الصلاة » وءنهم من كره الإسراع. واختار أن بعشى على تؤدة ووقار . 
على مدارك الاجتهاد كما أشاز إليه ان رشد فى ” قواعده “ بعض إشارة . 
أنظر ( ۱٤۸4-۱‏ ) من ”بداية الحتهد “ طبع دارالىلافة سنه ۲۴ ھ 
وتعرض إليه صاحب ” البدائع “ ( ۲٤۸ - ١‏ ) . قال الراقم : ولعل مدار 
الاحتلاف على مساثل الةدوة وارتباط صلاة المأموم بالإمام » فصلاة الحماعة 
فى نظر الشريعة على ما فهم الإمام أبوحنيفة هو صلاة الإمام حقيقة والمقتدى 
قابع له » فكان الأولى رعابة صلاة المتبوع دون التابع » ولا ينفصم اللحلاف 
المعنوى باختلاف الرواية فى اللفظ . فإن الحال فى التعبير واصع > فالبحث 
عن التابعات فی لفظ خاص لا تکاد تنفع شيا على أن القول بتفر د ابن عيينة 
عن الزهری فى لفظ ” فاقضوا “ خبر صصيح فقد تابعه ابن آى ذثب عله عاد 
أى نعم فى ” المستخرج على الصحیحین “ کنا فى ” الجوهر الث “ . 

ويمكن أن محتج لحنفية ما أخرجه أبوداؤد فى ”سننه“ ( )۷١ ١‏ 
ر( باب کیف الأذان ) من حدیث معاذ : « کان الرجل إذا جاء يأل فيخبر 
عا سبق من صلاته وإنهم قاموا مع رسول الله بال من بین قم وراکع وقاعد 
ومصل مع رسول الله اي فجاء معاذ فأشاروا إليه فال معاذ : لاأراه عل 
حال إلا كنت عليه قال فقال : ١‏ إن معاذاً قد سن لكم سنة كذلك فافعلوا ٠‏ 
فإنه يدل على أن ما كانوا يؤدونه بعد فراغ الإمام ما سبقوا به فيكون المسبوق 
قاضیاً فی ما بصلى بعد فر اغ الإمام فيكون مو بدا للإمام أى حنيفة إن شاء الله تعالى. 

وذكر فى ” الدر الختار “ فى المسبوق : أنه يقضى أول صلاته فى حق 
قراءة وآخرها ق او . قال اہن عابدين : هذا قول محمد کا فی 


£ دري 


” مهسوط السرخسى “ » وعليه اقتصر فى ” اللبلاصة “ و”شرح الطحاؤى“ 


وبه بقول أحمد واسعاق ! 


إن حاف فوت التكيبرة 


حدیث النهى عن الإسراع عند اللإقامة ۳۳۹4 


وقالا : العمل على حديث أ . وقال اسحاق : 
الأولى فلا بأس أن يسرع فى المشى . 


ا الحسن ن على الحلال أنا عبد الرزاق نا معمر عن الزهری‌ عن سعيد 
ابن المسيب عن أى هريرة عن النى اي محديث أىسلمة عن أبى هر رة معناه» 
هکذا قال عد الرزاق عن سمید بن الأسيب عن أى هر رة . وها أصح من 


حدیث يزيد بن زریع . 


خا أن أن عر ا فيان عن الزعرئ عن مدن اليب عن أي هر رة 


ITE 


وو الأستیجایی“ و وو 


لکن ى صلاة الجلای أن هذا قوها ال . 


قوله : إذا أقيمت 


الصلاة > وى رواية اناز : «إذا مم الإقامة »» 


ودل النهى فى خالة الإقامة على أن الإسراع قبلها منهى عنه من باب الأولى . 


قول : عليكم السكينة . ا القرطى بالنصب على الإغراء ٠‏ والنووى 


بالرفع على أنها حلة فى 


موضع الالء ووقع فی رواية البخاری ف بعض النسخ 


بالباء : علي بالسكينة » وهى لتا كيد فى مثله لاللتعدية » وكيرت نظاره 
فی الحدیث وإن کان الأصل عدمھا کا فی قوله تعالی : ( علیک نفس ) . 


قوله : والوقار » العطف إما لر ادف تأكيداً كا قاله عياض والقر طى » أو ` 


لامغارة كها قاله النووى 
فى اهيئة كفض البصر و 
قول : فا أد رکم 
'ولی بکرم فا آدركتم اح 


بأن السكينة التأنى فى الحركات واجتناب العبث › والوقار 
خفض الصوت وعدم الإلتفات . 

> الفاء جزاء شرط محذوت » أى إذا بينت لك ما هو 
. ثم الحكة فى هذا الأمر تستفاد من زيادة وقعت فى 


aa 
باب ماجاء فى الفعود فى المسجد وائنظار‎ ( 
( الصلاة دن الفضل‎ 


حو ا عحمود ن فیلان نا هبد الرزاق نا معمر عن همام بن منبه عن 


” لوطا“ و” مسل “ فى الحديث نفسه من طر يق العلاء بن عبد الرحن حن : «فإن 
أحدم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو فى صلاته _ آی فی حک المصلى هلا 
كله ملخص ما فى ” العمدة “ و ” الفتح “ . وراجع ”العمدة“ (۲ س )١۷١‏ 
للفو امد المستنبطة من الحديث . 
: باب ماجاء فى القعود فى المسجد وانتظار الصلاة من الفضل :- 
- مراد الممديث على المشهورأن يصلى ى المسجد م يننظر فيه صلاة أخرى 
بعدها کا بقول الحافظ فی ” الفتح “ ( ۲ ۱۱۹ ) : أن ذلك مقيد بمن صلى 
ثم انتظر صلاة أخرى اه . قال الشيخ : ول فيه ردد حیث لم ثبت عليه 
تعامل ئی السلف وإن کان مثل هذا الأجر العظم موقوفا على ذلك لابد أن يعملوا 
به فإنهم أحق بذلك ولم نجد منهم من يفعل ذلك . وقد تقدم بعض الكلام فيه 
فى ( باب الوضوء من الرح ) من أبواب الطهارة ولكنه لا بجدى نفعاً . قا 
الراقم : لحديث أى‌هربرة هذا ألفاظ كثيرة نى الصحاح وخارجها » ويك 
للإطلاع علیها ما فی ” عصیح البخاری“ فى ( باب من جاس فى المسجد يناظر 
الصلاة ) و ( باب الصلاة ى مسجد السنوق ) و ( باب فضل الجحماعة ) وما فى 
”صح مسل“ من ر باب فضل الصلاة المكتوبة ال) فبعضها يتبادر منها ما هو 
المشهورء ويحتمل الإنتظار بالقلب خارج المسجد كا أن البعض الآحر بحتمل كلا 
المعنيين على السواء. وی الباب أحاديث أخرى كا أشار إليها الر مذى» فنها ما يؤيد 
المعى اللشهور ٠‏ ومنها ما يؤيد غبره» وكذلك لأ هر يزة نفسه حديث فى ”مسند 
أحد “ هو نص فى المعى المعروف لامعتمل التأوبل > وفى تفصيل ذلك طول › 


بيان أن المنتظر للصلاة فى عك المصلى ا۳4 
أف هريرة قال قال رسول ات ال : «لايزال أحدك فى صلاة ما دام ينتظرهاء 
ولا ترال الملائكة تصلى على أحدك ما دام فى المسجد ” اللهم اغفرله اللهم 


وكذلك وجد عمل بعض الصحابة على ما هو المعى المعروف فى حديث عند 
ا ماجه “ » فالعمال . على مثل هذه الفضيلة الجز ثية من بعضهم وإن لم يكن 
عام » ونى بعض الأحيان وإن م يكن دانبما ‏ وفى بعض الصلوات وإن لم يكن 
فی کلھا یکی فی مثله ‏ و إن بعد ما تصفحت له الأوراق وتفحصت له المظان عرت 
على کلام الحافظ زین‌الدین العرای وکان مؤیدآً لما کان بدور بقلی فأحبہت حکایته 
بنصه مقتنع؟ به وبالله التوفيتق والمداية . قال رحه الله فى ” شرح التقريب “ (۲ 
۳۹ بعد ذکر حدیث آنی‌هررة: ما الراد ”فی مصلا“ هل هو قبل صلاة 
| الفرض أو بعد الفر اغ من الفرض ؟ بحتمل كا من الأمرين » وقد بوب عليه 
۰ البهنی (الارغيب فى كث المصلى فى مصلاه لإطالة ذد كر لله تعای) وهذا پدل 


ا على أن الم :اد الخلوس. بد رع من صلاة الفرضص ¢ وهو اظاهر قوله أيضاً 


n‏ ”فی مصلاہ الذی صلی فی  “‏ أی فی أحد ألفاظ الصحيح ‏ ويكون المراد 
جلو سه انتظار اة ری ل تات وهو مص رح ی بعض طرق حدیٹ آی هرر ة 
عند أحمد :ولفظه : : «منلظر الصضلاة بعدالصلاة کفار س آشتد به فر سه فى سبيل الله 
على كشحه تصلى عليه ملائكة اله ما لم محدث أو يقوم» وهو فى الر باط الأ كبر» 
و الصحيح“ أف : ١‏ وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط » وروى 
ابن ماجه من حديث عبد الله بن مرو باسناد يح : : « صلينا مع رسول الله 
0 لغرب فرجع من رجع وعقب من عقب . فچاء رسول الله اا مسرا 
قد حفر ه النفس قد حسر عن رکبتیه » قال : أبشروا هذا ربک قد فتح باب من 
أبواب الساء پباهی & الملايكة يقول : أنظر وا إلى عبادى قد قضوا فريضة 
و بنتظر ون اخری» ويحتمل : أن يراد إنتظار الصلاة قبلها » ويكون قوله: 
ما فی مصلاه الذى فیه) ۲ ى الذى صلی فيه ية المسجد أو سا سنة ة الم 2 


٣ج معارف السن‎ Er 


ارحمه “ ما م محدث » فقال رجل من حضرموت : وما اللیدث يا أبا هريرة ؟ 
فقال : فساء أو ضراط » . 

وف الباب عن على وأىسعيد وأنس وعبد الله بن مسعود وسهل بن 
سعد . قال أبوعهسى : حديث ألى‌هرررة حديث حسن يح . 


مثا » ويدل على أن هذا هو المراد بقوله فى بعض طرقه عند مسل : ١‏ فإذا 
دحل المسجد كان ى الصلاة ما كانت الصلاة تحبسه واللائكة يصلون على أحدك 
ما دام فى مجلس الذى صلى فيه  »‏ الحديث ‏ ويدل عليه أبضاً حدبث أنس 
فى الصحيح فى تأخير .العشاء إلى شطر الليلء وقوله يي : « صلى الناس ورقدوا 
ولم تزالوا فى صلاة ما انتظرموها » انتهى كلامه . وقد استونی الكلام فى سائر 
فوالد الەدیث ومسائله فلیر اجعه من شاء . 


قال الراقم : وإذا كانت الأحاديث على أنواع ثلاثة أى ما يتبادر منها 
أحد المعنيين إما الأول وإما الثاني » أو يحتمل كليها سواء > فأولى أن يقال 
بعموم ذلك الأجر لكل من اننظر ها أى من انتظر ها بعد دخو المسجد ومن‌انتظرها 
بعد الفر اغ منها ومن انتظر ها خار ج المسجد معلقاً بها قابه كنا فى حديث ألى هر ررة 
نفسه فى السبعة الذين بظلهم الله فى ظله: «ورجل قلبه معاق فى المساجد » كا فى 
” الصحيحين“ أو : «معلتق بالمساجد » كا هو لفظ أحمد أو: و كأغا قلبه معلق 
فى المسجد » كا هو فى بعض طرقه فى ”الفتح“ »› وظاهر أن المدار هو على 
انتظار القلب و نعلقه وإن كان لعكوف الجحسد فيه معه فضل لاينكر » فإذا اجتمع 
فهو أولى وأعلى والله سبحانه أعلم . 
قوله : ما م بحدث . لم يذ كر. ى الحديث ما بفعل الملالكة بعد الحدث منهم 
مل بنقطع دعاؤهم له فحسب أو يدعون عليه ؟ قال الشيخ : وظى الثافى ؛ 
لأن الفساء كره حرا فيه كا نقدم تفصيله فى (باب النوم فى المسجد) فر اجعه . 


الصلاة على انلممرة وتحقيق انللمرة rer‏ 
( باب ماجاء فى الصلاة على الخمرة ) 
ا ی وی ا ا 
قال كان سول اله وا يصل على الرة ١‏ + 
: باب ماجاء فى الصلاة على الحمرة :س 
SS‏ 
النخل » والحصير ما يكون مداه ولحمته معا منها كذا قال الشيخ . و 
اللغويين لا بفرقون SES‏ 
من سعف النخل أوما شابهها على اختلاف فى البلاد » وإنما ميت بها لسترها 
الوجه والکفین کا فى فى ” الفتح “ وغبره» أو لأن خيوطها مستورة بسع ف النخل 
كا فى ” النهاية “ » وورد إطلاقها فى حديث عند أنى داد على الكبيرة أيضاً 
کا نبه عليه الحطابی ‏ وآقرب ما وجدثاه إلى ما ذکره انشیخ ما ذکر فی ” اللسان “ 
)۳۴۲-١(‏ :وقي : اللحمرة سحادة صغيرة تنسج من سعف النخل و رمل باللحيوط . 
وراجع للتفصيل ” اللسان “ و ” النهاية “ من مادة رخ م ر ) و ” العمدة“ 
( ۲ - ۱۹۱ و ۲۷۷ و ۲۷۸ و ٤٩۹٩‏ ) و ”الفتح " ( ۳٣٤ ١‏ ) و ١(‏ 
4١١‏ ) . وبالمحعملة هذه الفروتق لوكانت كانت فى أصل الوضع . وأما فى 
الإستمال الشائم فلا نلاحظ کا هو فى كثير من المترادفات نجد فيها فروقاً فى 
الوضع ٠‏ م يكثر استعاها على الترادف و الله عل > وهناك من يثكر الترادف 
كا حققه السيوطى فى ” المزهر“ وشيخنا كان يذهب إلى ذلك المذهب . 
ولا فرق بينها شرعاً فی الک . والفرائض والنوافل كلها تصح عليه » 
وعلی کل بساط عند الثلاثة » وأما مالك فقد وسح فى النوافل فأجازها عليها 
وضیق ى الفر اض فلم جز ها إلا على الأرض أو ما کان من جنس الأرض . 
كذا فى ” العرف الشذى “ » وكلام مالك فى ”المدونة “ ر١١۷‏ ) يدل 


۳ معارف الان ج‎ i: 


کے کف ست 


وی الباب عن أم خبيبة وابن عر وأم سلمة وعائشة وميموفة ب 

بنت أىسلمة بن غبد الأسد » ولم تسمع من النى يطل . قال أبوعيمى : 
SE‏ . وبه يقول بعض أهل العم . وقال أحمد 
واسعاق : قد ثبت عن النى عا الصلاة على اللحمرة . قال أبوعيمى : واللعمرة 


هو حصير صغير ‏ . 


كراهة: السجدة على ما لم يكن ما تنبته الأرض دون القيام والقعود » ولا 
باس بھا ذا کان من حر وبرد وکان لابری بأما با حصر وما آشبھها ما تنبت 
الأرض أن يسجد عليهاء أنظر ” المدونة “ء وقد أحر ج ابن أى شيبة بسند يح 
عن ابراهم النخمی عن السود وأصابه نهم کانوا یکر هون آن یصاوا على 
الطنافس والفراء والمسوح » وأخرج عن حع من الصحابة والتابعين جواز ذلك 
کا فی ” الفتح “ ( ١س۳ا‏ ) و ”العمدة“ ( ۲ ۲۸9 ) › وذکر ى 
” العمدة “ ( ۲ س ۲۸١‏ ) أن الصلاة على الحصير وسار ما تنېته الأرض جاز ا 


بالإحاع إلا من شذ . . . .. والذی شذ فيه هو عمر بن عبد العزيز › فإنه 
i ae e ny‏ 
۲۸١ ۲ (‏ ) للتفصیل . 


ويقول الزهاد: إن ا ر ا امش ارق رش 
دون الفرائض قاله الشيخ . لعله يشير إلى ما ذكرناهم نى زواية ابن أ شيبة 
ون کان غير هم فل أعر فهم وسمعت من حضبرة الشيخ وكذا من شيخنا العاف 
أن زاهداً أفغانيا من أععاب الشيخ مود حسن رحه الله كان شديد النمسك السنة . 
SL aus‏ وکن بقول لم ثبت عنه 
ال ذلك فى الفرض ٠‏ وكان الشيخ مود حن رجه اله بجبه ويار مه جا 4 
e,‏ کاب وتر عات عل د ر 


حديث الصلاة على الحصير وعلى البسط 4o‏ 


) باب ما جاه و (اصااة علی الحصير ( 


حو ا نصر بن على نا عیسی بن يونس من الأع۶ش عن أ‌سفيان عن جابر عن 
آی سید : ر إن ال ى ا صلل عل حصير ١‏ . 
وى الباب عن أنس والمغيرة بن شعبة . قال أبوعيسى : وحديث آفىسعيد 
حديث حسن . والعمل على هذا عند أكثر أهل العلل إلا أن قوماً وا العم 
اختاروا الصلاة على الأرض استحباباً . 


( پات ما جاه فى الصلاة على البسط ) 


جديا هناد نا ا وکیع 2 شعبة عن ی التياح الضيعى قال معت ا 


َه باب ما جاء ى الصلاة عل الحصبر :س 
ليس فيه ما قاج إلى الشرح . ويك ما فى الباب السابق واللاحق : 
: باب ما جاء فى الصلاة على البسط : 
البسظ ‏ بضم الباء والسين_ حع بساط .. والبساط ‏ بالکسر-: ١ا‏ يبط 
صواء کان وبا أو غيره » والبسيط من الأرض كلبساط من الثياب » وبالفتح : 
الأرض المنبسطة المستوية والعريضة الواسعة > ولکل من البساط بالكسر والفتح 
معان أخر > راجع ها ”اللسان“ ( ١‏ 1۲۷ ) وغيره من المعاجم اللغة 
الكبيرة » وترجعه باللغة الأردوية المندية : بچھونا یا بچھانے کی چيز . 

٤‏ و أب وی رکنیته » و إسمه : حفص »ولم عش إلا قليا5» ذ كر فى ”الإصابة“ من الكى 
أنه مات نی حبات انی یا وهو ان أى طلحة الأنصارى > وحديث الباب يفيدنا 
فى مسألة حر م المدينة أنه ليس كحرم ءكة حيث جاز فيه اصطياد الطير » فإن 
النغير کان عنده فى حرم المدينة > وقد احتج به الإمام الطحاوى لاحمام 
ا حنبفة ی ” شرح معانی الآثار“ ( ۲ ۳١۳‏ ) ( باب صيد المدينة ) قال : 

(٤۴ ( ۰ 


1 ا قارف اسان ج- ٣۳‏ 
مالك قول + :4 كان :رسو الله ا بخالطنا حتی کان بقول لأخ لى صغير : 
با اياعر اا فل الف > قال : ونضح بساط لنا فصلى عليه ٠‏ 

ونی الباب عن ابن عباس . قال آبوعیسی : حدیث انس حدیث حسن 
مصيح . والعمل على هذا عند كر آمل العلل من أععاب النى إا ومن بعدهم: 
م يروا بالصلاة على البساط والطنفسة بأعا . . وبه یقول أحد واحاق > واسم 
ایی التیاح بزید بن حید . 


ولو کان کان حک صیدها کحک صد مکة إذا لا أطلق له رسول الله ا حبس 
النغير ولا اللعب به كما لا يطلق ذلك ممكة آه . 


قوله : النغير ٠‏ بالضم هو تصغير افر ؛ وهو طائر يشبه العصفور أحر 
المنقار » و يجمع على نغران كا فى ” النهابة ٠“‏ وف ”اللسان“ ( ۷ س ۸°).: 
والنغر فراخ العصافير » واحدته لغرة . . . وقيل : ضرب من الحمر حر 
المناقير وأصول الأحناك . . . وهو البلبل عند أهل المدينة الخ . ونغر بضم 
نون وفتح غين «حجمة . قال فى ” مجمع البحار “ ( ۳ - ۳۷١‏ ) : مافعل 
: -أى ماشأنه وحاله » والفعل أعم من العمل فإنه فعل مع القصد » وفيه إباحة 
صبد المدينة ولعب الصبى بالطير إذا لم يعذبه » و ”حتى“ غاية بالط أى انتهى 
غالطته لأهلنا حتى الصبى يلاعبه اه . 


قوله: الطنفسة .بكسر طاء وفاء وضمها وبكسر ففتح : بساط له خل رقيق؛ 
وحعه طنافس کا فی * مجمع البحار “ ( ۲ س ۳۱۸ ) . وى ” القاموس “ 
مثلثة الطاء والفاءء وپکسر الطاء وفتح الفاء و بالعكس اھ . وفه‌م ها فی ”اللسان“ 
بنمرقة فوق الرحل . 


قرله: وبه قول أحمد الح ٬‏ وحكاه فى ”العمدة“ عن أ حنيفة والشأفعى » 


محقيق المذاهب فى الصلاة على البمط وغبرها 4۷ 


وحکاه عن ګر وعلى وان مس عو د وآنیالدر داء وان ءاس وجار وعطاء 


وسعيد بن جبير والحسن » وحكى عن عدة من التابعين الكراهة على الطنفسة » 

وعن بعض الصحابة الكراهة على غير الأرض . أنظر ” المدة“ ( ۲ ۸4 
و ۲۸۰ ) وکذا ( ۲ - ۲۸۱ ) . وق اسکحب عر وة بن الزبير الصلاة على ما 
کان من جنس الأ رض > م فى صنيع الترمذى فى التبويب على البسط و إخر اجه 
فيه حدیث انس إشكال فإنه قد فسر البساط ذلك عند نی داؤ د بأنه الحصیر › 

وعند مسل : «وکان بساطهم من جر يد النخل» فإذن يكون مفاد هذا الحديث مفاد 
ححديث الباب السابق وص البخاری منه أ غ تغل ا ن ن ٤‏ 

وأخرج فيه حديث أنس هذاء وفيه: « فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما 
لبس اخ ٠‏ ثم بوب على اليمرة ثم على الفراش » وأخرج فيه حديث عالشة فى 
نومها فی قبلة الى یا وسجدته على موضع رجليه من الفراش » فأثبت فى 
الأول القيام والقعود والسجود كاها على الحصير فإن الحصير كبير. وأثبت 
ى الثافى السجدة على اللحمرة وإن لم يكن القيام عليها فإنها تكون صغيرة غالا 
کا نقدم > ولكنها من جنس ما تنبته الأرض فعقبها بالصلاة على الفراش » 

وهو رعا کون من جنس الثياب دون ما کان منه الحمرة والحصر . وبالجحملة 
فراعی كل جهة ى تيوببه» ولا يم ذلك فى تبويب الترمذى إلا بالنظر إلى لظ 
البساط بقطم النظر عن تفسيره الوارد فى طرق أخر؛ ومع قطع النظز عن لفظ 
الحصبر بدل البساط فى الصحبح غير أن هذا القدر لايكنى ولا يم به حجة على 
من يكره الصلاة على اللبود والطنافس . وبالجحملة م بظهر له وجه قوی لدفعه» 

والخمل على تعدد الواقعة يبعد لإنحاد احرج واه سبحانه وتعالى أعل . ) 


۳4۸ معارف السان NEE‏ ع 
EN COE E O ADE‏ 


) باب ماجاه فی الصلاة فی الحيطان ( 


E‏ مود بن غيلان ثنا أبوداؤد نا الحسن ار از 
عن آیی الطفیل عن معاذ ن جبل «إن انی یا کان رحب الصلاة ی اخیطان). . 
قال أٌٻوداؤ د : يعى الياطين . ّ ۰ 
قال ا : حدیث معاذ حدیث غر یب لا نعرفه إلامن حدیث ا لجسن بن 
ى جمفر » والحسن بن أل جعفر قد ضعفه حى بن سعيد وغیره . وأبوالز بير 
امه : محمد بن مسل بن تذرس . وأبوطفيل اسمه: عار بن وأثلة ٠.‏ 


:- باب ما جاء ى الصلاة ى الحيطان : 


وله : حدئنا أبوداۇ د E A‏ 
الترمذى من تضعيف الحسن بن ای جعفر فكذلك ضعفه غير واحد کا فى 
” اليزان “ و ” التهذيب “ > ولكن قال مسلم بن راهم : : کان من حيار 
التارعين » وقال ابن عدی: احادیثه صالیة۔ کا فی ” التھذیب “ (۲ س ..٠٠١‏ 
وقال العرافق : نما ضعف من جهة حفظه بلا إتهامه بكذب » حكاه السيوطى 
ى ”قوت الغتذى “ » وذكر الساجى من حلة مناكيره هذا الحديث ى الباب 
کا حکاه ی ” التهذیب “ . 


قوله: وكان بستحب الصلاة فى الحيطان > وى لفظ : «وكان يعجبه الصلاة 
ا کن فی ”التهذيب“ . والحیطان جع الحائط وهو الحدار أو البستان إذا كان 
عليه حائط وهو المراد ههنا . قال العراقى : استحبابه عا الصلاة فيها قصد 
اللحلوة عن الناس ٠‏ وبه جزم القاضى آبوبکر ابن العرنی » أو لحلول برکته 
بشمر ها ببركة الصلاة فإنها جالبة للرزق» أو من كرامة المزور أن يصلى بمكانه» 
أو ية كل مکان آزله أو تو دیعاً احمالات کذا فی ” قوت المغتذى“ . 


حديث السترة وبيان وصفها وحكها 54 


( باب ما جاه فى سترة المصلى ) 

حك نا قتيبة وهناد قالا ا أبوالأحوص عن ساك بن حرب عن مومى إن 
طلحة عن أبيه قال قال رسول الله ياي : « إذا وضع أحدحم بين يديه مثل 
مؤخر ة الرحل فليصل ولايبالى من مر من وراء ذلك » . 

: باب ما جاء فى ضترة المصلى :- 
السترة ‏ بضم السين ما يسر به والمراد بها ههنا هكازة أو عص أو منزة 

ونحوها كنا فى ” العمدة“ ر٣ 60١‏ . 

قول ٠:‏ مؤعرة الرحل » لفظ المؤخرة فيه لغات أربع : ضم الم وفتح 
اللياء وكسرها وكل منها بالتشديد والتخفيف . وهذه اللغات الأربع ذ کر ها 
صاحب ”القاموس“ء والمشهور ضم المي وكسر اللماء فة » بل ذكر صاحب 
” فتح القدير“ وغبره أن خلافه خطأً » وهى خشبة آخحر الرحل على حلاف 
قادمته . السترة للمصلى فى الصحراء مندوبة ولم يقل بوجوبها الأنبمة الأربعة 
وذهب بعض من عداهم إلى و جوبها . قال ابن بطال : السبرة سنة مندوب 
إلبها عند العلاء » كا فى ” العمدة “ ( ۲ +۷١‏ ) ولكن القاضى ابن العرفى 
بحكى فيها ثلاثة أقوال : الوجوب عن أحمد وإن لم جد الترة فيجب أن خط 
خحطاً عنده . والاستحباب عن الثلاثة . وجواز الترك فى رواية عن مالك كا 
فى ”العمدة“ ( ١‏ ب 4۸١‏ ) وراجعها التفصيل . ومن أراد تفصيل أحكام 
السعرة وما يتعلق بها فلیر اجع ” العمدة “ ( ۲ س 4۸١‏ إلى ٤۸۸‏ وا۷٤‏ ) 
( و ٠١4 - ١‏ ) و" البحر الرائق “ من مفسدات الصلاة و” رد الحتار“ قبيل 
الملكروهات . قال الشيخ : واتفق الثلاثة على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه › 
ونسب إل مالك خحلاف ذلك . لعل الشيخ أراد بذلك ما رواه ابن وهب عن 
مالك فى ”المدونة “ ( ٠١١ ١‏ ) أن الإمام سترة لمن خلفه ى لا أن سثرة 
الإمام سترة م . 


Pe.‏ معارف الستن ج۴ 
e‏ 
وى الباب عن أفىهريزة وسهل بن أى حثمة وابن عمر وسبرة بن معبد 


وأى جحيفة وعائشة . 


وبالحملة عدم احتياج المأمومين إلى السنرة بعد سترة الإمام مسألة إجاعية 
كا محكيه البدر العينى فى ” العمدة “ فى الجزء الأول ( ص ٤٥۹‏ ) والجزء 
اثانی ر ص ٤۷۰‏ ) عن ابن بطال وأى عر والقاضى عياض الالكيين » ثم 
هل هو نفسه مترة هم أو ستر ته ا فهى خلافية بين المالكية » 
والمصرح فى ” المدونة “ الأول » والمحكى فى ” المغنى “ لابن قدامة (۲ - )١۷‏ 
عن الأنمة الأربعة والفقهاء السبعة هو الثاني »> وهذا هو محرير اللحلاف على ما 
تنقح عندی والته عل . وما رد به الحافظ ابن حجر دعوى الإجاع فر ده 
الحافظ البدر العينى فليراجع كلامه] من ” الفتح“ و” العمدة “ . ونقح فقهاؤنا 
الحنفية قدر السيّرة بالذراع طولا وبالمسبحة خن وغلظا كا هو فى عامة كتبنا › 
واستدلوا بمحعديث الباب فإن مؤخر ة الر حل ر تفاعها يكون قدر الذراع » وكذلك 
استدلوا محديث أى جحيفة فی ”صصیح البخاری“ . وفیه : «وبین يديه عازة» وقدرها 
طولا“ ذراع فى غلظ إصبع »> وقال ابن مسعود : بجزئ من السرة السهم › 
وذكر فى ”الذخيرة“ : طول السهم ذراع وعرضه قدر إصبع › وانظر 
” العمدة “ ( ۲ ٤۷١‏ ) للقفصيل » وجعل فى ” البدائع “ بيان الغلظ قولا“ 
ضعيفا وإنه لا اعتبار بالءرض › وظاهره أنه المذهب ”بحر“ › ویژیده ما رواه 
الماک وقال على شرط مسل آنه میا قال : « مخزئ من السنرة قدر مؤخرة 
الرحل ولو بدقة شعر » قاله ابن عابدين نقلا عن ” الحلية “ : وحكى الحافظ 
تی الدين ابن دقيق اليد رمه الله فى ” إحكام الأحكام “ رص - ۸۲ طبع اند ) 
) باب المر ور بين يدى المصلى ) عن بعض الفقهاء فى السترة صوراً أربعة : 

الأولى ؟ أن يكون للار مندوحة عن المرور بين بدى المصلى ولم بتعرض 
المصلى لذلك. فيخنص امار بالإأم إن مر . 


بيان الصور الأربعة فى السترة والإختلاف فى وضعها أو غرزها ٠۴١۵۱‏ 

قال بو عیسی : حديث طلحة حديث حسمن يح > والعمل على هذا 
عند أهل الع » وقالوا : سترة الإمام سترة لمن خلفه . 

الثانية : تقابلها وهى أن يكون المصلى نعرض للمرور والمار ليس له 
مندوحة عن المر ور فيختص المصلى بالإم دون المار . 

الثالفة : أن يتعرض المصلى للمرور وللار مندوحة فيأنمان , 

الرابعة : نقابلها ولا إلم عليه »> وحكاه الحافظ ابن حجر فى ” الفتح“ 
١ (‏ - ۸4 ) وفسر الفقهاء بالالكية . ثم تعقبه بأن ظاهر الحديث يدل على 
منع المرور مطلقاً ولولم جد مسلكا بل بقف حى فرغ المصلى من صلائه اح 
وحكى ذللك عن ابن دقيق العيد الحققى ابن أمير الحاج فى ” الحلية “ أبضاً 
وسکت عليه › فکأنه رضی به کا حکاه ابن عابدن فی ”رد امحتار“ » وقال 
بعد نقله : قلت : ظاهر كلام ”اللية“ أن قواعد مذهبنا لا تنافیه حیث ذکره 

وأقره آم . وراجع الرد للتحةيتق وااقفصيل . 

ثم هل بجحب غرز السنرة م يكنى وضعها . قال الشيخ : الوضع كاف 
لا سیأنی ٥ن‏ صلاته E‏ إلى الر احلة کا فی حدیٹ این عمر عند الرمذی فی 
(باب الصلاة إلى الراحاة) بعد عشرة أبواب » والحديث ذلك أخرجه البخارى 
أيضاً . قال الراقم : ذكروا أن الغرز يندب إذا أمكن بأن تكون الأرض رخرة 
لأن ذلك أدل على المقصود وهو الدرء » هذا ملخص ما فى ” العمدة“ ( ۲ 
(AY‏ وغبرها . وإذا لم يمكن الغرز فالوضع منغين إما طولا وعليه الأ كثرء 
وإما عرضاً وعليه البعض . وإذا لم مجد سترة فهل خط خطاً کاهملال أولا ؟ . 
فاختار صاحب ” فتح القدير “ الأول »> وصاحب ” الداية “ الثانى . أنظر 
”فتح القدر “ ١(‏ - ۲۸۹) قبيل فصل المكر وهات › وما اختاره ”فتح القدير“ 
هو رواية عن ألىيوسف ٠‏ وعن محمد روايتان » والمشهور عنه عدم اعتبار 
اللحط » وعليه ا المشائخ وصاحب ” المداية “ »> واحتج صاحب ” الفتح “ 
ديت آی داؤ د کا سيأتى » وقال : والسنة أولى بالإقباع مع آنه بظهر فى 


۳ 


٣ج معارف السئن.‎ oY 


الجملة » إذ المقصود حع اللعاطر بربط اللميال به كيلا ينتشر آه . 

ثم الط فيه قولان : إما بالعرض مثل الملال أو بالطول»› حكاهما أبوداؤد » 
والأحسن تعبيراً فى العرض أن يقول مثل الحر اب كنا فى ”البدائعم“و ”انجيط “وغبرهماء 
لأن الملال وآلحراب وإن اشتركا فى القوسية غير أن وجه القوس فى الال .إلى 
القبلة دون المصلى » ولعل كونه فى هيثة الحراب أولى لحمع اللميال والله أعل 
بحقيقة الحال . وراجع ” العمدة “ لتفصيل المذاهب فيه . وى الط حديث 
عند ای داؤد فی سنه “ ر باب الط إذا م جد عصاً) ( ۱ )٠٠١‏ من 
حديث أ هريرة إن رسول اله ماي قال : ١‏ إذا صل أحدك فليجعل تلقاء و جهه 
شيئاً » فإن لم جد فلينصب عصا › فإن م يكن معه عص فليخطط خطا » ولا 
یضره ما مر أمامه» وفیه آبوعر و بن محمد بن حریث مجھول کا فی ”التقر یب“ 
وأما اماعيل بن أمية فيه فهو أموى ثقة ثبت عندهم فحسنه بعض وتكلم فيه بعض» 
وأخرجه ابن حبان فی ”حه“ و حه وکذا ععحه أحمد بن حنبل وان المديى » 
وضعفه ابن عبينة والشافعى وأحمد فى رواية» وابن حزم والبغوى . قال عبدالحق : 
ضعفه جماعة ٠‏ وقال ابن حزم : لم يصح لى اللعط شى › وأورده ابن الصلاح 
مثالا للمضطرب . وقال الحافظ فى ”بلوغ المرام“ : ولم يصب من زعم أنه 
مضطرب بل حسن. قال الر اقم : هذا ملخص ما دار فى الباب» ولعل التحسين 
أعدل الأقوال فيه . 

وآما إذا آرخى أحدهم ثوباً أو مندياك بين يدى المصلى ليمر الآخر فلعله 
لا بام إذن» ومجوز لأحد أن بجاس أمام المصلى جاعا ظهره نحوه ليمر الآأخر.. 
قال ابن عابدين فى ”ر د الحتار “ : أراد المرور بين يدى المصلى فإن كان معه 
شی یضمه ہین يديه م بعر وبأخذه . ولومر إثنان بقوم أحدها أمامه ومر 
الآخر ويفعل الآخر هكذا وعران . . ...اقول : وإذا کان معه عصاً 
ل نفف على الأرض بنفسها فأمسكها بيده ومر من خلفها هل يكنى ذلك ؟ 


عحٹث أالسنرة وتەيین موضع المرور ٥ن‏ المصل Por‏ 


م أره انتھی کلامه ¢ وصورة الر جاين الارن ذکرها فی وو الندية “ عن 
” القنية “ أيضاً . م الموضع الذى يكره المرور فيه اختلفوا فيه على ثلاثة 
أقوال : أحدها : أنه إذا صلى خاشعا رامياً بصره إلى «وضع وده 
لا بقع بصره عليه : واخحتاره ابن الام فی ”الفتح“ ( ۱ ۲۸۸ ) ف 
اللعلاصة ة“ وهو الصحيح ¢ وی ” الباداثع ٤‏ وهو الأصح وی 
النهارة 2 وهو الأشبه ¢ وراجع الغتح للتفصيل ¢ وهناك أقو إل حاوز 
الثلائة › ٤‏ ھل هو فى الصحراء أو المسجد الكيير أو الصغير أقوال » واحتار 
فره عظم 35 ف حدرث بای ی الباب اللاحق وهو حدیث ا 
وفیه حدیٹ أی هر بر ة عند ابن اوا ان ا ق : «لويعلم 
أحدم ماله ی أن مر بین یدی أيه معار ضا بى الصلاة کان لأن بقم مائثة عام 
حبر له من اللاطوة التى خحطا » ويجوز المرور للطائف أام الصلى » فإن الطائف 
ف حک المصلى .قال ابن عابدين فى ” ردالحتار.“ : ذكر فى حاشية المدفى : 
لا مع المار داخل الكعبة وخلف امام وحاشية المطاف للا روى أحد وأبوداؤ د 
عن المطلب بن أي رداعة : آنه رآی النى یا بصلى ما يى باب بى سهم 
والناس مرون بین يديه وايس بيله) سرة ٠‏ . وهو محمول على الطائفين فما 
بظهر لأن الطواف صلاة » فصار كمن بين يديه صفوف من المصابن انتهى 
ومثله ف البحر الحميى وحکاه دز الدين بن حماعة عن ”مشکل الاثار “ للطحاوی . 
نقله اللا عل القار ى ى که الكبير“ آھ کلام ان عایادن . قال 
الر اقم عفا الله عنه ٠:‏ ذ كر ذلك الطحاوى فى الجزء الفالث من ”مشكل الآثار “ 
( من س ص ۲٤۹‏ إلى )۲٠۲‏ وهو فى ”المعتصر“ ( ص ۳۹ ) وف كلا 
الأرضعين يتبادر إطلاق الار من غير خصيص الار بالطائف:؛ بل دليله من 
( م س2( 


rot‏ معارف السين ج 


المعقول ت فى الاطلاق » وإلياك ٠ا‏ للحصه صاحب ” المعتصر “ بنصه: والذى 
وى عن المطلب بن أفىوداعة : «رأیت النى مي . . . . ٠‏ لا يعارض ما ورد 
من النهى عن المرور . . . . لأن حديث المطلب إنما هو فى الصلاة إلى الكعبة 
مع المغاينة » والنهى عن المرور فيمن يتحرى الصلاة إلى الكعبة إذا غاب عنها 
ويحتمل فى المعاينة ١ا‏ لامحتمل فى المغاببة فإن الناس إذا حلقوا الكعبة وصلوا 
حاعة لابد أن تستقبل وجوه بعضهم مشا ولا كر اة فيه غلا من غات 
وصلى مستقبا وجوه الر جال فإنه يكره ٠‏ فما انسع هم الصلاة مع استقبال الوجوه 
انسع م بين يديه المرور تخصيصا لكعبة بهذا الحك » لأن الغالب استيلاء 
شرفها على القلوب محيث يذهل عن الالتفات إلى غيرها فايس الحبر كالعيان اه. 
وهذا كلام فى غاية من النفاسة والواقعية »وقد جر بته والحمد لله فظهر أن الأمر 
كذللك . وأها نكتة السترة فدل كلام ابن الام على أنها لربط اللايال كا تقدم فى 
فمن دلیل على الوط عند عدم االسبرة . قال الشيخ : بين حکتها فی الیدیث نفسه 
حيث دل على أن المصلى بينه وبين من بناجيه وصلةء فالمار بقطع تلاك الوصلة› 
فإذا نصب سترة صارت الوصلة محدودة محد حاص ٠‏ فإذن لايضر المرور 
وراءها . لعل الثيخ رمه الله يشير بذلك إلى حديث أنس فى ”عصيح البخارى“ 
وغيره قال قال النبى جلا . د إن المؤمن إذا كان فى الصلاة فإعا يناجى ربه 
فلا ببزقن بين یدیه ولاعن بمینه ولکن عن یساره أو حت قدمه» رواه البخارى 
فی ر باب لیبصق عن ساره أو تحت قدمه البسرى ) أو إلى حديث يزيد بن 
غر ان وغيره ف الرجل المقعد عند أن داؤد فى ( باب ما بقطع الصلاة ) وفيه : 
« قطع صلاتنا قطعم الله زره » والله أعل . 
ثم رایت فی ” فیض الباری“  ۲(‏ ۷۸ ) آن‌الشیخ ذکر فیه حدیث 
و بن أى حثمة : «إذا صلى أحدم إلى سار ة فليدن منها لا بقطع الشيطان عليه 
صلاته » رواه أبوداؤد وغيره »> كذلك ذکر فی هذا السیاتق حديث آی سعد 


حدیث الوعيد ى اار ف اا بین یدی نیدی المصلى e ٠٠١‏ 


( باب ماجاء فى كراهية المرور بين يدى المصلى ) 


حلا الأنصار ى نا معن نا مالك بن أنس عن أفىالنضر عن بسر بن سعيد _ 


ادر غا ن اناع میک أن لاون e‏ : 


رواه آبوداؤد فی ( باب موقر المضل: آن يدر الخ ) . قال الراقم : 
٠‏ ذکرت من حديث انس أيضآ أصرح فى هذا المقصود وال أعلم . 
: باب ماجاء فى كراهية المرور ببن يدى المصلى 

اود وعيد شديد فى المرور بين يدى المصلى > وروی أبوداؤد فی 
سنه سنه “ ( ۱ د ۱۰۲ ) فى ر باب ما يقطع الصلاة ) عن بزید بن تمران : 
و قال : رأبت رجا بتبو ك مقعداً فقال : مر رت بین یدی النى فا وأنا على 
حار وهو بصلى فقال : اللهم اقطم آره . فا مشيت عايها بعد ٠‏ ولحديث 
طرق وألفاظ > والحدیث لعله من أفراد آی داد وسكت عایه » وقیل : 
منسوخ کا فى ” العمدة “ — “(AF‏ ا إلى القول بالنسخ فيا إذا 
کان القطع بمعنى فاد الصلاة ٠‏ وأما بالمعى الذى أراده الشيخ من قطع ااوصلة 
فلا حاجة إلى القول بالنسخ ا تعل أنه صل ا قلا بدعو على أحذ » وقدثبت 
فیا رواه مسل من حدیث احاق بن طلحة قال حدثى أنس بن مالك رضى الله 
عنه قال : «١‏ کانت عند أ ملم بتيمة» العديث بطوله وفيه: «إنما أنا بشر أرضى 
کا رر ضی البشر وأغضب كا يغضب البشر فعا أحد دعوت عليه من أمتى بدعوة 
لیس ها اهل أن مي علها له 7 قال الشيخ : وإذن انضح عظم وعيد 
المار بين بدى المصلى .. ن المار کان ستحق دعاءه ا عله فإذن ی 
وعید پکون أکبر من هذا أعاذنا الله سبحانه عنه. وهو ولى 


النسمة :والتوفيق . 


۳ معارف السن ج‎ ۳٥٦ 


أن زيد بن خالد الجهنى أرسل إلى أف جهم يأله : ماذا تمع من 
رسول الله میا ی المار بین دى المعلى ؟ فقال ابوجهم : قال ر سول الله 
١ :‏ لو بعلم المار بين يدى المصلى ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرله 
من أن مر بین يديه ٩‏ ق أبوالنضر E‏ أربعين یوما : أو 


آر بین شهرا ۰ | وار ين فة 


0 ال لی آی اججهم. . المر سل الساثل ههنا هو زيد بن خالد الجهنى »› 
والمر سل إليه المسؤل هو أبوالجهم الأنصارى وکلاها صعانی » وهكذا فى رواية 
مالك ى ”المؤطا“ و ”الصحبحين“ ٠‏ وقد تابعه الثورى عند مسلم وغيره» وقد 
رواه أبن عيينة عن أ النضر مقلوبا عكس هذا عند البزار > فجعل المرسل 
أا جه والمر سل إلبه زيد بن خالد . واختار أبوعمر ابن عبد البر رواية مالك 
وخطأً رواية ابن عيبنة . وتعقبه ابن القطان فقال : وليس خطأه بمتعين لاحال 
ن یکون بو جهم بعث بسراً إلى زید وزید بعثه إلى آی جھم ابستشبت کل واحد 
ما عند الآخر ٠‏ فأخبر كل بمحفوظه. فشك أحدهما وجزم الآحر »واجتمع ذلك 
کله عند ى النضر . هذا ٬للخص‏ ما فى ” العمدة “ ( ۲ س 4۸۹ )و ' الفتح 
e‏ ۰ 


وله : > هكذا وقع فى رواية الترمذى بالرفع »> قال ابن العرنى : 
على ا 1 ا وأدار إلى تسويغ غ الإبتداء بالنكر ة لكو نها موصوفة . ووقع 
فى ر "اسه “بالنصب على ا حبر کان» ذ کرہ الحافظان فی شرحی ”الصحیح“ 
قال الحافظ ابن حجر : محتمل أن يقال: اممها ضمير الشأنء والحملة خبرها . 
وجعل ذلك البدر العيى تعسفاً » ولعل وجه التعسف القول بالتقدير مع هدم 
الحاجة إليه . 


قوله : لاأدرى ال . قال الحافظ فی ”فتح البارى“ (۱ - 44۳) والحافظ . 


محث المر ور بين بعض الصف وعدم قطع الصلاة Peyv‏ 
وی الباب عن ألى سعيد الحدرى وأى‌هر رة وعبد 1 2 مرو قال 
أبوعبسی : حدیث ای جھم حدیث حسن یح . وقد روی عن النى ٤‏ أنه 
قال : «لأن بقف أحدك مائة عام حبر له من أن ,عر بین یدی أخیه وهو بصلی». 
والعمل عليه عند أهل العم : كرهوا المر ور بين يدى المصلى؛ ولم بروا أن ذلك 
يقطع صلاة الرجل . 
( باب ما جاه لابقطم الصلاة شى ) 

حول ا عہد ن عبد الملك بن أی‌الشوارب نا بزید بن زریع نا معمر عن 
الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال: « كنت رديف 
الفضل على أتان فجئنا والنى ميا بصللى بأصعابه مى ١‏ قال : فتزلنا عنها 
فوصلنا الصف فرت بين أيديهم فلم نقطع صلانهم » . 


البدر العينى فى ”العمدة“ )٤۸۹4  ۲(‏ : قد وقع فى ”مسند اليزار“ من طربق 
أن عيينة ...... کان أن يقف أربعين خر يفا » وأخرجه اهیشمی ف 
زوائده“ )١١  ۲(‏ بلفظ: «لأن قوم أربعين خريفاً» قال : ورواه الزار 
ورجاله رجال ” الصحيح “ ١ه‏ . فارتفع الشك بعد التمييز . ووقع ى رواية 
” مائة عام “ کا أشار إليه النرمذى » ورواه ابن ماجه وان حبان کا ی 
” نصب الرأية “ و ” العمدة “ وغيرها » وتقدم لفظه . قال فى ” المعتصر “: 
وهذا متأحر لأن فيه زبادة الوعيد وهو لطف بالعاصى ليمثنع عن اقعر اب سببه اه. 
:د باب ما جاء لا بقطع الصلاة شى :- 

واقعة حديث الباب واقعة حجة الوداع كا صرح بذلك مسل فى ”صحيحه" 
من رواية معمر عن الزهرى حبث قال : « وذلك فى حجة الوداع أو الفتح ٠‏ 
قال الحافظ فى ” الفتح “ )4۷١  ١(‏ : وهذا الشلك من معمر لايعول عليهء 
والق أن ذلك كان فى حجة الوداع اه . والمذ کور فی الباب السابق کان حم 


وف الباب عن عائشة والفضل بن عباس وابن عمر . قال أبوعيسى : 
حدیث ابن عباس حديث حسن صحيح . والعمل عليه عند أكثر أهل العم من 
اعاب النى بيا ومن بعدهم من التابعين قالوا : لا بقطع الصلاة شى ٠.‏ وبه 
يقول صفيان والشافعى ۹ ۰ 


امور من ام امار » وذكر فى هذا الباب حكر الصلاة بأنها لاتقطع » وروى 
الر مذى وغيره حديث قطع الصلاة بمرور الكلب والمار والمرأة » ولا تقطع 
بشئى منها عند ألى حنيفة ومالك والشافعى » بأنى تفصيله فى الباب اللاحق . 
اختلفوا فى حديث الباب هل هناك كانت سنرة غير الجدار أولم تكن » فاختار الببخارى 
الأول حبث بوب بقوله : ( باب سنْرة الإمام سارة من خلفه ) » وأخرج 
فيه حدیث الباب والبیھنی الثانی حیث بوب عليه : ( باب من صلى إلى غير 
سعرة ) كا فى ” الفتح “ و”العمدة“ . وقد أوضحه الشيخ ا ألقاه فى درس 
الببخارى على الطلبة كا فى ” فيض البارى “ ر | — ۱۷9) و( ۲ — VV‏ 
وكذا فى ” العمدة “ (۲- ٤۷١‏ ) و ( ٤۸۱‏ )و الفتح “ ( ١‏ 
۲ و ٠ )٠١١‏ وملخص جيع ذلك: أن لفظ ”غیر“ نی قوله إلى غير جدار» 
فى رواية البخارى وغيره فى حديث الباب إما أن يكون صفة فبحتاج إلى موصوف 
أعم فيكون تقديره إلى شتى غير جدار . وذلك الشى نحو العصا أو العثزة أو أ 
الحربة تكون سترة > وهذا هو ملحظ البخارى ٠‏ واختاره البدر العبى فى 
الجزء الثاني وأثى على دقة نظره . وقد بكون للاستثناء فلا تاج إلى تقدير 
موصوف فيكون الى فيه عاماء وهذا ملحظ البیهی » واختاره الحافظ ابن حجر » 
وأيده ,رواية اليزار وكلام الشافعى ١‏ وبسياق غرض ابن عباس فى الإستدلال 
لجواز المرور ٠‏ وإليه ميل كلام البدر العبى فى كتاب العلل من الجزء الأول 
من ” العمدة “ والأول أوفق بالعربية » والثافى أوفق بار واية وال امل : 


بيان السترة ولا يقطع الصلاة إلا الكاب والار والرأة ۴١۹‏ 


ET 
حد ا أحد بن منيع نا ھشے نا پونس ومنصور بن ذاذان عن حيد ,ن‎ 
هلال عن عبد الله بن الصامت قال : معت أبا ذر يقول : قال رسول الله‎ 
إذا صلى الرجل وليس بين يديه كآخحرة الرحل أو كواسطة الرحل‎ « : 
قطع صلانه الكاب الأسود والمرأة والمار فقلت لأهى ذر : ما بال الأسود من‎ 
الأحر ومن الأبيض؟ فقال : با این آخی سالتی کا سالت رسول اله لا فقال:‎ 
. » الكلب الأسود شبطان‎ 


: باب ما جاء أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب والحار و المرأة 

ذهب الأثمة الفلاثة إلى أنه لا بقطع الصلاة شى منها كما ذكره ابن قدامة 
والنووى والبدر العينى وغبرهم > وذكر الاووى أنه مذهب جحهور الساف 
واللتالف . وذكر العينى أنه مذهب عامة العلاء . أنظر ”العمدة“ (۲ س )٤۷۲١‏ 
و” المغى“ ( ۲ )۸١‏ › ومذهب أحمد كا ذكره الرمذى › وهذا هو 
امشهور عن أحمد » وعنه أنه يقطعها هذه الثلائة » راجع ”المخى“ . وإعا 
قال أحمد : وفى نفسى من المبار والمرأة شئ لأن حديث عائشة عند 
البخارى ومسل من نومها بين بدى النى حي واعراضها وهو فى الصلاة 
يعار ض القطع بالمرأة . وحديث ابن عباس فى الباب السابق ‏ يعارض 
القطع بالمار » بى الكلب الأسود فلم يعار ضه حديث» كا وجهه ابن دقيق العيد 
کا حکاه اللیافظ ف ( ٤۸٦ = ١‏ ) » وكذلك وجهه النووی ف 
”شرح مسل “ . ثم تأولوا فى أحاديث القطع بن المراد »نه قطع انلیشوع کا 
ی ” الفتح“ ( ۱ - ۸41 ) و”العمدة“ ( ٤۷۳ ٣‏ ) و( ٣‏ س ٤4١‏ ) وهو 
أحد الأجوبة ٠‏ والثانى أن أحاديث القطع منسوخة قاله الطحاوى . قال الشيخ : 


۳۹۰ معارف الان ٠‏ چ۴ 


ونى الباب هن أيىسعيد والح الغفارى وأى هريرة وأنس . قال 
أبوهینی : حديث .أ ذر حديث حسن يح . وقد ذهب بعض أهل العل 
إليه قالوا : يةطع الصلاة الجار والمر أة والكلب الأسود . قاا أحمد : الذى 
لا أشك فيه أن الكلب الأسود بقطع الصلاة > وفى نفسى من البار والمرأة 
شى . قال العاق : لا بقطعها شو إلا الكلب الأصود . 


المراد بالقطع قطع الوصلة الى أخر عنها الشارع عليه السلام وهى غاثبة عنا 
ومن منصب الشارع أن بخبر عن الغيبات الى تقصر عنها العقول والمدارك ‏ 
ولفظ القطع بنبنى عن أن بكون هناك شى“ متصل › وهو الذى عبرنا هنه 
بالوصلة بين المصلى وربه . وقال الشيخ: إن حديث عائشة فى نو مها واعتراضها 
أمام رسول اله لل لا بعارض حديث الباب فإنه فى المر ور وليس فى حديث 
عاثشة المرور » ويقول البدر العبى فى ” العمدة“ ( ۲ ٤۷۴۳‏ ) : وجه 
الاستدلال به أن اعتراض للمرأة حصوصا الحائض بين يدى المصلى وبين القبلة 
لا يقطع الصلاة ‏ فالمارة بطر بق الأول انتهى . ومثله فى ( ۲ )٤۹٤‏ 
فيمكن إذن أن يكون هذا القدر كفياً للمعارضة . ويؤيد ذلك ما ورد فى بعض 
طرقه عند اابخارى وغرره : «فانسل من عند رجليه » » وى رواية : 
فانسل انسلالاّ فوجد شى“ من المرور أبضاً › ولقائل أن بقول : البيوت 
م تكن فيها بومثذ مصابیح کا فى رواية فإذن لا يۇر اعتراضها أو انسلا لما فى 
صلانه اي والله أعلم . ثم القطع بأی معی کان فیحتاج فى التخصیص بهذه 
الثلاثة إلى نكتة . فقال الشيخ : ورد فى الحديث : «إن الكلب السود شبطان» کا 
بینه الصحایی راوی الحدیث نفسه فی روابته فى حديث الباب . وكذلك ورد : 
« النساء حيالة الشيطان » كا هو جزء من حدیث رواه أبو نعم ی ” الحلية “ 
من حديث عبد الرحمن بن عابس مرفوعاً : « الشباب شعبة من الجنون والنساء 
حبالة الشيطان » وروى من حديث ابن مسعود وعقبة بن عامر وغيره) » أنظر 


بيان معنى القطعم وتخصيصه بالكاب وغيره ›» والصلاة فى الثوب الواحد ۳٠٣۱‏ 


( باب ما جاء فى الصلاة فى الثوب الراحد ) 
حدنا قتببة نا الليث عن هشام - هو ان عروة - عن أبيه عن عمر بن 
اتفصيله فى ” المقاصد الحسنة “ ( ص س ١۱۸‏ ) . وأما البار فنهيقه عند رؤية 
الشیطان کا روی البخارى ومسلم من حدیث ابن مر » وفیه : ١‏ ولذا سمعم 
نهيتق المار فتعوذوا بالله من ااشيطان الرجم فإنه رأى شيطاناً » فلكل من الثلاثة 
نحو علاقة بالشيطان › فإن قيل : الشيطان نفسه لو مر بين يدى المصلى لم تفسد 
صلاته کا ورد فى ”الصحيح“ فى حديث التثويب بالصلاة: « فإذا قضى التثويب 
أقبل حى بخطر بين المرأً ونقسه ٠‏ > وی حدیث آخر فی ”الصحیح“ : «١‏ إن 
الشبطان ءرض لى فشد على » . وف حديث آخر عند النساى : ٠‏ فصرعته 
فخنقته » و غير ذلك مما يدل على ذلك » فا بال الكلب الأسود أو المرأة المشبهان 
بالشيطان . قلت : إعكن أن يقال : إن ذلك أمور معنوية» والمرأً مكلف بالأمور ' 
الحسية الى هى فى مقدرته » فالإنسان يقدر على أن يدرأً المار والمرأة والكلب» 
وكل منها حسى ولا يقدر أن يدر أمرآً غير حسى إلا ما أرشد إليه الشارع › 
فلکل شی وظیفته ولکل حین شغله . وبالحملة فالمر أ فير مكلف فى الشرع ما 
لا بطيقه › ومسألة إمكان ذلك خلافية بين المتكلمين وكلامنا فى الوقوع لاغير. 
وبالجملسة فالشيطان بجرى من الإنسان مجرى الدم فكيف يأمن من مروره 
وخطوره حلاف ما هو كالشيطان ف اللعبث والأذى من الأمور الحسية المقدورة 
والله ءل بالصواب . وفى ” الدر انور“ ( ۱۸١ ٤‏ ) : أخرج أبوالشيخ 
عن ابن عباس رضی اله عنها : «کلی شى يسبح بمحمده إلا الجار والكلب » 
فهذا ما یدل على أن اطبار واالکاب لا بسبحان . 
: باب ما جاء فى الصلاة فى الثوب الواحد : 
حاصل حدیث الباب کا قال الطحاوى ما ملخصه : أن غرض الشارع 
( ۴~( 


ا و آنه رأی رسول اله لاي يصلى ال ز ف بیت ET‏ 


ثوب واحد . 


أن لا يبن الوب مهما من غير فائدة بل بتوشح به إذا كان واسعاً . وانظر 
تفصیله فی ( باب الصلاة فى الاوب الواحد) من ” شرح الآثار“ (ا  )۲۲١‏ 
وما بعدهاء وتلخیصه بلفظ الحافظ فی" الفتح“ ( ۱ ۳۹۹ ) مانصه : وحمع 
الطحاوى. بين أحاديث الباب بأن الأصل أن يصلى مشتما5 فإن ضاق اتزر أه . 
قال : ونقل الشيخ تى اادين السبكى وجوب ذلك عن نص الشافعي واخحتاره » 
لكن المعروف فى كتب الشافعية خلافه ال¿ . ثم إن مذهب حهور الصحابة 
والتابعین الأمة جواز الصلاة فى ثوب واحد من غير كراهة وإن كان 
قادرا على الوبين إلا عند أحد وطائفة ن العلل » فإنه تكره عندهم عند 
القدر ة على الثوبين . أنظر ”العمدة“ ( ۲ ۲۲١‏ ) . والتوشح هو الحالفة 
ين الطر فين » ويسمى الااتحاف والاشمال أيضا » وكل هذه الألفاظ الأربعة 
ورد فی طرق حدیث الباب وحدیث جابر فی الباب فى الأمهات الست › 
ونجدها مجموعة فى ” شرح معانى الآثار “ للطحاوى . وكذلك فسر بذلك ف 
" #عيح البخاری“ ٠ن‏ قول از هرى . وى ” العمدة “ ( ۲ س ۲۱۹ ) . قال 
ان سيدة : التوشح أن يتوشح بالثوب ثم بخرج الأيسر من تحت يده اليمنى. 
م يعقد طرفيها على صدره . . . . وقال ابن بطال : وفائدة هذه الحالفة فى 
الوب أن لا ينظر المصلى إلى عورة نفسه إذا ركع . قلت : يجوز أن بكون 
الفائدة أيضاً أن لا يسقط إذا ركع وإذا جد انتهى كلام ” العمدة “ . فيتوشح 
به إذا کان أوسع ويعقده على القفا إذا كان وسيعا وإلا فيتزر . فكانت ثلاث 
صور فى أصنافه الثلاثة » م العقد على القفا صرح به نى حديث سهل فى 
” عصیح البخاری“ وغیره قال : و« کان رجال يصلون مع الى ا عاقدی 
أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان الح » . 


بیان معنی الاشال واللاة فى الوب الواحد وبيان الأقوال فيه ۳٣۳‏ 

وف الباب عن أى‌ هر رة »وجار » وسامة بن لكوع دوا ورو ن 
آی سید ا وا ن عباس » و عائشة › وأم هاف و عار ى يار » . 
وطلق 87 على ٤‏ وعبادة ن الصامت الأنصارى . قال اواو : حدرث مر ن 
أىسلمة حديث حسن ضيح . والعمل على هذا عند أكثر العم من أععاب 
الى ياي ومن بعدهم من التابعين وغيرهم قالوا : لا س بالصلاة فى الوب 
اواحد > وقد ال بن آمل ان ل 


زأمااشال:الصباء وهو اشان اهر فقد صرح ق 
أن يشتمل ف الثوب الواحد > ولفظ الزبلعی شارح ”الکنز“ كا فى ”ر دالحتار “: 
وقيل :آن يشتمل شرت واد ل عليه زار وهو اشمالاليهو د َآ» . وله تسر 
آخر کا قاله ان عابدن وغبر ه : أن أذ بثو به فیخلل به جسىكە کله ی 


إلى قدمه ولا رفع جانا حرج يده منه می به لعدم منفذ حرج منه يده 
كالصخر ة الصاء اھ . تم النهى هن اشتال الصاء ٬نصوص‏ فی حدیث آی هر رة 
وأی‌سعید ی ات البخارى “ وغيره › وفیه اخحتلاف فى تفسیره فلبر اجم 
”العمدة“ و”الفتح“و”المغى“ ر١ )٦۲١-‏ . ورجح ابن قدامة تفسر الفةهاء و قال : 
والفقهاء ء أعل بالتأويل ١ھ‏ . ولا بأ س به ى الثوبن ۰ ویستدل له عا فی ”سنن 
آی داؤد “ فی حدیث وائل بن حجر : ( باب تفريع استفتاح الصلاة ) ( _١‏ 
۰۵ ) « فکان ذا کبر رفع بدیه » قال : م التحف م أخذ شاله بيمینه 
وأدخل يدبه فى ثوبه الخ » وما يدور بالبال أن التبادر أن هذا الإلتحاف هو 
٠‏ التغطى والتسر لا مخالفة الطر فين والله أعل . 

ومذهب أحمد ابن حنبل فساد الصلاة بكشف المنكبين حیعاً إذا کان 
الثوب واسماً تكن به الستر > كذلك مذهبه فى ” المغنى“ (۱- (١۲۳‏ وذ کر 
أن مذهب مالك والشافعى وأصعاب الرأى وأكثر الفقهاء أنه لا يشرط ذلك . 

واعلل : أنه تستحب الصلاة فى ثلاثة ثواب : الر داء والإزار والمامة» 


( باب ما جاء فى ابتداء القبلة ) 

سرد ا هناد نا وکیم عن اسرائیل عن ی اسحاق عن البراء بن عازب قال : 
ll»‏ قدم رسول الله عا المدينة صل محوبیت المقدس 
أو القمبص والسراويل والعامة »> صرح به فى ” البحر“ وغيره من شروط 
الصلاة ولا نكره الصلاة من غير عمامة ولوكان إماماً لاحر ما ولا تتزيها › 
وقد صرح الفاضل اللكنوى فى ” عمدة الر عاية “ أن القول بالكر اهة إذا كان 
رمه الله سنة ( ۱۳٤١۷‏ ه ) : أنه لم يصرح أحد بكراهة صلاة الإمام إذا م يكن 
معتماً بعامة إلاصاحب ” الفتاوى الأمينية “ فإنه صرح بكر اهة التتزبه . ثم قال 
شيخنا : يخص ذلك بالبلاد الى جرى العرف فيها بكون الإمام معتاً 
انتهي کلامه . 

: باب ما جاء فى ابتداء القبلة : 


أى كيف ومى فرض التو جه إلى القباة فى الصلاة بعد المجرة إلى المدينة. 
والقبلة فى الأصل اسم لحالة الى عليها المقابل حو الجلسة» وقيل: هى الجهة التى 
رستقبلها الإنسان . والعرب تقول : « ماله قبلة ولا درة » إذا ل بهتد هة 
أمره. م صار ف العرف علماً للمكان الذى يتوجه إليه المصلى من عين الكعبة أو 
جهتها . هذا ملخص ما فى ” بغية الأربب فى مسائل القبلة والمحاريب “ 
رص - ۲١‏ ) من تأليف الراقم ولراجع للتقفصيل . 

قرله : بيت المقدس » المقدس مفعل بكسر الدال من الجر د أی بفتح الم 
وسکون القاف » مصدر میمی کلمر جم ۰ أو اسم مکان من القدس» والمشهور 
فيه الإضافة ٠‏ ثم قيل: فيه إضافة المي صوف إلى الصفة كسجد الجامع » وجاء 
المقدس بوزن صيغة المفعول من التفعيل » وبصيخة إضم الفاعل منه › فالتركيب 


محقيتق وقوع النسخ فى القبلة وهل هو مرة أو مرتين ۳ 
نوصيفى لفظاً ومعى » أو إضافى لفظاً توصيفى معنى . هذا ملخص ما فى 
” العمدة “ ( ١‏ ۲۸۲ و ۲۸۳ ) وغيرها . 

احتلف العلاء فى نسخ القبلة» هل وقع مرة أو مرتين ؟ فطائفة إلى الفانى 
بأن الكعبة كانت قبلة بمكة ثم نسخت عند مقدم المدينة سثة عشر أو سبعة عشر 
شهراً وأمر بالتوجه إلى بہت اللقدس م نسخ ذللف بالاستقبال إلى الكعبة زادها 
الله شرفاً . وطائفة إلى الأول بأن القبلة كانت قبل المجرة بمكة القدس أبضا 
غير أنه لم يظهر ذلك لأنه كان عليه السلام يقف بحبث يستقبلها معا » ذكر ' 
القولين السهيل, فى ” روض الأنف “ ثم الجافظ فى ” الفتح “ ( .)١۹۰١ ١‏ 
وانظر بعض تفصيله فى ” بغية الأريب “ ( ص ٠٤١‏ ) وما بعدها . 


وف استقبال بيت المقدس ممکة بحکی ااز هری خلافاً فى أنه هل كان مجعل 
الكعبة خلف ظهره بأن يكون اليزاب خلفه » أويجملها بينه وبين بيت المقدس 
بان يصلى بين الركنين البانيین ؛ کا فی ” الفتح “ ( ٩١ ١‏ ) وعلى هذا 
فالقول باستقبا) معا توفيق بين القولن على أحد الوجهن» ويؤيده رواية قوية 
عن ابن عباس قال : « کان رسول الہ ل يصن وش بمكة نحو بيت المقدس 
والكعبة بن يديه » . رواه أحمد والطبرافى فى ” الكبر “ والبزار . قال افيثمى 
فى ” الزوائد “ : ورجاله رجال الصحيح . وكذا اور ی ”صعیح البخاری“ 
فى ( باب الفرق ) من کتاب اللباس عن ابن عباس قال : « کان النى ل 
حب موافقة أهل الكتاب فما م يؤمر فيه اھ ۲ ( ۲ س ۸۷۷ ) . وما عدا ذلك 
من روایات » غر أنه برد عليه ما ورد فی طرق حديث إمامة جبريل عند 
باب البيت ؛ ومعلوم أن البيت شرق فالتوجه إلى الغرب فكان القدس عن يجين 
المصلى إذن » والحديث رواه الشافعى والطحاوى فى ”المشكل “ والبيهى . 
أُنظر بعض تفصيله فبا تقدم فى الواقيت أنه أمه عند باب الكمبة » وإذن لايمكن 
استقبال القدس ولم يتوجه إليه أحد ٠‏ نعم فى ” الفتح “ ( ١س ٩١‏ ) : ويؤبد 


aE ارف السنن‎ E a 


a‏ ای استقبال کمک - عل ظازه إمامة جبریل: قن فی طرقه آن 
ذلك کان عند باب البيت ١ه‏ لكنه لم يقصل التزاح القام بقول فصل ٠‏ > ويقول. 
۰ اہین كبر ن ” تفسيره “ ( ۱ ۳۲۹ ) على هامش ”فتح البيان“ : وحاصل 
الأمر قد کان رسول الله ا أمر باستقبال انصخرة من بيت المقدەں فكان 
۰ بعكة یصلی بين ال ركنين فتکون بین يديه الكمبة وهو مستقبل صخرة بيت الممدس 
فلا هاجر إلى المدينة تعذر المع بينها فأمره الله بالتوجه إلى بيت المقدس › 
قاله ابن عباس والجمهور آھ . 

قال الراقم : والذى تنقح مئ أمام اأروابات.والأقوال المأثورة عن 
الملف أن القبلة كانت هى 0 > وهى القبلة الإراهيمية . وهى الى عليها 
الأمة القرشية :معاء الذين كانوا يدعون التدين بالملة الإبراهيمية. . ولم تكن 
الحىكة والمصلحة أن بؤمر بالتوجه إلى بيت المقدس ويولى ظهره إلى a‏ « 
بل الحكة كانت داعية إلى استقبال اک كا كانت هى داعية إلى استقبال 
القدس فى المدينة ابتداء تأليفاً للبهود » وعلى ذلاث و ونع حديث إمامة جبريل 
لإظهار أن الغر ض فى الترلى إلى القبلة الكعبة تسه .م إن النى اا اا اختار 
اجتهادآً منه أن يقف ين الركنين أحباناً أو دواماً حعاً بین > وقد 
کک نی ” تفسیرہ “ ( ۲ ۱۳۴۷ ) عن المحسن وآ اا و 

ن التوجه إلى بيت المقدس کان عن رأی واجتهاد منه ایا . والأولى أن .حمل 

ذلك على عهد مكة ابتداء“ لافى مقدم الدينةء فإن سیاتی القر آن الکر م بأ عن ` 
ذلك فإنه إذا كان استقبال القدس باجتهاد منه عند قدو م المدينة فكيف إرضى 
غیره حیٹ بقول سبحانه وتعال : : ر( فلنولينك قبلة أرضاها ) . 

وبا جملة لا حاجة إلى الفرار عن اانسخ مر تبن والتكلف بتأويل نص صرح 


ى الات وی حرج یالنسخ مر تین إذا جاز مرة لمصلحة وحكة › e‏ 
ن ان بصبح شى سيا فسخ تابا ا 6 نعم القول 


تحقيق النسخ ف القبلة وإن الكعبة قبلة الأنبياء ۴۹۷ 


بتقليل النسخ أولى إذا لم يلزم منه حلاف الأولى فى أمور ار . والجاصل 
أ الاد أن يقال هناك فسخان نسخ سنة بسنة ونسخ ساة بقرآن » عل أن 
استقبال البهو د الصخرة عند بعضهم لم بكن عن وحى بل كان لأجل أن تابوت 
السكينة كان عليها فلا رفع توادعوا وتشاوروا و اصطلحو! على استقبال الصخرة 
من بيت المقدس » وإن الكعبة هى قبلة الأنبياء جميعهم كا فى ” بدائع الفوائد“ 
و ” السيرة الحلبية “ و ”نسم الرياض “ وغيرها » أنظر ” بغبة الأريب “ 
( ص س ۱١۷‏ ) وما بعدهاء وأيضا يشكل القول عليه بأن عادته تعالى تخصيص 
كل قوم بقبلة وشربعة » وأيضاً يأباه سياق النصوص» وابن القع نفسه يعرف 


U3‏ رر 


—-——— ت 


فى ”هداية الحيا رى“ و ” بدائع و “ : بأن بيت المقدس قبلة دأؤد » وقبلة 
من قبله من الأنبياء الكعبة » وفی ”شرح المواھب“ ( ١‏ سے ۴۳۹۹ ) ما يدل على 
أن بين العلاء خلافا فى أن a‏ كلهم هل هى الكعبة أو بيت المقدس 
فليلاحظ . ثم معت شيخنا العانى شارح ”ملم “ بقول : إن استقبال الى ۰ 
6 الكعبة فى الصلاة وكذا إمامة جبريل عند باب البيت لم يكن عن تشريع 
حاص » وإنما كان ذلك قبل زول حك بتعلق باستقبال قبلة › فكان يستقبل 
الكعبة لأنه كان قبلة ابراه عليه السلام وقبلة تريش كلهم . فأحب أن تكون الكمبة 
قبلته اقتداء“ بابر اهم عليه السلام ولم یکن منها مانع» ثم زل الأمر باستقبال القدس 
وکان خلاف ما إرضاه طبعاً فكان تشريعاً له فى القبلة › غير أنه لما کان من 
السهل أن يستقبلها معاً كان يستقبلهاء واستمر على ذلك إلى مقدم المدينة » ثم 
م يكن من الممكن استقباطما مما فى المدينة . وكان يشتق علبه ذاك طبعاً كا بشير إليه 
سياق آيات القبلة › م نسخ ذلك بالتشريع إلى استقبال الكعبة نكان النسخ مرة» 
آوآیده حدیث این عباس عند ایی داؤد کنا تقدم ولم يكن حديث إمامة جبريل 
مزاحاً هذا » لأنه كان عمل على إباحة أصلية سابقة م يكن فيه تشريع جديد 
Fv‏ 


۹A‏ معارف الس ا چ 


تة أو سبط هرا ۰ وکان رمول انه لا حب ان وجه لى الكعبة فانزل 


بعد والله أعل . ثم رأيت فی ” فیض الباری“ ( ۱ ۴۴ ) أن شپخنا رجه 
أله صاحب ” الأمالى “ اخثار أن القبلتين كانتا على نقسع البلاد » فالكعبة 
كانت قبلة لبى اسماعيل ء وبيت المقدس لبى اسرائيل بالشام وبالمدينة » فاستقبل 
ا الكعبة .مكة وبيثت المقدس بالمدينة تبعاً لسنة جرت قبل ذلك › ولم يكن 
ذلك عن نشريعم خاص له ثم ازل الأمر باستقبال الكعبة بتاتاً » وراجعه 
اللفصيل والته آمل بالصواب . 
وبال حملة فقد تنقحت هناك أقوال أربعة » والأدلة فى الكل تكاد تكون 
متكافئة غير أن الر اجح عندى إلى الآن هو ما ذكرته» والعلم عند الله تعال . 
وبالحملة الفرار هن النسخ مرتين بوقع فى عدة إشكالات » والنسخ 
مر تين بل ثلاث له نظار فى الصلاة والصيام فلا استبعاد مع أنه إذا كان استقبال 
الكعبة قبل الجر ة بعادة البلاد والأقوام كأ أشار إليه إمام العصر شيخناء 
وکذا شیخنا العمانى رحه) الله . فيه محاص من النسخ مر تين ويكون النسخ مرة 
واحدة ففط واقه ول النوفیتی . 
قوله : سنة أو سبعة عشر شهراً الح . الروايات الواردة فى اختلاف 
العدد كلها تبلغ إلى بحو عشرة › ذكرها البدر العبى والشهاب المسقلانىی 
والزرقانن » والصحيحة منها ثلاثة والبقية شاذة لا عبرة ها . أما الصحيحة 
فرواية الشك من طريق الزهرى عند البخارى » ومن طربق اسرائيل عند 
الر مذی والبخاری کكلاهما عن آی اماق . ووقع عند مسل من طر بق آی الحوص 
عن ایی احاق #سغة خش شهرا هة مني غير شلك > ومثله عند النسافى وأى عوانة . 
وغيرا » ووقع عند أحمد بسند سحيح من حديث ابن عباس : « سبعة عشر 
شهر ا . فاخحتلفوا فنهم مى اختار التر جيح ومنهم من ذهب إلى الجمع م 
من ذهب إلى الترجيح اختلفوا: فجزم النووى بصحة ”ستة هشر“ › والقاضى 


محيص الر وايات فى مدة استقبال بيت المقدس وبيان محل التحويل ۳4 


الله تعای E‏ رضها فول وجهك ` 


اش بصحة عة قر © .و اليدر والذهاب ان من جزم بستة عشر أخحذ 
من شهر القدوم وشهر' التحويل شهراً وألفى الأيام الزائدة فيه » ومن جزم 
بسبعة عشر عده| معا ومن شلك ردد فى ذلك . وذلك أن القدوم کان ف ر بم 
الأول بلا حلاف وكان ال#حويل فى منتصف ر جب من السنة الأنية على الصحيح 
عند الجمهور »› وذلك قبل بدر بشهرين › لأن بدراً كانت فى رمضان من السنة 
الثانية . وانظر التفصيل فى ” العمدة“ ( ۲۸١ - ١‏ ) و” امتح“ ١(‏ س ۸4) 
و” الزرقانى على المواهب “ ( ۱ ۳۹۹ و ٤٠١‏ ) . 
is a 6‏ العفاته صك إا الراء ور 6 
قوله : تغلب وجهك فى السماء كان التفانه إلا إلى الماء ف الصلاة لأجل 
ضرورة › وهو التطلع إل او حی والإنتظار إلى زول جر یل ۰ ومحتمل أن 
يكون هذا النقلب فى الساء يكون خارج الصلاة لا فى الصلاة وهوالظاهر › 
فلا ,ر د ما فی مسال من النھی عټه م والله اع ق ( باب النهى عن رهم البصر 
إلى السماء فى الصلاة ) من حدبث جابر بن سمرة وأى‌هربرة مرفوعاً » ولفظ 
حدیث جابر : « ليننهين أقوام برفعون أصارهم » إلى الساء فى الصلاة أو 
لا ترجع البهم اھ . 
احتلفر | فى اه“ صم أل : فقا :ٍ میم ب بالمد نة 
واختلفوا فى تميين موضعم التحويل : فقيل : هو جده عي بالمدينة » 
وقيل : هو مسجد القبلتين ٠‏ رهو التحقيتق . قال الجافظ فى ” الفتح “ ( ١‏ 
۹۰( : والقحقيق أن أول صا صلاها فی بی سلمة لما مات بشر ‏ ن البراء 
أن معر ور الظهر » وأول صلاة صلاها بااسجد النبوى العصر > وأما الصبح 
فهو من حدیث ابن عمر بأهل قباء اھ . وقال اہن کثیر ی ”ف ره“ : وذکر 
a a iE‏ ازل على رسون الله لا وقد 
(op)‏ 


EE 
وذلك فى مسجد بنى سلمة فسمى ”مسجد القبلتين“‎ ٤ صل ركشن شار‎ 
الخ . واختار كذلك ابن سعد وااو م ابن عبد البر آن التحويل وقع ف‎ 
صلاة الظهر فى بى سلمة كما فى ”شرح المىواهب“ و ”فتح البارى“ وغيرها.‎ 
كلها . وانظر نفصيل الر وايات‎ TG وقول الواقدی وروابته‎ 
فاستدار‎ ) ٤۸ ٣و وما بعدها‎ ۲۵٣ ۱ ( “ الواردة فی الباب فى ” الوفا‎ 
انی 4 وأتضابه إلى الكمبة عن بيت المقدس ف الصلاةء ووقع بيان كيفية‎ 
التحول فى حديث تويلة بنت اسل عند ابن ی حاتم و قالت فيه : ( فتحول‎ 
النساء مكان الر جال والر جال مكان النساء فم لينا السجدئن الباقيتين إلى البيت‎ 
الجرام » ذكره الحافظ فی ” الفتح “ واین کثیر فی ” التفس‎ 

وتويلة بالتاء المثناة الفوقانية > وقيل : بالنون كما فى ”الإصابة“ » ووقع 
فى ”الفتح “ بالثاء الغلثة طا“ فى الطبع . وقال الدافظ برهان الدين الحلىى الشافعى )١(‏ 
ف شرح له على ”البخاری“ : إن وقع فى ركوع الثالثة »> حكاه الز ر قانى فق 
”شرح المؤطا“ عنه » وحكاه فى ”شر ح المواهب“ ( ٤١١۳ ١‏ ) عن النور» 
ونلسیوطی فيه کلام ذکره ُ ”روح المعافى “ ( ۲ ٠١‏ ) طبع المنيرية» 
وحاصله رد وقوع التحويل فى صلاة الظهر فى بى سلمة ولم يكن فيه طا 
إماما » واختار ما فى حديث أىسعيد بن العلى عند النسائى فلبراجعم » وذكر. 
ا قوی فی الباب فلا يعول على خلافه . قال الراقم : حديث أفىسعيد بن 


تخ تے: 


۷۰ معاراك اسان 


١ (‏ ) هو الشيخ |, راهري عد الى الف ا ن فجي رن 
صنة ۸٤١‏ ه و مى شرحه ” التلقيح لفهم قارئ الصحيح “ کا فى ”كشف 
الظنون “ . وانظر رجحمته فى ” شذرات المذهب “ ( ۷ ۲۴۷ ) و ”ذيول 
قذ كر ة اليفاظ “ ( ص ۳٠۸‏ ) وما بعدها . و” الضوء اللامع “ وغيرها › 
وهو شافعی كما فى ” ذيل الميوطى لطبقات الحفاظ “ لاحنى کا فى تعليقات 
فض الباری“ 


ان اتا انى وقع فيها التحويل Ml‏ 

فصل رجل ممه العصر ثم مر على قوم من الأنصار وهم ركوع فى صلاة 
الم , الطويل م رجه النسائى فى ”الصغرى“ إلا قوله : « كنا نغدو إلى السوق 
- على هد رسول الله وا فنمر على المسجد فنصلى فيه ٠‏ . فلعل حديثه الطويل 
مع القصة فى ” الكمرى “ > وعزاه امیشمی فی ” زوائدہ “ ( ۲ ۱۳ ) إلى 
البزار ‏ والطبرانی فی ”الکبیر “ . مم ذکر أن فيه عبد الله بن صالڂح کاتب 
الث ضعفه اممهور ‏ فإذن لا حجة للم يوطى فيه . وأما ما استدل على حديث 
۰ نس عند أن دا د وفیه : «١ه٠ررجل‏ من بى سلمة فناداه م وهم رکوع الج 
فلعل فيه خطأً » والصحيح ما فى مسل فى ”حيحه“ “ وکذا أبوداؤد فی ” سنه “ 
ى( باب من صلى لغير القلبة ثم علي ) ( «١ : ) ۱٤١۹-۱‏ مررجل من بى 
سلمة فناداهم ال ؛ ۰ ولا بلزم أن يکون مروره مسجد بى سلمة حى یاز م 
امعذور » بل محتمل أن بكون هو مسجد آلحر كسجد بى حارثة أو قباء . 
وبالحملة فا اختاره الافظ كاد يكون 2 سند ومتنا ما اختاره السيوطي 
والله أعل . 

قوله: فصلى رجل معه العصره . أى ى المسجد النبوى بعد ما وقع التحوبل 
فى الظهر فى مسجد القبلتين . 

فوله : على قوم من الأنصار » قال فى ” العرف الشذى“ : أى فى مسجد 
بنى عبد الأشهل ولم أر من ذكره. واختار الحافظ فى ”الفتح“ ( ١‏ س )٤۲١‏ 
. أن ذلك فى مسجد بى حارثة داحل المدينة › وذلك ى أول يوم النسخ » 
رأبت قصة مسجد بى عبد الأشهل فى ” الوفا “ ( ٠١۷ ١‏ ) وليس فيه 
تعيين الصلاة ٠‏ والظاهر أنه العصر : وذلك الرجل الار هو : عباد بن بشر › 
قاله ابن عبد البر وان بشكوال : وقيل :: هو ٠+‏ غباد بن نهيك + وقیل + عباد 
ابن وهب» وقيل : عباد بن نصير» ذكر الحافظ الأولين» والبدر العينى الثلاثة 
الأول؛ والزرقانى الأر بعة . ثم إنه هو الذى أخبر أهل قباء أو غيره و جنحالحافظ 


E معارف السنن‎ vr 
العصر نحو بيت المقدس > فقال : هو يشهد أنه صلی مع رسول الله یا ونه‎ 
8 قد وجه .إل الكعية . قال : فانحر فوا وم رکوع‎ 


ی ”الفتح “ +۲٤-۱(‏ ) إلى التعدد والله أعل . وذكر أعصاب السير أى ابن هشام 
وغیره» واختاره ابن سد والواقدی وغیرها کا نقدم أن أول صلاة وقع فيها 
التحويل صلاة الظهر . رفى رواية ”الصحيحين “ : أنها العصر» ووفق الحدثون 
بينها : بأن الظهر وقع التحويل ى وسطها »> وصلاة العصر أول سلاة أديت 
كاماة بعد التحويل ء فلا تنا بينها . كذا جع اللعافظ البدر العينى والجافظ 
الشهاب العسةلانی بى ” شرحى الصحيح “ فى الإعان وف الصلاة . 
ثم إن ى رواية الباب : «مر رجل على قوم من الأنصار ى صلاة 
العصر؛ وى رواية أخرى: « فى صلاة الفجر» › والجمم بينه) أن قصة العصر 
فى مسجد بى حارثة > وقصة الفجر فى مسجد آحر وهو مسجد قباء » نقدم 
٠‏ يتعلتى به والروابتان كلتاها أخر جه الترمذى ف الباب > وأخرجها 
الشخان كذلك . 
وه : فار فوا وهم ركوع » وتصوبره كا قال الحافظ فى ” الفتح “ 
١ (‏ س ٤۲١‏ ) أن الإمام حول عن مكانه فى ءقدم المسجد إلى مؤخره لأن من 
استقبل الكعية استدر بیت القدس وهو لو دار فى مكانه لم يكن خلفه مكان يسع 
الصموف . ولا حول الإمام حول الرجال حى صار وا خلفه وجول النساء حى 
صرن خلف الرجال . فال الحافظ : وها يستدعى عا كيرا فى الصلاة 
فيحتمل أن يكون وقع ذلك قبل تحرم العمل المذ كور .......ويتمل 
أن يكون اغتفر العمل المذ كور من أجل المصلحة الم كورة » أولم تتوالى اللحطا 
عند التحويل بل وقعت متفرقة والقه أعل اه . 
٠‏ بث وتحگیق : نی حدیث الباب إشکال أصولى بأن ایر المقطوع به 
لا بنسخ بأخبار الآحاد» وكان حم استقبال بيت المقدس فى الصلاة قطعياً لأهمل 


بمحث العمل بخبر الواحد والنسخ به وحم أحاديث الصحيحين ۴۷۳ 

وى الباب عن ابن عر » وان هباس» وعمارة بن أوس»؛ ورو بن عوف 
المزنی » وأنس . قال آبوعیسی : حدیث البراء حدیث حسن حیح . وقد روی 
سهان الثوری عن أى‌اسحاق . 


مسجد قباء وبى عبد الأشهل أو مسجد بنى حارثة » فكيف ركوه بخبر رجل 
واحد لا يفيد القطع » ومن ههنا استدل القاضى أبوبكر الباقلافى والباجى والغز الى 
وعدة من الحققين أن ااممل عبر الواخد مقطوع به ٠.‏ أنظر ” العمدة “ ١(‏ - 
۲۸ ) . قال شيخنا : وأجاب عنه التافظ زين الدين العراقق كنا حكاه الحافظ 
ی ”الفتح “ بقوله: وقیل : کان النسخ حبر الواحد جالزآ فى زمنه ل مطل 
وانما منع بعده . قال الحافظ : ويحتاج إلى دليل . والصحيح فى الجواب عندى ٠‏ 
ا أن أخبار الآحاد تفيد القطع إذا احتفت بالقرائن كا نشاهد ذلك فى عر فنا 

فى أمور كثيرة . قلت وو اجات نی ” الفتح “ ( (٤٤٣۱‏ فذکره 
وقال : فلم بنسخ عندهم ما يفيد العلل إلا بما بفيد العلر ١ه‏ . وقال فی ” شرح 
النخبة“ : اللبر احتف بالقر ان يفيد العم خلافاً من أ ذلك ١ه‏ . قال الشيخ : 
ومن هناك أقول: أن أحاديث ”الصحبحين“ تفيد العم القطعى لأهله » غير أنه 
لامحيث لا بزول بتشكيك المشكك لا كا بقول العافظ أبوعمرو ابن الصلاح حيث 
قال : إن ما رویاه أو أحرهيا فهو مقطوع رص حته والعلم القطعى حاصل ف ۰ 
وقد اشتد انكار ابن برهان على ما قاله > وخالف ابن الصلاح النووى وهو تلميذه» 
ا وحهور الحدثين › غير أنه وافق ابن الصلاح طائفة 
من المحدثين. من أرباب المذاهب الحختلفة کا اسحاق وای امد الإسفر ائينيين » 

وان الطيب » « وای اسعاق الشبرازى من الشافعية . » والسرخسى من الحنفية › 
والقاضى عبد الوهاب من المالكية › وی یعل . وای اللتطاب وان اازغوانی من. 
الحنابلة » ولذا قال الحافظ ابن حجر : فقد وافتق ابن الصلاح أبضاً حققون ' 
کا فی ” القدريب “ رص ب ٤١‏ ) . والحافظ برهان الدن البقاعى من أرشد .. 


۴۷4 معارف السنن ج 


سوك یا هناد نا وکیع عن سفیان عن عبد الله بن دینار عں ابن عمر قال : 
د کانوا رکوعاً فى صلاة الصبح » . قال أبوعيسى : هذا حديث محيح . 
أصعاب ابن حجر ألف فيه كتاباً سماه : « الإفصاح فى الجا كة بين النووى واين 
الصلاح » . وكلام ابن حجر فى ” شرح اللخبة “ صرح نى إفادة ما أخرجه 
الشيخان العم النظرى وجعل اللحلاف لفغياً بعد التحقيق . لكن رد فلاف بأن 
اللعلاف معنوى . أنظر ” شرح الألفية “ للعر اى والتعليقات عليه ١(‏ س ۲۷) 
و ”التدريب“ ( ص س ٤١‏ و ٤١‏ ) . نعم رما بختاف ذلك العم ی أحادیث 
بسيرة . قال العراقق فى ” شرح ألفيته“ ( ١‏ ۲۸ : ولا ذكر ابن الصلاح 
أن ما أسنداه مقطوع بصحته . قال : سوى أحرف يسيرة تكام عليها بعض 
أهلى النقد كالدارقطنى وغيره» هى ٠حروفة‏ عند أهل هذا الشأن انتهى آه . 
قال الراقم : وقد نصدى تحواب عنها الحافظ العراق فى كناب مسقل والمحافظ 
ابن حجر لى مقدمة ”الفتح“ » ومع هذا زل مرنبة هذه عن الى م يتكلم فیا 
أحد وتلقاها الأمة بالقبول كافة وإن كان الصواب فما ذهب إليه الشيذان فى 
ذلك أبض وال أعل . قال الشيخ : وذلك مثل حديث ” من البعير فى لياسة . 
البعير “ ٠.‏ قال الراقم : أشار به إلى حدیث جار : ١‏ أنه کان پسير على جمل 
له قد أعيا ال » أحر جه البخارى فى نحو عشرين موضعاً من ” صحيحه “ منها 
فی (باب إذا اشبرط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى) من كتاب الشروط (إس 
) وفیه احتلاف شدید فى ممن البعير ما لايكاد ينفصل . وبالحملة فهكذا 
يفعل من يكون له مراس وتجر بة بأحوال الرجال وذوق بالروايات وحذاقة ‏ 
ى الفن . : 

ڪٿ ٠آ‏ خر : قال الجمهور : إن کک الناسخ لايثبت فى حق المكالف 
حتی یبلغه . نقدم تفصیله فی (باب ما جاء م فرض الله على عباده من الصلوات). 
فر اجعه . وقال بعضهم : لا حاجة إلى تبليغ المكلفين » و ابا يكى ازوله على الشارع 


بحث العمل بالمنسوخ قبلى العلم بالقاسخ وباب القبلة ٠٣۷١‏ 


5 e a 
) باب ما اء أن مابين المشرق والمغرب قبلة‎ ( 
دنا مد رن أ٠ مشر نا أ عن محمد بن مرو عن أبىسلمة عن أنى هر ررة‎ 
عليه السلام » وعلى هذا فبشكل أن أهل قباء لم بؤمروا بالإعادة مع كون الأمر‎ 
باستقبال الكعبة وقع قبل صلانهم تلك بصلوات  أى صلاة العصر والمغرب‎ 
» والمشاء فى أول بوم النسخ  ثم هذا الإشكال على القول الثاني لا الأول‎ 
بل دلیل الجمهور دو قصة صلاة أهل قباء حيث لم بۇمر وا بالإعادة م زول‎ 
نعم إن فلنا يك‎ . ) ٠١١ س‎ ١ ( الحكم قبل إعلامهم . أنظر ” فتح الباری“‎ 
نبنيغه أحداً من الكلفين فيلزم كلهم 3ا هومذهب لبعضهم فيشكل عليهم بيغا‎ 
) کا أشكل على الفر يتق الثافى . وراجع ما فصلناه فى ( باب فرض الصلوات‎ 
وجوابه : أن ال هذه الضوابط يعمل بها بعد زمنه یل ۰ وأما فى عهده‎ 
ی فله آن يفعل کا شاء والتشريع أمره مفوض إليه» ويدل على ذلك ع_دة‎ 
وقائع ى عهده ماي نقدم بيان بعضها فليراجع . ويحتمل أن يقال : إن العمل‎ 
بتلك الضابطة كان يحب عليهم إذا لم يتكلف الشارع أخبارهم بذلك خاصا‎ 
بإرسال رسول إليهم . وأما إذا تصدى لأخبارهم وتكاف بعث رجل إلبهم‎ 
لیخ بر هم › فإذن لا لز مهم شی قبل بلوغ الأمر إلبهم > ودل على ذلك رواية‎ 
جاء‎ « : ) ۱٠۲ الدار قطی فى ” سننه “ من حديث انس بن مالك رص‎ 
منادی رسول الله خاک فقال : إن القبلة قد حولت إلى الكعبة الم » وحديث‎ 
أنس هذا أخر جه أحمد ومسل وأصضاب السنن بلفظ غير هذا اللفظ . فعلل أنه‎ 
بعث إلى الناس رسولا“ يعلمهم بذلك فلا ازم شئى. قبل الإعلام فإذن امحل‎ 
۰ . الإشكال‎ 
: )١( باب ما جاء أن مابن المشرق والمغرب قبلة‎ :_ 
اختلفوا نى مراد الحديث » والصحيح أن المذ كور فيه قبلة أهل المدينة‎ 


(۱) من شاء آن یقف على شرح هذا الحديث سنداً ومتناً ثم حدياً وفقهاً 
بكل دقة فليراجع إلى ما ذكرناه فى ” بغية الريب “ من ( ص - ٠١١‏ إلى 
١‏ ) بل الرسالة كلها شرح لأخاديث القبلة . ۰ 


۴۷۹ معارف الان ج٣‏ 
قال قال رسول الله لاي : ١‏ ما بين المشرق والمغرب قبلة » . 
حل نا بجی بن موسی نا عمد بن آنی‌معشر مثله . 


قال أبوعيسى : حديث أنى هربرة قد روى عنه من غير وجه . وقد 
نكلم بعض أهل العلل فى أى معشر من قبل حفظه» واسمه: نجيح ١٠ول‏ بى هاشم. 
قال محمد : لاآروی عنه شیا وقد روی عنه الناس . قال محمد : وحدیث 
عبد الله ن جعفر افر عن هيان بن عبد الأخنبى عن سبد القبرى من 
ایی هريرة أقوى ا 


ومن على ”متها . حى ذلك عن مالك واد والأرم» وأحد بن خالد الوهى ٠»‏ 
وبي الوليد الباجى » وان عبد البر » والقاضى ی بکر ن العرى والببهنی : 

والتور بشتی . والمقر يزى» والزيلمى » والبدر العيى والطيى › و الشعر افى وغیرهم , : 
أنظر نصوصهم فى ” بغية الأربب “ مجموعة فى صعيد واحد متلقاة عن مظان 

مختلفة . ويؤيده حديث أبىأيوب الأنصارى نى ” الصحيحين“ » وحدبث 
ان مر : «١‏ ارنقيت فوق بيت حفصة الم » عند ” الصحيحين“ > وسار الآثار ٠‏ 
الى أشار إليها الترمذى فى‌الباب من آثار هر بن ‌اللعطاب وعلى وان عباس وان عر ` 
وتجدها خر جة فى ”البغية“ ء ويؤيده موقع المدينة ودلالة الحال ٠‏ وم تكن هناك 
داعية إلى بيان قبلة غير المدبنة » فكان سوق الحديث لبيان قبلة أهل المدينة › 
وانسحب على من کان فى ستها ومحاذاتها . م المراد أن القبلة و اقعة بين مشرق 
لمدينة ومغر بها » فإن الكعبة جنوبية عنها › وعلم منه أن الجهة كافية فى استقبال 
القبلة » وعلم أن فيها سعة وإن مثل هذه السعة فى حيع جهاىت القبلة » والقول 
باكتفاء الجهة للغائب والغير امعان قول الجحمهوزر : ألى حبيفة ومالك وأحد ٠.»‏ 
ونسبوا إلى الشافمى القول باستقبال عين الكعبة للغاثب وهو مشكل فإن استقبال . 
العن للغائب لا حكن إلا بآ لات فلكية وبآلات رصدية › ولم برد بها التكليف 


شرح حديث ما بين المشرق والمغرب قبلة VY‏ 


سی 


فنا اسن بن أنىبكر المر وزى نا العلى بن منصور نا عبد الله بن جعفر 
اشرق عن عمان بن محمد الأخنسى عن سعيد المقبرى عن آنى هربرة عن الى 
ي فال : « ما بين المشرق والمغرب قبلة » . 

وإ تما قيل عبد الله بن جعفر الخرعى لأنه ٠ن‏ ولد المسور بن عخرمة . 

قال أبوعیسی : هذا حديث حسن یح . وقد روی عن غير واحد ٠‏ 
من أصحاب النى لا : ١‏ ما بين المشرق والمغرب قبلة » منهم عر بن الطاب 
وع E‏ وقال ابن تمر : «إذا جعلت المغرب عن يمينك 
والمشرق عن يسارك فا بينها قبلة إذا امتقبلت القبلة ٠‏ . 


ى الشرع » غير أن التحقيق أنه قاثر" أنه قائل بالجحهة مثل الجمهور e‏ لاعن 
بقدر ما أمكن له من إعطاء النظر فى الأدلة والأمارات » وهو فاد عبار اته 
فى كتاب ” الأم “ وكتاب ” الرسالة “ كا أوضحته فى ” بغية الأربب “ » 
م نه قدر تلك السعة فی الحھة بقدر ربع الدائرة . وصرحوا بفساد صلاة 
من خرج عن مقدار الربع › وإذن بتحمل الإحراف فى الحهة عن الكعبة 
نفسها نحو خمس وأربعين درجة كا حققه الغزالى وغيره من الحققين » ونظراً 
إلى تعريف الفقهاء الجهة قدر الحقق اسماعيل نن مصطفى الكلنبوى فى راسالته 
البديعة فى تحقيق قوس الإنحراف بائتتين وسبعين درجة › فإذن بكون قمر 
الإحراف التحمل ستاً وثلائين درجة . وبالجملة ليس الغرض أن القوص 
بين المشرق والمغرب أى نصف الدارة تكون جهة القبلة » ثم إن كون ما بين 
اشرق والمغرب قبلة للمدينة. :وماوالاها من بلاد الشام » وإن استدبار القبلة 
استقبال للقدس وبالعكس دليل صر فى اكتفاء الجهة» فلوم تكن الجهة كافية فى 
الاستقبال لم يكن بين المدينة والقدس اتحاد فى القبلة لإختلاف عروضها بعدة 
درجات كا لا مى . فالاصل هو اتحاده| نى القبلة تقريباً أى اتحادها فى 

` (۷-۲ ( 


ےک ےَ 


وقال ابن المبارك : ” ماابين المشرق ا قبلة “ هذا لأهل المشرق› 

ا الشر عية المطلوبة دون ما تثبته ا أهندسية والالات ت الر صدية الفلكية 
الى بدعون أن بها من الممكن أن حرج سمت القہلة بحيث بصل خحط تم 
من الصلى إلى الكعبة نفسها . علا أن ذلك إنما بمكن أن بخرج عرض بيت اله 
الحرام خحاصة لاعر ض مكة ¿ وعرض بقعة المصلى خاصة لا عرض بلده بل 
موضع قيامه حاصة بالد رجات والدقائق والثوانى ال . إخراجا بغاية دقة بآ للات 
فاكبة صحيحة قطعوا بصحتها جز ما »> ولايكنى فى ذلك إخراج عرض مكة وإخراج 
عرض بلد المصلى كما توهموه . ثم حرج السمت بالآلات الفاكية من 
” الأسطر لاب“ و”المقنطر“ و”الجيب“ وغيرها فإن غاية ذلك أن بستقبل مكة 
لا الكعية فيا . وهم بدعون ذلك وهيهات وإعا نبهت على هذه الدقيقة حيث 
فاتى الننبيه عليها فى رسالتى الكفبلة بتنقیح هذه الأمور فليتنبه . قال شيخنا : 
وأول الحديث بعضهم عإ, قبلة أهل الشرق بأن القبلة بين مشرق الشتاء 
و مغرب الصيف وبين مغرب الشتاء و٠شرق‏ الصيف لم أره صرما هكذا . وأقرب 
ما ذكر إليه تفسير الشيخ حى السنة البغوى لى ”معام القعز يل“ و ذ كرت نص کلامه 
فى ”البغبة“ رص )٠١۷‏ . وكذا ما حكاه الطيى فى ”شرح المشكاة“ . غير أنه اخحتار 
أن الظاهر فى الحديث هو قبلة أهل المدينة . ولفظ ا هذا التأويل 
ولو كان الغرض ما ذكره لكان حق العبارة أن يقول : ما بين المشرقين والمغر بين 
قبلة . وقيل: إن ما بين المشرق والمغرب قبلة أى إذا جمل المشرق خلفه والمغرب 
أمامه » فإذن يكون الءديث ى قبلة أهل المشرق › وهذا أبض] حلاف مراده 
الصحيح » و الصحيح ما ذكرنا من قبل . وما نقله الترمذى من أر ابن عر لم أقف 
على قاثله » وكلام ابن بطال المذكور فى ”العمدة“ ( ۲ ب ۳٠١‏ ) يقر به 
والله أعلرء وکذا م أقف عل بعض المتكامين الذى أشار إليه الشيخ رجه الله . 
قوله : وقال ابن البارك الخ . قال شيخنا: جعل بعض التكلمين يتأول فى 


أواختار عبد الله بن المبارك التياسر لأهل مرو . 
الحدیث بما ذ كرنا فى القول اثالث لبوافق قول ابن المبارك وهذا غير جيد» 
والصحيح ما ذكرنا » ويتأول فى قول ابن المبارك بأن غرضه من أهل المشرق 
أهل المشرق الشالى . قال الراقم : غاية هذا التأوبل آن بصح کلام ان المبارك 
لا آن يكون تفسيراً وشرحاً حديث فإن ذلك بعزل عنه کا عرفت آنفاً . 

قوله : التياسر لأهل مرو ٠‏ التياسر الميلان إلى جهة اليسار » ومرو بلد 
عبد الله بن المبارك ( ١‏ ) . 


ه 


بيه : فال الشيخ تى الدين المقر زى فى ”اللعطط والآثار “ ر٣‏ ) ما 
ملخصه : إن الناس فى توجههم إلى الكعبة كالدارة حول المركز . فن كان 
ى الجهة الغر بية من الكعبة فقبلته شرقية وبالعكس» فإذا قدرت الأرض كالدارة 
نه تتسع عند الحيط وتتضايق هند الم ركز . فإذاً كان القطر بعيد عن الكعبةء 
فڑنها بتع فق مقتسع الحد ء ولا بحتاج إلى تيامن وتياسر . وبالحملة فهذا اليد فى 
الجهة يع ببعد المدى ويضيق بقربه » وأقصى ما ينتهى إلبه اقساعه ربع 
دارة الأفق إلى آخحر ما حققه > راجع ”البغية “ ( س ۱۲۹ وما مدها) 
وى ” العرف الشذى “ من كلام الشيخ : إن الإعتبار نى المواجمهة يكون 
انب الأبعد من القبلة منها كما فى ” اللبطط والاثار“ ١ه‏ . قلت : کلام 
المقررزى ما ملخصه ما ذكرنه» وهذه العبارة غير واضحة المراد» ورعا يدور 


٧(‏ ) وهو بلد بحراسان » والنسبة اليه مروزى على حلاف القياس » ومجمعم 
على المراوزة . 

( ۲ ) هوکتاب الشبخ تقى الدين المقر.يزى فى تارح مصر كتاب جيد 
بديع ف بابه واستطر د فيه مسألة اسنقبال القبلة وتكلم عليه كلام متيناً حديا 
وفقاً وهيئة هندسية عند الكلام بمحاريب مصر والقاهرة وفسطاط وسار بلاد 
المصرية › وقد التقطت منه قدراً جا مع تلخيص فى ” بغية الأريب “ . 


۳۸۹ معارف السن ج٣‏ 


ران ما سواه و ی الرجل وصلی نير الفباة ذ فی الیم { 


ويا مود بن غیلان نا وکيع نا أشعث بن سعيد الان عن عاصم بن 
عبد الله عن عبد اله بن عامر بن ربیعة عن أبيه قال : « كنا مع النى ا 
as‏ أ ا رجل منا على حیاله» فلا 


بالبال أن ازشيخ رید أن العبرة ف الإعراف ت ٺن جهه ة القبلة للقدر الذى بتحقق 
ف ٥نتهی‏ لمعد وهو ربع الدائرة آی انه لما کان أقصی ما ینھی إليه البعد هو 
رد الداارة فلا . موالة بكو اأمسأد باحر وج عن مقدار الربع وان م يکن 

الملصلی فی أقصی البعد فكانت العبر ة لما هو منتهى الجهة من قدر الر بع ی کل 
مکان ۲ إذا کان الغرض هو الجهة دون العين ‏ و إذن لاشك أن المسألة كذلاك فإن العبرة 
هة مطاةا للغائب البعيد» والجهة أقصى ما بقع فيها الإنساع ذلك القدر فقط 
ج اء ان الرعد ألف ميل أو آلاف يل مثا » فلا بختلف الاكر الشرعى 


: باب ما جاء ف الرجل يصللى لغبر القبلة ى الغم 
الألة هكذا صصيحة عند الكل أى أبىحنبفة ومالك وأحد والشافعى فى 
أحد کا ی ”المغنی“ ( ٤۸٩ ۱١‏ ) آی لا إعادة عليه . وح النووى 
ل الإمادة عند ١‏ مافعی کا ۴ ”شر ح المھذب“ ( ۳ - ۲۲١‏ ) وجعله 
المذهب. وذكر !قرطى المفسر ی ا القرآن“ أن عند مالك تستحب 
له الإعادة ی الوقت اه . غر أن الحديث راقط السند حيث وقع فيه 
شعت الان . قال فى ” التقريب “ : مروك . وكذلك وقع فيه عاصم 
ابن عبيد الله بن عاصم المدلى . ” التقريب “ : ضعبف . وقأيع 
أشعث السان عمر ن قيس الملقب من عاصم عند الطیالسى فى 


ور 


فو “ والبیهی ى ”مننه“ ۰ ولکنه ا يفا ھا ی ”قوت المغتذى“ 


بيان حديث الصلاة لغير القبلة على من اشتبه عليه ۴۸۱ 

أصبحنا ذ كر نا ذلك للنى إا فنزل : ( فأينا تولوا فم وجه الل » . 
قال أبوعيسى : هذا حديث ليس اسناده بذاك » لا نعرفه إلا من حديث 
أشعث الان » وأشعث بن سعيد أبوالربيع الان يضعف نى الحديث . وقد 
ذهب أكثر أهل العلم إلى هذاء قالوا: إذا صلى فى الغم لغير القبلة ثم استبان له 
بعد ما صلى أنه صلى لغير القبلة این لات اة وب بقول فان اللورى 


وان البارك وأحمد واسعاق . 


السيوطى و ”نفع القوت“ للمغرنى كلاها عن العراقی . وئ الباب ححديث 
جار عند الدارقطنى فى ”سننه ”“ رص - ١ ٠١١‏ بعدة أسانيد » وف 
کلها کلام » وفیه حدیثٹ ان عباس فی ” الدر المنٹور“ ( ۱ - ٠٠۹‏ ) 
بسند ضعيف عن ابن مردويه . وكذلك فبه حديث معاذ بن جيل عند 
الطبرانی فی ” الأوسط “ کا فی ” زوائد اھیشمی“ ( ۲ ٠١‏ ) ونی إسنادہ 
أبوعبلة والد ابراه » ذكره ان حبان فى الفقات » واسمه : شمر بن بقظان› 
ويكاد يكون هذا أحسن ما ورد نى الباب . وبالحملة أمثال هذه الروايات 
حجة إذا لم بزاحمها ما هو أقوى مها وههنا كذلك والله أعلل . 

قوله : فتزل: ر فأينا تولوا فلم وجه الله ) . فى قفسير الآبة عدة أقوال » 
أحدها: المذ كور . ى حديث الباب بأنها فيمن صلى فى ليلة مظلمة . والثانی : نها 
, فيمن اشتبه عليه القبلة فتحرى وصلى . والثالث : أنها فيم صلى على الداية 
متنفا5 » فيه حديث ابن عر عند مسل فى ” الصحيح “ فى ( باب جواز صلاة 
النافلة على الدابة فى الدفر حيث توجهت ) قال : ٠‏ ن ر سول الله اي يصلى 
وهو مقبل من مكة إل المدينة على راحلته حيث كان وجهه» . قال: وفيه نزلت: 
( قابا تولوا فم وجه الله ) . والأقوال فى الآبة فى ” نفسير القرطى ° °( 
۴ و ۷٤‏ ) ساة فليراجعه من شاء . 


٣ معارف السان ج‎ ٠ AY 
) ۔( باب ما جاء فی کراحبة ما بصلی البه وغه‎ 
دنا عمو د بن غيلان حدثنا المقرئ قال نا بحى ن بوب عن زيد بن‎ 

جبيرة عن داۋد ناسين عن نافع عن ابن عر : إن النى ا نھی أن بصلى 


: باب ما جاء فى كراهية ما يصلى إليه وفبه :- 

قوله : المقرئ هو عبدالقه بن يزيد المقرئ أبو عبد الرحن أصله من ناحية البصرة. 
ثم سکن الأهواز» وهذا غير المقر أى المنسوب إلى بلدة مقرى كنا ضبطه الحافظ 
وكذأ صاحب ” معجم البلدان “ » فقال الحافظ : المقرئ بصيغة اسم الفاعل 
من الإقر!ء ينسب إليه عدة من الحدثين منهم أبوعبد الرحمن هذا › ووصف 
بالمقرئ لأنه أقر أ القرآن بالبصرة ستاً وثلائين نة» وبكة خسا وثلاثين سنة كا 
فى ”التهذيب“  ٦(‏ ۸4) . وأما المقرى المنسوب إلى مقرى بضم المم وسكون 
القاف کا نى ” لب اللباب “ أو بفتح المم کا فى ” التقر يب“ : قرية بدمشق 
بنسب إليها عدة من الحدثين منهم راشد بن سعد الحمصى » وأبومصيح 
وغیرهما ‏ أنظر ” التهذیب “ ( ۳ ۲۲۰ و ۱۲ ۴۴۳ ) . والمقرأى هذا 
کت بالأاف على رسم الحدثين كما نبه عليه الحافظ عبد الغنى المقدسى . قال 
الشیخ ف ” مذ كر ة“ له : المقرأى هكذا صبطاً و رى المؤتلف والحتلف 
للأزدى » وكذا الزأى فى امرأً القبس وهو القرأى نسبة إلى ” مقرئ “ 
باقوت » وقال أبوداؤد: امقر ئ فبيلة من حير ذكره فى التأمين وراء الإمام» 
وكذا نى ” القاموس “ وشرحه ١ه‏ . قال الراقم : وكتاب الأزدى هو الذى 
طبع باسم ”مشتبه النسبة“ له والله أعل . فإذن يحب تمييز كل عن الآخر » وف 
” العرف الشذى “ وراو آخر مقرى كذا ضبطه فى ” العرف الشذى “ على 
وزن ٠‏ رى » والمعروف فيه المقر ى بتشديد القاف نسبة إلى مقرة قرية بالمخرب 
من قرى تلمسان » وقيل : هى مقرة كذا فى ذيل ” لب اللباب “ للعباس .ن 


عذد 


يان حديث النهى عن الصلاة فى سبعة مواطن وشرحه ۳۸۳ 
فى سبعة مواطن : فى المزبلة »> والحزرة › والمقبرة > وقارعة انطريق » وف 
الام » ومعاطن الإبل » وفوق ظهر بيت الله » . 
محمد المدنى رص س )٥۷‏ . قال الراقم : والذى مته من بعض شيوخ المغاربة ¡ 
بالعر مين الأول فقط وهم أعرف ببلادهم والله أعلم . 

وبالحملة ينبغى الإحتباط والتثبت لكل من يشتغل بالحديث »و قد #ب بعض 
الحدثين حدیث: ومن کذب على متعمداً اج ذلك الحديث المتوار الذى ضرب 
به مثل للتواتر الإسنادى فقد رواه بضعة وسبعون صصاببً منهم العشرة المبشرة 
کہا فی ” القدریب “ رص ے ۱۹۰ ) و ” نكت العر اق “ على ”ابن الصلاح“ 
وشرحه على ” ألفیته “ ر ۳ - ٦‏ ) عى من بلحنى من الرواة فى روايته كا 
دذكره البدر العينى فى ” عبمدة القارى “ أنظر ” العمدة “ (را١اه#ه٠)‏ 
و ” شرح العراقى على الألفية “ ر۴ ۴ه ) » وکذلك بدخل ی الحدیثٹ 
الملذكور من يذكر فى الترغيب والترهيب أحاديث واهية لايحتاط فيها . 
أنظر ”العمدة“ ٠٠١  ١(‏ و ١١ه٠)‏ . قال شيحنا : وذكر الشيخ شمس الدين 
السخاوى: إن سيبويه قرأ رعف جھولا فی حدیث : و من قاء أورعف الج» 
عند حماد بن سلمةء وكان الصحيح رعف بصيغة المعلوم » فافتهره حاد» فلز م بعد 
ذلك الحليل » ولم برجع بعده إلى الحديث ومات وله بضعة وثلائون سنة . 
قال الراقم : لعله قاله فى ” فتح اغبت“ أقول: وذکره العراش أيضا نى ” شرح 
آلفیته “ ر ۴ - ۳ه ) وأشار اليه اللحطیب نی ” تاره “ ( ۱۲ س ٠. )٠١٩‏ 
قال الراقم : آنظر ترحمته ی ”نارح الحطیب“ نی المحزء الثانی عشر › وف ”وفیات 
أبن خلکان“ :)۳۸١  ١(‏ توف سنة ۱۸١‏ من المجرة › وفيه أقوال خر . 
قوله : وفونق ظهر بيت اله »> ذكر علائنا الحنفية وجه بأن فيه ترك 
التعظم وسوء الأدب » كا ذكره صاحب ” المداية “ فى ( باب الصلاة فى 
الكمبة ) إن صلى جازت مع الكراهة » وكذاك مذحب الشافمى » وعند أحد 
۲۵ 


٠ ٠ معازف الس‎ ۰ ۳A4 


٣ج‎ 


حا نا على بن حجر نا سويد بن عبد العز وز عن زيد بن جبيرة عن داؤد 
ابن حصن عن نافع عن ابن تمر عن رسول الله بلي مناه اونحوه . وى الباب 
عن یمر ثد وجابر وأنس . قال أبو عیسى : حديث ان عر إسناده ليس 
لاتصح الفريضةء ويصح الثقل كا فى ” الى “ ( )۷٠١ ١‏ > ومذهب ٠‏ 
مالك : أنه لا نصح الفريضة وركعتا الطو اف والور وركعتا الفجر ٠»‏ كا ى 
” المدونة “ ( ٩١ ١‏ ومثله الإحتلاف فى الضلاة داعل الكية على أقوال 
ثلائة . فإذن يقنصر الحكم على بيت الله فقا » ونجوز الضلاة على سطح المشجد. 
وقال أبن عابدين فى ”رد الحتار“ قبي الور والنوافل : أما الوط فوقه بالقدم 
فغير مكروه إلا فى الكعبة لغير عذر» لقوم بكر اهة الصلاة فوقها . ثم رأيت 
”القهستانى “ نقل عن ”المفيد“ كر اهة الصعود على سطحالمسجد . وبلزهه كراهة 
الصلاة أيضاً فوقه فليتأمل اه . قال الراقم : ولعله يشير ابن عابدين إلى أن 
الصلاة عبادة فبختلف حككه غن الصعود فوقه من غير حاجة» والنهى عن فوق 
ظهر البيت منصوص» و قياس المسجد على الكعبة فى سائر أحكامها غير يح ٠‏ 
فينبغى جواز الصلاة فوق ظهر المسجد ١‏ ويقتصر حك الكراهة على الصعود 
عليه من غير حاجة والله أل . وكذلك نكره الصلاة عندنا أيفا فى المواضع 
الم كورة فى حديث الباب » كا ذكره فى ” الدر الحتار “ قبيل الأذان › وف 
” رد المحتار “ فى الصلاة فى الكعبة قال : وقد عقد الحديث العلامة نجم الدين 
الطر طوسى فى ” منظومة الفوائد“ فقال : 
نهى الرسول أحد خير البشر س عن الصلاة فى بقاع تعتبر 
معاطن الجمال مم مقبره س مزبلة طريق ثم مجزره 
وفوق بيت الله والحام ب والحمد له على الام 
ومذهب مالك والكافعى مثل أفىحنيفة فى الجواز مع الكراهة » وعن 
أهمد روايتان: الجواز وعدمه » أنظر ”المغى“ ( ۷۲١ ١‏ ) و ”المدونة“ 


الكلام ى عبد الله العمرى جرخا و تمديا fAe‏ 


بذاك روند تکل فی زيد ن جبيرة من قبل حة‌ظه . وقد روی اللیث بن 
سعد هذا الحديث عن عبد الله بن مر العمرى عن نافع عن ابن عر عن 
مر عن النى اي مثله . 

وحدیث ابن مر عن انى إا أشبه وأصح من حديث اليث بن سعك. 


٩۱ ۱ ٩)‏ ) وهناك اختلافات فی بعض تفاصيلها » وتقدم بعض التفصيل فى 
( باب ما جاء أن الأ رض كلها مسجد إلا المقبرة والمام ) فراجعه . والحديث 
تكلم فبه الرمذی › ونظراً إلى [خراج این السکن إیاہ فی ”صحیحہ  “‏ کنا قال فى 

”التلخيص“ رص - )۸١‏ : وعصحه ابن السكن وإمام الحرمين ‏ كن أن يقال 
بصحته ؛ فإنه التزم فى ” صصيحه “ إخراج ما هو صصيح . 
قوله : عبد الله بن عمر العمرى » ضعفه النرمذى تبعاً للبخارى فقد قال 
٠‏ البخاری : ذاهب لاأروى عنه شيا . حكاه فى ”التهذيب“ عن ” كتاب العلل 
الكبر“ للرمذى . وقد وئقه كثير من الحدثين » فقد وثقه اللعليلى » وقال 
أبوحاتم : eT.‏ یه . وقال ابن عدی: لا بأس به فی روایاته 
صدوق . راجع ” التهذيب “ و ” اليزان “ . قال شيخنا : وعندى هو من 

زواية المسان» TT‏ ابن معين : أنه ثقة فى نافع . قال فى ”الميز ان“ 
وقال الدار مى : قلت لابن معين : کیف حاله فی نافع ؟ قال : صالخ ثةة 
الح . وابن معين أشد الر جال فىحق الرجال . ونوثيق العمرى هذا يفيدنا فى 
البحث فی حدیث ذی الیدین کا بای تفصیلہ فی ( باب ما جاء فی الرجل یسل 

ى الركعتين منى الظهر والعصر ) . 

قوله : من حديث الليث بن سعد قد أحطأً الشوكاى فى ” نيل الأو طار “ 
فى هذه العبارة وجعل كلمة ” من “ بيانية وليس كذلك . قال فى ” شرح 
لنت “ : ( ۲ - ۲١‏ ) فى ر باب المواضع المنهى عنها ) قوله : أشبه وأصح 
) ( م 0)94 . 


٣ معارف السنن ج‎ ۳A" 
وعبد الله بن عمر العمرى ضعفة بعض أهل اللعديث من قبل حفظه » منهم حى‎ 
۰ ٠. ابن سعيد القطان‎ 


من. حديث اللبت بن معن قيل : إن قوله: ”من حديث الليث“ صفة للاديث 
ابن عر بأنه من حديث الليث :الذى هو أصح من حديث ابن جبيرة اه . 
ووجه الهو أن الترمذى بريد أنه من حديث ابن مر عنه 1 امن حديث . 
ابن مر عن عر عنه ل . علا أن ما ذکره بعضهم خلاف سياق کلا٣هم‏ 
وصنيعهم ». وتبادر عبار اتهم » ولعل منشاً ما قاله هو کون ابن جبير أضعف من 
العمری » لکن الرمذی یضعف كلا ثم برجح کونه من حدیث این تمر 
لاعمر . فالغرض هذه النكتة لا غير والله أعل . وف نسبخة ” ان ماجه “ فى 
د ادت سه من الناسخ » وهو سقوط عبد الله العمرى بين الليت وبين 
نافع حيث وقع فى نسبخة ”ابن ماجه“ - انى بين أيدينا - : حدثى الايث حدثى 
افع عن ابن عمر عن عبر الخ . أنظر ”سنن ابن ماجه“ ( ص 1ه ) (ياب 
المواضع الى“ کر ه فيها الصلاة ) . وكذلك نبه عليه الحافظ فى ”٠‏ التلخيص “ 
رص ۸٠‏ ) فقال : ووقع فى بعض النسخ بسقوط عبد الله العمرى بين 
الليث و نافع › فصار ظاهره الصحة آه . فعلم أن هذا اللحطاً فى إسناد اليديث 
قد م من عهد الحافظ لوس بحديت . 

ودونك شرح كات الجديث » ”فلز بلة“ : بفتح الم مع فتح الباء 
وضمهاء وقيل: بنثليثها لى الزبل بكسر الزاء وهو ااسرفين . و”المجزرة“: 
على ورن مزبلة موضع الجزارة أى موضع تنحر فيه الإبل وتذح الشاة 
والبقر . و ”المقبرة “ : بالفتح وتثليث اموحدة ٠وضع‏ القبور . و ” قارعة 
الطر يق “ فيها إضافة الصفة إلى الموصوف . والقارعة بمعى المقروعة أى الى 
تقر مها الأقدام . و” العاطن “ جع معطن بفتح المي وكسر ااطاء مناخ الإبل عند 
ورودها الماءء ومثله العطنء وجعه أعطان . ولفظ البدر العينى فى ”العمدة ' 


بيان شرح حديث النهى عن الصلاة فى المز بلة والمقيرة  FAV‏ 

' » والعطن اسم لمر ك الإبل عند الماء ليشرب عللا بعد نهل‎ : ) ۴٠١  ۲( 
فإذا استوفت ردت إلى المر عى اه . وأريد به هنا نفس مبركهاء وى اللغة‎ 
» بين المعطن رالمناخ والمباءة والمربد والمرك فرق » والكل موضع الإبل‎ 
ثم إن العلة فى النهى‎ . ) ۳١١ - ۲ ( والكل ورد فى الحديث . أنظر”العمدة“‎ 
عن الصلاة فى هذه المواضع عتلفة ولذلك قد يحتاف حكها › فليس الكل من‎ 
قبيل واد » فإذا كانت هناك ٠ن النجاسة وهى فى أكثرها فالنكر ظاهر » غير‎ 
“ ن الحافظ فضل الله التوربشى فى ”شرح المصابيح“ كا فى ”التعليق الصبيح‎ 
يقول : إنه نهى عن المزبل وإن وجد فيها موضع خال من‎ ) ۳۲١ س‎ ۱ ( 
الزبل أو بسط عليها بساط فى المكان اليابس » لأن فى ذلك استخفافاً بأمر الدين‎ 
لأن من حق الصلاة أن تؤدى فى الأمكنة النظيفة والبقاع الحترمة > وكذلك‎ 
الجزرة لأنها مسفح الدماء وملكى القافورات » والحام مكتثز الأوساخ ومجتمع‎ 
الفسالات ومحل تعرى الأبدان عن اللباس » وى المقبرة إما تكون لاحيال‎ 
النجاسة لحاورة النجس › أو لثلا باز م التشبه :باليهود فى اتخاذهم قبور أنبياء هم‎ 
» مساجد » وف قارعة الطريتق لإحيال نجاسة الطريق ولعدم الأمن من المارة‎ 
فلوصلى مصل ف هذه المواطن وكان وضع الملا طاهر ا جازت «ملانه مم‎ 
الكراهة لكان النهى من غير تقييد »> وى ظهر الكعبة للإحلال بتمظيمها‎ 
وللمشابهة بصفيع أهل العادة ف استعلاء ايوت للنطلم والتفرج ¢ 2 لوه عن‎ 
الفائدة انتهى ملخداً > وذكر ابن عابدين فى صدد كراهة الصلاة ى القرة:‎ 
ولا بأسس بالصلاة فيها إذا كان فيها موضع أعد للصلاة وليس فيه قبر ولا‎ 
جاسة » كما فى ” الحانية “: ولا قبلته إلى قبرء ” حلية“ أه . وكذلك ذكر فى‎ 
الجهام أن الصلاة خار جه فی موضع جلوس الما لا بأس بها إن كان ألوجه‎ 
أنه مصب الغسالات» ويكره إذا قلنا أن الوجه أنه بيت الشياطين انتهى ختصراً.‎ 


۳ ا لسن ا‎ ۳A۸ 


يا تاه و ی الصلاۃ فی مرابض النتم وآعطان الابل) 


2 ۹ سے ۰ 
حد یا ابوک ریب ا بجی بن آدم عن آی بکر e a a‏ 


سيرين عن انى هرررة قال قال رسول الله اة : «صلوا فى مرابض الخنم ولا نلوا 
ی اعواان الإبل . ۴ 


کک جت ی ا جو ا چ م چ یپ ھچ ج ج 


عقيل الى س الع من هذه المواضع تعبد لا أحلة معقولة ا قا 
ابن قدامة : ومجتمل أن المنع فى هذه المواضع معلل بأنها مظان للنجاسات . 
. ولأن المظنة يتعاتق بها الك وإن حفيت ا > وی أمکن تعلیل الیک 
عبن تعليله » وكان أولى مر من قهر التعبد ومرارة التحك الخ . والعلة فى النهى 
عن الصلاة فوق الكعبة عنده عدم استةبال جهتها » والجواز فى النافلة عندهم 
لأجل التخفيف . أنظر ”المغنى“ ر ۷۲١ ١‏ ) . وزاد القاضى أبوبكر ابن 
ا٣ری‏ فی ”شرح التر مذی“ وضع أخرى مع هذه السبعة » فأبلغها إلى ثلائة 
عث.ر موضا ٠‏ وأبلغ بعضهم إلى نحو عشرين موضعاء وجاء ذكر بعضها فى 
بعت الروايات ٠‏ وبعضها ألدتى بها لاشنراك العلةء فنها الكنيسة والبيعة و الدار 
"الغ 1 وموضع العذاب والحش وبطن الوادى وغيرها . هذا وال 
ولى التوفيق . 
باب ما جاء فى الصلاة فى مرابض الةم وأعطان الإبل :_ 
المرابض جع مربض مفعل من باب ضرب من الر بوض. ٠‏ والربوض للغم 
كالبر وك للإبل والجثوم للطير > فالربض مأوى الغم » والعطن مناخ الإبل 
عند الورد كما نقده . قال الشيخ : الفرق بين ت وال ا 
الغم بالفارسية : گومپند ٠‏ والضأن : ميش » والمعز : بز . فالغم أعم 
من الأخربين . بريد الشيخ ان العز اسم جنس لذوات الشعر كا أن الضأن 
اسم جنس لذوات. الور . والغم جنس يعمها » وعليه أهل اللغة . والشاة 
مثل الغم جنس يعم النوعين » وقيل: مثل الضأن . وحديث الباب قوى روى 


دنت اة ی مر ابض لغم وشرحه_ A‏ 


حو نا أب وکر یب نا حى بن آدم عن أ بكر ا عن أنى حصين 
عن عن نی صاخ عن أف هريرة عن النى ا شه أو بنحوه . 
: وق اباب عن جار بن ممرة» والبراء. وضبرة بن معبد الجهى ٠‏ وصبدالله 
مغفل ٠‏ وان تمر وأنس . قال أبوعيسى : حديث أى‌هربرة حديث حسن 
ى ” الضتحيخين“ معناة + الصيلاة ق مرابض اخم > روی البخاری من حدیث 
ان فى ( باب الصلاة فى مرابض الغم والنهى عن الصلاة فى أعطان 
الإبل) ) . ورواه مسلم من حديث جابر بن رة » فعى حديث أ هر رة 
بكلا از ین عند مسل وأما الجزء الأول فرواه حميعاً » وانظر ” العمدة “ 
(۲ س ۳٣١‏ و۱٣۴۹)‏ لاستیفاء حدیث الباب ع حار جها ١ا‏ شى قلب الباحث. . 
و مسك به المالكية فى طهراة أزبال ما يؤكل لحمه » والشافمى نکل فی فی ” کتاب 
الأم “ ۸١  ١(‏ ) » وأطنب وبأنى لبابه . ومسألة طهارة أزبال الأ كولات 
مرت فى الطهارة مع تفصيل المذاهب . أنظر ر باب بول ما يؤكل لحمه ) » 
فلا حاجة إلى الإعادة والإستدلال به لابن بطال من المالكبة كا فى ” الفتح“ . 
م النهى من الصلاة فى أعطان الإبل عند المالكية مع طهارة أزبالما لشرادها 
ونفارها لالنجاسة أزبالماء وأجاب الجحمهور بأنه استدلال باللازم ولبس العديث 
نصا فيه . قال الشيخ : واستدلال المالكية قوى ولا يكى ما ذكر » ولواب 
عنه وجهان آخران: أحده] ما يذ کره أصعاب الشروح » ومأخذه کلام الشافعى 
ی اگ“ ( ۱ ۸۰) بأن الناس رون الةم نى أنظف ما مجدون من 
الأرض .. وأما مواضع الإبل فتكون أوسخ وليس المر اد ى نفس مواضعها 
بل ما قار به وانصل بها › م النهى عن الصلاة فى أعطان الإبل أى ما قارب 
مناخھا لا بينه ُب وجهه بأنه جن من جن خلقت » ألارون أنها إذا نفررت 
کیف تشمخ بانافها ؟ ! ولو کان وجه جواز الصلاة فى مراح الغم طهارة 
أزباها فهى لا تفرق عن أزبال الإبل فى كونها مأكول الحم » وهذا خلاصته 


۳۹۰ معارف السين ج۳ 


مصيح . وعليه العمل عند أصابنا . وبه بقول آحد واحاق . وحدیث ای حصین 

عن بى صا عن أى هر رة عن النى ب حديث غريب . ور واه اسرائيل عن 
آی حصین عن أى صاخ عن أف هر رة موقوفاً ولم برفعه . واسم ألى حصين : 

عبان ین عام E‏ 

ا ما أفاده الشيخ رمه الله EE‏ الإمام ره الله ولفظه . وراجع 

” العمدة“ ( ۲ س ۳٠١‏ ))» ثم الصلاة فى أعطان الإبل إذا كانت طاهرة جالزة 
عاد هور العلاء > وإليه ذهب أيوحنيفة ومالك والشافمى وأبويوسف ومحمد 
وآحرون ‏ وفاسدة عند أحد فى رواية مشهورة عنه» وإليه الظاهرية ٠‏ ومكروهة 
عند اسن واسحاق وای ثور کا فی اة رها > والامر ى الضلاة فى 

مر ابض الغم لاجباحة لكونه وقع ی جواب سؤال ساثل فى نی بعض طرق الحدیث» 

ولكونه ورد الأمر ال › نفريقاً بينها وبين معاطن الإبل بأن فى الغم بركة 
وسكينة فلا يضر قربها السكون المطلوب نف الصلاة بحلاف الإبل فإن الغالب 
على طباعها الشراد » فلا بحصل الطمأنينة المطلوبة ٠‏ والبقر ألحقها ابن المنذر 
بالغم » وى حديث عند أحد ملحقة بالإبل » لكن فيه ابن يعة واله آعلم . 
والحاصل أن الفر وق بين الخم والإبل ثلاثة : الأول: هو نظافة المرابض ووساخة 
المعاطن . والئانى : هو استواء المر ابض وتسطيحها دون المعاطني . والثالث : 

كون القع سكينة والإبل نفاراً . فالثالث عند وجودها فى مواضعها › والأولان 
و . والثانی قاله ابن حزم بأن حك الصلاة فى مرابض 
الغ کان قبل بناء المساجد تم نسخ » حکاہ فی ” الفح“ ( ۱ ۲۹٤‏ ) ( باب 
أبوال الإبل ل ) وان حزم أمامه حديث فعلى رواه أنس قال : « كان النى 
ي يصلى قبل أن يى المسجد نى مرابض الغنم فهو جيب عنه › ونبا نظره 
عن الأحاديث القولية فى الصحاح »› ولمذا يقول الجافظ بعد نقل كلامه : 
وفيه نظر ؛ لأن إذنه ال فى الصلاة فى مرابض العم ثابت عند مسلم من حديث 


تحقيتى علة النهى عن الصلاة فى أعطان الإبل Ui‏ 


حرا محمد بن بشار نا عى بن سعيد عن شعبة عن أن التياح الضبعی 
عن أنس بن مالك : « أن النى لا کان بصللى فى مر ابض الغم » . 
قال آبوعیسی : هذا حديث حسن صصيح . وآبوالتیاح اسمه: بزید بن حمید . 


جابز بن سمرة » نعم ليس فيه دلالة على طهار ة الرابض» لكن فيه ضا النهى 
عن الصلاة نى معاطن الإبل فلو اقتضى الإذن الطهار ة لاقتضى النهى التنجيس › 
ولم بقل أحد بالفرق » ولكن المعنى فى الإذن والنهى بشى لا يتعلتق بالطهارة 
ولا النجاسة » وهو أن الم من دواب الجنة » والإبل خلقت من الأبياطين والله 
أعل . وقد صح عن عائشة : « إنه طا أمرهم ببناء المساجد فى الدور »› 
وأن تطيب وتنظف ۲ » كا رواه أبوداؤد وأحمد وغيرهما »> وصصحه ابن 


خزبمة وغیره › ولأنی داؤ د نجوه من حديث سمرة وزاد: ” وأن نطهرها “ 
کیا فی ”الفتح “ » قال الشيخ : وعندى قران تشهد لا قاله ابن حزم 
منها ما أحر جه البخاری فى ” مصيحه “ ر ٩١ ١‏ ) ما يدل أن ذلك قبل أن 
2 المسجد أشار إلى حدیث انس ذکرنا نصه آنفا » خر جه البخاری فى 
” صصيحه “ ي الطهارة والصلاة وغيرها فى نحو نمانية مواضع . وه ختصر 
من حدیث طوبل نی الصحیح ( ۱ ٦۱‏ ) ( باب ھل بنہش قبور مشرکی 
الجاهلبة الخ ) وفيه : « وكان بحب أن يصلى حيث أدركته الصلاة ويصلى فى 
مر ابض الغم وأنه أمر :ناء المسجد الخ » فدل على أن العناية كانت بالصلاة فى 
آی موضع أدركته الصلاة نيه » أى كانت العناية بأوقات الصلاة حى لا نؤخر 
عن مواقيتها على ضد ما كانت العناية فى شريعة بنى اءمرائل للأمكنة » فكانت 
صلواتھم نی کنائسهم > وجعلت لنا الأرض مسجد وطهورا . ومنها أن 
أرض المدينة كانت غير مستوية لأجل الأحجار والوهاد» وكانوا يسوون مر ابض 
الغم ويسطحونها كا تقدم بیانها فی کلام الإمام الشافمی فى ”الم“ فكانت المر ابض 
نناسب محا لأداء الصلاة لإستوائها . ومنها ما فی ” شرح معانی الآثار“ ١(‏ 


ES معارف الستن‎ ١ ۴۹۲ 


(باب ما جاء فى الصلاة على الدابة حي حیث ت ما توجهت 4( 
دا محمود بن غیلان نا وکیع ومحی بن آدم قالانا سفیان عن ایی الز ہیر 
عن جابر قال : « بعثى النى لل فى حاجة فجثنه وهو يصلى على راحلته. 

حو المشرق »٠‏ والسجود أخفض من الركوع » . 

٤‏ ( اب الصلاة فى أعطان الإبل ) عن أىهريرة قال قال رسول الله 
ال : « إذا م مجدوا إلا مر ابض بض الغم و معاطن الإبل فصلو! فى مرابض الغم 
ولا تصلوا فى معاطن الإبل » . ولعل حديث أي هربرة هذا نفس حديث الباب 
عند ار مذى » وهو عند أحمد وأبن ماجه› غير أن عندهم متصراً . فدل هذا 
على أن الصلاة فى مر ابض العم كانت إذا لم مجدوا أرضاً غيرها . م إنه ورد 
عند محمد فى ” مۇطئه “ ر( ص - ٠۲١‏ ) ( باب الصلاة فى مرابض الغم ) عن 
أى هر رة أنه قال : «أحسن إلى غنمك » وأطب مراحها » وصل فى ناحيتها فإنها 
»ني دواب الحنة » وقد احتج به الإمام عمد لطهارة أبوال الم کا هو مذهبه 
ل على أن الصلاة .كانت فى ناحيتها والحديث هذا مو قوف » ووقفه الصواب» 
ورواه محمد موقوفا كذلك ۰ وروا الیزار مرفوعاً کا فی ” الزوائد “ ( ۲ 
۷ عن أى‌هريرة قال : سثل رسول الله ا عن الصلاة ی مر ابض الغم 
قال : و امسح رغامها وصل فى مراحها فإنها من دواب الجنة » . قال الميشمى : 
وفیه عبد الله بن جعفر بن نجيح وهو ضعيف » وقال أحد بن عدى : يكتب 
حدیثه ولا بحتج به اھ . 

: باب ما جاء ى الصلاة على الدابة حيث ما توجهت به :س 

جواز النفل على الدابة فى السفر مسألة إحماعية كا ذكره الرمذى فى الباب 
إلا أن هناك اختلافاً فى أن الحو از هل مختص مطل السفر أو الذى يقصر فيه الصلاةء 
والمشهور من مذهب الشافعى وأحد الأول » و مذهب مالك الثافى . أنظر ”الحموع “ 
(r-)‏ اا )4۷٤-۴(‏ و ”المغى “ )٤٠٥-١(‏ . ومذهب أ حنيفة 


بحث الصلاة على الدابة والعجلة والعربية Ar‏ 
وف الباب ءن أنس» وابن مر »و آی‌ سعید؛ وعامر ‏ بن ربيعة . قال آبوعیسى : 
الوا ولکن خار ج المضر رق عل اقم ١‏ قصر المسافر » كذا فى ” الدر الحتار “ 
وغیره . وجوزه أبوبوسف فی الحضر أيضاً » وكذلك أبوسعيد الأصطخرى 
من ااشافعية ؛ وأهل الظاهر كنا فى ” العمدة “ ( ۴ د ۳هه) . ثم إن عند 
الشافعية فى أحد اأوجوه الأربعة بحب استقبال القبلة عند التحر ية » وفندنا 
يستحب» وهذا أحد الوجوه الأربعة وال وجه الثانی : أنه لامجب والثالث 
وهو الأصح : إن سهل بجحب وإلا فلا » أنظر ” المجموع“ ( ۲٣٤ ٣‏ . 
ومذهبنا : الاستحباب فى قول » واختاره ی ” الحلية “ ١ا‏ قاله ابن عابدين » 
واشترط فى قول » والختار الأول» ذكره أصعاب المتون . أنظر ”الدرامختار “ 
وشرحه ” رد الحتار “ من النوافل . و٬ذهب‏ أحمد فيه روابتان عندهم کا ی 
المخى ( ٤٥١ ١‏ ) . وأا الفرض فلا جوز على الدابة ا الملطلوب 
دون الطالب عند أى حنيفة > وبه قال الأوزاعی والشافعی فى آخرین . وقال 
مالك والثورى والحسن وأحد وأبوثور : جوز مطلوباً وطالباً . أنظر ”العمدة“ 
( ۳ ۳44 و ۳٣١‏ ) + وسیانی تفصیله ی عله إن شاء الله تعالى . 
مسال فرعية: العجلة إن كان ها قوائم أربعة وكانت غير مر بوطة بالدابة 
جازت المكتو بة والنافلة عليها » وإذا كانت ها قانمتان فإن كانت مربوطة 
بالدابة فحكها ح§ الدابة . وإن كانت غير مر بوطة بها فإن كان تحتها ما يقوم 
. مقام قائمة فحككها ح& الأر فض ر( يجوز الفرض والنفل عليها ) . والمسألة هذه 
مذكورة فى نوافل ” الدر المحتار“ ومن أراد الوقوف على تفاصيلها فلیر اجع 
” البحر الرائق“ من النوافل ( ۲ - ٦١‏ ) و ”رد ايحتار“ و ” شرح المنية “ 
وغیرها . ۰ ۰ 
العجلة : ما يۇلف مثل الحفة حمل عليها الأثقال أو يعد للركوب 
(€ 9 


E‏ معارف السن ج 


حدیثٹ جار حدیث حسن یح . وروی من غير وجه عن جار . والعمل 


فيها. وطا أوضاع حتافة ى د شی البلاد. وأسماء عديدة فى كل لغة وكل بلدة : 
بقيت هنا مسألة المرب البخاری الناری والکهر بائى اذى يسمى اليوم القطار 
والقاطر ة ومألة المر اكب اللمديثة الأورباوية الى تسمى السيارات والأتومبيسات 
والأنومبيلات» والمراكب الحوية الفضائية انى نسمى الطيارات والطارات» 
فأقول وبالله التوفيتى : قد طالعت ما ذكره فقهاؤنا رحمهم الله تعالى من القواعد 
الكلية والمسائل الجزمية فى الصلاة على الدابة أى المكتوبة عند العذر ليوف أو 
مرض أو عدم معين على الركوب عند حوح الدابة وما شاكلها» وما ذكروه 
فى الصلاة على السفينة الجارية ى البحر والواقفة على الضواحى المربوطة بالضاحية 
أو فى لجحة البحر . وما ذكرره نى جواز السجدة ا أو شى قائم على 
الأرض £ هة وة ع تقر اوا فط او بنضغط ولکن ینتهی 
ضصغطه فلا يتسفل بعده. وما إلى اذلك من فروع ذ کروها فی وا شی کصلاة 
المر يض وباب النوافل وباب صفة الصلاة من استقبال القبلة وكيفية السجدة 
وباب الصلاة على الراحلة فتجدها مبثوثة فيهاء ور مما تجدها مبعار ة ی غیرمظانها . 
فالذى تنقح لنا بضوء إفاداتهم وبركاتهم : أن الصلاة فى القطار السالرة كالصلاة 
فى السفينة السارة» والسفينة السار ة ليست كلدابة السارية عند صاحب ”المداية“ 

فيصلى قانماً ركوع وحود مستقبل القبلة» وإن حاف دوران الرأس أو السقوط 
فيصل قاعداً رکو ع وسحود» وإن کان امحل ضيقاً أو كان زحاماً لايقدرمعه على 
القيام والركوع والسجود فيجب عليه أن يؤخر الصلاة إلى أن يتمكن» أو تصل 
القطار إلى الحطة فييزل ويصلى إذال حف خر وج الوقت› وأما إذا حاف اللحر وج 
فیجب أن يسال جلساؤه أن پتفسحوا له وعکنوه» کا ذکروه ى التيمم من 
سوال الماء رفيقه . قيل مطلقاً و قيل عند ظن الإجابة والإسعاف.ولا يتساهل فى ذلك 
عجر د ما رأى من الزحمة وضيق امحل فزن الناس يسمحون بالتوسع له فى أداء 


محث انصلاة عل السيارات والقطارات والطارات ' Pe‏ 


O lê‏ أهل العلرء لانعلم بينهم اختلافاً : لازون بأساً أن يصلى الرجل 


عبادته بطيب أنفسهم حنى الوئنيين والدهريين فضا عن أهل الكناب وعامة 
الكافرين .. وإذا لم يقدر على القيام والركوع والسجود وسدت دونه الأبواب 
وخحاف فوات الوقت فبصلى قاعداً بالإإعاء » وبحب عليه فا أرى أن يعيد كا 
هو الراجح فى مسألة فاقد الطهورين والله تعالى أعل وت الإعادة فى 
مثله لم أر عله نصا من أقوالمم غير أنه لا كان وقوعه فى غاية الندرة فلا عبرة 
بالنادر . والأحكام بجرى على الغالب والله سبحانه أعل بالصواب . 

وأما مسألة السيارات السار فحکھا حك القطار السارة سواء بسواء > كا 
أن حک ال. .ففة من كل منها حك المررر الموضوعة على الأرض لا تلف حكه 
عن حک الأرض . وأما الطيارات حالة طيرانها فى جو الساء أو عند وقوفها 
فى الفضاء فيصلى فيها قاا بركو ع وسحود «ستةبا للقبلة عند القدرة على القيام كا 
كن ذلك فى الطيارأت الكبيرة إذا خاف خر وج الوقت قبل هبوطها الأرض» 
ون لم خف فیؤخرها حى زل » فبکون حکها حكر امحل الوضوع على ظهر 
الدابة » وإن لم بمكنه القيام فيصلى إعاء إلى أى جهة تو جهت به الطيارة: ويكون 
کیا إذن حكر الراكب على الدابة حيث يصلى راكباً إعاء“ عند الموف 
والعذر . فإذن الفرق بين القطار والطيارات أن القطار السارة إذا تمكن فيها 
المصلى من القيام والركوع والسجود واستقبال القبلة فلا داعى إلى تأخير الصلاة 
إلى آخر الوقت جى نقف أو :بزل هو عنها فيصلى مى شاء فيها » وأما 
اطبار ات فبجب عليه التأخير فيها إلى آخر الوقت فإذا حاف الفوات فليصل 
کیف ما قدر من القیام مع استقبال القبلة أو الإعاء عند العجز . وبالجملة فقد 
يسقط شرط الاستقبال فى الطيار ة ولا بسقط فى القطار أبداً » هذا ما استفدته 
من كلاتهم » وقد راجعت له ”مبسوط السرخحمسى“ و”البحر الراتق“ و” شرح 
لمنية الكبيم “ و” الدر إلحختار“و ”ر دالحتار“ وغيرها من كتب الفقه » وكذا ما 


۳۹۹ س معارف السين ج ٣۳‏ 


على راحاته تطو عا حیث ما كان وجهه إلى الفبلة آوغير ها . 


فاده الشيخ ٠‏ حك الأمة مولانا محمد أشرف على التهانوی رجه الله فی ” بوادر 
النوادر“ آخر ا »> ورحم الله من إذا وقف على محطأً نبهنٰی عليه وأرثدنى 
إلى الصواب والته ولى التوفبق والمداية . ثم رأيت فى ” كتاب الفقه على الإذاهب 
الأربعة “ ( ١س )٠١‏ فى صدد بيان جواز الصلاة فى السفينة باستقبال 
ورکوع وسجود عند القدرة مانصه : وعل كل ذلك إذا حاف خروج الوقت 
قبل أن صل السفينة أو القاطرة إلى المكان الذى يصلى فيه صلاة كاملة ولا تحب 
عليه الإعادة . ومثل السفينة القطر البخارية البرية والطائرات الجوية ونحوها 
انتهی » وم يبين فيه اختلاف المذاهب» فكأنهم استنبطوا من المذاهب كلها هذا 
القدر المدنرك » والذى استفدته من كتب فقهائنا الحنفية هو الفرق بين السفن 
البحري-ة والبواخر وبين الطارات الجوبة » واخترنا أن الطائرات كالدابة أو 
كالحمل فوق الدابة » والسفينة ليست كالدابة »> كا يستفاد من كلام صاحب 
” الهداية “ وإن كان عند غيره كالدابة . وبالجحملة فالذى ذكرته هو الذى 
تنقح عندى بعد البحث وبذل الوسع فى عبار اتهم والله أعلم . هذا ما کنت 
كتبت قبل برهة من الدهر . ومن العجيب أن الذى رسخ .ف فكرى القاصر 
قبل مدة من الزمان نظرآ إلى عبارات أنه لا تجوز الصلاة فى الطاثرات 
عند الحنفية > فإن شرط السجدة لا بتحقق هناك فإنها لابد أن تكون على الأرض 
أو على ما قام على الأرض » والعلق فى الجو والفضاء ليس هكذا › فإذن تؤخر 
الصلاة » وهو الذى بقتضيه مسألة فاقد الطهورين عند الإمام أفىحنيفة . 
وأما عند الشافعية فينبغى أن تؤدى م تقضى › وعند أحمد تؤدى ولا تقضى 
قياس للمسألة هذه على مسألة فاقد الطهورين » ومولانا الشيخ النهانوى فى 
كتابه ” بوادر النوادر“ جنح إلى عدم جواز الصلاة فى الطارة حيث يقول 
بعد تفصيل طويل : فالصلاة المكتوبة على الم ركب المواثى لا تجوز بدون المذر 


بيان الصلاة إلى الر احلة ۳۹۷ 
(باب ما جاء فى الصلاة الى الراحلة ) 
حا سفيان بن وكيع نا أبوخالد الأحر عن عبيد الله بن عر عن نافع عن 
ان عمر : و إن النى اجا عن إلى بعير ه أو راحلته » وکان بصلى على ر احلته 
حیت ما تو جهت به ۲ . 
قال أبوعیسی : هذا حديث حسن يح . 
وهو فول بض بعض أهل العلم : ارون بالصلاة إلى البعير بأماً أن يستتر به. 


٠‏ كا هو فى حكر الصلاة على الدابة والتفعة التارة إلى ر ما قال وبالجلة 
قد رجعت عا يستفاد من عبارتى السابقة من الجواز فى الطارات » نعم العذر 
المبيح للفر ائض على ظهر الدابة الواقفة أو السارة يكون مبيحا للصلاة فيها 
لا مطلةاً والله أعل بالصواب . 
: باب ما جاء نى الصلاة إلى الراحلة : 

الراحلة : الم ركب من لإبل ذکرآً کان أو أنى »وكانت راحلته ناقة تسى 
انقصوى . كذاف ”العمدة “ ( ۲ ۳٠١‏ ) ) وقال فی ( ۳ س 6۸° ) : 
والراحلة الناقة الى تارها الرجل لمركبه ورحله على النجابة ومام اللحلق 
وحسن النظر . فإذا ER‏ آه . ومثله فى ” النهاية “ 
( ۲ 0)۷۹ . 

ا الراحلة سترة لصلانه » وصنيع 
الببخارى فى ” عصيحه “ صرح فى ذلك حيث أورده فى جملة أبواب السرة . 
قال الشيخ : والتاء فى انراحلة للنقل _ أى من الوصفية إلى الإسمية ‏ وليست 
للتأنيث . وكذلك ” الدابة “ التاء فيها ليست للتانيث عند حمهور أهل اللغة . 
وى ”العمدة“ ( ۴ £۸١‏ ) و ”الفتح“ ( ١‏ ۷۸ ) : والاء فيه للمبالغة؛ 
ومثله فى ” النهاية “ . وعند ابن تتيبة الدينورى : متص إطلاتق الدابة بالإناث 


E 


| باب م ماجاء e‏ : قبست تابد و ولالعاء) 


%4 معارف السعن _ 


ا :0 اا المشاء ا اأصلاة فابدءو اأ i‏ ¢ 
وف الباب عن عائشة وان عمر وسلمة , بن الأ كوع وأم سلمة . 


دون الذکور . والأول هو الصواب آفاده الشيخ . وم أقف عليه غير أن 
فى ” العمدة“ ( 4۸١ ٠‏ ) قلت : ذهب بعضهم إلى أن الر احلة لا تفع 
إلا على الأنى ١ه‏ . قال القر طى : ى هذا الحديث دليل على جواز التسبر 
بالحيوان . ولا بعارضه النهى عن الصلاة نى معاطن الإبل لأن المعاطن مواضم 
إقامتها عند الماء > وكراهة الصلاة حيذئذ عندها إما لشدة نتنها ٠‏ وإما لأنهم 
کانو! بتخلون بها مستترين بها . وقيل : علة النهى ى ذلك كون ل 
من e‏ > حکاه ى ”العمدة“ ر ۲ س ٤۸۲‏ ) . قال الراقم: مہ ى العاطن 
لا يتحقتق هنا لأن التبادر أن ااواقعة ف السفر . ولم يكن هنا ١ا‏ يكون فى المعاطن 
من عدم نسوية الأرض وغيرها كا تقدم . وأما عدم حصول الطمأنينة لکونها 
من الشياطين” . فلعل الى يا کان مأمونا من ناقته » وخصائصه فی ناته 
مشهورة والله أعل . | 
_: باب ما جاء إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء ا 
حكى عن أي حنيفة آن TA AES‏ 
أن يون صلانی كلها طعاما . ذکره القاری فى ”المرقاة “ 


( 7 س ۹٩۹‏ ) عن 
ميرك عن ”التصحيح“ قال : وما أحسن ما رويتا عن ألىعنيفة : لن يكون اكل 
کله صلاة این من ان تکون صلاتی کلھا أ کا اھ . وحضور الطعام من 


أعذار رك الحماعة . وتفصيله! فى كدب الفقه من آر پاب المذاهب كلها . 


أنظر ما ذكر نا فا تقد فى (باب إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدك اللحلاء الج) 


قال آبوعیسی : حديث أنس حديث حسن صحيح . وعليه العمل عند 

بعض أهل الع من أعحاب انی وی منهم أبوبكر وعمر وان عر .: 
بقول أحمد واسحاق › بقولان : يبدا بالعشاء وإن فاتته الصلاة فى 
معت الحارو د قول معت وکیعاً بقول ی هذا الحدیث : يبدأ بالعشاء إذا كان 
الطعام بحخاف فساده . والذى ذهب إليه بعض أهل العم من أععاب انی ی 
وغيرهم أشبه بالاتباع . وإنا أرادوا أن لايقوم الرجل إلى الصلاة وقلبه 
مشغول بسبب شی . وقد روی عن ابن عباس أنه قال : «لا نقوم إلى الصلاة 
وی انفسنا شی» . 


وورد قيد الصلاة بالمغرب . وقيد الصاتم فى ” مشكل الآثار“ فى نفس 
الحدیث فضیق الأمرٍ . أخرجه فی ” مشکل الآثار“ ( ۲ - ٠٠۲‏ ) من طر بق 
و 3 أعين عن رو ئ الازٹ عن ابن شهاب أنه مع انس ن مالا 
محدث غن رسول لله يي قال : ١‏ إذا أقيمت وأحدك صانم فليبداً بالعشاء قبل 
صلاة المغرب . ولا تعجلوا عن عشاقك اه . 
قال الراقم : وكذلك خر جه ان حبان فی ” حه “ والطبرانی فی 
” الأوسط “ من طریق مومى ن أعين كا فى ” العمدة )¥ — (VY‏ 
و ”الفتح “ ( ۲ ٠١١‏ ) . وذكر أن موسى بن أعين تفرد بهذه ال بادة 
- أى ” وأحدم صام“ - وموسى ثقة مثفق عليه ١ه‏ . وأخرجه الميشى فى 
” الز واد “ (۲ - ٠١‏ ) وعزاه إلى الطبرافى فى ” الأوسط “ وقال : رجاله 
رجال الصحيح › وقال ٠:‏ وهو فى ” الصحيح“ خلا قوله ٤‏ « وأحدك صائم ؛ 
اه . قال الراقم : أخرجه البخاری من طر بق عقيل عن ابن شهاب فی ر باب 
إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة ) ولمظه  :‏ « إذا قدم العشاء فابدءوا قبل 
أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا هن عشاتك » . م إن لفظ ”العشاء“ بالفتح 
پم 


٣ج‎ __  نبسلا معارف‎ ٤ 
وروی-عن عر عن النى ٤ط آنه قال : «إذإوضع العشاء وأقيمث‎ 
۰ . ٠ الصلاة فابدءوا بالعشاء‎ 


هو : طمام العشى أيضاً. يشير إلى أن الصلاة هى صلاة المغرب ١‏ قال ابن 
دقيتى العيد : الألف واللام نى الصلاة للعهد وهى المغرب › لاللاستغراق ولا 
لهاهية لقوله : ” فابدءء ١‏ بالعشاء “ » وفى الرولية الأخرى: « قبل أن تصلوا 
امغرب ١ ٠‏ والحديث بفسر بعضه بعضاً » وقال الفاكهانى : اللام للاستغراق . 
نطر ا إلى العلة وهى التشويش المفضى إلى ترك الحشوع »> وذكر المغرب لا 
يقتضى الءصر فيها لأن الجائم غير الصانم قد يكون أشوق إلى الأ كل من الصائم . 
انتهى حكاية فونها ملخصا ٠ن‏ ” العمدة “ و ”الفتح “ » ويقول صاحب 
* المعتصر“: قال القاضى ‏ أى أبوالوليد الباجى - : فالتق أن الأمر بالإبتداء 
بالعشاء ليس على الإطلاق ءوإغا معناه إلى الطعام صاتاً كان أو غير صالم لكن 
طعامهم ما كان على مقدار طعامنا اليوم فى الكثرة بلى على القصد والقناعة 
با فيه البلغة فيبتدئ امحتاج بقدر ما يدفع توقانه ويتفرغ فلبه للاإقبال على 
صلانه أ . ثم إن الأمر للندب عند الجمهور وللوجوب عند الظاهرية حى أن 
من صلل والطعام حضر فصلا ته ناطلة کا فى ”العمدة“ (۲ — (VI‏ . 
واختلف الجمهور فنهم من قيده بالحاجة إلى الأكل . وهو المشهور عند 
الشافعية > وزاد الغزالى ما إذا حشى فساد الأكول » ومنهم من لم يقيده › 
وهو قول الثورى وأحمد واسعاق : ومنهم من اخحتار البداءة بالصلاة إلا إذا كان 
الطعام خفپفا . نقله ان لتر عر أك :هذا ملخص ما 0 و ”العمدة“ 

is‏ روی بو داؤد من  -‏ ے جار مرفوعاً ولاو . الصلاة لطعام 
ولالغیره» فهو ضف لايقاو .صحيح مذ كور » أو حمل على أنها لا نؤخر 
عرو قتها » فإذا كان الوقت يبنى بعد الطعام بيدا بالطعام . كا فى ”العمدة “ 


ا 


بقية حت الضلاة عند العشاء آ4 
قال ٤‏ «ونعشی ان عر وهو يسمع قراءة الإمام» . حدثنا بذللك هناد نا 
عبدة عن نافع عن ابن جر . ۰ 


وهذا معناه» وانظر بعض أطراف أخحرى من المسألة فى ”العمدة“ و ”الفتح“ء 
وذکرت ما کان آهم ٠ء‏ ويتلخص من بيع ما داز فى الباب ما ذكره ميرك 
- هن ”التصحيح “: وهذا إذا كان جاثعاً ونفسه نتوق إلى الأكل ونى الوقت سعةء 
وما حسنی ما روینا عن ابی حنیفة : لان یکون آکلی کلہ صلاۃ الخ کا حکیناه 
من قبل . و”التصحيح “ لعله نصحيح القدرى للشيخ قاسم من علائنا واه أعلم . 

حكاية ذ كر ها شيخنا : كان على بن شداد صل بالحماعة خساً وعشرين 
سنة ولم يفته التكبيرة الأولى ففاتته مرة يوم ماقت أمه اشغله بتجهز ها ونكفينها 
فاغعم لذلك وصلى أربعاً وعشرين ركعة نفا لبتدارك بها أجرها » فرأى فى 
امام قائاك يقول له:ما أدركت بهذه النوافل فضل التكبيرة الأولى .م أعرف عل 
ابن شداد ولم أقف بعد على مأخذ الحكاية و الله اعم . وذکر ابن حجر فی ”لسان 
الميزان“: على بن شد العنفى » وقال : هول . والعكاية مثلها ٠نقو‏ لة فى ”الفو اث 
البهية “ عن محمد بن سماعة ببعض نغير كا بقول صاحى مولانا أمين الله 
البهاولفورى والجارود هو ابن معاذ بن السلمى العرمذى شيخ ی عیسی 
صاحب ” الجامع “ من رمال ” النهذيب “ . قال فى ”النقر يب “ :. ثقة رمى 
بالإرجاء » مات سنة ربع وأربعين أى بعد ال ماثنين . وما ذكر الرمذى من 
أر ابن عباس فقد آخر جه سعید بن منصور وابن أىشيبة سناد حسن عنه و عن 
أوبهريرة كا فى ” الفتح “ ( ۲ ٠۳١‏ ) » وما ذكر من أر ابن عر فقد 
أخر جه البخارى موصولا“ نى ” عصيحه “ عقب حديثه الم فوع › وأخر جه 
ابن حبان من طر یق ابن جرج عن نافع » والسراج منی طربق بی بن سعید 
عن مبيد الله عن نافع أيضاً كا فى ” الفتح “ و ” العمدة“ . 


) =۲ ( 


۲ معارف السنن ج٣‏ 


حو ا هارون بن اصاق الممدا نا عبدة بن سلمان الكلانى عن هشام بن 
عروة عن آبيه عن عائشة قالت قال رسول الله ميال : : ١‏ إذا نعس أحدك وهو 


صل فلیر قد حی يذهب عنه النوم ¢ فإن أحدك إذا صلى وهو ينعس فلعله 
يذهب ليستغفر فيسب نفسه » 


: باب ما جاء نى الصلاة عند النعاس‎ : ٠ 
النعاس ما يتعلق بالر أس» والسئة ما تتعاتق بالعين» والنوم ما پتعاتی بالقلب»‎ 
٠ كذا فى ” العرف الشذى “ . وعامة اللغوبين لايفرقون بين إلسنة والنعاس‎ 
ويفقمرون النعاس بالوسن کا فى ” الذهاية “ و ”اللسان“ و ”مفر دات الر اغب“‎ 
: وغیرها . واستشهد له صاحب ”اللسان “ وغیره بقول عدی بن الر قاع‎ 
وسنان أقصده النعاس فرنقت  فى عينه ضنة وليس بناام‎ 
غیر أنه حک القر طبی فی ”تفسیره“ ( ۴ ۲۷۲ ) عن المفضل أنه فرق‎ 
بينه) فقال : السنة من الرأس والنعاس نى العين » والنوم نی القلب ١ھ . ّم‎ 
إذه عكس ما فى ” العرف الشذى “ فيحتمل السهو نى العرف والضبط لحفظ‎ 
الفر ة ق آن يقال : العين بالعمن والسين بالسبن . وبالحماة :إلنعاس والسنة فى كل‎ 
منها يعارى للعقل فتور لايفقد معه كله . و مما يفسر النعسة بالحفقة والمشة‎ 
. بالغفوة » وهذا قريب ما فى ” العرف الشذى“ والله أعلم‎ 
ڈول : فيسب نفسه . قا : معناه آن يقرا غير ما رید » کا فسزه فی‎ 
و" ال “ (۱ ۲۷۱) ى يدعو على نفسه؛ فالا :و صرح‎ )۸٩٩  ۱( ”العمدة“‎ 
به السائی فی ر وایته من طر بو رب هن هشام اھ . أی دعا على نفسه حيث أراد‎ 
“ الدعاء لنفه آه . وقيل : بد السب حقيقة . قال على القارى فى ” المرقاة‎ 
ولا بعد أن يسب نفسه حقَيقة آھ . فإنه إذا ل جد نشاطا ى:‎ : (Ho — ¥) 


بحت الصلاة عند النعاس ۳ 


وف الباب عن أنس وأفى‌هرررة . قال ابوعیمی : حدیث عاثشة حديث 
العبادة. وسامت منها طبيعته وأحس ثقا5 فبها على قلبه فيكاد يسب نفسه بتاك 
لقاسصاة » هذا توضيح ما فى ” العرف الشذى “ » م ار هذا التفصل » ولفظ 
”العرف“: کان فبه تعقید فأوضحت مفاده » ویژیده حدیث : « لیصل أحدک 
«شاطه وإذا فرفليقعد ٠‏ رواه الشيخان عن أنس . قال العلياء : هذا فى النافلة » 
و ء٠‏ الفريضة فبأنى بها وجد هما نشاطآً أو لم جد . کا حكاه البدر والشهاب عن 
الهلب٠‏ فقال : نما هذا فى صلاة الليلء لأن الفر يضة ليست فى أوقات النوم . 
لا فيها من التطويل ما يوجب ذلك . م عقبا كلامه بأن العبرة لعموم اللفظ 
< حصو ص السيب فيعمل به أيضاً فى الفر اثض إن وقع ما أمن بقاء الوقت اه . 
:فال النووی فی ” شرح مسل“ ( باب مر من نعس فی صلاته ال ) : وهذا 
ء٠‏ ى صلاة الفرض والنفل ف اليل والنهار» وهذا مذهبنا ومذهب الجمهورء 
ا لايخرج فريضة عن وقتها . وقال القاضى : وحله مالك وححماعة على نفل 
اللیں لانھا حل النوم غالبا اه . وذ كر القارى أن الأمر للاستحباب فيترتب 
عنيه الثواب ويكره له الصلاة حينئذ اه . وقال أيضاً : والحاصل : أن سالك 
طريتق الآخرة بنبغى أن بجتهد ف العبادة مق الصلاة وغيرها بقدر ااطاقة » 
وتار سبيل الاقتصاد فى الطاعةء ويحرز هن السلوك على وجه السآمة والملالة. 
فن الله لاینبغی أن پناجی عن ملالة وكشالة وإذا فر وضعف قعد من 
القيام واشتغل بنوع من المباحاف من الكلام والمنام على قصد حصول اانشاط فى 
العبادة فإنه يعد طاعة وإن كان من أمور المادة > ولذا قبل : نوم العام عبادة: 
ومله قوله عليه السلام لعافشة :« کلمینی يا حیراهء اه . قال الراقم : وأقوال 
.لف ى هذا الى كثرة جداً . وقوله : فيسب بالرفع من عطف الفعل على 
المعا. وبالنصمب جوا الترجى . أنظر ” العمدة “ ( ١‏ اى . 


( باب ما جاء من زار توماً فلا بصل بهم ) 

دا هناد وعمود بن غیلان قالا نا وکیع عن أبان بن بزيد العطار عن 
بديل بن ميسرة العقيلى عن أهى عطية رجل منهم قال : كان مالك بن الحويرث 
بأثينا نى مصلانا بتحدث فحضرت الصلاة يوماً فقلنا له : نقدم» فقال : ليتقدم 
بعضک حى أحدنك ل لاأنقدم» ممعت رسول. اله ل يقول: : و من زار قوع 
فلا يۇء»م و وليۋمهم رجل منهم ٩‏ . 

: باب ما جاء من زار قوماً فلا يصل بهم :- 

الغرض من حديث الباب هو بيان الدب لاز اثر بأن براعى حت المزور 
وا الت ون لا بتقدمه نی سلطانه وإن كان أهل للتقدم» فإن الشريعة 
ربما راعى المصاح الجزئية » فعلم الز ار ولاية صاحب البيت كنا سبق ذلك فى 
حدیث ان مسعود : ١‏ ولا یوم الرجل فى سلطانه » . م هل هو على العموم 
فلا یتقدم ون رض صاحب البیت أو آذن له › أو هناك حص وص با لم يؤذن 
له + فطاءمة إلى الأول وطائفة إلى الفانى » كا قاله النرمذى »› ولعل مالك بن 
العو رٹ أصاحب الحديث من حل حديثه على العموم فلم بتقدم أولاحظ الأولوية 
والأحقية وإن کان تقدفه جالزا . والذين خحصصوه فلعلهم نظرو! إلى حدیث : 
«ولا يم الر جل OR N SL‏ 
نه وعلم من ههنا أن E‏ رستحق اللإمامة والتقدم من تقد م 
الأقرأ ثم ولم كا تقدم تفصيله ٠‏ إنعا هو إذا E E‏ 
مز ية اة من جهة افولا أى بيت ونا تفاؤتوا فيا بحتاج إليسة منصب 
الإمامة > فبين الأحق على أن هناك من جهة أخرى إرشاد لصاحب البيت بأن 
راعی قانون‌الشرع العام من ن أهلية المنصب بأن يقدم من هو أحی :فزن کان الز ار 
أحق من جهة علمه او فضله فینبغی أن يقدمه صاحب المازل» فقد راعت الشريعة 
الوجهتين تأسيساً لنظام صالمح» وإيفاء كل ذى حت حقه› کا آفاده شیخنا رجه الله 


بيان بقية حديث من زار قوماً لا يۇ مهم fo‏ 
قال أبوعيسى : هذا خديث حسن صصيح . والعمل على هذا عند أكثر 
أهل العم من أعحاب النى جا وغيرهم قالوا : صاحب المنزل أحق 
من الزار . وقال بعض أهل العلم : إذا أذن له فلا پأس آن نشل هآو 
احاق محديث مالك بن الحويرث » وشدد فى أن لايصلل أحد بصاحب 
النزل وإن أذن له صاحب الزل . قال : وكذلك فى المسجد لايصلى بهم فى 
السجد إذا زارهم ‏ يقول. : يصلى بهم رجل منهم . 


ت ب 

فما تقدم . وذكر صاحب ” البحر الراثق “ ( ۱ ۳٤۸‏ ) عن الأسبيجانى 
. وان عابدين عن ”التاتار خانية“: أن صاحب البيت وإمام المسجد أولى بالإمامة 
من فیره مطلقاً وإن کان غیره أعلل منه وأقرا إلا أن يكون الغير معه ‏ سلطان 
وولاية . فإن قدم صاحب البيت أحدا لفضله كان أفضل > وإن تقدم هو من 
غبر آن بقدمه جاز » وإن تقدم صاحب البيت كان أحق . هذا ملخص ما ذ كر اه» 
وذ كره غير واحد من علائناء وهكذا عند الشافعية : تقدم صاحب البيت وإمام. 
الملسجد أولى كا فى ”شر اح المھذب “ ر ۲۸۵١ ٤‏ ) و ”شرح مسل“ ( ١‏ 
١‏ ) . وكذلك مذهب الحنابلة كما فى ” المغى“ ر( ۲ ۴۷ ) بل قال : 
ولا نعلم فيه خلافاً ١ه‏ . ومثله مذحب مالك كا فى ”المدونة“ ( ١‏ ۸4). 
فالءاصل أن المذاهب الأربعة والجمهور على أن الأحق بالإمامة صاحب البيت 
وإن كان غيره أحق منه علماً وفقهاً » وإذا أذن لغيره جاز للغير » فحديث 
الباب وقع عص صا لعدیث : «يۇم الوم أفرؤهم لکتاب الله ال » هندهم ۰ 
فکان کل من الحديشن قانوناً لموضع حاص ٠‏ وكذلك وقع شطر حدیث : 
ف ارو ا ولا يم الرجل فى سلطانه ٠.‏ . 4 
٠‏ إلا بإذنه ٠‏ عخصصاً جمديث الباب ندحم > فلم يبق العموم فى أحدها عندهم » 
والإمام البخاری رحه اله عقد باب فقال : ر باب إذا زار الإمام قوما فأمهم ) 
وأخرج فيه حدبث متبان بن مالك النصاری» فکانه عارض حدیت الباب وأشار 


ات ما 8 کا أن خض الامام تسه بالدعاء). 


حل نا عل بن حجر نا اسماعیل بن عیاش قال حدٹی حبیب بن صالمح عن 
بزيد بن شرح عن أى حى المؤذن المحمصى عن ثوبان عن النبى بطلل قال : 
د لا بحل لامرئ أن ٫نظر‏ فی جوف بیت امرئ حتی يستأذن » فإن نظر فقد 
إلى المعواز» فكأنه عنده هو المر جح وراجع الفتح ( ۲ ٠٤٤١‏ ) فخذه محرراً 
والته ولى التوقيق والإصابة . 
: باب ما جاء فى كراهية أن يخص الإمام نفسه بالدعاء : 
فى المديث أحكام ثلاثة : مسألة صلاة الحاقن › وقد تقدم بيانها فى (باب 
ما إذا أقيمت الصلاة ووجد أخدك اللملاء فليبدأً بانليلاء ) ومن أجل هذا 
م ينصد الشيخ لبيانها فى ” العرف“ فلتراجع . ومسألة النهى عن الدعاء خاصة 
لنفسه إذا كان إماما وفصلها الشيخ . ومسألة النظر فى بيت الغير منى غير إذن» 
وفوض الشيخ بيانها إلى علها من كتب الفروع . قال الطيى : ولعل توسيط 
الإسنيذان بين حالى الصلاة لمم بين مر اعاة حق الله وحق العباد » وخص 
الإسنيذان من حقوق العباد لأن من راعى هذه الدقيقة فهو بمراعاة ما فوقها 
أحرى ٠‏ حكاه القارى فى ” المرقاة “ ( ۲ س ۷۳ ) . 
الحقن والحاقق من أمسك البول » والحاقب من أمسك الغائط  .‏ كافى. 
“ وغيرها » وبقال عابس انرجح : الحازق » ولابس الغائط والنود 
معا : الجاقم » وقيل : الجازق أيضا » وقد قدمنا بيانه ٠‏ والمراد ها أعم من 
الكل فإن فى الكل شغل البال الضل بالليشوع GG‏ 
أعذار رك الجاعة كا فصلناه تفصيا . ۰ 


وله : حى بسأذن » من نظر إلى بيت رجل هكذا من غير إجازة فجرحه 


محقیق حدیث : أن لا بخص الإمام نفسه بدعوة 4۷ 


دحل » ولا يؤم قوماً فبخص نفسه بدعوة دونهم › فإن فمل فقد خانهم » 
ولا يقوم إلى الصلاة وهو حقن » . 
أهل البیت أو قتله فهل يقتص أو يژد آم لا؟ فتفصيله مفروغ عنه فى موضعه 
من كتب الفقه . . : 
قوله : فيخص نفسه ال . أشكل هذا على العللاء حيث ور د فيه النهى عن 
أن بخص نفسه بالدعاء مع أنه ل سائر ما روى عنه من الأدعية فى الصلاة 
وخارجها بصيغة الإفراد دون الجمع إلا قلا جدآ كدعائه عا فى الإستسقاء 
وين جاءه رجل وهر طب فقال : : هلك الال وجاع العيال ال > کا ورد فی 
حدیث انس فى الصحاح › ورواه البخارى ف ( باب الاستسقاء ى المسجد 
الجامم ) وفيه : « الهم آسقنا ال وكدعاء القنوت الذى اختاره علاؤنا 
العنفية : « اللهم إنا نستعينك الح کنا یانی تفصیله فی محله إن شاء الله تعالی . 
فإذن کیف یکون حکر الحدیث مع آنه طا کان إماما فی غالب أحیانه ولم پنقل 
عنه ذلك . فاختلفت الأقوال فى حله فقال بعضهم : إن الحديث موضوع . 
قال الشيخ : وهذا عندى غير صصبح لا بمكن ليه انكر بالوضع أصااً . 
قال الراقم : القاثل هو ابن خزيمة » وقد ذكر حديث : «اللهم باعد بيى 
ون خطایای الح » قال : فى هذا دليل على رد الحديث الموضوع : 
« لا يم عبد قوماً الح » فذكره . ونما قال الشيخ : هذا غيز يح لأن 
إسناده ما حتج به » ولا أقل من أن يكون حسناً كا قاله الرمذى . وهو 
إسناد شامى » وإسماعيل بن عياش ثقة فى الشاميين . وليس من الإنصاف أن 
کی بالوضع على حديث ثابت إذا لم بفهم تأويله ومعناه » أو ظن متعارضاً . 
قال فی ” فتح المغیث“ للسبخاوی (ص س :)٠١۸‏ وهذا - ى انكر بالوضع - 
طا لإمکان هله عى lL‏ ۾ يشرع للمصلى من الأدعية لاف ما يشتر ك فبه 
الإمام وال ماموم اء . قال الشيخ : وقيل فى تأو یله أن لا يدعو لنفسه وبدءو 


e ۸‏ معارف السان ج۴ 


وف الباب ص أىهرررة وأنىأمامة . قال أبوعيمى : حديث ثوبان 
حدیث حسن . وقد روی هذا الحديث عن معاوية بن صالم عن السفر بن. 


على غيره » وهذا ما لا يلتفت إلبه . أقول : لم أعرف قائله ولا مأخذه . 
وقال : قبل إن المراد به الأدعية الى وردت بصيعة الجمع كأدمية القرآن 

وأدعية الإستسقاء وما شاكلها » فإنه لا يفر دها لنفسه لا الأدعية الوار دق بصبغة 
الإفرادذ . وكا فت هل القائل ولا على المأحذ . 

٠‏ فال الشيخ : وفيل : أريد بها الدعاء الذى بشترك فيه المقتدون كدعاء 
القنوت وغيره » وإلى هذا التأويل أذهب . أقول : القائل ابن تيمية ۽ حكاه 
بن القم فى ” ادى “ 4١ -١(‏ ) . قال الراقم : ومذهب إمامنا أى حنيفة 
ن يدعو فى المكتوبة بأدعية القر آن محتمل أن يكون سر ذلك هذا اللندیث فإنها 
بصيغة الحمع ‏ وال هاعة هما منة مؤكدة قريبة من الواجب والته أعلي . 


وقال الشاطبى فى ” الإعتصام “ ( ۲ - ٤‏ ) : وإنما حمل الناس الحديث 


عل دعاء الإمام ى نفس الصلاة 4 ن السجود وغیره ا ولام يصح 
العمل ٫ذلاك‏ یل »الف أجاز آن عص نفسه بالدعاء دون الأمومين ذکره 
ق 


قال الشيخ ى مذدكرته : اقد كر د اا و 
)٥‏ و” الإتحاف“ ر١ ٩۳‏ ) و” فتاوى المافظ ابن تيمية “ ١(‏ س ۱۷۷) 
وكل ذاك لعدم استقامة معناه عندهم . والإعلال من هذا الوجه ليس بصواب» 
وقد فتح الله على بالجراب.. وهو أنه لبم المراد به صورة الصيغة بأن يأقى' بصبخة 
المتكل E‏ » بل المراد به أن ينتهز فرصة فی أثناء صلاته 
الدعاء بأى صبغة شاء . ولا ينتبهون له فيدعو لأنفسهم . وهذا إا پكون فى 

غير المواضع الي شع الدعاء فيها من الصلاة . فالمراد الاختصاصں . 


محث دعاء الإمام لنفسه والذها رمد الصلاة ۹ 


نسر عن بزيد بن شرح عن أ أمامة عن الى يا . وروی هذا الحدیث 
ol 4 2 » ° 8‏ االله ' ۰ ® . هة 
عن زد .ن رع عن أن هر ررة عن النى م › وکان ع زید .ن شرځ 


بوجود الدعاء منه » ولا ینتبهون له کی يدعو تفه أى الاختصاص بأصل 
وجوده منه لا من حيث الصيغة . . ...وف ”المصتف“ ١(‏ س :))١١‏ 
ابن علية عن خالد اليذاء قال قال أبوقلابة : تدرى م كرهت الإمامة ؟ قال : 
لا » ولکتها کرهت أنه لیس لإمام أن بخص نفسه بدعاء من دون من ورامه » 
وفيه ١(‏ س )٥٠۸‏ قال : لا قراءة فى الركوع ولاق السجود إا جعلا لذ كر 
الله تعالى . والمواضع الى أعطت الشريعة للدعاء فى الصلاة ستة ٠‏ ذكرها فى 
” المواھب“ من آخر التشهد ( ۷ ۳۳٤‏ ) و” فتح الباری“ ( 1١١ - ۱١‏ ) 
والاختصاص کأنه بانتهاز موضع ها غيرها وبالسر انتهى كلام الشيخ : 

محث ويه : قد راج نى كثير من البلاد الدعاء بهيئة اجاعية رافعين 
آيديهم eS‏ امكتوبة » ولم بثبت ذلك فى عهده ب وبالأخحص 
بالمواظبة › نعم ثبتت ثبتت أدعية كثيرة بالنواتر بعد المكتوبة ولكنها من غير رفع 
ا اجماعية » نعم لبت دعا lG‏ برفع اليدين باجتاع 
بعد النافلة فى واقعتين : أحدها راقعة e‏ 
فيه بلا السبحة ودعا لأنس » رواه مسل من حديث نس فی ر باب جو 


المهاعة فى النافلة ) وفيه ٠:‏ « فصلل بنا . e o‏ 
خير من خير الدنيا والآحرة . . . . . وکان فی آخر ما دعالي به أن قال ; 


” اللھم اکر ماله وولده وبارك له فيه “ . وآخر جه البخاری تصرا فى 

خسة مواضع من " ا لسن ف د الا o‏ 
وما ذکره الشاطبی فی كتابه ” الإعتصام “ی ملب ماله : أنه بدعةء 
(erf)‏ 


فليحمل عل أن الواطبة به بدعة لدم استمر ار عله عفاي به لا أن العمل ٠‏ 


0 معارف السن E‏ 


عن اج الؤذن عن ثوبان فى ا ر إسنااً واشهر : 


بدعة مطلقاً . قال فی ( ۱ ۲۹۲ ) : تم القرانى قد عد ذلك من أده 
المكر وهة على مذهب مالك آم . وقد أطال الشاطبى الكلام فيه فى آاحر ى . 
الأول وأول الحزء التانی. وآخحر ہ فلیر اجع > وقال : وقد حصل أن الده. 
بهيئة الإجتاع دالا لم يكن من فعل رسول الہ ایا کا لم یکن من قوله ولا 
إقراره آھ . وراجم ما ذکرناه ' e Es‏ 
الببحث بما یکی إن شاء الله تعالى . | 
ويقول بعض أهل العصر من النفية ما ثبت الدعاء بتلك الميثة فى موضم 
فليعد إلى دير المكتوبات أيضا. وبستدل لذلك بالعدوم . قال شيخنا : أقول 
إن الاحتجاج بالعموم إنما ينبغى فما لم برد لخاص حكر على حدة » ونفس .وت 
الر فع فى الدعاء أمر آحر . غير أن الأدعية المأثور ة عنه طا فى إثر الكتر .. 
م يثبت فيها الرفع »فقد صح عنه :”انلم اغفرلى ما قدمت وما أخرت الم“ ء 
الرمذی وغبره › و” اللهم ربنا ور ب کل شی ال “ عند ی داؤ د . و زت 
أعی ولا تعن على اخ “ عند آی داؤد و ”اللهم اف أسئللك علماً ناف ال“ عند 
النسافی وخبره ‏ وكل ذلك فى السنن »> وراجع ” الحصن الحصين“ لتفص. ي 
مجموعة . وإمكن أن يستدل لذلك بما رواه الترمذى من حديث الفضل بن صا 
وفيه : ٠‏ وتقنع بيديك . . . . إلى ربك مستقبا5 ببطو نها وجهك و تقول 
یا رب یا رب ال E‏ ذد ى الدلاة ) وسبانی ن 
شاء اه نعالى . قال الشيخ : ومع هذا فلا یدل لى الدعاء باميئة الر اه 


المحروفة › واين افا یدع آنه بدعة ونوقش > فاده الشبخ على عله 
من تبه . 


شرح حدیث من أم قوم وهم له کار هون 3 


( باب ما جاء من آم قوماً وهم له کارهون ) 

حك نا عبد الأعلى بن واصل الكونى نا محمد بن قاسم الأسدى عن الفضل 
ان دحم عن اسن قال معت أنس بن مالك قال : « لعن رسو الله ا 
ئلاثة : رجل أم قوماً وهم له کارهون ٤‏ وامرأة باتت وزو جها علا ساط » 


اسم س 


: باب ما جاء من أم قوماً وهم له کارهون : 

حاصل أحاديث الباب فى مسألة الإمام كا قال الفقهاء رجهم الله افاست 
الكراهة إن كان نى الإمام كان الإم عليه › وإن كان فى القوم فالإلم عليهم 
لاعليه» والمسألة كذلك ف ”البحر“ و” شرح النية“ و”الدر الختار“ وغيرهاء 
وذكروا : وينبغى أن تكون الكر اهة حر بمية فى حق الإمام فى صورة الكر اهة 
لأجل حديث الباب » وبه جزم ضاحب ” الحلية “ كا قاله ابن عابدين » وى 
” المرقاة “ ( ۲ ٩١‏ ) عن ابن الك أى كارهون لبدعته أو فقه أو جهلهء 
أما إذا كان بينه وبينهم كراهة وعداوة بسبب آمر دنیوی فلا بکون له هذا 
الیک آھ . وقال ی رص 4۲): آما إذا كرهه البعض فالعيرة بالعا مو لوانفرد : 
وقيل : العمرة بالا كر » ورجحه ابن حجر » ولعله محمول على أكثر العلاء إذا 
وجدوا وإلا فلا عيرة بكرة الجاهلين . قال تعالى: (ولكن أكثرهم لايعلمون) . 
وقوله : لا جاوز صلانهم الح العلاء كلهم أو أكترهم على أن عدم القبول أو 
عدم المحاوزة الآذان أن صلاتهم لا نقع مرضية لله تعالى وإن عحت» لا أنها لا تصح 
اصا5 . وكذلك حققه الحافظ الشيخ قى الدين ابن دقيق العيد فى ” إحكام 
الأحكام“ من شرح العديث الثانى من كتاب الطهارة» وذ كر عن بعض المتأخرين 
أن کل مقبول محبح ولیس کل ععیح مقبول » »٠ه‏ . وكذلك فى ” العمدة“ 
٦٦١ - ١ (‏ ) وكذلك فسروه فی حدیث المراف وی شارب اللجمر وغیرما . 


قوله : وامرأة باتت الخ . قال القارى فى ” المرقاة “ ۲ )عن 


۲ ق ا ۰ ج٣‏ 


ورل ع د "جن الفلاج“ م ب 
e‏ الباب عن ابن عباس وطلحة وعد الله : مرو وأ أمامة . قال 
أبوعیسی : حدیث انس لا يصح لأنه قد روۍ هذا عن اسن عن الى E‏ 
مر سل او : ومحمد بن القا سم تكلم قیه همد بن حنبل وضعفه » 
وليس بالبافظ »> وقد كره قوم من أهل العم أن يؤم الرجل قوماً وهم لسه. ' 
کارهون . فإذا كان الإمام غير ظالم إا الاثم على من كرهه وقال اد واشاق 
ی هذا TS‏ أن بصلى پیم حتی یکر هه . 
أكمر القوم . . 


ابن الماك والمظهر : هذا لذا کان السخط اسو لھا وسو» أدبها أ قلة طامتها 
وإلا فالأمر بالعاس 


قوله : ورجل مع حى عل القلاح الخ اواد عدم ا بالفعل ای 

م يذهب إلى ال حماعة فإن الو اجب الإجابة الفعلية دون القولية كا تقدم تفصيله 
فى أبواب الأذان.» علا أن هنا قرينة لذلاك أيضاً حيث قال: ٠‏ ورجل ”مع حى 
على الفلاح؛ »ولم يقل : « مع الأذان » ففیه أمر بالإتيان والحضور خحاصة . فكان 
إجابته هو الحضور والذهاب بانقدم . E‏ عذر شرعی منه 
وأعذار الماعة استوى بيانها من قبل . 


وله : محمد بن القاسم تكلم ا . رید أن الإر سال ا 
اوصل فن الذى و صله هو ابن القاسم السدی ولا عبرة بوەىڵه فإنه ضعيف 

فير أن الضعف لابضر فان له شواهد من روایات أخری» اشار إليها اذى 
وخديت ابن عباس منها عند این ماجه » و[سناده حسن کا قاله العرای › 
وحديث أ أمامة صرح انر مذی باه حسن غریب » علا آن الرسل یکی حجة 
فى الباب عند الجنهور كا تقدم بيانه . e‏ 


بيان حديث صلاة العبد الآبق وإمام قوم هم له کارهون  ٤)۳‏ 


حل فنا هناد نا جر رر عن منصور عن هلال بن یساف عن زياد بن أن امعد 
عن عر و بن الارث بن :المصطلق. قال : و كان. يقال : ٠‏ أشد التاش عذاباً 
اثنان : امرأة عصت زوجها وإمام قوم وهم له کارهون» قال جررر قال منصور : 
فسألنا عن الإمام فقيل لنا : إنما عى بهذا الأنبمة الظلمة » فأما من أقام السنة 
فلا الإم على من كرهه . ۰ 

حول نا محمد بن اسماعیل نا على بن الحسن نا الحسين بن واقد قال نا آبو غالب 
قال وات أياآمامة 2 قال رال انه ل : وئلالة لا جاوز صلاتهم 
آذانهم : العبد الآبق حنى ,رجع › وامرأة باقت وزوجها عليها ساخط » 
وإمام قوم وهم له کارهون » . 

قال أبوعیمی : هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجه > وآبوغالب 

امه زور 1 


قول : کان بقال ا . قال العرافی : هذا کقول الصحانی : ”کنا نقول 
وكنا نفعل“ فإن عمرو بن الحارث له عصبة ›» وهو أخو. جويزية بنت الحارث 
E E‏ : ”قيل لنا“ء والسائل Bh‏ اھ. 
حکاه السیوطی نی ” القوت * 

قوله : لاتجاوز اخ . ا إلى الساء کا فی حدیث ابن عباس : 
«ولا رفع صلاتهم فوق رؤسهم شبرآ » وهو كناية عن عدم القبول کا ااطبرافی 
عق ابن عباس : ١‏ لا يقبل هم صلاة » كذا. فى ى ” القوت ” . قال الطيى : 


ومحتمل أن براد : لایرفع عن آذانهم a‏ 
يوم القيامة آھ حکاه اه القاری . 


4\€ 1 معارف السعن ج٣‏ 


( باب ما چاء اذا صلی الامام قاعداً فصلوا قموداً ) 
حد نا قببة نا الث عن ابن شهاب عن أف بن لااك ل رل 
له او عن فرس فجحشس فصلى بنا قاعداً فدداينا معه قعودآ ٠‏ | 


: باب ما جاء إذا صل الإمام قاعداً فصاوا قعوداً ‏ : 

مسألة اققداء القام القادر على القيام خلف الفاعد العاجز عنه مسألة خلافية 
قديمة بين الأمة الأربعة بل بين الصحابة والتابعين » فقال أبوحنيفة : اقتداء 
اقام خلف القاعد جاز» ولا يجوز القعود للقادر بل بصلى ةا › وإليه ذهب 
أبويوسف و الشافعى › وو افقهم البخارى » وإليه ذهب سصفيان الثورى وأبو ثور 
کنا فى ” شرح المهذب “ ٠‏ والأوزاعى فى رواية كا فى” العمدة “ ر ”الفتح“ › 
وعبد اله بن الارك كا فى ” الإعبار“ ازى ۰ وهی روایة عن مالك فما 


حکاها الولید بن مسل عنه کا فی ” الفتح“› ولم بمحك ار مذى عنه غیره» وجعله . 


الحازیی فی ” الإعتبار “ رص ہے ٠٠۵۹‏ ) مذہب اکر أهل العم ؛ وجعله 
اللیطای م القاضى عياض م ابن دقيق العيد مذهب أکم ر الفقهاء» وكذلك حكاه 
المنذر عن أ كير أهل العم ء والنووی ¢ البدر العيى عن ,جمهور السلف . قال 
أبوعمر. اين عبد البر : وعلى هذا حماعة" فةهاء الأمصار الشافعى وأصابته 
وأبوحنيفة وآصصابه وأهل الظاهر وأبوثور وغيرهم »حکاه ابن رشد فى ”قواعده“. 
وكل هذا بضد ما يدعيه ابن حزم محالفة هور السلف ثم لم يستطع أن ينقل 
إلا عن ثلائثة من الصحابة . جار وأى‌هربرة وأسيد بن حضر » وهم الذين 
ذ کر هخ الترمذئ » وحکاه بعضهم عن أنص وقيس بن. فهد أيضاًء وادعى ابن 


حبان أنه اجماع » ولم بستطع أن بحكى إلا عبن أربعة نفر » ولذا ناقشه الحافظ فى 


دعوى الإخماح . م ابن حزم أيضاً مال إلى دعو الإخاع وادعی أنه ۾ عفظ 
عن أحد من الصحابة حلاف ذلك » ومن الغريب أن خحصمه إذا ادعى الإحاع 


E 


بيان المذاهب فى صلاة القام خحلف القاعد Ne‏ 


الناطتق فى أمر فهو ينكر وجود الإجحاع وصصته مطلقاً ویدعی انه غیرمکن ُ 
فلیتنبه . وف ”قواعد ابن رشد“ ولعله من الحافظ أي مر فى مسألة قضاء الور 
ما نصه : ولم برو عن غر هم من الصحابة حلاف هذا » وقد رآی قوم أن 
مثل هذا داخل نى باب الإحاع › ولا معنى ذا فإنه ليس ينسب إلى ساكت 
قول قاثل . أعنى أنه ليس ينسب إلى الإحاع من لم يعرف له قول فى المسألة 
اه . فينبغى أن بزن الناظر قول ابن حزم بهذا الميزان والله يقول المحتى وهو 
بهدى السبيل . 

وقال مالك : لايصح اقتداء اقام خلف القاعد أصا5 » بل بصلى خاف 
من بقدر على القيام إلا أن بكون المقتدى مثل الإمام غير قادر على القيام › 
هذا هو المشهور عن مالك ٠‏ رواه ابن القاسم کا قاله ان رشد» واحتج برواية فيها 
الجعنى مع ارساها: «لا یمن أحد بعدی جالساً» فلم تصح عندهم کا فى ”العمدة“ 
)۴۷١  ۲(‏ و(۲ س )۷٤١‏ و”الفتح“ (۲ س )۱٤١‏ ۰ وإلیه ذهب محمد بن 
ان من أصعاب إمامنا أى حنيفة » بل كره ابن القاسم ومحمد بن الحسن واک 
المالكية إمامة القاعد للقاعدين منالمرض أيضا؛ وهنهها بعضه م كا فى ”شرح التقر بب“ . 

وقال أحمد : جوز الإقتداء ولكنه بحب أن يقعد إلا أن يكون عذر قعود 
الإمام طرئ خلال الصلاة فإنه يصلى خلفه فانماً . وقد قيل : إن مذهبه أقرب 
إلى نصوص الأحاديث حيث جع بين أحاديث القصتين بتز بلها على الحالتين » 
ولذا احتاره حماعة من محدلى الشافعية كابن حبان وابن المنذر وابن خزبمة ومحمد 
این نصر کا فى ”الفتح “و غبره» وبه قال الوزام می وحاد بن زید واحاق کا ی 
”المغى“ » وجعله الشوكانى مذهب الظاهر ية وابن حزم . قال الر اقم :و مذهب أبن 
حزم ختلف عنهم بعض اختلاف من قيام من يسمع النكبير كا حققه اعراق . 
والحاصل أنهم اتفقوا على أنه ليس الصحيح أن بصلى الفرض قاعداً إذا كان 
منفر دآ أو إماما » م احتلفوا فى المأموم إذا كان قادرا على القيام حاف إمام 
٩4‏ 


AT‏ معارف السنن ج ست 
لا بستطيع القيام على ثلائة أقو ال . فقال مالك : لايصح افتداؤه خلفه . وقال 
أبوحنيفة والشافعى وأصضابي : : يصح ويصلى قانماً . وقال أحد ومن وافقه : 
يصح ویصل اعدا . م إن ابن قدامة فى ” اغى“ ذكر ف قعود المأموم عند 
قعوه الإمام الو جهين : الو جوب والندب: فإن كان القعود مند وما فقل الإختلاف 
إذن » فی ” أوجز المسالك “ عن ” الروض المربع ا 
وإذن ار جیح لمذهب اجمهو ر ظاهر 3 سيتضح إيضاحا . ۰ 
وذكروا أن واقعة السقوط عن الفرس كانت فى السنة اطامسة . قال 
الحافظ فى ” الفتح “ ( ۲ ۱١١‏ ) : أفاد ان حبان أن هذه القصة انت فى 
ذى الىجة سنة مس من المجرة ١ه‏ . ويأتى من الحافظ مایعارضه. وما تاره 
الشيخ رجه الله . وآفام اي فى المشربة فكان يصلى تمه » ولم نقف فى رواية 
على من . کان إفاماً فى السجد النبوى فى هذه الواقعة . قال فى ”العمدة“ ر ۲ 
۷ «) : لکنه لم ینقل آنه استخلف: ومن غه قال عياض: إن الظاهر أنه صلل 
ى حجر ة عائشة وائم به من حضر عنده ومن كن فى المسجد. وهذا الذى قاله 
بمحتمل ؛ ومتمل أيضا أن يكون استخاف وإن لم بنقل آھ . ومثله فی "الفتع “ 
(NMA — FT).‏ م انه یدل ما فی ”سنن آی‌داؤد“ و ”مسن أحد “ على تعدد 
واقعة الصلاة آنه کانت مر تین » وإنهم صلوا قياماً حلفه فى النافلة رقعوداً فى 
الملكتوبة بعد ما أوى إليهم بالقعود . أخرج أبوداؤد فى ” سننه “ من ( باب 
يصلى الإمام من قہود) (۱ س )۸٩‏ میں حدیث جار وفیه : «فأنیناه نعوده فو جدناه 
فى مشربة لعائشة رضى الله عنها سبح جال]ً قال : فقمنا حلفه فسكت هنا » 
۴ م أنيناه مرة ة أخرى نعو ده فصل المكتوبة. السا فقمنا خحلفه فأشار إلينا فقعدنا 
الڂخ» . وأخر جه اين حبان فی ” حه “ کا فی ” نصب الرأية “ ( 4٤٣‏ 
و” العمدة “ » وأخرجه أبن خزرعة فى ” صصيحه “ الى ”الفتح “ ( ۲ 
٠» ) ۸‏ وان .أىشيبة كا فى ” الكثز “ ( ٤‏ - ۲۸ ) » ورواه البیهی فی 


بحث صلاة الام حلف القاعد MV‏ 
” الکہری“ (۳ - ۸ ) والدارقطنی فی ” سننه ( ص س )۱١۲‏ وإسناده حیح 
کا فی ”الفتح “ (۲ س )۱٤١‏ . وكذلك اتدل به الیافظ فی ”الفتح“ (۲ )٠٥۱‏ 
على تعدد قصة الصلاة من النافلة فى المرة الأولى والمكتوبة نى الثانية . وأما 
حدیث أحد فأخر جه فی ” مسنده“ ( ۳ ۲۰۰ ) من حدیٹ انس بن مالك من 
طریق بزید .ن هارون عن حيد عن انس وفيه: ‏ فصل بهم قاعداً وهم قیام» 
فلا حضرت الصلاة الأحرى قال هم : ائتموا بإمامك فإذا صلل قائ فصلوا قياماً ال» 
وإسنادہ یح کنا ری . واستدل أحمد ومن وافقه بحديث الياب . وأجاب 
الحنفية والشافعية ومن نابعهم بأنه منسوخ بحدیت صلاته ی المرض الذی تونی فیهء 
وإنها آخحر صلاة صلاهاً رسول الله اا . وتأول بعضهم فى قوله : و وإذا 
صل قاعدا فصلوا قعود ا » بأنه إذا کان فی حالة القعود كالتشهد ونحوه فاقعدوا 
کا حکاہ العیی فی العمدة “ ( ۲ ۷٠۹‏ ) والعراقی فی ”شرح العقر ب “ 
 ۲(‏ ۳۳۸ ) قال : وحکاه ابن حبان فی ” صعیحه “ عن بعض العراقيين ممن 
کان پنتحل مذهب الکوفيین اخ . وذکره فى ” الفتح “ (۲ = ۵) , 


در ۾ 


وتعقبه ان دقيق العيد فى ” شرح عمدة الأحكام “ وحکاه العرافى ثم البدر العينى . 
عنه . أنظر ”شر ح التقر يب“ و ”العمدة“ بأن هذا بميد لان سياق طرق اطلیدیث 
يأباه . و لاأنه لوکان المراد با لحاوس فى الركن لقال: ”وإذا جلس فاجاسوا“ ليناسب 
قوله: ”وإذا سحد فاسجدوا“ء فلا عدل عن ذلك إلى قوله : ” وإذا صلل جال“ 
کان کقو له : ”ولذا صلل قاتا“ اه . وأجاب الحنابلة عن قصة مرض الموت أنه 
لا حجة فيه حيث کان قعو د الإمام طارثا خلال الصلاة ؛ ولايازم حينئذ قعود 
الأموم . قال الشيخ : ولنا أن نقول: م يقم دليل على هذا الفرق بين القعود الإبتدائى 
والطارئ بعده» ونیا هو زعم زونه .م یدل عليه نص من الشارع . قال ألعر اق 
فی ” شرح الققریب “ ( ۲ ۴۳۴٣‏ ) . بعد ما نفل و جه الحمع بين انر وابتین 
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من الحناباة : لكن إنما يقوى إذا ظهر مذا الحمل وجه مناسب › وإذا كان‎ 
المقتضى اغلوس وراء الإمام الجالس متابعته فى حالته الى دو عليها فلا فرق بين‎ 
إنه‎ ٠ : أن مجلس ئی ابتداء أو ی أثنائهاء م إنه ر ده أن فى حديث عائشة وجار‎ 
عليه السلام أشار إلى أعصابه بالقعو د بعد أن انوا ابتدءوا الصلاة قباما » إلا أن‎ 
يقال : نوا قد لزمهم الجلوس لجلوس إمامهم علاف قضية اقتدانهم بالصديق›‎ 
. فإن إماءهم فی ابتداء صلاته کان قابا فكان القيام لازما هم فاستمر وا عليه اه‎ 
قال الر اقم : وما أفاده العراقى لطيف لايمكن دفعه »> وسيتضح ذلك إن شاء‎ 
. الله كر من هذا‎ 

قال الشيخ : وكنت آقول فى الجواب : بأن قصة حديث البإب واقعة 
النفل غالب . أى للمأمومين وإلا فقد تبين من رواية جابر عند آنی داد وغیره 
ومن روايةأنس عند أحد : آنه کان ل يصلى مكتوبة فى المرة الفانية . وإذا 
کاں القعود جازآ للمتنفل من غیر عذر فكان المطلوب إذن النشا كل بين الإمام 
وا لامو کا ذکر قاضی خان نی ” فتاواه “ مانصه : فإن صل الإمام الر اوج 
قاعداً بعذر أو بغیر عذر واقتدی به قوم قیانا قال بعضهم : يصح عند الكل 
وهو الصحيح > وإذا, صح اقتداء القام بالقاعد »› قال بعضهم : المتحب أن 
بقعدوا احترازاً هن صورة الحالفة انتهى كلامه . 

فهذا دلبل على مرغوبية النشاكل بين الإمام والأمومين › قال الشيخ : 
حتى رأيت أن ابن القاسم صاحب مالك حمل حديث الباب على النافلة . قال 
الراقم : وقول ابن القاسم حكاه القاضى عیاض عنه کا فى ” العمدة “ ( ۲ س 
4 و ” الفتح “ ( ۲ ٠٥١‏ ) غير أنه زد عليه ما مر من حدذيت عتا 
أحد وأى داؤد من أن الثانية كانت مكتوبة وفيها أمر بالقعود . والجواب عنه 
انها كانت مكتر ت له ال »> وأما هم فالغالب أنها كانت نافلة > فإن الظاهر 
نهم صلوا فى المسجد ثم حضروا للعيادة فوجدو ه يصلى مكتوبة » وعند الطحاوى 
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آنھا کانت ظھراً کا ئی ”شرح الآثار“ ( ۲۳٤٢ ١‏ ) ر باب صلاة الصحیح 
حاف المريض ) . أخرج حديث جابر من طريت أنى الزبير وفيه : ٠‏ قال : 
صلى بنا رسول الله يا الطهر وأبوبكر خلفه فإذا کبر رسول الله ییا كبر 
أبوبكر ليسمعنا ال¿ ٠‏ » والافظ نى ” الفتح “ ذكره ظناً مستدلا بمحا.يث أنس 
وفيه : « فصلى بنا يومثذ » . قال الحافظ : فكأنها نهارية الظهر والعصر › . 
IE‏ البدر العيى فى ” الحمدة “ بقوله : وم لا جوز أن نکون الى صلى !هم 
يومئذ نفا ١ه‏ . قال الراقم : وكأنه كبا نظر ءا عن رواية الطحاوى وخنى 
علي ما ظهر لشبخنا . قال : وهى كانت مكتوبة الظهر له کا فيحتمل أن 
تكون فمم نافلة والله أعل . قال الشيخ رحه الله . فى ”نعليقاته“ على ” الآثار “ 
بمد الإشار ة إلى حديث الطحاوى ذلك : وهو عند النسالی ( ١‏ س ۱۳۸ ) فى 
الإئمام بمن يأنم بالإمام إن لم يكن دحل حديث مرض الوت فى حديث السقوط 
عن الفرس ٠‏ قال : أو المراد أنهم أعادوا الظهر نفل وهذا أقرب آه . 
وبال حملة فاقتدوا به فيها وهم متنفلون. وظاهر أن المسجد النبوى لابد أن تقام 
فيه المهاعة فيصلون فيه ٠‏ لاأنه كان ٠ر‏ وكا فى هذه الصلاة لم يصلوا فيه . 
وعلى كل حال المد كور هذا هو احمال لايشى ٠‏ والبحث طويل » وعجر 
الحافظ ابن حجر فاعترف بأن المستفاد هو استحباب القعود دون الوجوب » 
واستدل له على حديث مرسل لعطاء وفيه : « وصلى الناس وراءه قياماً فقال 
انی عل : الواستقبلت من أمرى ما استديرت ما صليتم إلا قعوداً فصلوا صلاة 
مام ما كان . إن صلى قابا فصلوا قياماً وإن صلل قاعداً فصلوا قعو داً» أنظر 
”الفتح“ (۲ = ۱6۸) ۰ وقد ف ەر سل عطاء ی سياق قصة مرض موت النى 
اا و به يم ما يستفيد منه الافظ ؛ وإن حل على وقعة السقوط »ثم على الرة الألى 
كا تقدم فإذن لا حجة فيه للإستدلال على القعود» وليمر, ببعيد أن بدخحل ألفاظ إحڊى 


القصتين فى الأحرى لتشا كلها فى أءور . فالتمسلك رواية واحدة مرسلة فىآءر أساسى 
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› ثبت حکه بنص مقطوع ليس بهين » ويحتاج إلى رو كثير وتفكير طويل‎ 
ثم ذلك فى حين رى الروايات المتصلة المسندة الخرجة فى الصحاح خالية عن‎ 
ذلك » علا أن مرسلات عطاء ليست عدادها عندهم فى المرسلات القوية»‎ 
بل ذکروا آنه ليس فى المرسلات أضعف مق مرسلات الحسن وعطاءِ بن‎ 
یر باح » کا فى ” التدريب “ وغيره  وذكره اللعطيب فى ”الكفابة“‎ 
٠ . ص س ۳۸۸ ) والله بقول الق وهو يهدى السبيل‎ ( 

قال الشيخ : وفيه نظر فإن قوله عطي ذلك لم بكن فى قصة مرض موه 
بل إنما ذلك فى قصة السقوط عن الفر سء وقاءت عليه قران عندى منها رواية 
جح الجوامع “ لايو طى ۰ آقول: وبالاسف ان الشيخ احمل الأمر ھکذا وم ين 
رواية جم الجوامع “و ”مع اوامع “ هو الذى 4و الشيخ على المتى مع زیادات 
وسماه: ” کیزالمال “ فرجعنا إلى ” کنزالمال “ فوجدنا فيه ٤(‏ س )۲٠۹۸‏ مرسل 
عطاء برواية ابن جرج عنه مرموزاً إلى عبد الرزاق قال : « اشتكى النى ا 
فأمر أبا بكر أن صلی بالنامس فصلی النی ف الناس قاعداً وجعل أبابکر وراءه 
بينه وبين الناس فصلى الناس وراءه قياءاً فقال انى یا الج“ کیا تقدم : 
مرموزاً إلى عبد الرزاق  :‏ كان الناس لايا عون بإمام إذا كان مم وتروله شفع 
بقومون وهو جالس ومجلسون وهو فام حى صلى ابن مسعود وراء النى ا 
e fn‏ صلالته , ]| ١‏ . : و ت ۴ 
قاعاً فال الى ا : إن ابن مسعود سن لكر سنة فاستنوا بها ١اه‏ » . فلعل 
الشيخ ريد إن الإقتداء بقيام الإمام وقعوده إا هو فى مثل صلاة السبوق 
5 العکس . فأمرهم انی حل باقتداء قياماً وقعو دا بعد ما اسان 
قاهدآ و بالعکس. فأمرهم انى ی باقتد حال الإمام قياماً وقعو دآ بعد ما اصتن 
هم غبدالله » وإذن لاد أن يكون دخل كلات من قصة فى قصة كا ذ كرت . 
بابق . ثم رأيت للشيخ كلمات نى ” تعليقه “ على ” الآثار “ : وأما مرس ' 
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عطاء الذى استشكله فى ”الفتح “ فواقعة جحش شقه الأعن راجع ” كز 
امال“ ( + ۲۵۸ ) مع ما عنه فی ( ٤‏ - ۲۵۹ ) متأم انتھی › فجز مت 
بأنی أصبت الر می وأد ركت غرضه » وأشار بقوله متأم إلى دقته » ولا 
ریب أنه دقيق . وقال فى موضع آخر بعد الإشارة إلى حديث عطاء : ورج 
وجه آخر وهو .: الجلوس عند قيام الإمام ذا کان له وار وللمقتدی شفع 
وبالعكس » وهذا بعد الدخول فى الصلاة بخلاف ما عن معاذ فى ” الفتح “ 
( ۳ ) ( يشير إلى حديث سنة معاذ عند أنى داؤد ) فاعلم ذلك فإنه آداء 
ما صبق به قبل الإمام وهذا رك الجلوس فى الوآز فقط وترك القيام على الشفع 
للمقتدى كا عند أ داؤد عن بعضهم جود السهو فى مغل ذلك > وق حدیث 
معاذ أداء الركعات قبله > وراجع ” البداية “ ( ١‏ س ۱٤۷‏ ) انتهى كلامه . 
فالشيخ رفع 'شكالا آحر أيضا ببيان الفرق بين سنة معاذ واستنان عبد الله فى ٠‏ 
المسبوق فذقه. . وبالملة فقوله یي : » إا جعل الإمام ليم به فإذا صلی 
فاا فصلوا قیامآً اڂٍ» لام موضوع المسبوق أنم ملانمة ‏ فالشيخ ره الله استفار بحا 
آحر فى لفت الأنظار إلى موضوع آخحر وعلاقة تلك الروايات بها الله أعل. 

قال الشيخ : وأما رجحان الحافظ ابن حجر إلى استحباب القعود عند 
قعود الإمام فله وجه آخر عندى » وهو أن النظر الخائر إلى نصوص الحديث 
يدل على جواز القيام مء وأ كد القعود فإنه ی قال نى المرة الثانية فى وقعة 
السقوط : « ولا تفعلوا کا يفعل أهل فارس بعظائھم » کا هو عند ”أ داؤ د“ 
۸١ - ١(‏ ) ( باب الإمام يصلى من قعود ) . وذلك ما راج عند الفرس من 
قيام الرعية آمام ريسهم وأميرهم . م إن نصوص الأحاديث لا تدل على 
الفر ق بين الفريضة والنافلة » وليس المناط على كونه فرضاً أو نفا5 ء فاستفاد 
إذن أولوية القعود وجواز لقيام مطلقاًء و إذن الجحمع هكذايكون أولى من ادعاء النسخ. 
بأن قصة المرض نكون اة القصة السقوط » فلمل هذا ما اعترض فى الباب ”“ 
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ثم قال الشيخ : فإذا كان هناك أن القعود أوكد فحسب' لا أنه واجب ويستفاد 
هذا القدر » فإذن الأحوط هو مذهب الجمهور »إن رك المندوب أهون من ترك 
الواجب » والقيام واجب عندهم على القادر» فخذ هذا القدر : قال : واابحث 
أوسع من هذا . قال الراقم وبالله التوفيتق : إن القيام ركن من الصلاة مقطوع 
په » وقوله سبحانه ونعالی : ( وقوموا لله قانتين ) الأمر للإفتراض وليس 
القيام فى اللحار ج بفرض أصلء فأ حعوا على أنه داخل الصلاة فكان فرضا بالإجحاع 
المقطوع المستند إلى النص المقطوع ٠‏ ثم استمر هذا الإحاع للمنفر د والإمام ى 
الفر اقض عند القدر ة على القيام » و اخحتلفوا ى قيام المقتدى عند قعود الإمام لعذرق 
الفر اض لواقعة جزئبة نضمنت تشريعا قوليا فى ذلك» فاستشى من محل الإجماع .. 
ولكن مع هذا التشريع القولى ری أبابكر وسار الصحابة قیاماً حلفه ی آحر عهده 
يا حن استكدل بناء النشريع واستونى نظام التعلم واستقرت الأمور فى 
مجار يها فانقضت الصلاة وهم قيام» فهؤلاء م إعنثارا ذلك التشريع القولى الوارد 
نى قصة خاصة وهو إل لم بؤمتى إليهم بالقعود كا أومئى حابقاً وأقر هم على 
حااتهم فى صلاتهم وبعد صلاتهم . فكل ذلك دليل على أن المعهود من أمر 
الشرع هوالقيام عند القدرة وعدم صتوطه عنهم بعذر الإمام» فلو كان ٠:‏ من صلى 
قاعداً فصلوا قعو داً» على العموم فی کل حال کیف لم یعملوا به وکان لم پسبق 
فبه تفصيل من العذر الطارئ والبادئ » ونما الفرق هذا إبداء نكتة بعد ما أخل 
العموم فى التشريع القولى » وعلى كل حال لايد أن بتخصص العموم > فالإمام 
مد ومن وافقه أيضاً لاہد هم دون تخصیص ؛> وكإنت هناك أمور اجتمعت 
جعلها الإمام أحمد كلها مناطا حك » فبقول العر اتی فی ”شرح التقر یب“ ۔( ۲‏ 
۱ ) بعد نقل تفصیل مذهب أحد: وقد ظهر بذاك أن أحمد إنغما يقول حاوس 
اللأمومين خلف الإمام القاعد بشروط : أحدها : أن يكون ابتداء الصلاة !4م 
جااا . والانى : أن يكون إماما راتبا . والثالث : أن يكون مرضه مر نجو 
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الز وال و ك إطلاق القول عنه بجلوس الأمو مين خلف الإمام القاعد اه . 
ومثله فى ” المغنى“ لان قدامة » فاتضح انه لم ٤کنه‏ القول بذلك حى أخحذ 
سار ما دار هناك » ومثل ذلاف من تنقيح المناط أو تخر جه» وتحقیقه یکاد يکون 
بعيد جداً فى مسلك الإجتهاد » وأنت تعلم أنه إذا كان مدار الحكم على قوله : 
« ونما جعل الإمام لیوتم به » وصدره لال هيدا وإعاء إلى مناط الأمر › 
ثم يفرع عليه « فإذا صلى قاتا الح » فكيف بستساغ أمثال هذه الفر وق ى مسلك 
الإجتهاد ؟ فإذا كان أمر التابعة «تقصوداً فكيف يدور فى الباب العذر الطارئ 
والبادئ؟ والمر ض الذى برجى زواله أو لا زجى › والإمام الراتب أو غيره . 
وبالجملة إذا كان ممم ذلك فلغير هم أن يقولوا ب#خصيصه بأن ذلك كان فى نافلة 
الةوم . فكانت المشاكلة أوفق نظر ا إلى موضوع الإقتداء » لاأنه واجب »› 
فن كان هناك وجوب فليكن فى النفل الذى بابه واسع » ويتحمل فيه ما 
لا يتحمل نى المكتوبة» بل قد تحمل حلاف ذلك مرة أيضا فى النافلةء فلم يۋمروا 
بالإعادة ولا بالتنبيه أول مرة . وهم أن مخصصوا بأن ذلك کان من خصائضصه 
6 . وذلك أبضا فى مرتبة الندب دون الوجوب » ويقول عروة : وبلغى 
أنه لاينبغى لأحد غير النى عل أى أن يوم قاعدا لغیرھم ‏ کا فی 
” الکاز“ ( ۲١۸ ٤‏ ) عن عبد الرزاق > وعروة عروة من كبار التابعين › 

ومن الفقهاء السبعة › فبلاغه یکون بلاغا » ویژید ذلك أنه وقع ی حدیث جابر 
عند أحد ئی ”مسندہ“ ( ۴ ۴۹۵ ) : ٠‏ وإذا صلیت قائ فصلوا قیاماً ال » 
فليس فيه : « إذا صلى قابا » فهو أقرب إلى التخصيص به عطي خحاصة» وكان 
فى القعود له ي أجر القام › وحتمل أن يكون أجر القاعد خلفه أجر القاٌ 
أبضاً » وكذلك لمم أن يقولوا بالنسخ › وذاك هو الجادة الواضحة» بل نقول 
كأن الصحابة علموا بالنسخ قبل هذه الواقعة فى مرض مونه اة حيث لم بهموا 
بالقعود ولا مالوا إلبه » بل بقوا قيا على حالم غير عاملين بالسنة القولبة الى 
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مضت هم فى وقعة المقوط » فكبف بترك إذن القواعد الشرعية المنصوصة 
الثابتة بالنص القاطع من قوله تعالى : ( وقوموا لله قافتين ) وقوله عليه الصلاة 
والسلام : ٠‏ فإن لم تستطع فقاعداً » فى حديث ران بن حصين عند السعة 
وما هو ی حدیث جار وابن تمر وغيرهما » ومني الإجماع الحاصل قبل وقعة 
السقوط . كل ذلك بأخبار آحاد حتمل عامل من اللعصوصية أو النسخ أو 
كونها نافلة . فالحاصل أن الحمل بالنسخ بعد العلل بالتارخ من قأخير الناسخ ٠‏ 
أوفق بالقواعد الشرعية الأساسية من احمل على الحمع الذى لايستند إلى وجه 
معقول قوى بعد » ولله الأمر من قبل ومن بعد . هذا وبقول الإمام مالك 
رجه الله : لوکان هذا الیدیث معمولا به لعملت به الأمة: أبوبكر ومر وعيان 
بعد رسول الله َي آن بصلى الإمام قاعداً ومن خلفه قعوداً کا فی ” تارخ 
الحطیب “ (۲ س ۲4۷) » حكاه صديقنا امحقق الشيخ محمد عبد الرشيد النمانى 
فی کتابه على * سنن ابن ماجه * وهذه زبادتی على الأصل بعد عشرين منة 
أو أكثز .. وبقول أبو الفتح الحافظ ابن سید الناس البعمری فى ” شرح 
الم مذى “ : ووقائم الأحوال إذا تطرق إليها الاحمال لبها الإستدلال لما يى 
فهه من الإحال ١ھ‏ . م إن المستحب عندنا وعند الشافعى وأحمد كلهم الاقتداء 
بالصحبح القادر على الفيام خروجا من اللحلاف . 

وآحم هذا البحث بکلام دقيق أصولى لشيخنا رمه الله فى مذكرة نعليقاته 
امحطوطة على ” الآثار “ فقال : اعم أن المسوق له فى حديث الجلوس طلب 
القوم عند جلوس الإمام حيث جاز الجلوس للقوم وطلب إمام قاتم اهندما قاموا» 
وتفصيل جواز الجلوس خارج عن الغرض ؛ لأن الغر ض القيام عند القيام 
والجلوس عند الجلوس › وآمامى يجب القيام ؟ ومنى جوز الجلوس ؟ فن 
أر اد تفصيله فلير اجع إلى خارج كا قال السندى بمثل ذلك فى حديث تنصيف ٠‏ 
الأجر فى ” حاشبة النماى “ > وان تيمية فى ” فتاواه “ ( )٠١۲ ١‏ و 


بقية بحث صلاة القام حالف القاعد {oe ٠‏ 


(۲ - ۴۹۹ ) والحاصل : أن فيه طلب المشاكلة ومسألة الالام لا مسألة 
وجوب القيام » وجواز الوس وبين المسألتين اجياع وافتراق › فى الحديث 
طلب الحلوس عند صصته » وأما می یصح ومتى لافلا » وبالحملة هو عن تعدد 
الأصول واقتسام الأصول ومقاسمتها التى فيها تصادق فى الحملة فتوهم تعارضهاء 
ونظير تعده الأصول فى المر فوع فى ” الفح“ ( ۸ )٠١١‏ . 


قال الراقم : بريد به ما ذکره اللیطای من تقابل العام واللعاص وإن العام 


فيحتمل أن تجب الإجابة ولو حرج الجيب من الصلاة آه . قال : ونظيره فى 
الموقوف ( ۲٠۰ - ٤‏ ) [بريد به ما فى ”لفح“ فى ألر عر حين سثل عن نذر 
الصوم بوم العيد ؟ فقال : أمرالته بوفاء النذر ونهى انی ل عن صوم هذا 
اليوم . قال الحافظ : وأمره فى التورع عن بت التكر ولاسيا عند تعارض الأدلة 
مشھور إلى آخر ما حکی فيه الأقوال ] وقال شیخنا أیضاً : وکان لل شرع 
ى الصلاة فى بيته منفر دا فجاءوا او اقتدوا . وليس لمم هلم بأنه يصلى فرضاء 
فالظاهر أنهم تنفلوا حينئذ. واتجروا عليه بلا آذان ما . وقال فى موضع آخر : 
ولیس ببتی ف الميحث إلا معارضة الناطق المعلوم السبب “بالساكت المجهول كا 
ذكرنا فى استقبال القبلة عند إليان الغائط . وقال أيضاً : واءلم آنه لیس فی 
السياق تعليق اللنكم بعلر الإمام أيضاً » وإن كان نى هذه الواقعة عذر فظاهره 
أنهم يقعدرن إذا صلى فاعداً ولو بغير عر وحديث: «صل قانما فإن م ستطع 
فقاعداً» لا يفسل بين الفريضة والناظة . ورواية مالك فى النافلة ورواية أحمد فى ٠‏ 


ا 1( 


۹ معارف السنن ج 

م انصرف فقال : إنما الإمام ‏ أو قال : إنما جعل الإمام ‏ ليؤتم بهء 
الفر يضة کا فی ” شرح الموطاً“ فلم ببق فى وجوب القيام فى الفر بضة وجواز 
القعود فى النافلة إلا الإحماع وهو فى ”الفتح“ ( ۲ س ٤۸١‏ ) عن أبن رشيد . 

وقال أيضا : واعلم أن التبادر من حديث جابر عند أى داؤد فى 
الواقعتين ومن واقعة مرض الموت جو ازالقيام » وآكدية القعود لاإمجابه إذ ليس 
فى اللعديث التعليل بكونها نافلة أو مكتوبة ‏ وإذن فالأحوط هو مذهب الجمهور 
لامذهب أحمد » إذ احتال النسخ قائم وإلالم بتركوا آكدية القعود فى صلاة مرض 
الموت . والأحاديث لاتبزل عن جوازالقيام » راجع ”ااصراط المستقم“ (رص _ 
۲ ) انتهی كلامه ملتقطا ما يتعلق بالموضوع . 

قال الراقم : بقى أن علة منع القيام عند قعود الإمام جو التشبه بفعل 
ملوك الأعاجم وهو الم كور فى نص الحديث » فكيف ارتفعت هذه العلة فى 
صلاة مرض الوت ؟ 'فجوابه على ما أفاده الإهام .الثاه ولى الله الدهاوى فى 
” حجة الله البالغة “ (۲ س ۲۷ ) فى مبحث الحماعة : والسر فى هذ النسخ أن 
جلوس الإمام وقيام القوم يشبه فعل الأعاجم فى إفر اط تعظم ملوكهم كا صرح 
به فى بعت روايات الحديث » فلا استةرت الأصول الإملامية وظهر ت الحالفة 
مع الأعاجم فى كثير من الشرائع رجح قياس آخر ؛ وهوأن القيام ركن الصلاة 
فلا يرك من غير عذر ولا عذر للمقتدى اه . هذا ما تيسرلى فى هذا الببحث 
و الله سبحانه ولى الهداية والإصابة . 

قال الراقم عفا الله عنه : قد عرضت هذا البحث كله من أول الباب 
إلى آحره فى أواثل سنه ۳۹۳٠ه‏ فى الجامعة الإسلامية بدابيل على شيخنا العمافى 
صاحب ”“فتح الملهم“ فاستحسنه جداً » وذکرشیئاً کان يدل على أن ما كتب 
فى ”فتح الهم“ غير مرضى عنده فى تحقبقه الآن » وأدار إلى آنى أحب تغييره. 
وبالحملة الجادة الواضحة فى المسألة ما ذهب إليه حمهرة فقهاء الأمة والله أعل : 


محث متابعة الإمام بالمقارنة أو المعاقبة ‏ ۷ 


ا ا جص 


فإذا کر فکبر واء وإذا رکع فارکعوا: وإذا ر فم فارفعواء و إذا قال : مم الله لمن حمده» 


قوله : وإذا ركع فاركهوا . اختلف أبو حنيفة وصاحباه أبوبوسف ومد 
نى المتابعة » فقال أبوحنيفة بمقار نة المقتدى الإمام فى الأفعال » وقال صاحباه 
بالمعاقبة » وتقدم تفصيل هذه المسألة فى ر( باب ما جاء فى كراهية أن يبادر 
الإمام فی الرکوع والسجود ) فلا نعيده . قال الشيخ : وينبغى العمل اليوم 
ما قال صاحباه . واختلف أهل اللغة أن الفاء الداخلة على الجزاء هل تفيد 
التعقيب أم لا؟ ولو أفادته كان المستفاد من الحديث مذهبه) وإلا فلا . أنظر 
اتجقيقه ”شرح الرضى “ على ” الكافية “ من بيان كم المجازاة من بمحث الفعل 
وحروف الشروط من بحث الحرف » وكذا ” اغى“ و ”كليات أ البقاء “ 
ا ”الفاء“ » وذكر الرضى أن الفاء الداخلة على الجز اء معناها التعقيب بلا 
فصل» وکذا ذكر أن الجزاء إذا كان جحملة طلبية كالأمر والنهى نكون للمقارنة» 
والظاهر أن التعقيب أو المقارنة نى الفاء الجزاثية بارج عن معى الفاء ٠‏ وما 
هى لنفس الترتب » وقد تقدم مى أنه ليض مدار الإخحتلاف على كلمة الفاء بل 
هناك کلات أعری نى .الر وايات ها مدخحل فى هذا اللولاف وراجعه . 
قوله : وإذا قال مع اله الخ . قال أبويوسف و محمد صاحبا الإمام : إن 
الإمام مجمع بين التحميد والتسميع > وإليه ذهب الشافعى » وقال أبوحنيفة : 
بأتى الإمام بالتسميع فقط » وف رواية عنه كالصاحبين ٠‏ واختار ها الطحاوى 
ومحمد نن الفضل الكمارى والنسى والجلوافى ( ١‏ ) كا فى ”عقود الجواهر “ 
(۱) والشمس!الللوانی تلمیذ أ عل النسنی» وهو تلميذ أىبكر محمد بن الفضل 
الكارى » وهو ليذ عبد الله السبذمونى صاحب ” كشف الأسرار “ » وهو 
نلمیذ أنى حفص الصغير » وهو تلميذ أبيه أى حفص الكبير > وهو تلميذ الإمام 
محمد بن الحسن الشيبانفى . والكارى ‏ يضم الكاف وحفيف المع نسبة إلى 
قرية ببخارى » وتراحمهم مبسوطة فى ” الجواهر “ و ” الفوائد “ . 


4A‏ ارف الس ۰ ج۳ 
فمولوا : ربا ولك المد > وإذا سجد فاجدوا » وإذا صلى قاعداً فصلوا 
قعو دا اعون ¢ . 

) دوف الباب عن عائشة وأى‌ هر رة وجار وان عر ومعاوية . قال 
آبوعیسی : حدیث آنس : ٠‏ إن النى يا خر عن فرس فجحش ٠‏ حديث 
حسن حيح . وقد ذهب بعض أعەاب انی ع إلى هذا الحديث منهم : جار ٠‏ 


( ص د 4١‏ ) طبع الأستانة سنة ۹ھ کا تقدم بیانه فی ( باب منه ) 
بعد (باب ما يقول الإمام إذا رفع رأسه من الركوع ) » وما ذهب إليه أبوحنيفة 
ذهب إلبه ءالك وأحمد فى رواية. وهذا لاإمام» وما اتم فلا يقول إلا التسحيد 
هند أمتا الثلاثة ٠‏ وقال مالك والشافعى بالجمع له أبضا . كا فى ” العمدة “ 
٠ ) ۷٤۹ - ۲(‏ وحک العراقق مذهب مالك كأىحنيفة . ومثله مدهب أحمدء 
أنظر شرح اریت )۲ — (I‏ . وق الذی حکاه ابن رشد عه 
وهو أءرف بمذهبه . 
ودلیل الروايات المشهورة عنه ما اشتهر لى الأحاديث » فقد روى من 
حديث أنس عند المهاعة وأى‌ هر رة عند المهاعة إلا اين ماجه» وحديث أهىءوسى 
عند سام وغیره ۲ وی مید عند الاک ها فى ” نصب الرأية “ وكذلك من 
أ حاديث اباب . ودلبل الرواية الشاذة ما روا البخازی فى ” صصبحه “ ر پاب 
ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع ) ( ص ۱۰۹ ) عن 
أ هر رة قال : و« کان انی ی إذا قال : ”مع الله من حمده “ قال : 
” اللهم ربنا ولك الحمد“ الإ م . ' ۰ 
بحث ويه : احرج البخاری فی ” صعیحہ “ من حدیث انس فی (باب 
الصلاة فى السطوح ) ( ص ٠١‏ ) و (باب إذا رأيم الملال فصوموا الج ) 
۰ عتصزآً ( ص ۲۵۱ ) ونی النكاح وغیره : « إن رسول الہ ل سقط عن 
فر سه فجحشت صاقه أو کتفه ٠‏ وآلى من نسائه شهرآً » فجلس فى مشربة له 


عحقيتق تار واقعة السقوط وواقعة الإيلاء ۹ 
ابن عبد الله وأسيد بن حضير وأبوهربرة وغيرهم » وبهذا المعديث يقول أحد 
واحاق . قال بعض أهل الل : إذا صلى الإمام جالساً لم يصل من خلفه إلا قياماء ` 
فن صلوا اموا رام مجزهم . 


ال » وذكر الافط فى الجزء الثافى من تع“ ( س س ۱۹ کا قم ان 
واقعة السقوط فى السنة اللحامسة من الهجرة. ٠‏ م ذکر فی الجزء الام ( ص س 
N E‏ 
ذلك مشباً على ظاهر سباق حديث البخارى . حيث ذكر ازول آية النخيير فى 
واقعة الإیلاء » وذ کر فی الجزء التاسع ( ۲٣٠۹ ٩‏ ) أن آبة النخيير أزلت 
سنة تسع بعد فتح مكة . وذکر فی ۲٠١ - ٩(‏ ) فى صدد ذكر واقعة الإيلاء: 
لكن اتف أنه فى نلك الحالة انفكت ر جله کا فی حديث أنس التقدم فى أوائل 
الصیام » وذکر فی ( ۳۷١ - ٩‏ ) فى تمن واقعة الإيلاء : ووقع فى حديث 
أنس هذا فی أوائل الصلاة : زبادة قصة مشهورة سقوطه علي عن الفرس 
وصلاته بأصضابه جالا ١ھ‏ . | 

قال الشيخ : والتحميق عندى أن واقعة ر ی و کا 
أفاده ابن حبان » وحكاه الافظ فى ” الفتح “ ١‏ وأما قصة الإيلاء فإ نما هى فى 
سنة نسع » وإنما مع الراوى بينها فى رواية البخارى لاشتراكها فى أمر» وهو 
فامته يياو فى كلا الوافعتعن نى المشربة» ولى فى هذا قرائن من روايات منها 
ما ذکره السمهودی فی ” الوفاء “ ( ۲ س ۱۳۷ ) : ومثله فی ”الفتح“ ٩(‏ - 
۴ ) عن كتاب ” أخبار المدينة “ محمد بن الحسن ازوم بسند له مرسل: 
د إنه لا كان بظل ى الإيلاء تحت شجرة وببيت فى المشربة » فإن كانت 
الواقعتان فی زمان واحد ف بخدو اي إلى شجر ة الأراك فيظل 
فهار ه م روح إلى اأشربة فيبيت فيها ولا يذهب إلى مسجده فيصلى فيه › 
وظاهر آن عدم ذهابه إلى المسجد لا لحقته النكبة فنعته ذلك فليتنبه . 


وهو قول سفيان الثورى ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعى . 
( باب منه ) 

حد نا مود بن غيلان نا شبابة عن شعبة عن نعم بن أنى‌هند عن أ وائل 

عن مسروق هن عائشة قالت: a‏ 
الذى مات فيه قامداً » . 

ومن القرائن ما آشار إليه الشيخ فی تعلبقاته على ” الآثار “ ما ق ن ار“ 

۱٤۸ ٦ (‏ ): عن عائشة زوج الى عة : ١‏ صلل رسول الله ج فى بيته 

وهو شاك » الحديث . وأخر جه البخارى فى ر باب إنما جعل الإمام ليؤتم به ) 

( ص ٩١‏ ) وإن المشربة غير البيت › وقد بوب البخارى ( باب رة الى 

یا نساءہ فی غیر بیو نهن ) وتعرض لہ فی ” الوفاء “ ( ۱ - ۳۲۸( اغا 

بأن المشربة غير بيونهن . قال الراقم : ووقع دل المشربة فى بءض طرق 

اللعديث العلية ‏ وى البعض الغر فةء ثم على هذا التوجيه يشكل ما أفاده من إقامته 

جال فى الواقعنين جيعاً فى المشربة » فإن البيت غير المشربة إلا أن بقال بتعدد 

المشربة » وإن إحدى المشربتين كان فى بيت عائشة» وقد و رد فى طريق أبى سفيان 

عن جار عند ایی داؤ د : « فوجدناه SN E ag‏ 
بیت عائشة والله أعلل . 

قوله : مالك ن انس . هذه رواية شاذة عنه رواها الوليد. بن مسلم عنه» 

- وأما الر واية المشهور ة عثه فهى عدم جواز اقتداء القالم خحلف القاعد على خلاف 

مذهب الحمهور . ۰ 

: باب مله :س 
اختلفت الروابات فى أن انى ا هل کان إماما فى هذه الصلاة أو 
مأمو ا ؟ فن کان إماماً فیصح به استدلال الحنفية والشافعية لمذهبهم› وإِن کان 


محث صلانه ا خحلف آی بکر کانت قانماً أو قاعدا. e‏ 
قال ابو عیسی : حدیث عائشة حدیت حسن یح غریب . وقد روی 
عن عائشة عن النى بيا أنه قال : ١‏ إذا صلى الإمام جالسا فصالوا جلوسا ٠‏ . 

وروی عنها : « إن النى ب حرج فى مرضه وأبوبكر يصلى بالناس 
فصلی إلى جنب ایی بکر والناس بانغون بأیبکر » وأبوبکر بام بالنى لۇ » . 

وروی عنها : « إن النى ل صلى خلف أ بكر قاعداً ٠‏ . 

وروی عن أنس بن مالك : إن انی یلا صلی خلف ی بكر وهو قاعده. 
مأموماً فلانقوم به الحجة على الحنابلة > قال الراقم : والحنابلة لزمهم القول . 
بأنه کان إماماً حيث حلوه بأنه غير ناسخ» وإن القعود طرء فى وسط الصلاةء 
فیصح احتجاجهم على النابلة» ولذا زعت الحنابلة إلى مزع آحر فی الجواب 
والا کان یکی أن يقولوا أنه کان مأموماً لاإماماً » وبقول الحافظ فى ” الفتح “ 
٠۳١ - ۲(‏ ) : ولكن نظافرت الروايات عنها بالجزم بما يدل على أن النى 
ي كان هو الإمام فى تلك الصلاة اه . ولكن أكثر الحدثين إلى تمدد 
الواقعتين بأنه کان إماماً فى حادثة ومأموماً خاف ی بکر ف أخر ى > وهو 
الصواب كا نقدم تفصيل البحث فيه فى ر باب القر اة بالمر سالات فی صلاة 
اللغرب ) وحكى البدرالعينى وغيره القول بالتعدد عن ابن القن وابن ناصر 
وغیر هما فلانعیده . قال العراق فی ” شر اح التقریب “ ( ۲ س ۲۳٣‏ ) : فقد 
E‏ حوها . وقد 
أشار إلى ذلك الشافعى بقوله : ١‏ لو صلى رسول الله ا خلف أنى بكر مرة 
م بمنع ذلك أن یکون صلى خلفه أبو بكر أخرى آه» وذکر ابن سعد فی 
”طبقانه“ ( ج س ۳ ق = ۱ ص - ۱۲۸ ) : و اشتكى رسول الله بيا ثلاثة 
عشر يوما » فكان إذا وجد خفة صلى » وإذا ثقل صلى أبو بكر ٠‏ . وقال 
الشيخ المحدث مولانا رشيد أحد الكنكوهى : بانه ییا اقتدی ولا“ م لا تأحر 
أبوبکر فتقدم رسول الله يا فصار إماماً » فذ كر بعضهم أول حاله وبعضهم 
۳۸ 


حول فنا بذلك عبد الله بن زياد ناشبابة بن سوار نا عد بن طلحة عن 
حید عن ثابت عن آنس قال : « صل رسول الته لا فی مر ضه خلف آییبکر 
قاعداً نی الثوب متوشحاً به ) . 
آنحر حاله » فذ کر کل ما لم يذ كره الآحر » فجعل مولانا الكنكوهى الو اقعتين 
واحدة» أفاده شيخنا رجه الله » وكذلك حکاه الشیخ مولانا عمد بى فى 
” الكوكب الدرى “ غير أن ههنا أوضح ما هناك » ثم إن الشافعى سب إليه 


وقال : وكان أبو بكر فيها أولا إماما م صار مأموماً الخ . كا فى ” الفتح " 


۲(7 4ا ) . 
م إنه ورد ف‌حدیث ابن عباس عند ابن ماجه أنه قال ان عباس : «وأحذ 
” ا ٠‏ الج َة 2 ھ۵ 2 و ا 3 2 .۰ 
رسول الله َي من القراءة من حيث كان بلغ أبوبكر» . قال وكيع : وكذا 


السنة اه رواه ابن ماجه ( باب صلاة رسول الله ال فى مرضه ) ( ص ب 
۸ ) من طريتق وكيع عن إسرائيل . قال الراقم : وإسناده صصيح إن كان على 


ان محمد شيخ ابن ماجه فيه هو أبوالحسن الطنافسى › وإن كان على بن عمد 
القر شی الکو فی فإسناده حسن » ذكره أن حبان فى الثقات كا فى ”التهذيب“ 
وکلاما پروی عن وکیع کنا بروی عنھا حیعاً ابن ماجه » م رأیت فی ”الفتع “ 
أن الحافظ تعرض له ی سياق آاحر »> وقال : إسناده حصن . أنظر” الفتح “ 
٠٤١ ١ (‏ ) . وكذلك أخرجه أحد هن ابن عباس فی ” مسندہ“ ( ۱ 
۱ و۵٠۴‏ و٣٣۴‏ ) الأول من طریق بجی بن زکربا عن آبیه » وفبه : 
« واستفتح من الآية انى انتهى إليها أبر بکر» . والانی من طریق وکیع عن 
اسرائیل بلفظ ابن ماجه سواء . والثالث مثل حدیث ان ماجه سنداً ومتناً . 
هته شوخنا رحه الله يقول : والحدیث أخر جه من امحدثين ما رزيد عددهم 
على عشرة . قال الراقم : منها ” سنن الببهيى الكبرى“ ( ۴ س ۸١‏ ) وفيه : 
فاستفتح النى عي من حيث انتهى أبوبكر من القرآن » . ومنها ” سنن 


شذرة من محث عدم وجوب الفاحة خلف الإمام 4٣۴‏ 


قال آبوعیسی : هذا حدیث حسن ععیح . وهکذا رواه بجی بن یوب 
عن حید عن أن › وقد رواه غير واحد عن حید عن أنس . ولم بذ کر وا فيه 
عن ثابت » ومن ذ کر فيه عن ثابت فهو أصح . 


الدارقطنى “ ( ص ٠١۳‏ ) وفیه : «فقراً من الان الذى انتهى ایویک س 
السورة » . وذكره فى ”العمدة“ ۲ )۷١٠١‏ غير معزو إلى الدار قظنى. 
وکذا ذکرہ فی ” الفتح“ ( ۲ ۳٣‏ . مم هو عند الدارقطى من ذاق 
ابن عباس عن العباس . ومنها ما فی ” شرح معانی الآثار“ للطحاوی ( ١‏ 
) ( باب صلاة الصحيح خلف المربض ) نعليقا عن ابن عباس . ومنها 
ما ى ” مشكل الآثار“ ثم فى ” المعتصر“ رص ٤4‏ ) ولفظها : «فاستم 
رصول الله یا من حیث انتھی أبو بكر من القراءة الح » . وبالحملة فحديث 
ان عباس فى قراءة رسول الله لا من موضع انتهى إليه أبوبكر من القرآن 
حدیث یح »> أخحرجه أحمد فی ”مسنده“ فی مواضم بأسانيد ععيحة . وأخحر جه 
این ماجه فی ” سننه “ » والطحاوی فی ” معانى الآثار“ و” مشكل الآثار“ . 
ثم الدارقطنى » ثم الببهتى › فهذه سبعة » وقد عزاه الشيخ فها ألقاه فى درس 
” يح البخارى“ كا فى ” فيض البارى“ إلى أحمد وابن ماجه والطحاوى 
والدارقطى. وابن الجارود وآی بعلی والطبرى والبزار وان سعد . والكتب 
التي أحذته عنها كثيرة منها : ” العمدة “ و” الفتح“ و" البداية والنهاية “ 
من الحزء الليامس و ”المرقاة“ و” المعتصر“ وما سوى ذلك من كتب السير . 

ونی بعض الروايات ما يدل على أنه كان أبو بكر فرغ من قراءة الفاتحة 
وأحذ رسول الله يي من قراءة ااسورة . وبالجحملة فالحديث حجة لحنفية فى 
عدم افر اض قراءة الفانحة خحلف الإمام » قال الشيخ : وقد أوضحت ذلك فى 
رسالتى ”خانمة الكتاب فى فاتحة الكتاب“ ( ص ٦‏ وص ۷ ) ولا يصح 

۰ ( م = 9( 
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( باب ما جاء فى الامام بنهض فى الركتين تاسباً ) 
دنا اد بن منیع نا هشم نا ابن أ ليلل عن الشعبى قال : وص بنا 
المغيرة بن شعبة فنهض فى ف الركعتين فسبح به القوم وسبح بهم > فلا قضی صلاته 
سل م عبد دی السهو وهو. جالس آن رسول الله یا فمل بهم 
مل الذى فمل » . . 


مل هذه الصلاة على مذهب الشاضمى حيث فاته اا فراءة الفاتحة » وأول من 
ادل به الإمام الطحاوی رجه الله فی ” مشکل الآثار“ ( ۲ ۲۸) (باب 
بیان مشکل ما روی نی الصلاة سماها خداجاً ما هى ؟ ) فقال بعد خر 
المحديث: وكان فىذلك دليل على أن ترك قراءة فانحة الكتاب أو بعضها لاتفسد 
به الصلاة آه . وهو استدلال فى غاية القوة واللطافة » وتصدى بعض الشافعية 
ولعله البيهنى فبا أتذ كر لحوابه فحمله على اللحصوصية . ومن الغريب أن المالكية 
لا لوه عليها لجل عدم جوازاقتداء القانم على القاعد فقال الشافعية : الأصل 
عدم التخصيصل » وانتخصيص لا يثبت بالاحةال » أنظر ”شرح التقريب“ ( ۲ 
۳۳۴۹ ) والله سبحانه ونعالی أعل بالصواب . 
: باب ما جاء نى الإمام بنهض ف الركعتن ناسياً : 

فى كتب فقهائنا : إن من قام إلى الثالفة ولم بتشهد فإن كان إلى القعود 
أقر ب بجلس ولا سهو عليه وإلا قام وسجد للسهو . ولفظ ”كنز الدقائق“ : 
وإن صها عن القعود الأول وهو إليه أقرب عاد وإلا لا ويسجد للسهو اه › 
وفسروا قرب القعود برفع الإلبتين من الأرض وركبتاه على الأرض »› أو ما 
م يتتصب النصف الأسفل كا فى ”البحر الرائق“ من جود السهو ١‏ وحكى عن 
” الكائى“ نصحيح الانى › وكذا قال ابن الام فى ” الفتح“ أنه الأصح . و 
ظاهر الرواية : إذا م يستع قانما يعود > وإذا استعم قاعا لا يعود » كا حكاه 


بحث عدم رجوع الإمام إلى القعود إذا قام e‏ 
وفى الباب عن عقبة بن عامر وسعد وعبد الله بن بحبنة . قال أبوعيسى : 
حديث الغيرة بن شعبة قد روى من غير وجه عن المغيرة بن شعبة . وقد تكلم 
فى" البحر“ عن ”الميسوط“ بأنه ظاهر الرواية . وفى ” قتح القدير“ : قيل : 
وهو الأصح اه . 0 

قال الشيخ : ولظاهر الرواية حديث ولكنه صعيف . أقول : لعله 

يشير إلى حديث قيس بن حازم عن الغيرة بن شعبة قال قال رسول الله لاي : 
« إذا قام الإمام ى الركعتين فإن ذ كر قبل أن يستوى قاتا فليجلس فإن استوى 
قائماً فلا مجلس و يسجد دى المهو » رواه آبو داؤد وابن ماجه » واللفظ 
لای داؤد »> وفيه جار الجعنى كا أشار إليه الر مذى » وأيضاً اروى قيس بن 
ازم قال «٠:‏ صلل پا معد بن أ وقاضص فنهض :نى الركمتن فسبنعنا له فا 
قابا » قال : فضى فى قيامه حتى فورغ › فال : أكتم ترون أن أجلس ؟ إنما 
صنعت کا رأیت رسول الله ا بصنم » > فان أبوعلان عر و بن محمد الناقد : 
م نسمع أحداً برفع هذا الحديث غير أى معاوية . رإواه أبو بعل والبزار » 
. ورجاله رجال الصحيح > كذاق ” مجمع الزوائد“ ( ۲ - ٠١١‏ )» ولعل 
إليه أشار الترمذى فى الباب . 


تبيه : .اختلف الفقهاء فبا عاد بعد ما استم قاعاً هل تفسد صلاته أم لا ؟ 
فالشهور أنه تفسد > وقيل : لاتفسد » وكذلك اخنلف التصحيح ورجح 
٠‏ صاحب ” البحر“ الثاني » ومال إليه ان همام » وراجع ” البحر“ للتفصيل . 
م هذا کله فی الفرض الرہاعی › وآما فی التقل الربامی فیعود على کل حال 
والتفصيل فى كتب الفروع . 
م إن مسألة اباب وفاقية فى المذاهب الأربعة ) فن فال ا 
الأولى كالتنابلة مجبر ها عندهم السهو» ومن قال بسنيتها كالشافعية ا 
المهو عند المرك» وعلى وفق حديث المغيرة عمل المذاهمب . 
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بعض آهل الم نی ابن أن ليل من قبل حفظه . قال أحد : لامحتج بحديث ابن 
ایل وقال محمد بن اسماعيل : ان یی لیلی وهو صدوق ولا أروی عنه 
لأنه لا یدری یح حدیثه من سقیمه » وکل من کان مثل هذا فلا أروی عنه 
شيا . وقد روی‌هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن !شعبة .. وروی سفيان 
عن جابر عن المغيرة بن شبيل عن قيس بن أهى حازم عن المغيرة بن شغبسة . 
وجار الجعى قد ضعفه بعض أهل العم > رکه بجی بن سعید وعبد الرحمن ,ن 
مهدى وغيرهما » والعمل على هذا عند أهل العلل على أن الر جل إذا قام ى 
ا رکعتین مض ى صلانه ومد سحدتین» منهم من رأى قبل التسلم» ,ومنهم من 
رآی بعد النسلم » ومن رای قبل التسلم فحدیثه صح لا روی الز هری وبجی 
ابن سعيد الأنسارى هن هبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن محينة.. 


حك نا عبد الله بن عبد الرمن نا يزيد بن هارون عن المسعودى عن زياد 
ان علاقة قال : « صلى بنا المغيرة بن شعبة فلا صلى ركعتين قام ولم مجلس فسبح 
به من خلفه فأشار إلیهم أن قوموا » فلا فرغ من صلاته سلم وسجد سجدتى الهو 
وسلم فقا : هكذا صنع رسول الله يلل . 
فال أبوعيسى : : هذا حدیث حسن صعیح . وقد روی هذا الحدیث من 
غير + جه عن المغيرة بن شعبة عن النى ما . ۰ 


وقال النابلة بفر ضبية القعدة الأول ومع هذا نجير لو ركت بسجدة 

الشهوء وهذه هي مر نبة' الواجب عند اللثفية › ولم يبق إذن إلأفرق الإصطلاح» ٠.‏ 
وتنقدم اتقصيل إثبات مرنبة ة الواجب وق السنة وأدون الفرضعند الحنفية ولزوم. 
بار المذاهب القول بها يمع الإنكارء ظاهرآ فى زات ما جاء ف وصضف الصلاة) ٠.‏ 
1 قوله : ابن أىليلى . هو محمد بن عبد الرجن بن ای لیل ضعیف کا قال 
1 الأمذى ¿ لاپدری ية ` من سقیمه › و بوه عبد الرحن. فثقة وهو 
تابہیں . وبطلق على عبد الرحمن نن آیی لیل » وعلى ابنيه محمد وعیسی وابن 


بحث مقدار المكث بعد النشهد وز وم جد 
( باب ما جاء فی مقدار القعود فی ! 


ح نا مود بن غیلان نا أبو داؤد هوااطبالسی 


۰ قال معت أبا عبيدة بن عبد الله ن مسعود محدث عن 


ابنه.عبد الله بن عيسى . أما هبد الرحمن فهو ثقة 
محمد فهو من رواة الأربعة . 


جد . وأما عيسى فليس له رواية فى السقة » ولذا 


قال فی ”التقر یب * 


السهو به 


کین الاولیین ) 


نا شعبة نا سعد بن ابر اهم 
أبيه قال : 


{¥ 


و کان رسول 


من رواة الجاعة » وأما 


راد بان عبد الرحمن ن 


ی لبلی محمد لاعیسی > وأا عبدالله بن عیسی فهو من رواة ابلماعة . قال ى 


”التقربب“ : ثقة فيه تشيع . 


ايه : مسألة : إن سجدة السهو قبل السلام 
: عش باب إن شاء الله تعالى . 


المر اد بالركعتين الأو ليين‌الأولى والثانية كا فهمه 
الركعتين أى بعدها . 
القاری فی 


وقال الحافظ التوربشى فى ” شر 
”شرح المشكاة“ ( ١‏ ى ٠٠١‏ ) أريد الركعة الأولى والثاللة » فيكون 


أو بعدہ بای فی بابه يعدثلاثة 


باب ها جاء نى مقدار القعود نى الركعتين الأولين 


اتر مذی» فکان معنى ف 
€ الإصابيح“ 3 حکاه 


فى الحديث دليل على نى جلسة الإستراحة» وإليه جنح القاری ٠‏ وحکاه صاحب 


” مجمع البحار“ “ فى مادة ررض ف ) وضعفه . 


وفى وجوبب سبدة السهو 


عند الزيادة على النشهد هندنا أقوال. : الأول : قول:القاضى خان : أنه لامجب مال 


” وعلى آل محمد “ 
لا حب ما لم يبلغ إلى قوله : 


يقل : 
الأصح . الثاى 
خانية“ عن الحاوى > حکاهما این کک 
صل على عمد e‏ 
”بأللهم صلى على حمر“ » واختاره فی 


ور 


»> وى ”شرح المنية الصغير“ أنه قول الأكثر ”وهو 
حید مجید“ کا فی ”التاتار 
رہ افتار“ وحکی ی ” التب“ 
ا الر 

ح الكيز“ 
“J :‏ لاصة 


ابح : بلفظ : ” الهم 
قال : الأصح وجوبه 
٤ 6‏ و ”الانية“ 


THE معارف السين‎ TA 
الله ا إذا جلس فى ال ركعتين‌الأوليين كأنه على الرضف. قال شعبة : ثم حر له‎ 
. ) سعد شفتیه بشتی + فأقول : حتی بقوم ؟ فیقول : حى قوم‎ 


قال أبو عیمى : هذا حديث جسن إلاأن أبا عبيدة م يسمم من ابه . 
والعمل على هذا عند أهل العلر : بتار ون أن لا يطيل الرجل القعود فى الركمتين 
الأولبين ٠‏ ولا بزيد على النشهد شبتاً فى الركعتين الأولبين . وقالوا : إن زاد 
على التشهد فعلية دنا السهو ‏ هكذا روى عن الشعى وغيره . 
قال ایر الرملى .: ' فقد اخحتلف التضحیح کا رى > وبنبغی رجیح ما قاله 
القاضى الإمام اه . حكاه ابن عابدين . قال الشيخ : بنبغى أن بكون المدار فى 
التأحبر على رأی المبتلى به فيسجد لاسهو فى مكث ظنه طوياك . أقول : وى 
شرح المنية الكبم “ : ٠‏ وكان الشيخ ظهير الدين المرغينافى بقول : لا جب 
جو د السهو بقوله : ”اللهم صلل على محمد“ وحوه:إ ما المعتبر مقدار م بؤدى 
فيه ركن الح . وقال فى بحث النشهد : والصحيح أن قدر زيادة الحرف ونحره 
غير معتبر ی جنس ما جب به جو د السهو . و إنما المعتبر ما بؤدی فيه ركن کا فی أل جهر 
فما بخافت وعكسه . وكا فى التفكير حال الشك وحوه على ما عرف فى ر باب الهو ) 
وقوله : ”الهم صل على محمد“ يشغل من الزمان ما كن أن بؤدى فيه ركن 
حلاف ما دونه آه . وف "المدونة“ قال ابن وهب: بلغى عن ای بكر الصديق 
أنه کان ذا سل لکأنه على الرضف حت بقوم › وإن مرن الطاب قال : 
جلوسه بعد السلام بدعة اه . 

قوله : كأنه عل الرضف . الرضف البجارة الحاة على النار » واحدتها 
رضفة كا ئى ” النهاية “ ( ۲ )4١‏ . قال الشيخ : لم أدر اخ ل 
الراوى فى حدبث الباب مع اسنقر اء طرق الحدبث وألفاظه فاه أعل بالصواب. 

ټوله EE‏ أبا عبيدة لم بسمعم من آبيه > قال الراقم : سماع أن عبیدة 
ن أبه آمر. حتاف فيه ٠‏ وليس عدم الماع أمر متفق بينهم بل رعا يرجح 


بمحث الإشارة باليد ى الم 
( باب ما جاء فى الاشارة فى الصلاة ) 


حدنا فتببة نا الليث بن سعد عن بکير بن عبد الله بن الأشج عن نابل 
صاحب العباء عن ابن تمر عن صهیب قال : د مررت .رسول الله اي وهو 
يصلى فسلمت عليه فرد إلى إشارة وقال : لاأعل إلا أنه قال إشارة بإصبعه » . 
وف ا عن بل وأى‌هررزة وأنس وعائشة . 


اع م بما ذكر فى ”المعجم الأوسط“ للطبرافی من حديث زياد بن سعد عن 
آھی الز بير فال حدثنی يونس بن عتاب الكوفى ممت أي عببدة بن عبد الله يذ كر 
أنه مم أباه يقول : ١‏ کنت مع النی قق فى سفر » الحديث » وما أخرج 
الحا فی ”مستدرکه“ حدیث یی احاق عن أ عبيدة عن أبیه فى ذكر يوسف 
عليه السلام و صصح اسناده › أنظر ”العمدة“ ر | — (Vos‏ . 
س: باب ما جاء فى الإشارة فى الصلاة :- 

رد السلام باللفظ لامجوز » وهى مسألة وفاقية فى الأربعة » نعم ذهب 
ان المسيب والمسن وقتادة إلى أنه لابأس به واختلف الأربعة فى الإشارة باليد 
لرد السلام ‏ فذهب مالك والشافعى وأحد إلى جوازها من غير كراهة » بل 
صرح الشافعية باستحبابها » وعند أفى حنيفة جوز مع الكراهةء هذا ملخص ما 
فى ” المغخى“ و شرح المهذب “ و اف . واستدل الجمهور بمحديث 
الباب » وبأتى دليل الإمام أى حنيفة 

رد السلام بالإشارة باليد ونحوها مكر وه» ولا تفلمد به الصلاة» والمصافحة 
مفدة . قال شارح ”الكتز“ الفخر الزيلعى : بالإشارة مكر وه وبالمصافحة مفسد» 
حکاه ابن امام . قال ان المام فی ”الفتح“  ۱(‏ ۲۹۲) ف‌المكروهات عن”الغاية“ 
عن اللوافى وعن ”الحيط“ ولفظه: ولنا أن لانقول به» فإن ما فى ”الغاية“ عن 
الحلوانی وصاحب” الحيط “ : لا بس آن تکل مع المصلى وبيب هوبرأسه. يفيد عدم 


6 معارف الس ٠. ٠‏ ا 
ا 


حا نا عمو د بن غبلان نا وکیع نا هشام بن سعد عن نافع عن ابن مر قال : 
« قلت لبلال: کیٹ کان النی اق برد علیهم حین کانوا یسلمون عليه وهو 
فى الصلاة ؟ قال" : کان یشیر, بيده ۲ . 


الكر اهة آ» . والفهوم من :كلام n‏ الطلجاوی فى ” شرح معانی الآثار “ 
( ۱ - ۳ و ۲۹۴ ) ( پاب الإشار ة* نى إلصلاة ) أنه علا کان برد أولا 
بالإشارة م نسخ ”فلك ”أبفا بنسخ الكلام فى الصلاة » أى لا نسخ الكلام 
انسحب”ذلك غلى الإشارة 'فنخت' أيضاًء وظاهر أن الكلام والإشارة كل منها 
كان جائزاً » فلا يبعد أن تنسخ الإشارة كنا نسخ الكلام » واستدل على عدم 
الإشارة محديث ابن مسعود :عند قدومه من الحبشة وتسليمه وعدم اأر د عليه 
بأنه لوکان ر د عليه بالإشارة لا أصابه a ga‏ م 
استدل محدیث جابر بشبه حدیث ابن مسعود؛ بم أیده باز جابر فی ذلك وقال: 
فالإيماء باليد فى حديث جاإر إنا هو للنهى منى السام لا لرد السلام . ولنا ما 
خر جه أبوداۋد فی ”ننه “ ( ۱ - ٠۳١‏ ) من حديث أى‌هريرة » . وسنده 
ضعبف » فإنه نى ر باب الإشارة فى الصلاة ) من طريق محمد بن اسحاق عن 
بعقو ب بن عتبة » وفيه : «من أشار فى صلاته إشارة تفهم عنه فليعد ها يعى الصلاة». 
قال أبو داؤد : هذا اللمديث وهم ١ه‏ . والحديث أحر جه الدار قطى والبيهى› 
ولم بصحح الزبادة فیھ آہوزر عة کا نی ”العلل“ ر ص ۷١‏ قال : ولیس 
فى شى من الأحاديث هذا الكلام » وليس عندى بذاك الصحيح › وإما رواه 
ابن اسعاق . قال أبوزرعة : واحتمل أن یکو ن آراد إشارته فى غير جئس 
الصلاة ١ه‏ . قال الراقم : والحديث لوصح لكان حجة عل جميع الأئمة الأر بعة 
حیث اتفقوا على عدم فساد الصضلاة بالإشارة باليد .٠‏ نعم اللعلاف فى الكراهة 
وعدمها والراجح فيا أرى أن المر اد فى اللعديث الإشارة فى غير حاجة شرعيةء 
وهذا قريب مما قاله أبوزرعة احالا » فالفساد ی مثله عندنا ظاهر والله أعلم . 


بحث رد السلام بالإشارة باليد ا 

قال آپوغپی: هذا حديث خسن ععیح : وحدیث صهیب حسن لا نعر فه 
إلا من حديث الليث عن بكير > وقد روی عن زيل بن اسل عن ابن تمر قال : 
« قلت لبلال : کیف کان انى ا زد عليهم یٹ کانه | يسلمون عليه فی 
مسد بی عرو بن عوف ؟ قال : كان برد إشارة » . وكلا الحديثين عندى 
صح لن فا سد ھی خر ا خد اول را کن ان رزوی 
عنھا ٤‏ فاحقمل أن يكون مع متها بجي . 
وإسناد الحديث ليس فيه غاثلة غير عنعنة ابن احاق . وتضعيفه بای غطفان 


ضعيف فإنه أخرج له مسل كا فى ” الجوهر التى “ » ولذا قال الزيلعى : افغرج ٠‏ 


خر جه أبوداۋ د بسند جید اه 


فة : رد السلام بالإشارة باليد مع التلفظ فى غير الصلاة جائز اد 
الضرورة فثل أن بكون المسام بعيداً» وبكره من غير الضرورة للتشبه بالنصارى» 
وفى كراهية + اهندية“ من ”الغياثة“ : ويكره السلام بالسبابة » وى ”الندية“ 
وغیرها: ولو كان المسل أصم ينبغى أن بريه تحر بك شفتيه اه . ونی « کتاب 
الآداب الشرعية “ للشيخ أى عبد الله محمد بن مفلخ المقدءى الحنبلى : ولو سلم 
على الأصم حع بين الفظ والإشارة + فإن لم بجمح م جب الجواب» فإن سلم عليه 
أصم جمع بين اللفظ والإشارة ف الرد والجواب آه )٤١۷-١(‏ . وف 
۱(۰ ۲۹ ) : وقال المروزي : إن أبا عبد الله لا اشتد به المرض كان ربما 
دن الناس فيادخجلون ”عليه أفو اجا أفزاجاً فيسلموان عئية فير د مليهم بيده أه.. 
قوله : ی مسجد بی عرو :ن عوف › أی مسجد قباء . 

)9١ = م‎ ( 


t4۲‏ معارف السنن 


ج ٣۳‏ 
( باب ما جاء أن التسبيح للرجال والنصفيق لانساء ) 

دا هناد نا أبو معاوية عن الأعمش عن أنى صا عن أنى هر برة قال قال 
رسول اله یو E‏ والتصفيق للنساء » . 


: پاب ما جاء ا جاء آن اتسییح ( للرجال والتصفيق للنساء : 
دا والشافعى وأحمد إلى أن المصلى يسبح إذا عرض له شى 
أوسها إمامه » وإن كانت ام رأة فلتصفق . وقال ماللك: المرأة يض تسبح » وما 
ذكر فى الحديث من التصفيق هن فعنده هو بيان عادة النساء خارج الصلاة › 
ل۷ أنه حکم شرعی هن » فخر ج ذلك عنده مخرج الذم لا التشريع . قال فى ”العمدة“ 
(۷۲-۳): وقد قام الإجماع على آن سنة الر جل إذا نابه شى فى الصلاة التسبيح › 
وما اختلفوا ف النساءء فذهبت طائفة إلى أنها تصفيق» وهو ظاهر الحديث» وبه 
قال اسحاق والشافعى » وهو رواية عن مالك . . . . . وهو مذهب النخمى 
والوزاعی »> وذهب . آخرون إلى أنها تسبيح » وهو قول مالك » وتأول 
أععابه قوله : ” إنما التصفيتق للنساء “ أنه من شأنهن فى غير الصلاة فهو على 
وجه الذم فلا نفعله المرأة ولاالرجل ف الصلاة . وبرده ما ورد فى حديث 
ماد بن زید عن آبی‌حازم ‏ ای فی حدیث سھل ‏ ف ( باب الأحكام بصيغة 
الأمر) : فليسبح الرجال ولنصفق النساء › ونما كره ها النسببح لأن صوتها 
فتنة » وهذا منعت من الأذان والإمامة والجهر بالقراءة فى الصلاة إه . وفى 
” الفح ' ( ۳ ٠۲‏ ) قال القرطى : القول بمشروعية النصفيتق للنساء هو 
الصحبح را ونظرا؟ ١ھ‏ . 
والتصفيق ضرب إصبعى اليد البمى ر ا ق 
على الأخحری» كاهو عند عيسى , بن ابوب على ما حکاه بو داد بأنه : ضرب 
بإصبعين من ينها على كفها اليسرى كا نى ” العمدة“ ( ۲ - ۷۴۹ ) وهو 


حت التسبيح لار جال والتصفيق للنساء ۰ 4 


وف الباب عن على وسهل بن سعد وجابر وأی‌سعید وابن عبر . قال 
على : «كنت إذا استأذنت على النى ب وهو يصلى سبح » . قال أبوعيسى : 
حدیث أى‌هر ,رة حدیث حسن يح » والعمل عليه عند آهل العم . وبه بقول 
أحمد واسعاق . 


الختار عند بعضهم » ثم ما واحد عند اللنطانی والجوهریى وأىعلى القالی وآحر ین » 
وفرق بعضهم › راجع ”العمدة“ 9+ )و ° YT)‏ 


فوله : كنت إذا استأذنت الخ . هذه واقعة النافلة »> وف بعض طرق" 


° 


الحديث : ” قنحنح “ بدل ”سبح “ » وهو إما يحمل على ما هو جاز هند 
الحنفية » قال فى ”فتح القدرر “ من المفسدات : وكذا لوتنحنح للإعلام بأنه فى 
الصلاة ١اه‏ . أى لا تفسد على الصحيح . قال الشيخ : أو يقال إنه معلول كا 
ی ”خصائص على “ للنسائى حيث أعله بتفر د الراوى » قلت : جزء اللحصائص 
للنسافی ليس الآن عندی : والذی کنت نقلت عڼه سنة ۱۳٤١۷‏ ھ ‏ أی قبل ستة 
عشر عاماً ے یدل على آنه تکل فی اضطر اب سنده فقط دون متنه» نعم قال فی 
التلخيص البير “ (٠‏ ص س ١١١‏ ).قال البيهى: هذا قلف فى إسناده و مه 
قبل :. سبح وقيل: ننحنح آه . والیدیث أخر جه ابن ماجه و صصحه ابن السکن 
کا فى ” التلخيص“ وال أمل . 

٤‏ رأیت کلام الشيخ رحمه الله على هامش ” آثار السنن“ ما نصه. راجع 
جواب حدیٹ على رضی الله عنه ف الآنحنح عند الطحاوی فی ..شكله“ (۲ -— ۰( 
ومن ” التلخيص “ ( ص ۱١‏ ) » وأشار النسای فى ” العصائص “ إلى 
الإخحتلاف قيه» ولعل عند الشافعية فيه اختلاف کا فی ”الإتحاف“ رم Oi‏ 

وذهب ابن تيمية فى ” فتاواه “ إلى عدم الفساد انتهی کلامه > وحاصل کلام 
الطحاوى هو بيان الإختلاف فى المتن ٠‏ فى لفظ : ”سبح “ » وف لفظ : 


٠ ور‎ 


تفجنح “ › ثم رجح الأول وقواه رواية سهل فى النسبيح ٠‏ وهى الجادة 


t4٤‏ معارف السنن ج۴ 


( باب ما جاء فى كراهية الثاؤب فى الصلاة ) 
حك نا على بن حجر آنا اسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحن عن بيه 
عن أن ‌هربرة آن النى إا قال : « التفاؤب نى الصلاة من الشيطان . فإذا 
تثاءب أحدك فليكظم ما استطاع » 
الواضحة المستقيمة » وليراجع فى تفصيل مسائل الحديث إلى ”شرح التقر يب“ 
E‏ 
: باب ما جاء ى كراهية التثاؤب ى الملا و 
التثاؤب بالمد والحمزة : التنفس الذى ينفتح منه الفم لدفع البخارات 
المنخنقة فى عضلات الفك » وهو ينشاً من امتلاء المعدة وثقل البدن كا فى 
” البحر“ و” العمدة “ وغبرها ‏ ولا يقال : التثاوب بالواو كنا فى ” اللسان “ 
عن ابن î‏ > والإسم الشوباء مثل المطواء من التمطى كا فى ” الاسان “ . 
إذا سبق المصلى التثاؤب فایکظم ما استطاع وإلا فيضع ظهر بده اليمى على 
فه . ونى آداب ”الدرالختار “: وإمساك فه عند التثاؤب ولو بأخحذ شفتيه بسنه › 
بقدر غطاه بظهر يده الیسری » وقیل بالیمنی لوقاماً ولا فیمراه ”تی“ 
. قال ابن عابدين : المنقول نفى” البحر“ و”النهر“ و”المنح* عن ”المجتى “ 
بغطی فاه بیمینه » و قیل : بیمینه ف‌القيام وفی‌غیره بيساره . . . . فالمناسب إبدال 
اليسرى باليمنى الخ . وذكر قبله أن ان کک التثاؤب م آنل الشفة السفلل 
وحدها » م رأيت التقييد بها فى ”الضياء“ اه 
قوله من”الشيطان“. أضافت الشربعة التثاؤب إلى الشيطان » لأنه الذى يدعو 
إلى إعطاء النفس شهوانها فيو رث عنها الأكسل كا ى فى ” العمدة “ )¥ — (A‏ 
و”النهاية“ و”اللسان“ وغيرها . والعطاس إلى الله لأنه بورث النشاط واللحفة ٤‏ 
کا ورد فی حدیث آی‌ھر رة فی ”الصحیح“ من كتاب الآ داب : « إن الله 


بمحث أن التثاؤب من الشيطان 0 

وى الباب ع ن فی سعید انلحدری وجد عدی بن ثابث . قال أو ى : 

حذایث أ هر يرة حدیٹ حن ضیح . وقد کره قوم من أهل العم النثاؤتب 
ف الصلاة قال راهم : : لى لأرد النثاؤب بالتنحنح ' ۴ 


بحب العطاس ويكره التثاؤب الح » ولفظ الترمذى فى الآداب : « المطاس 
من الته. والتثاؤب من الشيطان » . قال فى ”العمدة“ ٠١(‏ س ٤۹٩4‏ : والعطاس 
ا لحفة الدماغ واستفراغ الفضلات عنه وصفاء الروح » ولذلك كان أمره 
بالعكس . قال الراقم : ومن أجل ذلك كان حككة التحميد على الماطس لأنه 
نعمة . ثم هذا الفرق بينها خارج الصلاة » وأما فى داخلها فكلاها من.الشيطان . 
أحرج الترمدى ى الآداب من طرق أ اليقظان عن عدى بن ابت عن أيه ' 
عن جده رفعه قال : « العطاس واانعاس والتثاؤب فى الصلاة والحيض والقى ' 
والرعاف من الشیطان ۲ › سندہ ضعیف کا فی ”الفتح“ ( ٥۰۱ ۱١‏ ) وقال: 
وله شاهد عن ابن مسعود فی ”الطبرانی“ لکن م يذ كر النعاس » وهو موقوف 
و سنده 2 أيضاً . وق ” الكنز“ ر( «١ : ) ١١١‏ خس فى الصلاة 
من الشيطان : الطعاس والنعاس والتثاؤب والرعاف وانيض) الدیلمى عن عمار ة 
ان عبد قال اطافظ فى ” الفتح “ (۱۰ ٥۰۱‏ ) : قال شیخنا ف ”شرح 
الترمذى “ : لايعارض هذا حديث أىهربرة . . . . فى محبة العطاس وكراهة 
التثاؤب › لکونه مقيدا محال الصلاة فقد يتسبب الشيطان فى حصول العطاس 
للمصلى لیشغله عن صلاته و وأخرج ابن أى شيبة عن آى هر رة 
« إن الله بكره النثاؤب وبحب العطاس فى الصلاة » وهذايعارض حديث جد 

عدی وی سنده أيضاً ضعف .» وهو موقوف والله اع انتھی ختصرآً . 

وروی ابن آى‌شيبة ى ” * مصنفه “ بسند عصيح أرآ عن عبد الرهن بن زد أحد 
التابعين قال : ۾ نبئت أن له قارو ة يشمها القوم ى الصلاة م يتثاءبون » 3 
ذ دره صاحب ”قوت المغتذى“: وقال أبضاً: وبرواية فيها: «نفوح فإذا قاموا 


ب د 


(باب ما جاء أنصلاة القاعد على اانصف من صلاة ااثم) 


E‏ ن حص اا یمر ڏس ا السین الى عد الله ر دة 
ن حجر ی ن اواس عن ی عن 


ل ا نشقَو ها فله أمر وا باستنةاء آھ ٤‏ 


فاق 5: قال ابن عابدين فى ” رد الحتار “ : الطريق فى دفع التثاؤب أن 

بطر بباله أن الأنبياء علبهم السلام ما تثاءبوا قط . قال : وقال القدورى 
جربناه مراراً فوجدناه كذلك . فلت : وقد جربته أيضاً فوجدته كذلك اه . 
ذكره فى آداب الضلاة قال : رأيت ف ” شرح تحفة الماوك “ المسمى ” بهدية 
الصعاوك “ مانصه : قال الزاهدى : الطريق الح . وذكر البدر الى لى الجزء 
السابع والجزء العاشر من ” العمدة “: أنهم قالوا : ما تاءب نى قط » لأنه لا 
يضاف إليه عمل للشيطان فيه حظ اه . قال الراقم : وفى ”قوت المغتذى“: وعن 
بزيد بن الأصم : ما تثاعب رسول الله اک فى صلاته قط » . قلت : ولا 
حار جها قط اه . وف ”الفتح“ ( ٠١١٠١‏ ) : ومن الحصائص النبوبة 
ما أخحر جه ابن ألىشيية والبخارى فى ”التارع “ من مرسل بزيد بن الأصم: « ما 
نثاءب النی ای قط » وأخر ج اللنطاىی من طريق مسامة بن عبدالملك بن مروان 
قال : « ما تثاءب نى قط » . ومسلمة أدرك بعض الصحابة » وهو صدوق » 
ويؤيد ذلك ما ثبت أن التثاؤب من الشيطان .ووقع فى ” الشفاء “.لابن سیم : 
« آنه ی کان لا يتمطى لأنه من الشيطان » وال أعل . 

: باب ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القام :س 

فی حديث الباب إشكال مشهور استشكاه اللنطاى كا حكى فى ” العمدة“ 
( ۷-۳ ) و ” الفتح “ ( NPE ن٠ ) ٤۸-۴‏ »> هل هو ی حق 
امرض أو التنفل ؟ فإن كان فى المفترض فإما أن يكون قادرا على القبام فلا 
جوز له القعود » فکیف ذکر صلاته قاعداً » وإن کان غير قادر عليه فصلاته 


بمحث أن صلاة القاعد على نصف صلاة القام 4۷< 


ران بن حصن قال :«سألت رسولالته اا عن صلاة اارجل وهو فاعد؟ فقال : 


قاعداً كصلاته قائبماً فى الأجر › فكيف تکون على النصف من صلاة القام ؟. 
وإن كان ى المتنفل فكيف صلاته ناتا فإن النافلة مضطجعً. لا تضح إلا عند . 
الحمن البصرى › ومن أجل هذا مال اللنطاى فى أحد التأو يلين إلى جوازها 
مضطجعاً لوصح الجديث ٠‏ وقال : ولا أحفظ من أجد من أهل العلل أنه 
a O Ca :‏ . قال الشيخ :. وهو وجه عند بعض الشافعية . أقول: ٠‏ 
وكذاك تعقب كلامه المافظ العراق كا فى ”العمدة“ » وجعله أصح الوجهين 
وهو أحد الوجوه الثلاثة عند المالكية » حكاها القاضى عياض فى ”الإ كمال“ » 
وهو اختیار الأبهرى منهم › وبه قال جماعة من أهل العم > والترمذى أسنده ' 
إلى الحسن . قال البدرالعينى : فکیف یدعی مع . هذا اللعلاف الآ م والحديث 
الإتفاق آه . راجع ”العمدة “ و ”الفتح “ للتفصيل . غير أنه لم يصح فيه 
شئى عن الشارع عليه الصلاة والسلام » قال الشيخ: والحواب من هذا الإشكال ‏ 
١‏ بأن المراد المر بض المفترض الذى ,عكن أن بتحامل فيقوم مع مشقة » فجعل أجر 
القاعد على النصف من أجر القاًم ترغیباً له نی القیام مع جواز قعوده . 
قو ضيه :إن تنصيف الأجر إنما هو بالنسبة إلى جال المر يض نفه دون 
النسبة إلى حال الصحيح › فإذا كان المريض معذورآ عن القيام مثا وأبيح له 
القعود شرعاً فى مثل تلك الحالة لكنه مع هذا لم يفقد قوة القيام بالكلية بل يطيقة 
مع مقاساة العناء وتحمل المشقة > فصلاته قاعدا على النصف من صلاقه قااً 
غبره قاتا وإن کان eee‏ 
: وهکذا أجاب به الحطای کنا حکاه الحافظ فى ” الفتح ' “ قال :: 
o‏ المر يض المفترض الح . وما 
من التؤضيح فهو كلام الشيخ رحه الله وليس فى. كلام اللطابى ذلك فكأنه 
تكملة له وإيضاح لغرضه › ويقول الحافظ بعد نقل جواب الحطاى: وهو حمل . 
4 ۰ 
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من صلى قايا فهو أفضل » ومن صلاها قاعداً فله نصف أجر القالم » 


متجه » ويۋیده صنیع البظاری بث ادل ق الات خديى فة وئس س 
أى نى قصة سقوطه 5 عن الفر س _ وها فى صلاة المغترض قطعاً »> وكأنه 
أر اد أنتكون الترحمة شاملة لأحكام المصلى قاعداً . أو يتلى ذلك من الأحاديث' الى 
أوردها فی الباب ٠‏ من صلل فر ضا قاعدا وکان یش عليه القيام أجز أه »> وکان 
هو ومن صل فاا سوام ٠‏ کا ل فا يت أي واماد فاو حامل 
A‏ ر وتكلف القيام ولومشق عليه كان أفضل لزيد أجر نكلف القيام 
فلا يعتنع أن يكون أجره على ذلاك نظير أجره على أصل الصلاة» فيصح أن أجر 
القاعد على النصف من أجر القالم »و من صلى النفل قاعداً مع القدرة على القيام أجزأه. 
وكان أجره على النصف من أجر اقام بغر إشكال اه . وبالجملة كلام شيخنا وكلام 
العافظ مغزاهما واحد . ويؤيد ذلك ما خر جه مالك فی ”مؤطئه“ (ص س )٤۸‏ فی 
٠‏ فضل صلاة القاأم على صلاة القاعد من طريتق ابن شهاب عن عبد الله بن تمر و بن 
٠‏ العاص أنه قال :. « لما قدمنا المدينة نالنا وباء من وعكها شديد فخرج رسول 
له ل على الناس وهم یصلون فی سبحتم قعوداً » فقال رسول الله : 
« صلاة القاعد مثل نصف صلاة القام » ورواه كذلك محمد فی ” مؤطئه “ فى 
( باب صلاة القاعد ) والحديث منقطع لآن الزهرى م بلق ابن مرو » کا 
قاله ابن عبد البر حكاه مولانا اللكنوى .و وجه التأييد أن حكر الأافلة والفريضة ف 
الصورة الى ذكرت واحد ٠‏ فلا يضر حله على النافلة عند الأ كترين › 
علا أن القاضى أباالوليد الباجى أراد هنا بالسبحة عوم الصلاة الشاملة للنفل 
. والفرض ٠‏ وأصرح منه ما عند أحمد من طريق ابن جرج عن ابن شهاب عن 
أنس قال : « قدم النى يا وهى عحمة فحمى الناس فدخل النى ملخا 
المسجد والناس يصلون من قعود فة : صلاة القاعد نصف صلاة القام » . 
قال الحافظ : ورجاله ثقات > قال : وعند النساى له متابعم آخر م وججه 


بمحث أن صلاة القام على نصف أجر الةامد t8۹‏ 
و ناتا فله. نصف أجر القاعد م  .‏ ' 
وق الباب عن عبد الله بن عبرو وأنس والسائب 
ار . أنظر ”الفتح “ (۲ - 4۸۲) » وف رواية : «أنهم أغوها قیاماً بعد قو له 
َي ذلك» . قال فى ” السيرة الحلبية “ ( ۲ س ۸۳ ) : وف لفظ: « استوخم 
المهاجر ون هزاء المدينة وم واف أمزجتهم فرض کثیر منهم وضعفوا حتی 
کانوا يصاون من قعود فرام يا فقال : اعلموا إن صلاة القاعد على النصف 
من صلاة القام » فتجشموا المشفة وصلوا قيام ١ه‏ » وفى ” البداية والنهاءة “ 
لافظ ابن کثیر ( ۴٣‏ ۴ ) فی حدیث عبد الله بن عمرو من طریق ان 
احاق عن ابن شهاب : «اعلموا أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القالم » 
فتجشم المسلمون اتيا على ما بهم من الف والسقم الما الفضل ١ه ٠‏ وفى 
اا “ˆ ( ٠١-۲‏ ) من حدیث امطاب بن أى وداعة قال : 
«رآی رسول الله سا رجا يصلى قاعداً فقال رسول الله مي : صلاة القاعد . 
على النصف من صلاة القاثمء فتجشم الناس القيام» رواه الطبر انى ی ”الکہر “ . 
وفیه صا بن ای الأخحضر وقد ضعفه الجمهور- .وقال أحمد : بعتبر لحديثه اه . 
هذا ما وقفت عليه فإذن ت أن المراد نصف من قيامه حالة مضه لا أنه 
نصف من قيام الصحيح . 
وليعلم أن المعذور قسان: قسم لا یطیق القيام أصضاد . . وقسم يطيقه بتحا امل 
المشقة » وكذلك يستفاد من كلام ابن عابدين على ” البحر “ . قال الر اقم 
والأوضح أن يقال : العجز من القيام نوعان : حقينى وحكى . فى الأول 
القيام غير مقدور » وفى الثانى متعسر . 


قوله : ومن صلاها. ناما . أراد بالنام فشي > وقد ل ب 
فال : إن فيه تصحيفاًء e a‏ «ومن صلاها إعاء» . < ورده المحدثون . . ووقع . 


Oe 


to.‏ معارف السنن a‏ ا 
قال أبو عیسی : حدیٹ عمران بن حصين حديٿ حسن سيخ . وقد 
TE‏ الحدیث عن ار اهم ن بهذا الإسناد إلا أنه يقول عن عران 
ان حصين قال : سألت رسول اله عبطا عن صلاة المريض ؟ فقال : صل 
قانما » فإن لم تستطع فقاعداً » فزن لم تستطع فعلى جنب » . حدلنا بذلك هناد 
ا عن ابراهم بن طههان عن حسين المعلم بهذا الإسناد . 
ا : لانعل أحداً روی عن حسین لمعل حو رواية براحم 
٠ابن‏ طهان . وقد روى أبوأسامة وغير واحد عن حسين' العم نحو رواية هيسى بن 
يونس . ومعی هذا الحديث عند بعض أهل العم فى صلاة التطوع . 
حو ا عمد بن بشار غا ابن أي عدى عن-أشعث بن عبد الك عن الحسن 
قال : « إن شاء الرجل صلى صلاة التطوع قابا و جالساً ومفطجعاً » . 
واخحتلف أهل العم فى صلاة المريض إذا م بستطع أن يصلى جال فقال 
بعض أهل العلل : إنه يصلى على جنبه الأيبمن . 
وقال بعضهم : بصلى مستلقياً على قفاه رجاه إلى القبلة . 


فی روابة الأصيل ”بإیماء“ » وعلیه ”شرح بن بطال؛ “ فأنكر على النساى رخمة 
عليه : فضل -صلاة القاعد على النائم ٠.‏ وبضد ذلك الإسماعيلى اعبرض على 
البخارى: حبث ارجم عليه : صلاة القاعد بالإيماء . قال : فكأن البخارى 
عصقه » والكل غير صعيح » فقد صرح العافظ العر اق بأن این بطال لعله هو 
الذى صصفه وم يصب -الإسماعيلى كذلك فى ظنه » فقد فسره البخارى فى. رواية 
٤‏ كريمة وغيرها بقوله : ” مضطجما“ راجع ” العمدة“ ( ۳ - ۵۷۷ و۷۸ ) 

و ” الفتح “ )۲ (AF sg EAT—‏ . 
وله وقال بعضهم a‏ . ويه قحب اللتفية قى ظافر الروابة 
ها وله البدر الى فى * “ ( ۳ `°(“ وإليه ذهب سعيد بن.. 


حت الصلاة مستلقيا أو مضطجا 4 ا 
المسيب والحارث العكلى وأبوثور کا ف ”الغی“ ( ١‏ ۷۸۳ ) »وهو 
مذهب ابن عمر کا فى ” المبسوط “ ٠ ) ۲١١ -١(‏ وعن الإمام رواية 
الإضطجاع على الحنب الأيمن م الاستلقاء > کا رواه ابن کاس کا فی 
” العمدة “ . ولا جو ز الاستلقاء عند الشافعية فى أصح الوجهين عندهم » واليه 
ذهب امد بن حنبل + غير أنه جازعنده إن صلل مستلقياً مع القدرة على الاضطجاع › 
كا فى ”المغى “ ( ٠ ١‏ ۷۸4 ) » ومثل أصح قولى الشافمی مذهب مالك کا 
ى ” إرشاد السالك “ وغيره . فكان اخحتلاف أحر وأى حنيفة احتلافاً ی 
الأولوية »> والوجه الثانى عند الشافعية كالحنفية > وعلى هذا القول لم يبق خلاف 
بيننا وبينهم . ويقولون أنه لم يذ كر فى القرآن » وأجابوا بأن المراد فى الآبة 
نفس الأاضطجاع » يقال : فلان وضع جنبه إذا نام » وى التزيل: ( وجيت 
جنوبها ) أى سقطت . وبالحملة فهو كناية عن هيئة النوم على أية حالة كانت ٠‏ 
وذكر الحافظ الزيلمى فى ” نصب الرأية “ (۲ - ٠۷١‏ ) من ( باب صلاة 
المريض ) فى حديث الاب من رواية النساى زيادة قوله : فإن لم قستطع . 
فستلقیاً > لا يكلف الله نفساً زلا وسعها. قال الشيخ: ولم أجدها فى ”الصخرى“ .. 
فلعلها ی ”الکبری “ . ولاہد فإن الزبلعى متثبت فى النقل جداً . قال الر اقم :. 
وم يتفر د هو بذاك بل ذلك عزاه قبله الموفتق فی ” المغنی * ( ۱ ۷۸ » 
وار البر كات ابن تيمية فى ” المنتى “ » وبعده الحافظ العسقلانى فى ”التلخيص “ 
( ع س ۸4 ) و ” الدراية “ من غير ما تعقب » وكذلك الزبيدى فى ”عقود 
الجواهر “ فتتأكد إذن من وجودها ومن صتها أبض »> ولكن مع هذا لاحجة 
لنا فيه كا لا حجة لذا فی حدابث على عند الدارقطی بعد سحته » فن فيه 
الاستلقاء بعد الاضطجاع ‏ والمذهب ليس كذلكءعلا أن زيادة النسائى إن عضت ٠‏ 
انهدم ما بناه الحقق ابن همام من حمل الاضطجاع غلى E‏ البواشير :لعمر ان 
خحاصة . وقد تبه له المحقق آخرا» وف الباب أر ان عمر عند الدار قطى _ 


fet‏ | معارف السنن ا 


وقال سفیان الثوری فى هذا الحديث : من صلى جالساً فله نصف أجر 
الام . قال : هذا الصحيح ولم ليس له عذر» فأما من کان له عذرمن مرض ٠‏ 
أو غيره فصلى جالساً فله مثل أجر القالم . وقد-روى ف بعض الحديث مثل 
قول سفيان الثورى . 


ّ 
( باب فی من بتطوع جچالسا ) 
حك فا الأنصارى نا معن نا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن السائب بن 
بزيد عن المطلب بن آییو داعة السهمى عن حفصة زوج النى عا أنها قالت : 
باستاد رجاله ثقات . قال : يصلى المريض مستلقيا على قفاه تلى قدماه القبلة › 
وهو حجة لنا إن قلنا أنه غير معارض بار فوع بعد حمل المر فوع على اللحصوصية؛ 
وأبوحنيفة پروی نى الباب حديث جابر : « صل ما استطعت ولو أن تؤمئى » 
کا ف ” مسانیده “ فيكاد يكون اختيار الاستلقاء على الاضطجاع » وبالعكس 
من اختلاف مدارك الإجتهاد » وبال حملة: لم أجد ف الر واية المشهورة فى المر فوع 
ما يشى القلب » ولا حرج فالليلاف فى الأفضاية بين روايتيه . فن شاء أحذ 
بهذه ومن شاء أخذ بهذه» وباب الجواز واسع لاحرج فيه والله ولى التوفيق . 
قوله : وقال سفيان الثورى الخ . أراد أن الحديث ف التنفل الصحيح ٠‏ 
وحکی ابن التین وغیره عن أ عبيد وابن الماجشون وامماعل القاضی وان شعبان 
والإسماعیلى والداؤدى وغيرهم نهم لوا حدیث عر ان عى المتنفلء ذکره ی 
”الفتح“ (۲ - »)٤۸١‏ غير أنه م ينقل عنهم النفل مضطجعاً للصحيح والله أعل. 
وقد بطر بالبال : لعل التفل مضطجعاً رما يكون أجازه الشارع لمن قدر على 
القعود ولم يقدر على القيام » نظير جوازه قاعداً للقادر على القيام والله أعل : 
-: باب فى من يتطوع جالساً.٠‏ :- 


ذهب أبوحنيفة وأبويوسف ومحمد بن الحسن إلى أن مس بتطوع جاز له ٠٠‏ 


to ٠. بيان جواز التطوع جالسا‎ ٠ ٠ 
حى کان قبل وفاته یا بعاې‎ . TT TT Ly 
فإنه كان يصلى فى سبحته قاعداً . ويقرأً بالسورة وررتلها حتى تكون أطول‎ 
. » من أطول منها‎ 
أن مجلس كا شاء متربعاً وغيزه إلاف القعدة فإنه مجلس فبها كهيئة القعدة» وما‎ 
عامل به أهل العصر من الجلوس على هيئة القعدة فى القيام فهو مذهب زفر‎ - 
رحه الله قاله الشيخ رحه الله . وذكر «ساحب ” البحر “ وغيره ذلك التفصيل‎ 
فى صلاة المر يض قاعداً . أنظر ” البحر “ و” الدرالختار “ من ( باب صلاة‎ 
المر يض ) ولم أر هذا التفصل فى صلاة المتنفل قاعداً > فلعل افك واحد فيا‎ 
عند ترك القيام والته عار . م إنه جوز ت القيام على القعود فى صلاة أو‎ 
ركعة واحدة فى النافلة عند أهى حنبفة وأى بوسف » ولا مجوز عند محمد أن يعقد‎ ٠ 
› من شرع قائماً » كذا ذكر فى ” الهداية “ وغيرها من صلاة المريض‎ 
: والللاف متفرع على .اللعلاف فى مسألة افتداء القائم خاف القاعد » وتقدم‎ 
ببانه . و كذلك فى ”المبسوط“ را ۲۱۸ ) . قال الشيخ : لابد من ترجيح‎ 
الصورة الثابتة عنه ياي على غيرها » غير أنى ل أر العنفية توجهوا إليه » وقد‎ 
: لبت عنه إطالة القراءة جداً فى قياء الليل كا فى حديث حذيفة › قالى‎ 
«صليت مع النى اي ذات ليلة فافتتح ”البقرة“ .فة فقلت : ,ركع عند ”المائدة“ م مضى‎ 
فقلت : يصلى بها ىركعة فضى فقلت : ,ركع بها م افتتح ”ناء “ فقوا‎ 
ثم افتتح ”آل عمران“ فقرآها يقر آها مرا اأ ۲ رواه ملم ى ”يح“ ر‎ 
باب استحباب تطويل القراءة ى صلاة الليل ) واللةظ له »> ورواه النسالي فى.‎ ( 
مطولا وختصراً مفر قا فی آبواب شی فر واه فى ( باب تسوبة القبام‎ O 
ىقبام اليل ) قري من لفظ سل .. ورواة قي ( باب‎ OY وال ركوع‎ 
مسألة القارى إذا مر بآية رة » مختصراًء وفيه : « قرأ جورة القرة و آل‎ 


E RS معارف السنن‎ ۰ fot. 
وف الباب عن أمسلمة وأنس بن مالاك . قال بو عیمی ديت‎ 
أنه کان يصلى من الليل‎ ١ : حدیث جسن صصیح . وقد روی عن آلنی یي‎ 
ثم رك ؛‎ ٠ جا »> فإذا بت من قرامته قدر ٿلائین آو آربمين آبة قام فقرآ‎ 
۔‎ ٠ ثم صنع ى الركعة الثانية مثل ذلك‎ 
ورؤیى-عنه : « أنه کان يصلى قاعداً » فإذا قرآ وهو فام » ركع‎ 
. ٠ و بد وهو قائم » وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسحمد وهو قاعد‎ 
٠. قال أحمد واسحاق : والعمل على كلا الميديثين » كأنه) ريا كلا الحديثين‎ 
) . سبحا مسمولا بها‎ 


عم ران * و لاء“ e‏ وإذن استدلال اقائلین بحدیث مسل فى عدم 


نوقیف رتيب السور غير ظاهر . ورواه آبوداؤد فی ”سننه“ نی (باب ما یقول 
الرجل ی رکوعه وسجوده ) »› واانرمذی فی ” شائله “ فی ( باب ما جاء فی 
عبادة النى لال » بلفظ بی داؤد كلاهما عن رجل من عبس عن حفيفة > 
والبیهی فى ” سننه“ ( ۲ ۳۰۹ ) بلفظ مسل سند ومتتاًء وف رواية: «فصلى ٠‏ 
ربع ركعات فقر أ فيهن ” البقرة “ و ”آل عبران “ و” النساء “ و” المائدة“ » 
رواه آبوداۇد فى ”سنه“ والترمذی فی ”شائله“» و لفظ آی داؤ د فيه : « فصل 
أربع زكعات فقرأ فيهن ”البقرة “ و ”آل عمران “ و ” النساء “.و ”المائدة“ ٠‏ 

أو ” الأنعام “ شك شعبة اه٠‏ . قال الر اقم : إن أراد من الركمة فى روايتى 

النسائى الصلاة كلها ,عكن المع بين الروايتين والله أعلٍ . قال الشيخ : فالر واية 
الأول تدل على أنه قرأها فى ركعة. واحدة » والثانية تدل على أنها فرقها فى 
٠‏ الركعات › فهل رجح أو يوافق بين الر وایتین ؟ ولم أر م فيه شيثاً والقه أل : 


بحث صلاة التطوع بعضها قاعداً وبعضها قائ . too‏ 


: اشا ةة ن عن أف النضر عن أنى سلمة عن عافشة‎ E 

د إن النى عا كان بصلى جالماً » فيقرأ وهو جالس » فإذا بى من قر اءنه 
قدر ما یکون ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأً وهو فام » > م ركع وسجد م 
صنع فى الركعة الثانية مثل ذلك » . قال أبوعیسی : هذا حديث حسن صصح . 

فا اد ن منیع نا ہشے آنا ا و ا ت ق ا 
عن عائشة قال : « سألتها عن صلاة رسول الله با : عن تطوعه ؟ قالت : 
کان يصلى ليا طويا فاا . ولي طويا قاعدا » فإذا قرأ وهو قاتم ركع 
وسجد وهو قالم > وإذا قرأ وهو جالس ركع وسبد وهو جالس » . 


قال أبوعیسی : هذا حديث حسن سعیح . 


و الله عنه حبث قال : و صليت مع النى لل ٠‏ 
فل بزل قائ حتی همت بأمرسوء . فلنا ما ممت ؟ قال : ممت أن أقعد 
وأذر النى َو » ر واه البخارى فى ( باب طول القيام فى صلاة الليل ) ر١-‏ 
۴ ) ومسلم ( باب تطويل القراءة فى صلاة الیل ) ( ۱ س ۲٠١‏ ) واللفظ 
للبخارى . فال الشيخ : ولذا كان عاي ينهى عن الاقتداء خلفه فى النافلة . 

وقد قال بعضهم : الحکم من يشدد عل نفسه وبخفف على غیره» وإلبه 
يشير محمد البوصيرى فى ” الب دة“ ١‏ 

أن اشتكت قدماه اضر من ورم 
يشير البوصيرى إلى حديث عائشة e‏ 
وقال فى.” المسزية ” : 
وإذا حلت المداية قلا زشطت للعبادة الأعضاء . 


te‏ ) معارف السنن ) چ۳ 
(باب ما جاه أن الي 5 تال : انی لاسمع بکاء 
٠‏ الصبى فى الصلاة فأخنف ‏ ) 


سد نا قتيبة نا مر وان بن ء٠‏ ماو ية الفزارى عن حيد عن أنس بن مالك أن 


: باب ما جاء أن النى ي قال : إفى لامع بکاء الصى 
۰ ى الصلاة فأخفف :_ 

ثبت عنه ئ ا ل تطویل آلقراءة وکنا تخفیفھا کا تقدم تفصیله فی ز باب ما 
جاء إذا أم أحدک فلیظفشة فليراجع . وى حديث الباب أيضا التخفيف › 
وكذا ثبت التطويل » لأن يدرك القوم الركعة فى حديث غبد الله ابن أى قتادة 
عن آبیه عند آی داؤد فی ”سنه“ فى ر( باب القراءة فى الظهر ) ( ١‏ س )١١١‏ 
وأصله نى ” الصحيحين “ » ورواه عبد الرزاق وان خزبة » أنظر للتفصيل 
” الفتح“ ( ۲ ۲٠۳‏ ) . قال : وكان يطول فى الركغة الأولى ما لأيطول فى 
القانية . . . .. قال : فظننا أنه ريد بذك أن يدرك الناس الركعة الأولى . 
واختلف فقهاء المذاهب فى تطويل ااركوع لأن يدرك الجافى » فجوزه الشافعية 
قياس على تخفيف القراءة فى مثل حديث ااباب قياس عكص . قال فى ” الفتح“ 
٠۷١ ۲ (‏ ) وى هذه المسألة حلاف عند الشافعية وتفصيل ٠‏ وأطلق النووى 
عن المذهب استحباب ذلك » وف ”التجر يد“ للمحاملى نقل كراهيته عن الجديدء 
وبه قال الأوزاعى ومالك وأبوحنيفة وأبويوسف . وقال محمد بن الحسن : 
آعشی أن کون شركا ١ه‏ . وى ”العمذة“ ر۲ *۷۸) : وقال ابن بطال .: 
٠‏ ومن أجاز ذلك الشعبى والحسن وعبد الرحمن بن أهى ليلى . وقال آخحرون : 
ينتظر مالم يشق على أعصابه . وهو قول أحمد وإحاق وأى ثور › وقال مالك : 
لاينتظر لأنه يضر من خلفه › وهو قول الأوزاءم بى وأ حنيفة والشافعى « 
وقال .السفاقسى هن سحنون : صلاتهم باطلة أه . وكر حه الحنفية» وروی عن ۽ 


» 


بحث تخفيف الإمام الصلاة لأمر أو إطالتها oV‏ 


رسول الله مااي قال : د وال إن لامع بكاء الصى وأنا فى الصلاة فأخفف 


أن حنيفة أو عن محمد على اختلاف التقل ا سثل 2 ذلك قال : اج عليه 
اا عظيما . وسثل عن الأمر العظم فقال : الكفر » وفسره مشا بكر 
النعمة » وفى ”العمدة“ ( ۲ ۷۸١‏ ) عن ”الذخحيرة“ وى صفة الصلاة من 
” البحر“ ( ۳٠١ ١‏ ) عن ”الذخيرة“ و” البدائع “ وغبرها: أن السائل هو 
أبو يوسف عن أفى حنيفة » فقال أبو حنيفة : أخشى أمرآً عظيماً بعى الشرك . 
وتقدم فى ” فتح البارى “ عن عمد نن الحسن مشه . وف ” البحر “ وغیرہ : 
ونوهم بعضهم من كلام الإمام أنه يصير مشركا فأفتى بإباحة دمه » وهكذا 
ظن صاحب ” منية المصلى “ فقال : شى عليه الكفر ولايكفر » وكل ٠نها‏ 
غلط » ولم ير ده الإمام رحه الله تعالى . . ونما أراده أنه بخاف عليه الشرك فى 
عمله الذى هو الرياء ‏ وإ نما لم يقطع بالر ياء فى عمله لا نه غبر مةطوع به الوجود 
الإحتلاف» فإنه نقل عن الشعى أنه لا بأس به ١ه‏ . ولم أقف على تفسير الكفر 
بكفر ان النعمة والله أعلي . وفى ” الدر الجختار “ : وتسمى مسألة الرياء اه . 
وجوز أرباب الفتاوى الإطالة للداخحل إذا لم يعرفه الإمام وإلا لاء هكذا فقصله 
الإمام أبوالليث كا فى ” البحر“ من صفة الصلاة" .وكذا من الإمامة » ومثله 
فى ”العمدة“ وقال : إذ فيه إعانة على الطاعة . وقيل : إن أطال الركوع لإدر الك 
الجائى خاصة من غير نقرب إلى الله فهذا مكروه »> وقيل : إن كان الجافى 
شريراً ظالاً لا يكره لدفع شره اه . قال الشيخ : الأحوط العمل عا قاله صاحب 
المذهب فإن النفس أكذب ما تكون إذا حلفت » فكيف إذا ادعت ؟ وكذا 
قال صاحبٍ ” البحر“ بعد نقل كلام الفةيه أنى‌الليث السمرقندى : وأبوحنيفة 
منع منه مطلقاً لأنه شرك ى رباء ١ه‏ . فکانه بر جح کلام الإمام . وأما قياس 
الشافعية فقياس مح الفارق . وكفلك تعقبه ان المنبر : بأن التخفيف نقيض 


f A — °) 


٤ £0۸‏ : معارف النن ج ٣۳‏ 


التطويل» فکیف ا عليه ؟ قال . : ثم إن فيه مغابرة لامطلوب لن فيه ادال 
مشقة على جحماعة لأجل واحد . ووجهه اللحطانى بأنه إذا جاز التخفيف لاجة 
من حاجات الدنيا كان التطويل لجاجة من حاجات الدين أجوز . وتعقبه 
القرطى : بأن فى التطويل هنا زيادة عمل فى الصلاة غير ملوب لاف ٠‏ 
التخفيف فإنه مطاوب » هذا ما فى ” الفتح“ ببعض الاختصار » وفى ”العمدة“ 
۳(٠‏ ۷۸ ) بعد نقل استدلال بعض الشافعية به بمحديث أنى قتادة ” يطول فى 
الأولى وبقصر فى الثانية “ بأنه يدل على جواز تطويل الإمام فى الركوع لأجل 
.الداحل . قال القرطبى : لا حجة فيه لأن الىكة لاي لل بها للفاها أو لعدم 
انضباطها ‏ ولأنه م يكن يدخل فى الضلاة بريد تقصير تلك الركعة ثم يطيلها 
لأجل الآتى » وإنما كان يدخل فيها لبأتى بالصلاة على سنتها من تطويل الأولى 
فافترق الأصل والفرع فامتنع الإلحاق ١ه‏ . 
قال الشيخ : وأيضا ثبت التطويل فى القراءة لا فى الركوع والسجود › 
قال :. وقال بعض.الحنفية )١(‏ : إن إرادته ي تطويل القراءة » ثم محفيفها ٠‏ 
كانت قبل الشروع فى الصلاة لا داخل الصلاة > لكن ألفاظ الر وايات رد عليه 
أنظر روايات الصحيح من ( باب من أحف الصلاة عند بكاء الصى ) أيضا ء٠‏ 
وأصرح منها ما عند ابن أنى شيبة من طريق عبد الرحن بن سابط : ٠‏ إنه لل 
قرأ فى الركعة الأولى بسورة طويلة 'فسمع بكاء صى فقر أ بالثانية بثلاث آیات ٠‏ 
ذكره الحافظ فى” الفتح“ . وذ كره البدرالعينى فى ”العمدة“ » وفيه : «بشورة 
حوستين آية ال وابن صابط تابعى فالرواية مرسلة . 
و : أن تفتتن أمه » من الإفتتان وهوالوقوع فى الفتنة » وى الصحيح : 

” أن تفتن “ من الجر د فى بعض النسخ ‏ > وقال الکرمانی : ويفتن من اللا 


0M‏ ات ملو قر ی مرب 


حث صلاة المرأة ساارة رأسها وبدنها ۹ 


وی الباب عن یی قتادة وأ سعید وأی‌هر رة . قال أبوعیسی : حدیث 
انس حديث حسن صصح . 
( باب ما جاء لا قبل صلاة الحائض الا بغمار ) 
حك نا هناد نا قبيصة عن حماد بن سلمة عن قتادة عن ابن سيرين عن صفية 
ابنة الحارث عن عائشة قالت قال رسول الله ج : ١‏ لاتقبل صلاة الحائض 
إلاغار» . ۰ ) 
ومن الإفعال والتفعيل فأشار إلى الأوجه الثلاثة فىلفظ الحديث وورد من الافتعال 
فالكل أربعة » هذا ملخص ما قاله فى ”العمدة“ » ومعناه كا فى ” الفتح“ : 
أی تنتھی عن صلانها لاشتغال قلبها ببکائه . و زاد عبد اار زاق من مرل عطاء : 
” أو تتركه فيضيع “ ذكره البدر والشهاب . ا 
. ن باب ما جاء لا تقبل صلاة الحائض إلا بخار :-' 
الحائض بغر التاء هى اللغة الفصيحة الفاشية كا فى ”العمدة“ (۲ ۷۸ 
وعن اللطليل أن مام يكن جاربا على الفعل كان بعنزلة المنسوب» فالحائض إمعنى 
ذات حائض» کدارع ونابل وتامر ولان وطامث وغیرها انتهی مختصراً » وعامة 
أرباب التأليف من الشارحين يذ كرون مذهب الكوفيين أنه استخنى عن علامة 
التأنيث لأنه خصوص بالمؤنث ونقض مجمل بازل وناقة بازل وضامر فيها . 


وهذا هو الفرق بين المرضع 'والمرضعة إلا أن فى رضاع ” البحر“ ر۴ - )۲۲١‏ 
وقال الفراء وحاعة : ممقة 


إن قضد حقيقة الوصف بالإرضاع مرضع بغر هاء ۰ 


وإن قصد ماز الوصف ممعنى أنها عل الإرضاع فما كان أو سيكون فبااء » 
وعليه قوله تعالى : ( بوم ترونها تذهل كل مرضمة عا أرضعت) اه . وهذا 


عكس ما قاله العلل فى ألحائض 


م مذهب أن حنيفة أن a‏ والوجه ليست بعورة لا وا الصلاة , 


0 ی السنن ج ۳ 
وف الباب عن عبد الله بن عر و . قال أبوعيسى : حدبث عائشة حديث . 
حن . والحمل عليه عند أهل العم : أن ار أة إذا أدركت فصلت وشثى من 
شعر ها مكشوف لا جوز صلاتها . وهو قول الشافعى قال : لا تجوز صلاة 
المرأة وشی من جسدها مکذوف . قال الشافعى : وقد قيل : إن كان ظهر 
قدهيها مكشوفاً فصلاتها جاثزة . ۰ 
ولاخارجها > ويجوز النظر إلى وجه الأجنبية وكفيها غير أن أرباب الفتيا من 
مذهبه أفتوا بعذم جواز النظر 'لفساد الزمان كذلك فى ” البحر“ من شروط 
الصلاة > وراجعه للتفصيل » وراجع لمسألة النظر الحظر والإباحة من ”رد 
الحتار “ وغيره من المبسوطات . 


وأما القدمان فعن أى حنيفة فبه روایتان » ذهب الشافعى إلى جواز كشفهاء 
والأولى عند شيخنا أن يؤخذ نارای اانا ا يوافق الشافعى . قال الر اقم : 
وهو الذى حح فى ”امداية“ وشرح ” الجامع الصغير “ لقاضى خان E‏ 
تی ”امحيط“ كا فى ” البحر“ . ثم إن أصل «ذهب الشافعى أن بدن الير ة كاه 
ور إلا الوجه والكفينء وما کوان مذهبه من استثناء القدمين أيضاً فعا ` 
هو قول الزفی کافی ”شرح الهذب“ ( ۴ ۱١۸‏ ) ومثل مذهب الشافعی 
مذهب مالك والأوزاعى وأ ثور ورواية عن أحمد » والمشهور من مذهبه 
استثناء الوجه فقط » والتفصيل محال آخر » والنديث مخصوص بالبرة فقد 
جازت صلاة الأمة مكشوفة الرس عندهم يما . و” اللهار“ بالكسر كل ما 
يسترالر أس » والممع أخرة وخر » ومثله اللحمرة بالكسر» وأى المل: ”والعوان 
لاتعلل اللعمرة“ يضرب للمجرب . والنديث حسنه الترمذى وعححه الحا فى 
”المستدرك“ كا فى ”شرح المهذب“ . 


حديث النهى عن السدل أن الضلاة Mo‏ 
[ باب ما جاء فى كراهية السدل فی الملاة) 


ا[ هناد ی قإيصة عن حهماد ن سلمة عن عسل بن س فيان عن عطاء عن 


أن هر رة قال N‏ رسول الله i.‏ ا ف الصلاة 4 


: باب ما جاء نى كراهية ١السدل‏ نى الصلاة :_ 

ادن ف الصاكة فسره شارح وو ألو قاية “« بن پرسل الثوب من ف ا 
8 أو أن بلقيه E‏ ور خیه علي منکبیه ْ قاله ف 1 رح الوقاية“ 
ن مکروهات الصلاة AL‏ عن ” المغرب ا وقال وهذافی الطيلسان 
أما نى القباء ونحوه فهو أن يلقيه على كتفيه من غير أن يدخل يديه 
فى كيه ويضم طرفية اه فقد عممه » وكذلك قد آدخل قاضیخان فى 
السدل المكروه لبس القباء من غيم إدخال اليدن فى كيه › كا فى ” منحة 
الحالق “ و” النهابة “ . ومثله فى ” الندية “ معزواآً إلى ” مبسوط شيخ 
الإسلام خواهر زاده “ وغیره کا ف 2 الحر ¢ واختار ف 2 الحلاصة “< 
أنه لا يكره» حكاه فى ” البحر“ . قال ابن عابدين : ولم يوافقه على ذلك .أحد 
سوی البزازی » والصحیح الذى عليه القاضيخان والحمهور الح . وف السدل 
يقول الشاه ولى الله الدهلوى فى ”اليجة. الله البالغة“ ر فى آخر الجرء الأول من 
بحث ثياب المصلى) : بأن ,رسل الوب من غير أن يضم جانبيه ‏ و هو إخلال بالتجمل 
وتام الميثء المطلوبة فى الشرع حكر العرف والعادة» فيدخحل فى الكر اهة إذن كل 
لبسة تناف حسن اليثة المطلوبة فى الصلاة عند الشارع ١ه‏ ملخصا . وقد يطلق 
السمدل على ٤‏ ار 2 وهو ظاهر عبارات الفقهاء رحمه الله » و 
امهذب » ET ۰ ¢ ET‏ 
النى م بإعادة الصلاة لمن أسبل إزاره کا فى حديث أى‌هرررة عند أبى داؤ د 


من نٹ عطاأء عن أی‌ هر رة مر فو عا إلا م٥ن‏ حدیث عسل :5 سيان قل 


احتنف أهل العم ى السدل فى الصلاة فكره بحضهم السدل فى الصلاة وقالوا : 


فی ” ننه * ( ۱ س ٩۳‏ ) ( باب الإسبال فى الصلاة ) . وإستاده صعيح عل 
شرط مسل کہا فی ”شرح المھذب“ ٣‏ ۱۷۸ ) . 


مسال : قال الشيخ : ذكر ابن الللك فى شرح ” المشارق “ (۱) أن من 
لحقه السدل ى لال . الصلاة فيز مه وررفع انشوب . أقول : لم يكن كتابه 
عندی! حتی اڪ لفظه فالمذ کور مفاد كلامه . وبؤیده ما فى ” شرح المنية “ 
عن ” فتاوى .الجة “ وفي ” الدرر“ عن ” الاتارحانية “ » وذكر أيضا فى 
” الدر الحختار“ : أن من شقطت لسو ته فى الصلاة فإعادتها أفضل إلا إذا 
احتاجت لتكو ر أوعمل كثير . أنظر للتفصيل ”درر الیکام“ ( ۱ = ) 
من آحر المكروهات . وهذا يدل على إزالة المكروه الواقع فى خلال الصلاة 
ى أثناءها » ويدل عليه حديث ابن عباس أخرجه الأئمة الستة فى كتبهم 
صر ومطولا والبخارى أخرجه فى أحد و عشرين موضعاً فى نويله 
عن اليسار إلى اليمين فن الصلاة» وكذلك ؤقائع أخرى غير واقعة ابن عباس 
تدل على ذلك . 

قول : إلامن حدیٹ عسل بن سفيان» ظاهره آنه غر یب لتفر د عسل به» 
وهو أبوقرة البصرى ٠‏ وهو ضعيف عند الجمهور وإن وثقه ابن حبان . ولکن 


الأمر ليس كذلك فقد نابعه سلمان الأحول عند ایی داؤ د وان حبان والا م 


.)١(‏ ابن الملك هو عز الدين الإمام الفقيه عبد اللطيف الحتنى شارح ” مجع 
البحرين “« 2 لمنار“ و مشارق الاوار“ للصاغان وسماه وو مبارق الأزهار“ : 
وهو مطبوع بالقاهرة فى جزءين وف سنة ( ۸۸6 ه) . 


محث السدل والاسبال فى الصلاة والفرق ا f‏ 
هکذا تصنع الإهود . و قال بعضهم د : إنما كره السدل فى الصلاة إذا م يكن 
عليه إلاثوب واحد » فأما إذا سدل على القمبص فلا بأس . وهو قول أحمد . 
وکره این امبارك السدل فى الصلاة . ۰ 


وقال : غت س ر را چا ف ا رل 


فاه نى الصلاة » 'وأقره الذهى فقال : ” عل شر طها“ راجم ” المستدرلك “ 


( ص ۲٠۳‏ ) منی الجزه الأول » وتابعه أيضاً عامر الأحول عند الطبرافى فى 
”الأوسط“ عن ایی عر البکر اوی . أنظر ”نصب الرآیة“ ( ۲ ٩٩‏ ) . علا 
آنه لو سل ضعف حديث السدل فإنه لايضرء فقد صت أحاديث فى الإسبال ء 
وى يعمو مة ابمل السدل ٠‏ ولا امعدل روي فى "شرح المدي.* نق 
عن المدل بأحاديث النهى عن الإسبال » نعم الإسبال المعر وف عندهم مكر وه 
فى الصلاة وخارجها عندنا وعندهم › وأما ال دل المعر وف فلا يكره عندنا 
حارج الصلاة على الصحيح » و يكره عندهم كا فی ” شرح المهذب “ 

والله أعلل . ۰ 

قوله : إذا سدل على القميص فلا بأس . نى ” البحر الرائق “ وغيره من 
كنب فقهائنا : إن اشتال الصهاء يكره فى ثوب واحد لای وبين . وهذا مفاد | 
کلام صاحب ” البحر “ حیٹ قال ئی أحد افسیر يه عن الط“ ؛ ٻأن جع 
طرف ثوبه ويخرجها تحت إحدی بديه على أحد کتفیه قال : وقبده فى ”البدائع “ 
بأن لايكون عليه سراويل ال . راجعه للتفصيل . وربا بطلق السدل على اشمال 
الصاء هذا أيضاً وهو المراد فى هذا القول كها فى ” البحر“ عن ” البداثم“ : 
وعن أى حنيفة أنه يكره السدل على القميمس وعلى الإزار »> وقال لأنه صنيع 
أهل الکتاب ' > فإن كان السدل بدون السراويل فكراهته لإحمال 
كشف العورة۔عند الركوع » وإن کان ع الإزار فكر اهته لأجل التشبه بأهل 
الكتاب فهو مكروه e‏ لخيلاء أولغبره للنهى من غير فصل انتهى'. 


} ات ا ق کراهة مسح ال فی اللات 
دا سعد ن هبل الرہن المجروى ذا سفيان بن عيينة عن الزهرى عن 


أ الحو ص عن ی ذر عن النى 6 قال : « إذا قام أحد اف الصلاة فلا مسح 
الحصی ؤإن ارح تواجهه ٩‏ . 


ھا نز a‏ 

دا الین بن حر یٹ نا الو ليد ين ملم عن الاوزاعی‌ عن حى بن آ یکٹبر 
قال حدٹی ا 54 عد ال رمن عں معيقیب فال سات رسول الله ا عن 
مسح الحصى فى الصلاة ؟ فقال : « لن. کنت لاید فاعاڈ فر ة وأحدة , 


ار تقدم فی ى ( باب الصلاة فى الوب الواحد بعض تفاصيل اشمال الصاء ) 
فراجعه . 
: باب ما جاء ى كراهية مسح الحصى نى الصلاة :_ 
كرهه الأنمة الثلاثة وحمهرة أهل العم » ولم بربه مالك أا . أنظر 
للتفصيل ”العمدة“ ( ۳ - ۷٠۹‏ ) . حديث الباب بدل على جواز العمل القليل 


ى الصلاة . وأما فساد الصنلاة بالعمل الكثير فا أحعوا عليه وإن كان فى حد 


العمل الكثير حلاف بينهم كا هو مبسوط فى محله من كت الفروع .قا 
الشيخ : وفى روابة ورد النقييد بالنافلة: « وإن كئت لابد فاعا5 فى النافلة ٠٠‏ 
وذلك لأن فى النافلة سعة ما ليس فى الفريضة حيث جاز الاعياد بالجدار وحوه 
فيها عند اللعب دون الفربضة أى عند عدم عذرالمرض وإلا فيجوز الإستناد 
إلى جدار والاعماد على مےا فی الفر اض أيفا > كمافى ”البحر“ من صلاة 
المريض . قال الراقم : والروايات الى أشار إليها الشيخ م أقف عليها 
فول : فإن الرحمة تواجهه : ثّ هذا الحديث علة البرك » وفى حديث 
عند ان أىشيبة قال : و إذا حدت فلا تمسح الحمى فإن كل حصاة حب آن 
یسجد علیھا » فھذا تعلیل آخر کا فی ” الفتح“ ( ۳ - ٦٤‏ ) > وعلله الملاء 


حديث المنع عن النفخ فى الصلاة 4 


قال أبوعيسى : هذا حديث صحيح . وف الباب عن على بن أى طالب » 
وحذيفة وجابر بن عبد الله > ومعيقيب . قال أبوعیسى : حديث أى ذر حديث 
احسن . وقد روی من انى ا « أنه كره اسح نى الصلاة وفال: إن كنت 
لابد فاعا5 فرة واحدة » كأنه روى عنه رخصة فى الواحدة . والعمل على هذا 
عند أهل العل . 

( باب ما جاء فى كراهية النفخ فى الصلاة ) 

دا أحمد بن منيع نأ عباد بن العوام نا ميمون أبوحزة هن أبى صال مولى 
طلحة عن أم سلمة قالت : « رأى النى خاي غلاا لنا بقال له : فلح » إذا 
سجد نفخ › فقال : ياأفلح رب وجهك ٠‏ . 

قال أحمد بن منيع : كره عباد النفخ نى الصلاة وقال : إن نفخ لم يقطع 
صلاته » قال أحد بن منيع : وبه نأخذ . قال أبوعیسی : وروی بعضهم عن 
أنىحمزة هذا الحديث » وقال : مولى لنا قال له : رباح . 
بالحافظة على اللشوع وللا يكم العمل ولا تزاحم ی النکات ٠‏ فکل من 
هله الأمور الللائة من الحافظة على اللنشوع والحافظة على الوصلة ما يسلحق به 
مواجهة الرحمة » والسجود على الحصى علة الذلك» وفيه الصبر فى العبادة على اأمشقة 
أيضاً والله أعل . وهنذه الرحة هى الوصلة الى بقطعها المار بين بدى المصل 
الى عبر عنها الشرع بالقطع . 

س باب ما جاء فى كراهية النفخ نى الصلاة ت 

ذكر صاحب ” البحر “ فى النفخ قولين بأنه لوكان مسموعاً تفسد به 
الصلاة وإن لم يكن مسموعاً فلا ؛ ذكره لى المفسدات عند قول صاحب 
”الكتز“ : والتنحنح بلاعذر » والأوضح منه ما عند القخر الزیلعى فليراجع . 

)۹ =۲ ( 
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٠‏ حدقا أحمد بن عبدة الضبى نا هماد ا أی مز ة بهذا الإسناد 
کرو وقال : « غلام لنا بقال له : رباح ». قال أبوعيسى : وحديث 
أمسلمة »> إسناده ليس بذلك » وميمون أبوهزة قد ضعفه بعض أهل العم . 
واخحتلف آهل الحم فى النفخ فى الصلاة» فقال بعضهم : إن نفخ فى الصلاة اشتقل 
الصلاة » وهو قول سفيان الثورى وأهل الكوفة . وقال بعضهم : يكره النفخ 
ى الصلاة وإن نفخ فى صلاته لم تفسد صلاته » وهو قول أحمد واحاق 


وقيل :: إن“ كانت له حروف مهجاة تقد وإلا فلا » و مال إلى الأول الغتلوانى. 
زاختاره صاحب ” الحلاصمة “ » وإلى الثانى ذهسهالشيخ الإمام خواهر زاده 
3 ف ”البحر“ . وقال ان تيمية فى ”فتاواه“ > لا تسد بالنقخ وإن کانت 
له حر وف مهجاة > راجعها فقد أطال الكلام فيها . وما التنحنح فى الصلاة ‏ 
فیکر ه عندنا يل تفسد به الصلاة إن لم يکن من عذر ٻآن صار مضطر ا مدفو عا إليهء 
والعذر مثل إذا حصرعن القرأءة لاجتاع البلغم فى حلقهء أوكان إماماً فحصر عن الجهر 
يالقراءة » وهذا فى حق الإمام خاصة كا فى ” شرح المنية الصخير “ فى ( باب 
كراهية الصلاة ) ومثله فى ” الشرح الكبير “ سواء بسواء . وقد اسنئنى الفقهاء 

. من الانحنح المفسد بل المكىوه ما كان لعذر أو لغزض تصبح كتحسين صوله‎ ٠ 
. لقراءة . أو لاإعلام أنه الصلاة » أو لبهتدى إمامه عند خطأه كا فى" البحر“‎ 


2 


و ”الفتح “ و ” الدر“ وغيرها . و 
قول : وأهل الكوفة » هم أبوحنيفة وأعصابه . قال فى ” شرح الممذب “ 
٤(‏ )ف النفخ فى الصلاة: مذهبتا أنه إن بان منه حر فان بطلت صلاته› 
وبه قال مالك وأبوحنيفة وحمد وأحد حكى ذلك عنه ابن المنذر » وعنه حكى ‏ 
كر اهة ذلك عن این مسعود واین عباس وابن سیرین والنخمی ومحبی بن أ ىكير 


رحد واحاق هھ ختصراً ويظهر ين ” مغخی ان قدامة “ را N‏ 


_ حديث النهى هن الصلاة مختصراً وبيان معنى الإختصار __ ا 

( باب ما چاء وؤ فى النهى حن الاختصار فی الصلاة ) 

ا ار ب ر ا ی ی ن عن محمد بن سيرين عن 
أي هريزة : ١‏ إن النى جال نهى أن يصلى الرجل عتصراً » 

وف الباب عن ابن عمر . قال أبوعيمى : حديث أىهر رة جديث 
احسن صصیح . وقد کره قوم من رأهل العم الإختصار فى الصلاة . والإختصار 
هو أن يضع الرجل يده على خاصرته فی الصلاة . وکره بعضدهم آن بمشی 
الرجل مختصرآ . ويروى أن إبليس إذا مثى يمشى غتصرا . 
آن الأول هو مذهبي أهد ؛ والانى جو رواية عه » وبالجملة فاقفقت كلمتهم 

فى الجملة وزال الحلاف وله اللحمد. 

۰ : باب ما جاء فى النهى عن الاختصار ى الصلاة : . 

اختلفوا فى تفسير الاختصار على أقوال فقيل : هو التخفيف فى القراءةء 

وقيل : أن بمسك بيده مخصرة ( أى عصاً ) بتوكا عليها وقيل: هو وضع اليد 
على الحاصرة . والحتارهذا اثالث . وق ”العمدة“ ( ۳ ۷۴١‏ ): وهو الأصح› 
وف ”الفتح“ (۳ ۷ : هو المشهور › قالا : وبه جزم أبوداؤد وبه 
فسره عمد بن سمرين راوی الحدیث عند ابن أى شيبة > وکذا فسره شام 
عند الببهى فى ”سننه“ > وفى ”البحر“ : هو هو الصحيح » وبه قال الجمهور من 
أهل اللغة والفقه والحديث . والقول الأول حکاه الهروی »۰ والثانی حکاہ 
العطای » وهناك أقوال أخر » ولكن رواية التخصر E‏ 
صح عند آی داؤد : « فوضعت یدی على خاصزتی فلا صل قال 
ر ت هذا الصلب فى الصلاة اخ" » كل ذلك برد ما عدا القول الثالث 

قول بمشی محتصراً . أی کان ,عشى مختصر ا › ا 
فوا مدحوراً هبط إبلیس و »> رواه e‏ من طر یق ٣ید‏ بن 


4۹۸ معارف السعن e‏ 
( باب ما جاء فى كراهية كف الشمر فى الصلاة ) 
عا بجی بن موسی نا عبد الرزاق آنا ابن جرج عن ران بن مومی 

هلال كا فى ”العمدة“ و ”الفتح “ وى ”البحر“٠‏ قيل : إن ابلس أهبط من 
الجنة لذلك » وفى ” المرقاة “ ( ۲ ۴١‏ ) : إن إبليس بعد لعنه ‏ وأزوله 
فى الأرض وضع يده على اللعاصرة . م إن اللعصر كرهه ابن عمر وابن عباس 
وعااشة والنخعى والحاهد وآحرون ٠‏ وهو قول أى‌حنيفة ومالك والثافمى 
والأوزاعی كا فى ”العمدة“ > وف ”البحر“ : ولت بظهر أن الكراهة ر بمية 
فى الصلاة للنهى الم كور آ . 
: باب ما جاء بى كراهية كف الشعر فى الصلاة : 

أستفيد من حديث الباب أن الشعر يسجد فلا يكفه كا فى ”شرح المهذب“ 
و”العمدة“ وهذا مثله فى حديث ابن عباس عند مسلم بالذى يصلى وهو مكتوف» 
وقال ابن “مر رض اله عنه لرجل رآه يسجد وهو معقوص الشعر : «أرسله بسجد 
معك » كا فى ”العمدة“ ر ٠١١-۴۳‏ ) . قال الشيخ : وقال الشافعى فى حكة 
المع عن كف الثوب أن الثياب أيضا تسجد . وقال : لم أقف على مأخذه . 
وقال فى ”المرفاة ١(‏ س ٥٤۷‏ ) : قيل : وهوالأظهر أن النقدير : وأمرت أن 
لانكفتها بل نتركه) حى يقعا على الأرض يسجد بجميع الأ عضاء واللياب اه . وءن 
أجل ذلك و ردالنهى صن السجدة عل طرف الثوب الذى لبسه المصلى أىمن غر ضرو رة ٠‏ 
وأما عند الضرورة فهو جاز» ثبت دلك فى حديث أنس عند الشيخين . قال : 
١‏ كنا نصلى مع النى َل فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر فى مكان 
الجوة » . وإليه ذهب أبوحنيفة ومالك والأوزاعى وأحد وآخرون . خلافاً 
للشافسى فإنه م مجزه على طرف ثوب متصل به ٠‏ وتكلف الشافعية فى تأويل 

۰ الصراح : اط دة“ ( ۲ - ۲۸۸ ) و ”الفتح“ ( ۱س٤‏ ). وأما 

منشأً نهى الشارع عن كف الشعر فيحتمل أن بكون لأجل سجوده ويحتمل أن 


محث كر اهية الصلاة معقوصا شعر ه شعره 4۹ 
عن سعيد بر ن أى سعيد القبرى عن آبيه عن آی ر افع : « آنه مر ا بن على 
وهو يصلى وقد عقص فض فر ته فى قفاه فحلها: فالتةت إليه ال مخفا فقال : 
أقبل على صلاتك ولا تغخضب فإنى سمحت رسول الله مي بقول : ذلك كفل ٠‏ 
الشيطان ۲ 

وى الباب عن أم سلمة وعبد الله بن عباس . قال أبوعبسى : حسديث 
ایر افہ <اديث حن والعمل على هذا عند أهل العم : کرھوا أن صلل 
الرجل وهو معقوص شعره . وتران بن مومى هو القرشى الكى › وهو أخو 


ايوب ن موسی . 


يكون لأجل أن ذلك الوضع بخالف الوقار وحسن الميثة المطلوب فى الصلاة : 


قوله : قد عقص ضفرته عقص الشحر ضفره وليه على الرأس وإدخال 
بعضه فی عض کا هو معروف كذلك فی معاجم اللغة وغريب الحديث . قال فى 
”النهاية“ فى شرح هذه الجملة : أى غرز طرف ضفر ته فى أصلها . وحديث 
الباب صرح نى أن الحسن بن على عقص صمار ته » وأن أبا رافع حلها . وق 
بعض کتبا أنه غر مستحسر فى و ”المندية“ من الكراهية : وإن فتله فذلك 
مکر وه » لاله ھ مشابهاً ببعض الكفرة اه . ومثله فى ”ر دالحتار “ من الحظر 
والإباحة . وعلى هذا یشکل ما ورد من أنه یي كانت له عقائص فى ”الجارع 
الذر مذى“ من الجزء الأول قبيل أبواب الأطعمة من حديث ماهد عن أم هاف 
قالت : « قدم رسول الله اا مكة وله أريع ضفار » وأحر جه فى ”الشمائل“ 
وفیه : « أربع غداار . +تصدی العلاء إلى توجیهه . کا بأتی بیانه فی عله 
رجو الله سبحانه التوفيق والإعانة پفضله وکر مه . 


وله : وذلك كفل الشبطان » فسره فى الحاشية المطبوعة مع الكتاب باهند ء 
حیث کب بين السطو ر ته : تصيب من مأعهء ففسره#لكفل بالحظ والتصيب› 


۷° معارف السنن ج ۴ 


( باب ما چاء فی العشع فى الصلاة ) 


حل نا سويد بن نصرنا عبد الله بن المبارك نا ليث بن سعد نا عبد ر به بن 
وأول المضاف إلبه بمجاز الحذف » والكفل بالكسر تفسيره بالحظ یح من 
حبث اللغة كا فى حديث : وله كفلان من الأجر». غر أنه هل أريد ههنا أيضا؟ 
ففيه نظر . قال الشيخ : وليس كذلك . قزل ولى ظهر لى أن معناه أن 
الشعر إذا لم يسجد كان ذلك نصيب الشيطان فصح ذلك المعنى . والكفل لى 
الأصل هو الكساء اللفوف حول سنام البعر لكى ,ركب عليه كا قال الشاعر : 
۔وراکب عل البعیر مکتفل شی على آثاره و ینتعل 
وبذلك. فسره اللاطانی ی ”معام انسفن“ وان الأثير فى ” النهاية“ والإفريى 
فى ”اللسان“» فعى ” كفل الشيطان“: مقعده » وبذلك فسره أبوداؤد فى ”سنن“ 
والمكتفل من جعل على البععر كفا . 

٠‏ تم عقص الشعر ف‌الصلاة أى الصلاة حال كون الشعر محقوصا مكر وه عند 
الأنمة الأر بعة »نعم لابأس عند مالك لوكان العقص قبل الصلاة لغيرالصلاة. ۴ نه 
صرح علاؤنا بأن العقص فى خلال الصلاة مفسد لأته عمل كشر ١مم‏ هل هو مجتص 
پار جال أو يعم الاساء أيضا لم أره فى كتبنا » وذكر العرافى الأول وال أعل 

-: باب ما جاء فى التخشع نى الصلاة :س ١ ٠‏ 

عامة اللغويين على أن اللشوع واللحضوع واحد » وقيل: اللعشوع قريب 
من اللعضوع »وذ كر ابن الأثير الجزرى والفبر وزآبادى والإفر ينى: أن اللحشوع 
فى الصوت والبصر » واللحضوع فى البدن » وذكر الراغب فى ” مفر داته“: 
الحشوع أكر ما يستعمل فيا توجد فى القلب آه . وحك فى ” العمدة“ ر٣‏ 
۹( و" الفتح“ > — (AV‏ : من حدیث على عند الحا ج : اللشوع ف 
القلب اه . وف التتزيل العزرز: روخشعت الأصوات) < (أبصار هم چ 


بحث التخشع فى الصلاة وبيان مى الحشوع VMN‏ 
ي OME‏ 
a‏ 1 
ٳذ هن لاخضع الحدبث ولا تكشفت المفاصل .. 
وبالحملة فاستعمل القر آن الكر بم الحشوع فى البصر والقلب والصوت › 
واللحضوع ف العنق والقول وقال الحذاق من اللغويين: لاراذف فى الألفاظ . 
وهو الحتار › واختاره ان فار س ۰ وشبخه آبوالعباس امد بن بجی بن علب . 
أنظر ” فقه اللغة“ لابن فارس ( ص ٦٥‏ ) ول فى السا کا هو 
حدیث الياب ذکره ألمَقَهاء من الحتفية ف الآداب ¢ وذکروا فى المکر وهات : 
أن کل ما یشغل البال ومحل با لحشوع فهو مکر وه ٤‏ آنظر ” الدر الحتار “ 
وشرحه لان وابدین من آداب الصلاة و ” نورالإيضاح “ و ” مرای الفلاح “ 
من المكروهات › وقد ذکر صاحب ” البحر الر ائى : أنه لوخاف المصل 
فوات الحشوع بسبب رؤية ما يفرق اللحاطر فلايكره مض العينين » بل رعا 
یکون أولى انه حیننذ لکال المشوع والله أعل . 
وف ”البدائم “ )٠٠١  ١(‏ . فالأصل فيه أنه بنبغى للمصلل. أن حثم ف 
صلانه اخ م لابتوهم أن القرآن الكرم بأمر بالليشوع نى الصلاة فى قوله 
تعالی وقوبرا 2 نان ی خاشعین کا فسره به مجاهد کا فی ” أحکام 
القر طى “ ( ۲۱-۳ ) › ونی قوله نعالی : ( قد أفلح المؤمنون الذين هم فى 
ملام خاشعون ) مدج الحاشعین وظاهره الو جوب > وبال حص إذا کان 
اللشوع دوح ا الققيه إنما ينظر إلى دهاء القوم وعامة الناس › 
ومن المعلوم أن العامة يتعسر علبهم التخشع .فن أجل ذلك قال الفقهاء : بالاتحباب 
دون الو جوب رعاية لأ حوال الجمهور من المؤمنين . وبالحملة قوع متي ۰ 
وق ”العمدة“ (۳ - ۱۷) و ”الفتح“ (۲ س ۱۸۸): وقد حکی النووی الإحاع ٠‏ 


۳٣سج معارف السن‎ VY 


عل ان الحشوع لمر س بواجب ال . وقد ردا على کل ما رد من خلافه ن 
الوجوت فلیر اجہھا وأما آنه أن بعلم ١ا‏ صل من ال ركوع والسجود والقيام 


ذلا فر ض لا يصح الصلاة بدو نه وهلا هو الاختيار والإرأدة ¢ فإذا جد أو 
رکم وهو نام لا بعت به 4 وقد عبر وا عن ذلا بقوذم : والشرط أن بعلم 


الصلى بقلبه أى صلاة يصلى . 


اة : فى كتب الحنفية : إن المصلى بنظر إلى موضع جو ده ف‌القيام» و إلى ظهر 
قدميه فى الركوع » وإلى أنفه ف السجود . وإلى حجره فى القعدة »> ذكره فى 
” الدرالختار “ وغيره من آداب الصلاة . وفيه : وإلى أرنبة أنفه حال سجوده» 
وزاد : وإلى متكبه الأعمن والأيسر غه اة الأو والانة »وذ كرو أن 
ذلك لتحصيل الحشوع . كا فى ” البحر“ و” الدر“ وغيرها . قال الشيخ : 
وتتبعت «أخذه فوجدته فى مبسوط الإمام الجوزجان تلميذ الإمام حمد بن الحسن 
الشيبانى : أنه بنظر فى القيام إلى موضع السجود . قال ابن عابدين : المنةول فى 
ظاهر الر واية : أن يكون منتهى بصره فى صلاقه إلى عل وده کا ف 
”المضمرات“ » وعليه اقتصر فى” الكثز “ وغيره» وهذا التفصیل ۔ المذ کور 
من تصرفات .المشائخ كالطحاوى والكرخى وغير هما كا بعلم من المطولات اه . 
وف ” البدائع “ ( ١س ۲٣۰‏ ) ذکر عن محمد رحه الله آن یکون منتهی. بصره 
إلى موضع سجوده » وفسره الطحاوى فى ” مختصره “ فذ كر التفصيل المذ كو ر 
0 : لان هذا کله تعظم وخشوع . . وبالجحملة فذ كر أصله الإمام محمد الشيبانى 
وققدم أن ذلك مذهب أى حنيفة والشافعی وأحمد . أزظر ( باب تسبیح 
) وبه صرح فى ” المغى“ ر ١‏ س ٠ ) ٦4‏ وحكاه عن أحمد ومسلمة 
ان يسار وقتادة وشريك » وأورد فيه حديثاً مر فوعاً فر اجعه . 
ثم إن الغرالى قد أطال الكلام فى الحث على المعشوع فى ”الإحياء“ بحيث 
پتبادر منه فرضیته واشتراطه » غیر آن مال کلامه آخرآ إلى ندیه فلیراجع . 


بحت اللسشوع نى الصلاة وتحقيق معنى انلشوع 4 

عن الفضل بن عباس قال فال رسول اله یا : «الصلاة مثى مثنى 
وذکر الرازى : أن الحشوع فى الصلاة تار ة يكون من فعل القلب كاليشية › 
وتارة من فعل البدن كالسكون > وقیل: لابد من اعتبار هما » كلا فى ” الفتح“ 
 ۲(‏ ۱۸۷) . وقال فى ”الهدى“: وكان َي إذا قام فى الصلاة طأطأ رأسه 
ذكره الإمام أحمد اه . وبالحملة فالشريعة تأمر بالوقار والسكون نى الصلاة 
کنا هو دأب السلف الصالين فى صلاتهم » ور وی الببهتی بإسناد يح عن ماهد 
قال : كان ابن الز بير إذا قام فى الصلاة كأنه عود » وحدث أن أبا بكر الصديق 
کان كذلك > وكان يقال ذاك الحشوع فى الصلاة ء كا ف ” الفتح“ » وليراجم 
لتفصيل أقوال السلف فى اللحشوع ”شرح التقر یب“ للعراقی (۲ س ۳۷۲ و٣۷‏ 
و ”العمدة“ ( ١١۳‏ ) و ”روح المعانى“ من قوله تعالى : (قد أفلح المؤمنون ) 
الآية . وسلف بعض البيان فيه فى ( باب تسبيح الركوع والسجود ) . ثم فى 
حديث الباب مقال لأن فيه اين نافع بن العمياء . قال فى ” التقر يب “ : 
جهول » وف ”الميزان“ : لايصح حديثه » وأخرجه ” الزيلعى“ ر٠‏ - ٠١‏ 
ی ( باب النفل ) . وأخرجه أبوداۋد فی ر باب صلاة النهار ) وابن ماجه فى 
( باب صلاة اللیل والنهار مثنی مثنی ) وأخند فی ” مسندہ“ ر٤‏ س ۱١۷‏ ) 
والطيالسى ( ص ٠۹١‏ ) » كلهم من طريق شعبة » ورواه أحمد ى 
"مسنده“ (۱ د ۲۱۱) و )۱٦۷  ٤(‏ من طربق الليث . وعزاه الزيلمى إلى 
النسالى > قال الشيخ : وم أجده فی ” الصغخرى “ فلعله فى الكبرى »› ولابد 
لتشبته فى النقل » فإن كان النسائى أخرجه فى ”الكبرى“ فلا ينّزل عن الحسن وإن 
م يكن فى منزلة أحاديث * سنه الصغرى “ . قال ااراقم : وحسنه كذلك 
آبو حاتم کا ی ”العلل“ ( ص د ۱۳۲ ) لابن أىحاتم . 


قوله : می مثنی » ومعنی المانی كر ر کا قاله از حشری فی ”مای“ 
( م (M0‏ 


/ 


e معارف السان‎ O AVE 
:' وتقنع يدبك › بقول‎ ٠ تشهد ى كل ركعتين » ونخشع » وتضرع › ونمسكن‎ 
رفعها إلى ربك مستقباا ببطونه) وجهك د 8 * پارب یارب » ومن م‎ 
۰ » يفعل ذلك فهر كذا وكذا‎ 
غير ابن المبارك فى هذا الحديث من لم يفعل ذلك‎ i : قال أبوعیمی‎ 


را ۸۳ ) مادة ”ى“ وكرر لفظ مثنى ليتحقق الفكر ار فى اللفظ أبضاً , 
قول : نشهد فى كل ركعتين » استدل بالجديث صاحبا الإمام أبويوسف 
ومد والافعى ى أفضلبة الركعتين على الرباعى » وأجاب عنه ابن الام فى 


” الفتح “ قبيل فصنل القراءة فى عبارة طويلة متمسكا فى توجيهه بهذاءالحديث : 


ما ملخصه : بان المذ كور فى حديث الباب التشهد فى کل رکعتین دون . 
التسلم › فلو كان فيه التسلم أيضا لكان حجة . قال الشيخ رحه الله : جوابه 
غير ناف فإن الغر ض التشهد مم ااتسلم كا ى ” مسند أحد “ فى الحزء الرابع 
ر ص ٠١۷‏ ) فى حديث المطلب من طريق شعبة » قال : الصلاة مثنى مثنى 
وتشهد ونسلم ی کل رکعتین اخ . قال الراقم :+ ولفظ ” نقنع يديك “ يكاد 
يكون دلبل على التسلى فإن الظاهر أن الدعاء ق دين بد قراغ من الاه 
والفر اغ إبما يكون بالنسلى والله أعلر . 
قوله : تفنعم يديك » نقنع من الإقناع وهو الرفع ا 
الدعاء بعد و يضة باليثة المتعار فة فى أهل العصر لكن الإستدلال غير تام فإنه 
ليس الدعاء بهيأة اجناعية > نعم الدعاء رر فع الأيدى قد ثبت ثبت بعد النافلة کا تقدم 


بيانه بقدر الحاجة. . أنظر (باب ما جاء فى كر اهية أن بخص الإمام نفسه بالدهاء) 


ور اب ار و و کر یت العام بد 
النافلة بهيأة إجماعية فلا نعیده .. 


قرله :” فهى خداج » أطلتق لفظ اللحداج على ترك المنذوب فى الصلاة 


حديث كر اهية التشبيلك فى الصلاة Ve ٠.‏ 
قال أبوعيسى : معت محمد بن اسماعيل يقول : روى شعبة هذا الحديث 
٠‏ عن عبد ر به بن سعيد- فأخطأً فى مواضع > فقال : ” عن أنس بن أنى أنيس “ ج 
وهو ”عمران ن أ أنس “ » وقال : ” عن عبد الله بن الحارث “ وإما هو 
”عبد الله بن نافع بن العمياء عن ر بيعة بن الحار ث“ وقال شعبة : ”عن عبدالله 
ان الحارث عن المطلب عن الى مي “ وإنما هو ” عن ربيعة بن الحارث بن 
عبد المطلب عن الفضل بن عباس عن انى يال “ . قال محمد : وحديث ٠‏ 
الث بن سعد أصح من حديث شعية . 
(باب ما جاء فى كراهية التشبيلت بين الاصابع فى الصلاة) 


حد ا قتيبة نا الليث بن سعد عن ابن عجلان عن سعيد القبرى 


فليتنبه . فإذن يضعف استدلال القاثلين بفرضية الفاتحة فى الصلاة »> علاأن لفظ 
اللحداج نفسه هناك أيضا لا دليل فيه على انتفاء الصلاة بانتفاء الفاتحة » وقد فرغنا 
من البيان من قبل . 
: باب ما جاء ى كراهية التشبيك بن الأصابع فى الصلاة ا 
للشبيك : أن دل أصابع إحدى يديه بين أصابع الأخرى كا فى 
* البحر“ وقد أجحمع العلاء على كراهته ى الصلاة كا فى ” البح“ عن ”معراج 
الدراية“ حافظ السروجى » وذكر أيض] أن الكراهة بحرمية لورود النهى ٠»‏ 
وذكر أيضاً الكراهة حالة السعى إلى الصلاة . وبالأولى عند انتظارها . ولفظ 
الدر الحتار “ مى كتب فقهائنا : وكره فرقعة الأصابع وتشبیکها و لو منتظر 
الصلاة أو ماشاً إلبها للنهى » ولا يكره خار جهاء لحاجة . وذكر ابن قدامة فى 
” المغی“ (راه٦‏ أيضاً كراهة النشباك فى الصلاةء وبقول الحافظ الجزرى 
ن ”النھایة“ ( ۲ر ۲۱۹ ) : قيل كره ذلك کا كره مقص الثعر واشنال 
.. الصماء والاحتباء . وقيل : الاشتباك والاحتباء نما جحلب النوم فنهى عن التعرض . 


۴ مارت الستن ج‎ ۷٦ 
عن رجلعن کعب بن عجرة أن رمو لاله ی قال : « إذا توضاً أحدك فأاحسن‎ 
وضوءه م حرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه فى صلاة » ؛‎ 
لا بنقض الطهارة > وتأول بعضهم أن تشبيك اليد كنابة هن ملابسة اللمصومات‎ 
وانلموض فوها » واحتج بقوله عليه السلام حين ذكر الفتن فشبك بين أصابحه‎ 
وقال : اختلفوا فكانوا هكذا ١م . وذكر اللجطاهى أنه يفعل تارة عبثاً ونارة‎ 
ليفرقع أصايعه عند ما بجد من التمدد فيهاء وثارة للاستراحة عند الاحتباء» ور عا‎ 
حلب النوم فيكون ذلك سبباً لانتقاض طهر » فنهى عن ذلك لأن حبع هذه الوجوه‎ 
لا یلام شی منها الصلاة . ولا يشا كل حال المصلى انتهى ملخصا » وبالحملة‎ 
النشبيك لامصلل حقيقة أو حك لا حلاف فى كراهته . وأما خار ج الصلاة فلايكره»‎ 
ویدل علبه تشببکه با فی قصة حدیث ذی‌الیدین فی ”يح البخارى“ وغيره حيث‎ 
إا لبت خار ج الصلاة . فكان لا فرغ منها عل ظنه» و السيوطى فيه تاليف مستقل‎ 
' رد فيه على من أنكر النشبيك مطلقاً . وقال ابن المنبر : النحقيق أنه اليمر بين‎ 
هذه الأحاديث تعارض إذ المنهى عله فله على وجه العبث » والذى نى الحديث‎ 
إما هو لقصو د التمثيل ونصوررالمعنى نى الافظ » حكاه فى ”العمدة" . وحديث‎ 
الباب من روایة کعب ن عجرة رواه أحد ى ”مسنده“ والداری ى "سنه"‎ 
والطیا لی ى ”مسنهه“ وابن حبان فی ”عصبحه“ وابن خز ية وعصحاه) وأبوداد»‎ 
. وابن ماجه » والبیھی فی ” الکبری“ با بأتى بعض تفصيله‎ 

وله : عن رجل » هكذا وقع مهما فى هذه الر واية عند الترمذى » ووتع 
عند أآحد ر ۲١۱ ٤‏ ) وأ داؤد فی ر باب ما جاء فی المدى ى المشى إلى 
الصلاۃ ) ر ص ۸۳ ) والدارمی فی ”مسندہ“ ( ص ۱۷١‏ ) ( باب النھی 
عن الاشتباك الخ ) والبییھتی فی ” الکہری “ ر ۴ ۲۴۰ ) من كتاب الجنعة 
عن أىمامة الحناط عن كعب » وأبوئمامة وإن لم يعرفه صاحب ” الميزان " 
و التهذيب “ غير آن ابن حبان ذکره فى الثقات › وهو الظاهر من حاله فإنه 


بيان الأحاديث الواردة فى النهى عن النشبيك VV‏ 


قال أبوعيسى : حديث كعب بن ءعجرة رواه غيرواحد عن ابن عجلان 


تابعی کبیر وهو حجازی » وف ” الکی “ للدولالى ما يدل على أن أبا ثمامة 
الذان : أحدها: عمد ن مسل > والثانى : الصلت بن أمية . وکلاهما ,ړوی عن 
الصحابة ولا أدرى المذكور هنا أبها ؟ وى رواية لأحمد والببهنی والطبا(دی 
عن مول لبی سالم عن أبيه عن عب › وی طرق للببهتی عن ر جل من بی 
سلم عن أبيه عن كعب » وى رواية لأحمد عن بعض بى كمي بن عجرة عن 
کعب » وای‌رواية عند الطيالسى رص )٠١۴‏ عن مؤسى الملالى عن أبيه عن 
کعب . فاختال اخحتلافاً شدیداً . وموسی الال هوان مطیر کا فی ”المیز ان“ 
و" لسان اليزان “ وهو ضعيف . لكنه لايضر ضعف طريق خاص » فإن له 
طرقا أخرى » وقد أخرج أحمد فى * مسنده “ ( ۲٤۴ - ٤‏ ) عن شريك بن 
عبد الله عن محمد .ن عجلان عن المقبرى عن كعب بن عجرة فذكره » رقر 
أخرج یھی فی ”الکبری“ إباہ ٥ن‏ طریق عبد الرحمن بن آییلیلی عن کعب ن 
عجر ة فذ كره » وال : إسناده یح إن کان اخسن .ن على اارفی حفظه وم 
أجد له مثابعا ,م التافظط علاء الدين أخرج له متابعاً من ”بح ابن حبان“ , 
فإذن طر بن ابن حبان والبيهقی هذه من أجود طرف حديث الباب ٠‏ وقد عه 
ان حبان وان خرمة ا فى ”العمدة“ (۲ - ٤٥۳‏ ) . ملا أن له شاهداً من 


حدیث ای سعید انلعدری عند أحمد بسند جيد مرفوهاً ‏ ذا کان أحدک ن 
اللسجد فلا بشكن فإن النشبيك من الشيطان . مإن أحدك لا بزال فى الصلاة ما 
دام ی المسحد حى مرج منه ۰ دذکر؛ عل القاری فى ”لمر فأة“ ٠‏ ورواه ان 
آی ية اق لخدو ودا وة ابن عر ى الذي بصلى وهو مشيك 
ن قال : , تلك صلاة المغضوب علبهم ٠‏ . رواه الييهنى فى ”سننه“ فى الجزء 


الثافی ( ص س ۲۸۹ ) و ذكره ابن قدامة ى ” الى “ غير حرج 


قوله : رواه غير واحد اڄ فر وام صفیان عند ” الداری“ فی ر باب التهى 


£۷۸ معارف السعن چ 


مثل حدیث اللیٹ . وروی شربك عن عمد بن عجلاں عن أبیه عن أف ررر 
٠‏ ال عل غر هذاالحديث . ت شش بلك غر عفوظ . 
عن النى خبطا حو هذا الحديث . وحديث شريك غير عفو 


عن الإشتباك ) › واویک ن عاش سد ان تا * فی ( باب ما یکره فی 
الصلاة ) كلاهما عن ابن عجلان مثل حديث الليث لكنه عن المقبرى عن كعب 
ليس فيه رجل مبهم . 

وله : وروی شريك الغ » بريد آن شریکاً جعله من حدیث أف هر برة » 
والليث بر ويه ٠ن‏ «سند كعب بن عجرة » ورجح رواية الليث على شربك 
لأن ليا أوثتى منه » وشربك هو ابن عبد الله النخمى الكوفى اخحتلط فى آخر 
مره لما تولى القضاء » أخرج له مسل . لکن البیھتی نی ”سنته“ ( ۳ س ٣۳١‏ ) 
بوب الحديث من رواية كعب وأی‌هربرة جیما حيث يقول ٠‏ وهذا الحديث 
تاف فيه على سعيد فقيل عنه هكذا »› عوقیل عنه عن كعب وقبل هئه عن 
رجل عن کعب » وقيل عنه عن أی‌هريرة » وقبل هن ابن عجلان عن بيه عن 
أى‌هربرة »> والصواب عن ابن عجلان عن سعيد المقبرى على الوجوه 
الثلالة !هھ . علا أن شریکاً پرویه عند أحد فی ” مسنده “ ( ٤‏ د ۲٤۳‏ ) مثل 
حديث اللبث فبجعله من ححديث کعب »قال : أحمد نا بزید آنا شريك بن عبدالله 
عن محمد بن عجلان عن المفرى عن كعب بن عغجرة فذ کر الیدیٹ »> فإذن 
انضح أن حديث شريك بكلتا الطربقين بكاد يكون عفوظا إذا اعتبرنا الطرق 
کلها والله امل . ويؤيد ذلك أن الدارى بروى حديث آی هر ,رة من طر بق 
اسماعيل , بن أمية عن المقعرى عن أنى هرر ة ٠‏ واسمعيل , نة من ر جال الستة» 
N rG RG‏ 
رجال مسل ثقة » وروی عنه اليم بن جميل شيخ الدارى + وهو من رواة ابن 
ماجه ثقة من أعصاب اللعديث » كا فی ”التقر یب“ » وکذاك الحا فى ”المستدر لك“ 
پروبه منی طرق اسمعيل بن أمية وقال : حدیث صعیح على شرط الشیخین» کا فى 


حديث طول الةئوت لى الصلاة وبيان معى القنوت ۹ 
٠‏ ( باب ما جاء فى طول الفيام فى الصلاة ) 
دا ان آی عر نا سفیان بن عبينة عن .أفى الز بير عن جابر قال : « قيل 


انی لۇ : أى الصلاة أفضل ؟ قال ا 


” العمدة * (oF)‏ بامملة فالإسناد "ضيح لن شاء لله » زرهذا تاع 
جيد لر واية ان عجلان عن المقبرى عن أ هر رة > وشاهد يح لرواية كب 
ان هجر ؛ هاا رل وات لوف 
: باب ما جاء فى ظول اقيام فى الصلاة :- 

ذكر فى حديث الباب أفضلية طول القنوت » وقد تكر ر ذ كر القنوت 
فى الحديث » وررد معان متعددة كالطاعة » واللمشوع والصلاة ١‏ والدعاء » 
والعبادة » والقيام »> وطول القيام ٠‏ والسكوت » فيصرف كل إلى ما بحتمله 
المورد انتهى من ” النهاية “ ملخصاًء والمراد هنا القيام » وهو الراجح . بل 
ياد يكون مجمعاً عليه بدليل ما رواه أ مهد وأہوداۋد مرفوعاً من حديث 
عبد الله الحبشى , « سثل أى الأعال أفضل ؟ قال : طول القيام » هذا لفظ 
ی دا د » ولفظ أحد فی ” مسندہ “ ( ۳ ٤1۲‏ ) قیل : فأى الصلاة 
أفضل ؟ قال ٠‏ طول القنوت » وحدیث الباب رواه مسلا فی ” سحيحه “. 
ويظهر أن المسألة اللملافية لما صورنان : إحداها : تطريل القيام بتخفيف 
فى الركوع والسجود وعكس ذلك › والثانية نكثير الركعات بتخفيف 
القيام » واشتمل ذلك على تكثير الركوع والسجود لا غالة » وتلخيصه 
فى الأولى : تطويل القيام أفضل » أو تطويل السجود > وى الثانية ؛ اكثر 
الركعات أقضل أم تطوبلها ؟ فكلام اأنووى ی ”شرح مل“ یشمل کلتا 
الصورتين » وى كتبنا ”كشرح النية “ وعنه فى ” رد الحتار“ الثانية نقط . 
ونوضيحها أنه إذا كان وقت معين بسع مقداراً معينا من الضلاة. فهل يكون 


۳٣ معاراف السعن ج‎ fA: 


وى الباب عن عبدالله بن حيشى وأنس ن مالك . قال بو عیسی : 
حدیت جار حدیت حسن حیح. وقد روی من غير وجه عن جار بن عبدالله . 
رکعتان مع طول القياء أفضل أو أر بع ركعات بتخفيف القيام ؟ فعند النمية 
طول القيام أفضل › و عند الشافعية تكثير السجود : ولى كلا المذهبين ر وابتان 
بعکس ذلك ٭ کا ہو فی کتبا ؛ ولکن المذ کور فی شرح المھادب“ ( ۴ 
۷ ) و شرح مسل " لنووۍ ی ( باب ما يقال ى الركوع والسجود ) 
أفضلية طول القيام عند الشافمى فولا“ واحداً . فإذن مذهب أفى حليةة 
والشافعى واحد ٠‏ نعم نسب لى ” البدائع “ ء” البحر“ ءن كتبنا إلى الدافعى 
أفضلبة تكثير السجو د » ولعله رواية عنه» فنيجعل الأول مذهباً له . واختلف 
النقل» هل نلاك الرواية عن الإمام أو محمد بن الاسن ؟ وحكى صاحب ”البحر “ 
ر وایتن عن محمد: الأولى: عن الطحاوى فى ”شرح الآثار“ قال : و حه فى 
” البداثع “ . والثانية : عن ” الجتى “ فى أفضنبة نكبير الركوع والسجود . 
ورجحه صاحب ”البحر “ . وتبعه صاحب ” تور الأبصار “ تلميذه » وأنكر 
عليه انليير الرملى » ذكره فى المنن مقتصراً عليه . وف ”الدر الختار “ نقل 
عن ” المعراج“ أن مذهب الإمام أفضلية القيام . وبالجملة فالر وايتان عن محمد 
و الله أعل . واحتج الحنفية بحديث الباب وهو نص فى المسألة » واحتج الشافعية 
فى أحد الوجهين بحديث: « أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكروا 
الدعاء » رواه ملم فى ” صصيحه “ فى ر باب ما يقال ى الركوع والسجود ) 
من حديث أب هرررة » وهو شرح لقوله تعالى : ر واسحد واقترب ۲ . فإذا 
كانت السجدة بهذه المثابة لابد أن تكون أعلى أركان الصلاة » فيكون تكثيرها 
أفضل . قلنا : حديث الباب نص فى المسألة » والقياس فى مقابلة النص فاسد ' 
الاعتبار » ولأن المنقول عنه يا آنه كان يطول القيام أكثر من ال ركوع 
و السجود » ولأن ذكر القيام القراءة » وهى أفضل من ذكر ااركوع والسجود 


بيان فضبلة السجود ونحقيق أن طول القيام أفضل مزر طول السجود ٤۸١‏ 
ا E EY‏ 


( باب ما چاء فی کثرة الرکرح والسچرد) 
٠‏ حا أبوعار نا الولبد بن ٠سلم‏ عن الأوزامى قال حدثی الوليد .ن 
هشام المعيطو فا حدلى معدان بن أ طلحة اليبعمرى فال : ٠‏ لقبت ثوبان 
موی رسول اله بالا فقلت له : دلی عل عمل پنفدی الله به ویدخلنی اله 
الجنة ؟ فكت عى ملبا ثم النفت إلر فقال : عليلك بال جو د فزني معت 


رسو الله اخ بقول : امن عبد بسجد لله دة إلا رفعه الله بها درجة 
و حط عنه بها حطبثة » 
کذا فی" شرح المهذب“ . وما ما تمسکوا به دن المحديث فلا الفنا . ونقول: 
إن الغر ض م الحديث هذا هو تفضيل السجود على سار أركان الصلاة ‏ وأما 
يث الباب فيدل على أن الصلاة المشتملة على طول القبام أفضل من الصلاة 
لمشتملة عل طول السجود ‏ فخلامنا ى أفضابه صلاة طى صلاة دون جزء 
على جزء . کدا آفادہ الشيخ . اشرات مدا ايف م أره لغیره » لکنه ينظر 
هلل يوافق نمرة اللعلاف المد كور ؟ فال الثيخ : ثم برد أنه إذا كان السجود 
أفضلل أركان. الصلاة فكان ينبغى تطويله على القيام . أقول: ر با بصرف الوقت 
فى المبادئ والوساثل. أكر مى الوقت فى المقاصد كا فى فر يضة الحج فإن المقصد 
هو زيارة البيت اليرام . والوصيلة إليها -الإحرام . والوقت لى الإحرام 
يصرف أكار . | 6 
فة : فال الشيخ : قد تقر ر أن أا حفيفة يأخذ بالقواهد: الكلية 
والنشريع القولى نى الباب . ويحمل الوقائم على. محامل خاصة كا تمسك فى 
مسألة الاستقبال والاستدبار عند اللعلاء بالحديث القولى العام » ٠و‏ أخر ج لاوقائع . 
حامل . وكذلك صرح الحافظ به فى * الفتح“ ( ١‏ )وان لم رض به » 
O)‏ م قف غلی مله مع تتبع المظان فلينظر . 
e ۰‏ م A‏ 


۴ معارف السنن ج ۳ 
قال مداق : فلقيت أبا الدرهاء فسألته عما سالته عنه ثوبان ؟ فقال : 

هليا بالسجو د فإف معت رسول لله ی بقول : رما من عبد يسنجد لله 
دة إلا رفعة الله بها درجة وحط عنه بها عطيئة » . ۰ 

وى الباب عن أىهرررة وأ فاطمة . قال أبوعيسى : حديث ثوبان 
وی ‌الدرداء ی کثرۃ ا رکوع وااسجود حديث حسن تيح . وقد اختلف 
اهل العم فى هذا فقال بعضهم : طول القيام ى الصلاة أافضل من كمرة الركوع _ 
والدجود . وقال بعضهم : كر الركوع والمجود أفضل من طول القيام . 
وقال أحمد بن جنبل : قد روی عن النی میا فی هذا حدیثان ولم يقض فيه 
بش » وقال اسحاق : أما بالنهار فكعرة الركوع والسجود »› وأما بالليل فطول 
الفبام إلا آن یکون رجل له جزء باللیل بای عليه فكثرة الركوع والسجود 
فی هذا حب إلى لاذه بای على جزثه وقد رح كرة الركوع والسجود , قال 
أبوعيمى ; وإما قال إتحاق هذا لأنه كذا وصف صلاة انى فا بالليل »ووصف 
طول القيام » وأما بالنهار فل توضف من صلاته من طول القيّام ما وصف-بالليل. 
وأقول : إن ذلك أحسن طرق التمسك بالأحادیٹ کا لا من على أول 
الألاب اه . ۰ 

) س: باب ما جاء فى كرة الركوع والسجود : ' 

الرمذى ذكر ف الباب فى المسألة أربعة مذاهي » الأول : هو مذهب 
أف حنيفة والشافعى كا تفدم ‏ والثانی : هو مذھب ابن مر کا فی ”شرح مسل“ 
انووى وقال : حكاه الرمذى والبغوى عن جاعة» وإليه ذهب عمد بن المسن . 
والثالث : هو مڏهب أحد بن حببلنى من التوقفت» ولعل ذلك من تعارض الأ دلة 
كا يقوله صاحب ”اليحر “ . والرايع : مذحب احاق بن راهویه الننظل › والیه 
ذه أبويرسف كا فى ” الحر“ عن ” اجى“ و” البدائم “ » فقال : إذا 
إن له ورد من اللبل بقراءة من القرآن _فالاًفضل أن. يكر عدد الركعات وإلا 


حديث جواز قتل الحية والعقرب فى الصلاة fA‏ 


( باب ما جاء فى تل الاسودين فى الصلاة ) 

دتا عل بن حجر نا اماعيل بن علية عن على ين المبارك عن جى بن 
ای کئیر عن ضمضم بن جوس عن ی هرر ٤‏ قال : انر رسول ان لاق بفتل 
الأسو دين فى الصلاة : الحية والعقر ب » . 

وف الباب عن ابن عباس وانی‌رافع . قال أبوعيسى : حديث أي هرررة 
حدیث حسن سحیح والممل .عل هذا عند يعض امل الل من أحاب النى إلا 
وغیرهم» وبه بقول أججد واحاق » وکره بعض آهل الملل قتل المية e‏ ف 
الصلاة ‏ قال إبر اهي : إن ى الصلاة لشغا . والقول الأول أصح . 

فطول القيام أفضل لأن ليام فی الأول لا بحتلف » ويضم إليه زيادة الركوح 
والسجود انتهى . ولیس فبه ما يتاج إلى الشرح . 

ت باب ما جاء فی .قتل الأسودن ف الصلاة : 
فيه فغليب حية على العقرب » وقبد الأسود خرج مخرج الغالب » ولذا 

يقول الطحاوى : لابأس بقتل الكل › »> لاله لا ههار مع الجن أن لا يدخلوا 
یوت أمته ولا يظهر وا أنفهم فإذا کک المهد فلا ذمة هم » 
واختاره صاحب ”اهداية“ فقال ؛ ویستوی بیع آنواع اخحیات هو الصحيح › 
وكذا اختاره شمص الأنمة السرخحسى » واستنى منها إلفقيه أبوجعفر المندولفي 
الحية البيضاء الى تسمى : جنية لفوله يفي : « أفتلوا ذا الطفيتين والأبتر ٠‏ وإيا 
والمية الببضاء فإنها من الجن » وأجيب عنه أن ذلك نى غير الصلاة قلا يقتل 
قبل الإأنذار والتخرج » وقيل : الأولى الإمساك عما فيه علامة الجان لار مة 
بل لدفع الضرر المتوهم من جهتهم » وأورد فيه فى ” البحر“ حكاية أيضاً 
عن ”النهاية“ . هذا ملخص ما فى ” الفتح“ و" العناية“ و” اليحر“ . وحديث 
الباب ر واه النسافى » وأبوداؤد > وان ماجه » وآحمد » وابن حبان » و 
,اق ”فصب الرأية“ 


( باب ما جاه فى سجدثى السهر قبل السلام ) 


ح نا قنيبة نا الليث عن ابن شهاب عن عبد الرحن الأعر ج عن عبد الله بن ية 


لا بأس بقتل اليية والعقرب فى الصلاة » مم قبل : لإ لفسد الصلاة به 
وان کان بعمل كثبر كا قاله شمس الأتمة السرخسى لى " مبسوطه “ 
كيا فى * الفح“ و” البحر“ و” لعنايسة “ » وقال . إنه لحصة كالشى 
فى سبق المدث والاستقاء من البار والتوضى . وقبل : لفسد به إن كان 
بعمل کثیر کا ى ” الفتح“ . القائل هوشيخ بخ الإسلام حو هرزاده فى " مېسوطه“ 
واختاره ابن الام فى ” الفتح“ . م فى ” البحر“ عن ” النهابة “ عن ” الجامع 
الصغبر“ البرهانى : نما يباح قتلها فى الصلاة إذا مرت بين يديه E‏ 
تؤذبه وإلافبكره ١ه‏ . غير أنه لايأثم بذلك للضرورة » والأول أولى إلإإذا 
احتاج إلى عمل كثبر جدآ فإنه نفس به الصلاة إذن . ويظهر من ” المهذب “ 
وشرحه ( ۲ - ٩۲‏ ) أن مذهب الشافعية هو جواز قتله) فى الصلاة ؛ وعلام 
فسادها إن کان بعمل قلیل . والفساد إن کان بعمل کلبر. ونی ”مغنی ائن قدامة“ : 
ولابأس بقتل المية والعقر ب وبه قال الحسر والشافعى , احاقق وأصحاب الرأى» 
وكرهه النخمى الح . ولم أقف على مذهب مالك فى " المدونة “ و” البداية “ 

“كاب الفقه على اللداهب هت لأر“ وغبر ها فلينظر . 


س : باب ما جاء فى سجدتى السهو قبل السلام :- 
سجدة السهوعند إمامنا أنى حنيفة حقبقتها سبدتان وتشهد وسلام ٠‏ أويقال : 
سجدان فقط . لأنه إذا تشهد وسل إلى جانب أوجانبين على اختلاف الفرلين 
ومد للسهو فيدخحل بالسجدة فى حرمة الصلاة »٠‏ لأن للسجود علاقة بالصلاة › 
فرع النشهد والسلام السابقين فلا بد من تشهد جديد وسلام جديد » ولكله 
لابرفع القعدة لأنها فريضة »› فكان التشهد والندلم لعارض ٠‏ وبقيت حقبقة 


بیان المذاهب 0 مألة N‏ هو Aa‏ 


الأسدى حايف بى عد الطاب : ١‏ إن النى عبطإ قام فىصلاة الظهر و عليه جلو من 
دة الهو سمدئان فقط وقال أبن اهام : قوله : ” بتشهد م بسلم “ إشارة 
إل أن الهو رفع التشه . وأ رفع القعدة فلا ال ٠٠١ - ١‏ ) . وعند 
الشافعية حقيقتها سمدتان فحسب من غير .تشهد ولام » والسلام بعد السجدتين 
إغا هو سلام الصلاة . وبأتى تفصيل المذاهب فيه فى ( باب التشهد فى سجدتى 
الهو ) . 

وأما المذاهب ى مسألة الباب فكها ذكرها التر مذى من أن سجدتى السهو 
مطلةا بعد السلام ی حرم صور عند أى حنيفة . وقبل السلام عند الشافعى ء 
وعد مالك يسجد بعد 'إسلام إن كان لأجل الزيادة » وقبل السلام إن كان 
النقص . ويعبرون عن ذلك بقرهم : ”الدال بالدال والقاف بالقاف“ . وقال 
اد : قبع ما ثبت عنه ا فع فی کل صورة »هذا هوالمشهور فن مذاهبهہ › 
وكذالك ذكرها البدرالعيى والدهاب العسقلافى وسائر أصعاب المذاهب »> وهناك 
أقوال أخرى فذهب مالك فول للشافعى أيضاً > ومذهب الشافعى ر واية عن 
أحمد أبضا . وجعل العراقق المذاهب أانية كا فى ”شرح المنتق“ . وما ذهب 
إليه الشافعى هو مذهب الليث والأوزاعى » وروى عن أى هرر ة والزهری 
ومكحول وربيعة وغيرهم » وما ذهب إليه ءامنا أبوحنيفة فهو مرو عن 
عر . وع على بن آی‌طالب» وسعد بن انی وقاص » وابن مسعود. وابن عباس» 
ور ان ن حصين » والمغبرة بن شعبة » وعمار بن ياسر ١‏ وعبد الله بن از بیں» 
وأنس بن مالك ٠‏ وعر بن عبد الز بز » وأبراهع اللخمى ٠‏ واين أىليلى » 
والحسن البصرى وغيرهم . وناهياك بهم فقهاء الصحابة و قياء انتاعين » وقد 
استوای البدرالعینی الكلام فى مباحث حو د السهو من .ستيفاء المذاهب والأقوال 
وأدلتها بتخريجها وترجيحها وكل ما دار لى الباب ؛ وله صلة بالوضوع فشى 


.41 معارف السثن mE‏ 
وکن > فجزاه الله زاء الأوق . أنظر"الممدة“ ( ۴ س ۷۴١‏ إلى ۷۴١‏ ) , 
والمذاهب النقوة نفلداها مني ”اعتبار الخازي“ و”عدة العيي "“ و ”رع 
الم مذى“ للعر الى بواصطة ” نيل الفقاضى الشوكافى“ , 
م انه ثبت بت عنه ا المهو فى أربع صور : الأول : آنه قام من لت . 
فى الر باعبة , الثانبة : أنه صلم على الركعتين فى الرباعبة . الفاللة : أنه قام إلى 
اللياسسة فصلل خا الرابعة : أنه رك آبة من السمورة فى القراءة . الأول فل 
-حديث ابن بحبنة وهوحديث الباب» والكانية كا فى حديث ذى البدين» و الثاللة كا 
فى حديث ابن مسو د» وهاه الثلاثة جميعها ئى الصحاح» وأخر جها الأرمدي» وأما 
الرابعة فذ كرها الشيخ» ذلغله يشير إلى ما ورد من قراءله ا سورة فى عض 
الصلوات› وارك فيها آبة سهواً » وفيه حديث السو بن إزبد » وحديث ابن 
عر عند ایی داؤد ی (باب الفتح عل الإمام) ( ص س ۱۴١‏ ) › وحدپٹ ین 
کعب وان عپاس وعبدالرحن ن آ,زی وغضرهم عند حد فی ”مسنده“ ر عند فر ۰) 
أنظر” زوائد الیشمی“  . )۷٠و ٠۹٩  ۲(‏ وم أفف فى هذه الروابات كلها 
على جود السهو واه أعلٍ » وذكر البدر العينى من مواضع جرد هوه وو 
بعد ما ذ كر الثلاثة المد كورة : السجود على الشك كا فى حديث ای سمپد 
اللیدری » والتسلم عل ثلاث کا فی حدیث عر ان بن حصین . فتكون الصور 
المأثورة خسة » غير أنه ياتى من الاختلاف نى أن قصة .حديث فى اليدين 
وحديث مر ان بن حصين واحدة أم متعددة ؟ وأن الراجح وحدلها. 
ومالحملة فا ثبت أنه جد جلي قبل السلام بسجد قبله » وفيا سبد بعد 
السلام يسجد بعده › وما م ثبت فيه عنه شی“ فیسجد قبل السلام کالشافی , 
فهذا تفصيل مذهب أحد »› وقال اسحاق كنا قال أحمد إلا أنه وافق مالکا فیا 
بثبت فبه نه چک شى“ › ولذا قول المافظ فى ” الفتح“ ( ۳ )۷١‏ : 
فحرر مذهبه من قولى أحمد ومالك اه . وقال الحدثون : الراجح مذهب أحمد 


تحقيقي أن الاحتلاف فى جود السهو في الأولوية {AV‏ ` 
سکاء الحافظ ی * الف * عن بمښهم ١‏ وک النووی أنه قال : أقوى المذاهب 
بها قول مالك ثم أحد » والمافظ نفسه جمل مذهب اسحاقي أعدل المذامب ۽ 
وقي كتب اذاهب الأر به أن اتلبلاف في كونها قبل اللا أو بده حلاف 
في الأولوبة , قال صاحب ” المدابة “ : وهذا الللإف في الأرلوية ‏ وحكاه 
البدر العبى في * العمدة “ فى ال جزم الثالك من صاحب ” الذخيرة “ أبضاء 
وحك عن القدور فا رواية الأصول الجواز بكل . وباإحلة فحكى الجواز 


» يکل : القدرر ي فى "التجر بد“ و صاحب ”الدحر ة“ و صاحبپب ”اطيداية"‎ ٤ 


وهۇلاء من أعپان أمل الذهب الحلى» وجكاه من المالكبة المافظ ابن عبد البر ) 
والقاضى عباض , ومن الشافعبة الحازى » والبيهنى »› والماوردى » والنورى ۲ 
وآما من الحنابلة فلم أره صرجا ل كلام الموفتق في * المغي “ بخالفه جيك 
پقول : من رل السجود الذى قبل إلسلام بطلت صلاته إن لممد وإلا لدا ركه 
مام يطل الفصل ام , وحكاه الافظ أيغا . غير أن إن ميد الر والارر دي 
ينقلان الإجاعم مل اراز ؛ کا في ” الممدة “ ر" الفح“ ١‏ ولمله حداف 
حلاف فى متأخرى بض أمل المذاهب » ولارپپ أن المذكورين من أركان 
الذاهب وأعيانه فالقزل قوم . وإ رجحنا بعد اللام لان قله ل 
حتاعل فتار 3 جد قبل إلسلام وثارة بمد السلام » غير آن الجدہث : القوي 
ففبه بعد إلسلام کا آخړ چه اطلحاری فی * شرح معانی الآلار“ فی ر باب 
الرجل پشك ف صلاته فلا پدری اللائا صلی آم أرما ) ( ۱ ۲١۲‏ ) من 
جا ې عبد الله ن ممو م قال قال رول اله وال : ١‏ إذا صل أحدم فم 
بدر أثلالا ملي آم ريما فلينظر أجري ذلك إلى الصواب فيتيه م بل م 
پسجد حدقي الهو و بتكهد وبل ١ء‏ قال الراقم : وحديث مبد الله هذا 
رجه المهاعة إلا الړمذی › فاخرچه البخاری فی * صصیحه“ فی ر( باپ 
التوجه إلى القبلة ) )٠۸ - ١(‏ ولفظه ; ١‏ وإذا شك أحد فى صلاته فليتحر ٠‏ 


٣ معارف السن : ج‎ ۰ A۸ 
الصواب فليم عليه م بم ثم ليسجد سمدتين» . وأخرجه مسل فى ( باب الهو‎ 
بلفظ أخصر منه > ورواه النسافى فى (باب التحرى)‎ )۲١۲  ١( , فى الصلاة‎ - 
قريب من لفظ البخارى وأبوداؤد ى ( باب‎ ) ۱۸١ من السجود ( ص‎ 
) وابن ماجه فى ( باب من سجدها بعد السلام‎ ١ إذا صلل خا ) بلفظ البخارى‎ 
. ولکنه جعله حديثاً فعلباً‎ ) ۸٩ رص‎ 
ومن الأحاديث القولبة فى الباب : ما رواه أبوداۋد وابن ماجه فی‎ 
سننبها “ وأحد فی مسندہ“ ( ۲۸۰ ) وأبوداؤد الطیاامی ز ص س‎ ” ٠ 
وعبد الر زاق فی ” مصنفه " والطر انی ی ” معجمه “ › کا فی ” نمب‎ ) 
لکل سهو‎ ١ : ال أية “ و" العمدة “ من حديث ثوبان من النى ي قال‎ 
مدان بعد ما يلم » . وى إسناده اسماعيل بن عياش وهو لقة فى الشاميين كا‎ 
تقدم غير مرة » وهنا كذاك حيت روه عند كلهم عن عبدالله بن عبید الله‎ 
الكلاعی رهر شای . ومنها ما رواه أبوداؤد والنساى وأحد وابن خزبمة‎ 
والبیھنی من حدیث عبد الله ,ن جعفر أن رسول اله یو قال : « من شلك‎ 
فی صلانه فلب جد سبدتين بعد ما يسل » . قال اللافظ أى ” للدر ابة “ ( ص س‎ 
مصحه ابن خزبعة , وقال البیهنی : إسناده لا بأس به . كا فى‎ ١ ٥ 
. لصب الرأبة“‎ ” 
وبالجملة فهذه أحاديث قولبة صصيحة , وأما الآثار فكليرة ذكرها‎ 
الطحاويي وغيره » فير أن هذا لا بك لر جيجح فړنه فد وردت ف‎ 
٠ السجود قبل السلام أيضا أحاديث سبحة وإن تكلم فيها البدر العبى فى‎ 
العمدة “ . منها حديث أي سعيد اللبدرى عبد مسل وان الجارود‎ ” 
وغپرها » ومنها حدیث أي‌هر رة رواه الماعة » ومنها حدیث آی عبيدة عن‎ 
آبپه عند النسافی وی داؤد لكنه منقطم عند المجمهور » ومن أجل هذا بقول‎ 
أبوبکر المازى نى ” الإعتبار “ : وطربتق الإنصاف أن يقول : إن أحاديث‎ 


بقية بحت جبدة السهو بعد السلام وترجيحه 4۸ 

فلا آم صلاته جد سمدئين بكر فى كل دة وهوجالس قبل أن يسل » و بده 
السجود قبل السلام وبعده كلها ثابتة عحبحة » وفبها نوع تعارض »۰ ولم ثبت 
تقدم بض على بعض بروابة صحيحة وا حمل الأحاديث عل 
التوسع وجواز الأمر بن انتهى ملخصا . قال الراقم : وكذلاك اختلف مذاهب 
الصحابة فيه والتابعين » ولكن بعض أحاديث أى حنبفة خر ج فى ” الصحبحين“ 
فهو أصح من أحادبث فيره وإن كانت صحيحة. م إن سلمناها متساوية فليكن 
انر جبح في مثله مفوضاً إلى أذراق الجتهدين ومشاعر هم الدقيقة ومداركهم 
الغامضة » ويك لبا في ترجيح ما ذهب إليه إماءنا أبوجنيفة أله مذهب عر 
الفاروق کا رواه الطحاوی ومذهب عبد الله بن مسمو د وابن عباس و غير هم 
من قد متا رهم کا ذكره المازي ؛ ولم بلقل من غيرهم من الصحابة لحلاف 
إلا عن أي هر رة وان عباس وان الزپبر ومعاوية + لكن النقل عن غير 
معاو يمحتل , فقد حكى الحافط العراقى عنهم أن اأسجود كله بعد التسلي ٠‏ 
ویکی لزیته پادی الرآی هلا القدر . ثم إن فبه زبادة فى المبادة من التشهد 
وغيره ۽ فالمشِقَة فيه أ کر وقد وردت أحادیث عدة ى التشهد ر السام 
المتقلين في وه السهو › وظاهر أن من بقول السهر قبل السلام لا بقول 
بالنشهب والتسلم فير ما في الصلاة » وهذا وجه آلحر مستقل لار جيح عندي 
والله أعم , 

ولتلخصس وجوه الر جيح فا پل : الأول ۽ أن حدیٹ عد اللہ قد اتفی 
على خریجه الھپخان ولم یتفقا على جدپٹ قول غپره بل هو من آفراد مسل“ , 
والثانی : أن ذلك مذهب أ كابر الصحابة وفقهائهم > والثالث : أن الشقة فيه 
أكثر والمباة فه أوفر . هذا واه يقول ابلق وهو پهدى السبيل . 


قوله : قبل أن يسلم . قال الشيخ ؛ تأول فيه عض الجنفية أن المراد منه 


(۲-۴ ( 
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الئاس معه 'مکان ما نی ن الجلوم . @. 


. وق الباب عن عبد رحن بن عوف‎ ٠ 


حد نا حمد بن بشارنا عبد الأعلى وآبوداؤد قالا نا هشام عن بجی بن نی کلیر 
هن محمد بن ابر اهم : « إن أبا هريرة والسائب القارى كانا پسجدان دی 
السهو قبل التسلم » . 
قال أبوعيسى : حديث ابن بحينة حديث حسن » والعمل على هذا عند 
بعض امل العلم . وهو قول الشافمى : برى سبود السهو كله قبل النسلعم › 
ويقول : هذا الناسخ لغیړه من الأحادیث » ویذکر آن آحر فمل النی لا 
التسليمة الثانية بعد سبو د السهو دون التسليمة الأولى » كذلك برده الحافظ فى 
” الفتح“ ( ۴ - ۷۳ ) وم بسمه » فلا آدری من هو ؟ قال الشيخ : بالف 
هذا التأول رض الراوى ومراده . أقول : وذلك لأن لفظ البخارى فى 
صبحه “ نص نن إبطاله حیث ورد فپه  :‏ فلا قضی صلاته نظر نا نسلیمه ۲ 
وفى رواية شعيب : ٠‏ وانتظر الئاس تسليمه » وعند ابن ماجه : « حى إذا 
فرغ من الصلاة إلا أن بل ٠‏ » فهذا كله صرج بان الغرفى هو تسيلمة الفر لع 
امعهود لاالتسليمة الانية . فلابد ان بسلم الجواز قبل النسلم أبضا . ثم إن الشافمية 

كوا بحديث الباب هلى ننى التشهد والنسلع فى عجو د السهو فاحتجوا بعدم الا كر 

ولا حجة فم فپه فإنه بای ذكرها فى رواية محري أ .| 


قوله ؛' وبدکر أن آحر فمل انی اطا كان عل هذا ؛ قال الشبخ : كيف 
پکون هلا ار فعله اق عندهم > فإن قصة ذى البدين في السنة السايعة مني 
امجرة مندمم » وفبها السجود الهو بعد السلام ! لمم لو قال اللنقية آن هذا 
آنر فعله اق لاستقام › فإن قصة ذى اليدين دهم قبل غزوة بدر ؛ وفيه 
أنه إعكن أن يقال بأنه لإ لزوم فىذاك» فيمكن أن يكون ذلك متأخرآ عن قصة _. 


بحٹ أن التسلم ۴ جدة السهو واحدة أو قسایتمتان e‏ 
کان على هذا . وقال أحد واحاق : إذا قام الرجل فى ااركعتين فإنه يسجد 
دى السهو قبل السلام على حديث ابن بحينة . 
ذی‌الیدین . ولکن الشافعی بستدل له بحدیث هن الزهری أنه فال : «سید رسول 
انه و جدنى السهو قبل السلام وبعده وآخر الأمرين قبل السلام » کا ق 
” الإعتبار“ لخازعى » ولكن الحازمى نفسه زيف الاستدلال به فقال : هلا 
منقطع فلا يدل على النسخ ولا يعارض الأحاديث الثابتة . قال الراقم : علا 
أن مراسیل الزهری شبه شی عند بجی بن سعید القطان کنا ذ کره اللحطیب 


ى ”الكفاية“ 
وأما النسلى عندنا هل هو راحد فى جود السهو أو تسليمتان ؟ ففيه أقوال 
ثلائلة : ۰ 


١‏ س يسلم قسليمة راحدة تلقاء وجهه نحو القبلة » وهو قول فخر الإسلام 
البزدوی ۰ کا حکاه ابن الام وغيره » وإليه ذهب شيخ الإسلام خواهرزاده 
وصاحب ” الإيضاح“ »> وصاحب ”الحيط“ » وقيل : والجمهور › وإختاره ' 
صاحب ” الکنز“ فی ” الكای“ . 

س وقال بعضهم : بسلم قسلیمتان ينا وشمالا“ » وهو قول عامة 
المغاح ١‏ حه فی ”المداية“ و ”الظهير ية“ واختاره فى ”التجنيس“ » واختاره 
شمس الأنمة السرحسى » وصدر الإسلام أخو فخر الإسلام » وهو الذى نسب 
القائل بالوحدة إلى البدعة » ولكن قال شيخنا بأنه ذ کر فخرالإسلام.بأنه وقعت 
الإشارة إليه فى ”الأصل“ _ أى ”الميسوط“ صد - . 

۴ يسل تسليمة عن مين فةطا > وهو قول الكرخى » وجه ى 
” اتی “» ورجحه صاحب ”البحر“ ٠‏ وبه قال النخمى . وهذا ملخص ما فى 
” العمدة “ و” الفتح“ لابن امام و” البحر“ وغيرها . وقال مالك : بكر فى 
جود السهو كبيرة زائدة للإحرام ثم يكبر للسجود »> ذكره فى ”عدة القارى“ ٠‏ 


44۲ معارف السان ج٣‏ 

وعبد الله ابن حينة هو : عبد الله بن مالك بن عبنة › مالك أبوه › وبجحينة 
أمه . هكذا أخبرفى اسعاق بن منصورعن على بن المديى . قال أبوعيسى : واخحتلف 
أل الملم نی سجدتی الهو متى بسجدهما الرجل قبل السلام أو بعده ؟ فرأى 
بعضهم أن يسجدها بعد السلام . وهو قول سفيان الثورى وأهل الكوفة . 
و قال بعضهم : بسجدها قبل السلام > وهو قول أكير الفقهاء من 
أهل الدينة مثل حى بن سعيد وربيعة وغيرها . وبه يقول الشافمى . وقال 
بعضهم : إذا كانت زبادة أىالصلاة فبعد السلام وإذا كان نقصانا فقبل السلام» 
وهو قول مالك بن أذس . وقال أحمد: ما روى عن النى طا فى سجدنى السهو 
فیستعمل کل على جهته برى إذا قام نى الركعتين على حديث ابن بحبنة وإانه 
يسجدهما قبل السلام > وإذا صلى الظهر خا فإنه يسجدها بعد السلام » وإذا 
سل فى الركعتين من الظهر والعصر فإنه يسجدهما بعد السلام »> وکل يستعمل 
و” فتح البارى“ » وقالا : والجخمهور على الإكتفاء بتكبيرة السجود › وبذاك 
يشهد غالب الأحاديث» ثم إن مالكاً زادها فى السجو د الذى بعد السلام لا مطلقاً 
كا فى ” العمدة “ و الفتح“ عن القرطبى . ويؤيده حديث أى هر برة عند 
أ داؤد نى ” سننه “ فى قصة ذى اليدين »> وفیه : « قال هشام : أنه کبر م 


کر وسجد ۲ . فی ( باب سبدتی السهو ) ( ۱ س ٠٤١‏ ) » وعلله پتفر د ماد 
ابن زید . 

وله : وعبد الله ابن بعينة » عينة بضم الباء اأوحدة وفتح الماء المهمالة 
وسكون الياء آخر الحر وف وفتح النون › وفى آخرها هاء : وهوامم أم عبدالله » 
وقيل : امم أم أبيه ٠‏ فينبغى أن يكتب ابن بحينة بألف» قاله البدرالعیى ٣۴(‏ - 
۳ ) ۰ ومثله فی ” الفتح“ > وذلاك أن لفظ ” الإبن“ بحذف ألفه فى الكتابة 
أيضاً إذا وقع بين علمين متناسقين كا قدمنا حقبقه فى أول الشرح وط منه 
نى المقدمة > وأما فى اللفظ فيحذف دانم عند الوصل لأن الممز ة الوصلية تقط 
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على جهته » وکل سهو ليس فيه عن النى ما ذ كر فإن دى السهو فيه قبل 


السلام » وقال احاق نحو قول أحمد فى هذا كله إلاأنه قال : کل ھر لیس 
فيه عن النى ع ذ کر فإن ess‏ 
کان نقصاناً بسجدهما قبل السلام . 
( باب ما جاء فى سجدتى السهو بعد السلام والكلام ( 

حد اا احاق بن منصور نا عبد الرحن بن مهدى نا شعبة عن انکر عن 
راهم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود : ١‏ إن النى کا صل a‏ 
فقيل له : أزيد فى الصلاة آم نسيت ؟ فسجد سمدتین بعد ما سل ۲ ٠.‏ 
آبوعیسی : هذا حدبث حسن بح . 
فى حالة الوصل . وآما اسم أنى عبد الله فهو مالك بن القشب ولیس له عند الرمذى 
وی داؤد إلا هذا الحدیث کا قاله السیوطی نى ”القوت“ 

: باب ما جاء ى سجدتى السهو بعد السلام والكلام ب 

قال الشافعى : لا نفسد الصلاة بالكلام ناسياً » والمراد بالنسيان أن لا بظن 
المصلى أنه فى الصلاة » فا يقوله بعضهم : أنه یل م يکن ناسيا فکانهم م . 
یدرکوا غر ض ااشافمی . كذا قاله الشيخ . وقال : ومنشاً حطأهم فى ذلك 
كلام الطحاوى » وهم لم يدركوا غرضه أيضاً » والطحاوى إنما ,ريد البحث 
مع الشافعى فى المسألة » و مثله بستحتی أن يبحث معه فى مثلها » وأما حن فليس 
من منصبتا آن نبحث بعد ما تعین مور التزاع . قال الراقم : ولم أدرك ذلك 
المنشا من کلام الطحاوى فى ” شرح معافى الآثار“ وال أعل . ویانی حقیق 
المسألة من الكلام فى الصلاة فى الكتاب بعد بابين . ۰ 

٠‏ وله : خساًء بقول الحنفية ان يعد الاق غل افر ابمة بظات فر بقن 
وتحولت إلى النافلة » لأن الفعدة الأخيرة فريضة . والناألة كذاك فى بحي النون 
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حدا هناد وحمود بن غیلان فالا نا أبو معاوية عن الأعيش عن ايرام 
هن ل ف عبد الله : ١‏ إن النى عطي سد سبدتى السهو بعد الكلام » . 


وى الباب عن «هاوية وعبد الله بن جعفر وأفى هريرة . 


حوك نا أحد بن منیع نا هشے عن هشام ن حسان عن عمد بن سیرین عن 
أى هريرة : « إن النى عاي سبدها بعد السلام > 


الحنفية » والتحول إلى النفل مذهب أنىحنيفة وأ يوسف خلافا محمد . م إن 
الصحيح أن لا جود عليه » كا فى ” فتح القدبر“ و”العنابة“ » وأما عند مالك 
والشافعی وأمد فلا تبطل الصلاة بضم خامسة من غير قعود على الر ابعة مستدلين 
مظاهر ححديث الباب كا قاله النووى . ولكن الينفية يدعون فى هذا الحديث 
الجلوس فى القعدة ثم القيام إلى اللحامسة > وهذا وان لم یکن عليه دلیل صرځ 
غير أنه لا يستبعد فإنه واقعة حال لاعموم ها . قال العينى فى ”العمدة“ ( ٣س‏ 
۲ ) بعد نقل كلام ابن خزبمة فىإبطال مذهب العر اقبين وادعاثه أنهم خالفوا 
السنة » لووقف هذا المعترض على مدارك هذه المسألة لا قال ذلك » فهنا مدارك: 
الأول : فر يضة القعدة الأحيرة . الثانى : أنه بالقيام إلى السادسة صار شارعاً فى 
صلاة أخرى بثاء“ على التحريمة الأولى فإنها شرط لاركن . اثالث : النهى 
عندهم عن الصلاة ,ركعة وهى البتيراء . الراب : عدم فرضية التسلم فی آعر 
الصلاة . وقد ألبتوا ذلك بأدلة ذكرت فى علها » فن أجل ذلك تأولوا الرواية 
بذللك انتهى ملخصاً بزيادة . قال الراقم : : وبردعلى هذا التأو يل لفظ الطبر افى 
ذکره فى ”العمدة“ ز ۲ ۴١١‏ ) : «فنقص ف الرابعة ولم بحاس حتى صلى 
اللعامسة » قال شیخنا رمه الله فی ” تعلیقاته على آثار الستن“ : وکن أن یکون 
لمر اد بلفظ الطبرافى : ”نقض“ أى غير» ولم مجلس أى للسلامء ونی غيم ايأ 
٠‏ ق يقال النقض ؤإن زاد فهو كثرة قلة انتهى بلفظه . وما بقوله الشافعية من أن 


بحث جواز السهو عليه يا وعدم القعود على الر ابعة ۹ 

قال آبوعیسی : هذا حدیث حسن محیح . وقد رواه أیوب وغیر واحد. 

عن اين سيرين . وحدیث ابن مسعود حدیث حسن یح . والعمل على هذا 
عند بعض أهل الع قالوا : إذا صلى الر جل الظهر خساً فصلاته جاأزة ود 
جدتى السهو وإن مجلس فى الرابمة » وهو قول الشافعى وأحد واحاق . 


القول با لوس على الرابعة يستلزم إلى نكرار السهو عليه حيث ظن ولا" أنها 
ام الصلاة ثم ن أنها مل الركمتين فقام » قال الشيخ : لالوم لذاك فر ا بقع 
ذلك ى حالة الذهول والنسيان من غير أن يتكرر السهو » ولو سلمنا ذلك 
فلا حرج إذن بعد ما سلمنا تجويز السهو علبه فى مثله يي . أقول : ذكر 
القاضى عياض الإبماع على عدم جواز السهو عليه فى الأقوال التبليغية وجوزه 
فى الأفعال » علا أنه لابقر عليه . ٠‏ أنظر التفصيل ” شرح العراقی“ ( ۴ ل 4 
و١٠‏ ) و” الفتح“ و” العمدة  “‏ وقال ابن دقيق العيد : وهوقول عامة الملاء 
والنظار أى جواز الهو عليه لا فى الأفعال کا فی ” الفتح“ ( ١‏ س ٤۲١۲‏ ) 
ولقائل أن بقول : لابد من القول بالقعود على الرابعة لوجه فقهىمن أن مثنوية 
الصلاة ورياجيتها لايكون إلا بالتشهد > وهذا القدر متواتر › فلا بد من قسلم 
القعود على الر أبعة كيلاياز م إنكار المنواتر. ومن أجل هذا يقول الإمام أبوحنيفة ٠‏ 
رحه الله تعالی : إن ما دون الركعة قابل لاإلخاء » فن م يقعد على الرابعة حولت 
الفر يضة إلى النافلة وعليه ضم السادسة إلى المامسة » وإن قعد على الرابعة وقام 
إلى الحامسة فلو جد لا يعود إلى القعدة كبلايبطل الركغة حيث صار بضع السجدة 
ركعة كاملة > وان لم يسجد يعود حيث جاز إلغاء ما دون الركعة > ولم پبطل 
ذلك التواآر حيث قحد على الرابعة . والمسألة نفسها مذ كورة فى متن ”اخداية“ 
وغيره . ثم إن ضم السادسة ليس عندنا على طريق الوجوب » قال صاحب | 
”المداية“ : ولو م يضم لاشئى عليه لأنه مظنون . وقال صاحب ” البدائع “ ٠:‏ 
والأولى أن يضيف إليها ركعة أخرى ليصيرا نفا إلا العصر كا فى ”المدة“ ٠‏ 
r‏ 


E‏ ارف ان جم 
وقال بعضهم : إذا صلى الظهر خا ولم بقعد فى الرابعة مقدار اانشهد فسدت 
Ra‏ 

( باب ما جاء ؤ فى التشهد فى سجدتى السو ) 

حا محمد بن یی نا محمد بن عبد اله الأنصاری قال آخہرنی أشعث عن 
ابن سمرین عن خالد الحذاء عن أنى قلابة عن أب اهلب عن عمران بن 
وأجاب اين المام عن الحديث : اللفظ الم كور يصدق مع ارك القعدة الأخيرة 
ومع فعلها ولا دلالة للأعم على خصوص أخحص › فلا يدل على خصو ص حل 
التزاع > وهذا إذا صلاها خا مع رك القعدة »> فجاز کونه مع فعلها ٤‏ 
يترجح ذلك حا لفعله إا على ٠ا‏ هو الأقرب م . 

س باب ما جاء ی التشھد ئی سجدتی السھو : 
ذكر فى ” العمدة “ فيه أربعة مذاهب : E‏ واين سيرين 
وابن ی لبى أن من عليه السهو بسجد ويسلم ولايتشهد . وقال أنس والحسن 
وعطاء وطاؤس : لا تشهد ولاسلام . وقال ابن مسعود والشعبى والثورى وقتادة 
والح والليث وحاد : يتشهد ويسم > وبه قال أبو حنبفة ومالك والشافعى 
وآحمد واسحاق » وحکی a‏ عن الشافعى والوزاعی : أنه لا پٽشهد › 
وذهب مالك فى رواية أشهب و كذا ان الماجشون وأحمد فى روابة أنه إن سجد 
قبل السلام لایتشهد وإن سد بعده بتشهد Vt — ۳) Ea‏ و 
و” الفتح“ ( ۳ ۷۸ ) . 

هذا الباب للعراقيين حيث ا بالتشهد والتسلم فى سجدتى السهوء وواقعة 
حديث الباب واقعة حدیث ذى بن . وحديث الباب حجة لنا فى 2 
التشهد والسلام و کونھا بعد ملا الصلاة » ولكن هذا الثانى محتءل متبادر لا 
ي رنص. والحخدیث قوی ر واه أبو داؤد وسکت عليه » ورواه النسائی واین ا 


۰ 


بيان النشهد فى دة السهو 9Y‏ 
حصن : ١‏ ان انی ی صلی بھم فسها فجد مبدتین م تشهد ثم سل ٠‏ . 

قال بو عیسی : هذا حدیث جسن غریب › وروی ابن صیرین عن أ 
اهلب وهو عم أى قلابة غير هذا الحديث . وروی محمد هذا الحديث عن 
خالد الحذاء عن ى قلابة عن أب المھلب . وأبو المهلب امه : عبد الرحهن بن 
عرو » ویقال يفا : معاوية بن مرو . وقد روى عبد الوهاب الثقنى وهشم 
والمحاک وقال : يبح على شرط الشيخين كاف ” العمدة “ و”الفتح“ . 
وقال الیافظ ظ : وضعفه البيهتى وابن عبد البر وغيرها لكن قد ورد فى النشهد 
فی جود السھو عن ابن مسعود عند آی داد والنسائى وعن المغيرة عند البيهنى 
وإن کان فى إسنادها ضعف لكن الثلاثة ثة باجياعها رتت إلى درجة الحسن اه 
ملخصاً . ولا أیضا ما خر جه. الطحاوی نی ” شرح الآثار “ ( ٠١۹۱‏ ) 
( باب سود السهو هل هو قبل النسلم أو بعده ) من طر يق أن عبيدة عن 
عبد الله بن مسعو د مو قوفاً : يسل ثم يسجد بدت السهو وبتشهد ويسم ٩‏ .| 
والحافظ أشار بالضعف »> ولعله للاختلاف نى سماع آی عبيدة هن أبيه 1 
ويقول ال لحافظ أبوسعيد العلائى : : وقد صح ذاك عن ابن مسعود من قوله أخر جه 
اہن أ شيبة كا فى ” الفتح “ فالعلا يصححه . وکذاعنده مرفوعاً عنه 
بسند جلیل ( ۱ ۲۵۲ ) ( باب الرجل يشك فى صلاته ) من طریق منصو ر 
من راھ کن مل عن عبد الله سلسلة الذهب › وقد فرغنا من خر يجه 
قريباً . . م يسل ثم يسجد جدنى السهو وبتشهد و يسل . والبخارى فى ” حه “ 
قصدى لى التشهد ولکنه .أت بدليل ينفيه . أنظر ( باب من م يتشهد فی 
دت السهو ) ) أخرج فيه تعليقات عن أنس والحسن وقتادة من أقوافم . 

قوله : صلى بهم » صلاة الظهر أو العصر على احتلاف الرواية كا بای 
بعض تفصیله إن شاء الله تعالی , 1 


۹۸ معارف السان ۰ ج۴ 
وغیر واحد هذا النديث عن خالد الجذاء عن أن قلابة بطوله › وهو حدیث 
عمران بن حصین : إن النى فال سل فى ثلاث ركعات من العءصر فقام رجل يقال : 
له انلیر باق ٩‏ . 

واختلف أهل الم فى التشهد فى سدقي السهو . فقال بعضهم بتشهد فيها .. 
وبل › وقال بعضهم : ليس فيها تشهد ونسلي › وإذا *جدها قبل التسلع م 
بتشهد . وهو قول أحمد واحاق قالا :. إذا جد جدتى السهو قبل السلام 
م بتشهد . ) 
( باب ما جاء فيمن يشلك فى الزيادة والنقصان ) 

حل نا أحد بن منيع نا اماعیل بن ابر اهم نا هشام الدستوائی عن بجی بن 

/ : باب ما جاء ى من يشك ف الزيادة والنقصان :- . 

قال الشافعی : من شك فى صلاته أنه کج صلى فليين على البقين أى 
الأقل. ‏ وبتشهد على كل ركعة يتوهم فبها القعدة » وإلبه ذهب مالك وأحمد 
كا فى ” العمدة “ ر۴ - ۷٤١4‏ ) . وفال الشعى والأوزاعى وحاعة كثيرةا 
من السلف : لزمه أن يعيد الصلاة مرة بعد أخرى أبداً حتى يستيقن . وقال؛ . 
الحسن البصرى وطائفة من السلف : إذا شك المصلى فل يدر زاد أونقص ؟ فليس 
عايه إلا بدتان وهوجالس عا بظاهر حديث الباب» ومذهب إمامنا أى حنيفة 
فيه تفصیل کا هو مذ کور فى ” المداية “ و” الكثز“ وسار كتبنا : إن عرضه 
الشك أول مرة استأنف وإن کہ تحری وأخذ بأکبر رأیه وغالب ظنه › وإلا 
أحذ بالأقل ويقعد على ركعة بتو م فيها القعدة الأحبرة » فالصور ثلاث كا 
أن الأحاديث ثلاثة وتأنى قر . والقعود على توهم الأخيرة ذكره صاحب. 
” المداية “ » وهو أحد القولين أنظر ” البحر “ التفصيل . فا لمذاهب أربعة › 
رل أن مهنا أرسط المذاه ف اا أل )؟ ٠ ٠1‏ .> أمرال اذاو 


بیان جک من سھا فی الصلاة ونحریى واختلاف الروایات ۹۹ 
انی کٹر عن عیاض بن هلال قال قلت لای سعد : أحدنا یصلى فلا بدرى 
کب صل ۲ فقال : قال رسول اله علا . إذاصلى أحدك فل يدر كيف 
جامع ا کا آنه جام لکل حدیٹ فی الباب . فقال أبو حنيفة : ثم اخحتلفوا 
فى تفسير ”أول مرة“ على قولين : فقيل أی أول ما وقع له فى مره » وقیل : 
أول ما وقع له فى هذه الصلاة »› والأول الختار » وعليه أكثر المشاخ » کا فى 
”البحر “ عن “اللللاصة“. و ”ال حانية“ ٠‏ و ”الظهير ية“. والثافى قول فخر الإسلام» 
واختاره محمد بن الفضل . وهناك قول ثالث للسرخمى : أن لا يكون السهو له 
عادة لا أنه ل يسه قط » والثلاثة ذ كرها ابن اليام من غير ضز و إلى قائله» و ذكرها 
صاحب”البحر “ معز وة إلى القائل كنا حكيناه . ثم إنه فى صورة التحرى لا يتعطل 
عن العمل بل إنه يتحرى مشتغا بوظيفته . وإذا بى على غالب رأيه فهل. 
بسجد السهو آم لا ؟ فقال ابن امام : يسجد للسهو فى جميع صور الشك سواه 
ممل بالتحری آو بی على الأقل » کا فی ” فتح القدیر “ ( )۴۷١ ١‏ 
وذ کر قبله تقییده ما پشغله الشك قدر أداء رکن حتی یازمه تاعیر رکن أو 
واجب ۱ھ . وذکر فى ” السراج الوهاج “ كا حكاه فى ” البحر الرائق “" 
و ” الدر الختار“ فى أواخر باب السهو : أن فى فصل البناء على الأقل يسجد 
للسهو وف البناء على غلبة الظن إن شغله تفكره مقدار أداء الركن وجب السهو 
وإلا فلا . قال شيخنا : والظاهر هذا التفصيل كا قاله صاحب ” رد اتار“ 
فى أواخر باب السهو من شرحه على ” الدر الحتار “ ووجهه كذلك فى ” البحر 
الراتق “ فليراجع . وال عاديت تۇيدە . قال الراقم :. ولم أقف على وجه 
تأييد الحديث إياء » فإن بود السهو مذ كور فى حديث التحرى عند البخارى 
وغیره من حدیث عبد الله کا تقدم نصه > وقید ابن الام بتأخیر قدر رکن 
أیضاً کا پکیناه آثفا واه أعل چ 


ا ممارف القن ٠‏ ج ۴ 
صلل فلپسجد بدتين وهو جالس » . ) 
ونی الباب عن عمان وابن مسعود وعائشة وأى‌هريرة . قال أبوعيسى : 
خت ی ی ي وقد روی هذا المیدیث عن أن سعید من غبر 


هذا الوجه . 
ورری عن النى لال أنه قال : ١‏ إذا شك أحدك فى الواحدة والنتين . 
فليجعلها واحدة » وإذا شك فى الإثننين والثلاث فليجعلها اثنتين ويسجد فى 
ذلك دين قبل أن يسل » . ا 
ولل ل غلا جد اا وقد بي ا : إذا شك فى صلاته 
فلم بدر م صلى فليعد ٠‏ 
قول : فليسجد ال ٠.‏ ذهب طائفة من السلف والمسن البصرى كنا قدمناه 
من ” العمدة “ إلى ظاهر عديث الباب من سجدتى السهو من غير أن ببنى على 
الأقل أو يأخذ بغالب الظن » ولم يذهب إليه أحد من الأمة الأربعة . وجوابه 
من جانب الجحمهور بأن حديث الباب ساكت فيحمل على الناطق الذى فيه 
التفصيل ٠.‏ 
واستدل الشافعية اللبناء على الأقل المتيقن محديث عبد لارحمن بن عوف. 
الآنى عند الترمذى فى الباب » وكذاك استدلوا بحدیث آی‌سعید انلیدری عند 
مسلم مرفوعا : ١‏ إذا شك أحدك فى صلانه فل يدرك صلى فليين على اليقين 
ال » واحتج الحنفية للاستيناف فى أول مرة عروض الشك با رواه ان أفىشيبة 
فی ” مصنفه “ عن این عمر آنه قال فی الذی لا یدری کم صل أئلاثا أم أربعاً ؟ 
قال : «يعيد حى محفظ» ‏ وف لفظ .: و أما أا إذا م أدرکم صلیت فإنی أعيده 
أخر جه الز یلمی فى ”نصب الرأية“ ( ۲ ٠۷۳‏ ) والعيى فى ” العمدة“ (۴ ٠‏ 
(Vo* —‏ > وذکر آثاراً فيه عن سعد بن جبير » وابن الحنفبة ٤‏ وشرڅ › 
طا : ٠‏ وطاۋس > والشعى . م إنه حى البدرالعیى ا 


e 


ge. 
ا‎ 


بيان من ردد فى الضلاة وسها كيف يفعل ' 0۰۱ 

حد نا قنيبة نا اللبث عن ابن شهاب عن أفىسلمة عن أىهربرة قال قال 

رسول الله : « إن الشیطان اتی آحدک فی صلانه فیلبس عليه حی لایدری 
کم صلى » فإذا وجد ذلك أحدك فليسجد سجدتين وهو جالس » . 
قا أبوعيسى : هذا حديث حسن يح . 

حد اا محمد بن بشار نا محمد بن خالد بن عشمة نا ابراهم بن سعد قال 


حدثی عمد بن احاق عن مکحول عن کریب عن ابن عباس :عن عبد ال رحن 


أن الاستيناف أولى ؛ لأنه يسقط به الشك بيقين . وذكره صاحب ” المداية “ 
بلفظ : إذا شك خد فى صلانه آنه > صلى فليستقبل الصلاة . قال الزيلمى : 
حديث غريب . واحتجوا للبناء على أكبر رأبه بمحديث ابن مسعود خر جه 
البخارى فى ( باب التوجه. نحو القبلة ) ( ١۸ ١‏ ) من حديث منصور عن 
ابراهم عن علقمة عن عبد الله وفيه قصة » وأخرجه ملم فى السهو مثله ‏ سنداً 
ومتناً من حديث ابن مشعود مرفوعا : « وإذا شك أحدك فليتحر الصواب 
فليم عليه » . وأجابوا عنه فقال البيهنى فى ” المعرفة “ كما فى ” نصب الر أية“ : 
أن التحرى عى اليقين » قال الله تعالى : ر فألئك تحروا رشداً ) قال: وقال 
الشافعى : معناه فليتحر الذى يظر :أنه نقصه فيتمه الح . وف ” فتح البارى“ 
)۷١  ۴(‏ : قال الشافعية : هو البناء على اليقين الح . قال شيخنا: لايساعده 
اللغة صا » قال الراقم : وذلك حيث قال صاحب ” النهاية “ : التحرى 
القصد والاجتهاد فى الطاب . والعزم على تخصيص الشى* بالفعل والقول اه . 

بوذكر فى ” القاموس “ من معانيه : طلب الأحرى بالاستعال . وبالجملة فطلب 
) الأحری هو شی آخحر والأخذ بالأحری آخر » وی الأول استعال الرآی والفکر 
دون انی فهو آعم والته آعم . واحتجوا البناء على الأقل بحديث : ١‏ إذا شك 
4 ی صلاته فلم بد رم ا 


ا 


0 ا معارف السنن ج 
ابن عوف قال : معت الى ل بقول : ١‏ إذا سها أحدك فى صلاته فلم يدر 
واحدة صلى أو لننين فليين على واحدة » فإن لم يدر ثننين صلى أو ثلاث أ 
فليبن على لنتين » فإن لم يدر ثلاث صلى أوأربعا فليين على ثلاث » وليسجد 
سمدتين قبل أن يسل » . 
قال آبوعیسی : هذا حديث حسن يح . 

كا تقدم . قال البدرالعينى : فأبوحنيفة عمل فى كل واحدة من الأحوال الثلاثة 
بمحديث آم . والنمهور أخذوا بأصح ما ى الباب وركوا بعضا وأولو بعضاً » 
وذكر الطبرى عن بعض أهل العمل أنه بأخذ بابه) حب لعدم التارخ حكاه 
العيى . 

قول : هذا حدیث حسن عصیح » الحدیث هکذا صصحه التر مذی » وکذا 
أخر جه السا كم فى” المستدرك “ ( ۴۲١ ١‏ ) وقال : هذا حدیث ععیح عل 
شرط مسل > وأقره الذحى فی ” تلخیصه “ . وجعله شاهداً لبر عمار بن مطر 
( الرهاوی الذی ساقه قبله وعححه مع أن مار بن مطر رکوه ) » وأخرجه 
امد فی ” مسنده“ ( ۱ ۱۹۳ ) » وأخرجه ان ماجه كلهم من طریق 
محمد بن احاق وصرح بالتحدیث عند امد فى ما رواه عن مكحول ٠‏ 
مرسا . وبالحملة رى أنهم يصححونه مع كونه من رواية عمد بن 
احاق ومع کونه ٬مضطرباً‏ » فرواه بعضهم موصولاً وبعضهم مرساً ؛ 
ولذا يقول الحافظ فى ” التلخيص “ رص :)١١٠۳‏ هو معلول فإنه من رواية 
ابن احاق عن مکحول عن کریب » وقد رواه مد فی ”مسنده “ عن ابن 
علية عن ابن اسحاق عن مكحول مرسا ٠‏ قال ابن احاق : فلقيت حسين ن 
عبد الله » فقال لى : هل أسنده لك ؟ قلت : لا ولکنه حدلی أن کریباً حدثه 
به» وحسین ضعیف جداً اه . قال الراقم: وفیه اختلاف آخر فیرویه آحد فی 
مسنده “ (۱ - ۱۹۳ ) من طریتق ام ماعیل - وهو ابن ابراهم بن _. 3 . 


تعقيق الروايات فى حود انسهو or‏ 


وقد روی هذا العديث عن عبد.الر من بن عوف من غير هذا الوجه › 
رواه الز هری عن بيد الله بن عبد الله بن عتبة هن ابن عباس عن عبد الرحمن بن 
عن ابن احاق عن مکحول أن رسول الله ل قال ال » وبرويه اليه فى 
” الکہری“ ( ۲ ۴۳۲ ) من طريتق اسماعيل المذ كور هن ابن احاق عن 
مکحول عن ابن عباس . ثم إن الببهى بعد أن ذكر ما ذكر أحد من لقاء ابن 
اسحاق حسین بن عبد الله قال : فصار وصل العديٿ مسين ,ن عبد الله وهو 
ضعیف جدآ إلا أن له شاهداً من حدیث مکحول ‏ فذ کره من طر بق عبد الرحن 
ابن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن مكحول نحو رواية ان اسحاق عن مكحول عن ٠‏ 
کریب عن ابن عباس » قال : وروی أیضآ عن ثور بن بزید عن مکحول 
كذلك موصولاء وروی من وجه آخر عن ابن عباس اھ . 

ولعل الياغظ فى ” التلخيص “ غفل عن هذه الشواهد » ولذا علل وصله 
من حسين بن عبد الله والله أعم . وعلى كل حال ليس المدار فى الباب على هذا 
الجديث فقط بل هناك حديث العدرى عند مسل کا تقدم » وحدیث ابن عر 
مر فوعا إن رسول الله بلا قال : « إذا صلى أحدك فلم یدرم صلى لاا أو 
أربعاً فليركعم ركعة » محسن ركوعها » ويسجد سجدتين » أخرجه اناج فى 
” المستدرك “ ( ۱ ۳۲۲ ) وقال : هذا حديث يح على شرط الشيخين 
ولم بخرجاه » وأقره الذهى فى ” تلخيصه * . وأخرجه البيهنى فى ” الكبرى“ 
(۲ - ۴۳۳ ) » ورواته ثقات . قال: وقد وقفه مالك بن أنس فى ”الموطاً“» 
وكذلك حرج فيه ر عبد الله بن مرو وکعب الأحپار فى معناه . 


قوله : رواه الزهری عن عبید الله »ر واه احاق بن راهویه وليم بن کلیب 
من طریق اسماعیل بن مسل فى مسنديها كا فى ” التلخيص البير“ › ورواه 
الببھتی فی ” الکہری“ ( ۲ ۴۴۲ و٣٣٣‏ ) من طریتی اسماعیل بن الى ۽ 
وڌا بحر بن السقاء وسفبان بن حصین لهم عن الزهری عن عبيد اه بن عبد اله 


4 معارف السان ج ۳٣‏ 


(باب ما جاه فی الرجل بسلم فی الرکمتین 

حي نا الأنصارى نا معن نا مالك عن أيوب بن أي تميمة وهو السختيافى 
عن محمد بن سيرين عن أى‌هربرة : و أن الى َي انصرف من اثننين فقال 
له ذو اليدين : أقصرت الصلاة أم نسبت با رسول الله ؟ فقال النى جل : 
عن ابن عباس مختصرآً عند الأولين ومطولا“ عند الببهتى › ولفظه قال : كنت 
أذاكرعر شيا من الصلاة فى علينا عبد الرحن بن عوف رضى الله عنه فقال : 
ألاأحدثكا حديثاً سمعته من رسول اله ال ؟ فلنا : بلى › قال : أشهد شهادة 
الله لسمعت رسول الله جل يقول : ١‏ إذا كان أحدك فى شك من النقصان فى 
صلانه فلیصل حتی کون فى شك من الزيادة » . هذا ما تيسر والته ولى كل 
نعمة ونوفيق . 

: باب ما جاء فى الرجل يسل فى الركعتين من الظهر والعصر :- 


قوله : أقصرت الصلاة » ”قصرت“ بصيغة المعلوم أو المجهول لأنه إمامن 
القضور فهو لازم أومن القصر وهومعتد» وكذلك نقص لازم أومعتد. ومصدره 
فى اللازم النقصان وفى المعتدى النقص . كا ذكره صاحب ”القاموس“ وغيره 
لازماً ومتعدياً » ولكن ذ كر صاحب ”القاموس“ النةص : اللعسران لى الحظ 
کالتنقاص والنتقصان . والنقصان أيضاً امم للقدر الذاهب من المنقوص »› وقال : ودخحل 
عليه نقص نی دینه وعقله ولایقال نقصان آه . فعلم أن النقص أیضا اتی لازماً 
والقه أعل . ثم إن النووى فى ” شرح مسلم “ ذكر أن ضم القاف وكسر الصاد 
أشهر وأصح » وحكى عنه البافظ فى ”الفتح “ أن فتح القاف وضم الصاد كير 


4 
4 


ا 


بيان حدیث ذی الیدن فى سهوه یا 6۰6 


أصدق ذو اليدين ؟ فقال الناس : نعم > فقام رسول الله يا فصلى النتين 
وأرجح والله أعل . ا 
فوله : أصدق ذواليدين › فی ” موطاً مالك “ ر( ص ۴۲ ) ” ما پفعل 
من سل من الرکعتین ساهیاً“ فی طريتق داد بن الحصين عن أي سفبان 
ال¿ : كل ذلك لم يكن فقال : قد كان بعض ذلك يا رسول الله » وكذلك 
عند مسلم فى ( باب السهو) من طر يى مالك عن داؤد بن الحصين» وعزا الزيلعى 
هذا اللفظ إلى البخارى أيضاً » ولعله سها فيه > ومثله نى ” مؤطأً محمد “ من 
طر يق مالك نفسه . 
واحتلف الأنمة فالكلام ف الصلاة . قال أبوحنيفة : قبطل صلاته بالكلام . 
ناسياً أو عامداً أو جاها . وإليه ذهب أصعابه والثورى وغيرهم من الكوفيين 
من ابراهم النخمى وماد بن أىضلمان وغيرهما » وقتادة من البصربين كا قاله 
الجازعى » والموفق بن قدامة» وهى رواية عن أحد كا فى ”شرح المهذب“ ( 4 
۸١‏ ) قال الموفق فى ” المغى“ ( ۷٠١ ١‏ )-: وفيه رواية ثانية : « أن 
. الصلاة تفسد بكل حال » . وقال فى رواية حرب : « أما من تكلم اليوم أعاد . 
الصلاة » وهذه الرواية اختيار العلال » وقا : على هذا استقرت الر وايات 
عن ایی عبد الله ہے آی أحمد ب نب بعد قوقفه ۰ وهذا مذهب أعحاب الرأى لعموم 
الأخبار فى منع الكلام اه . وف ” العمدة “ : وقال الحارث بن مسكين : 
أعصاب مالك كلهم قالوا : كان هذا أؤل الإسلام » وأما الآن فن تكلم فيها 
أعاد » وكذلك حى عياض هذه رواية عن مالك . وقال الشافعى : لاتبطل 
إن کان ناسا > وقیده النووی فى ”شرح الهذب“ بأن لایطول کلامه > وذکر 
أن ذلك مذهب مالك والأوزاعى وأحمد فى رواية وجحيع الحدثين والعلاء » ويعلم 
اغى" e‏ واحدة على نقل صاحب ” الجر د “ 
=e)‏ 


آحر بین م سل م کر فسجد مثل وده أو اول م كبر فرفع ا 
جو ده أو أطول » . ٍ 


e‏ إلى مالك والأوزاعى أن قليله عامداً لإصلاح الصلاة خير مفسد › عزاه 
ابن عبد البر إلى مالك وربيعة وابن القاسم ها فى ” العمدة“ ( ٤١١ ٣١‏ ) 
وعزاه النووى فى ”شرح المهذب“ إلى الأوزاعى قال : وهى رواية عن مالك 
وأحد ١‏ م فى رواية عن أحمد عدم فساد صلاة الإمام خاصة إذا تكل لمصلحة 
الصلاة كا فى ” الغنى “ و ”شرح التقريب“ للعراقى . وبال حملة فعن أحد أربع 
روايات » ثلاث كثلاثة مذاهب والرابعة هى الأخبرة » وانظر ” المغنى“ 

و” المجموع “ و”العمدة“ من الثانىوالثالث و ”شرح التقر يب“ للتفصيل › وذ كرنا 
تلخيصه . وهذا اللثلاف بعد ما أحعوا على أن الكلام عامداً لا لمصلحة الصلاة 
قبطل به الصلاة ‏ ونقل الإحماع ابن المنذر وغيره كا فى * المجموع “ و” اغى“ 
و ”العمدة“ » وانضح أن مذهب أى حنيفة هومذهب مالك على ما حكاه الحارثِ 
ابن مسكين » ومذهب أحد على ما اختاره اللعلال » وإذن لايكون ادعاء تفر د 
الشافعى بين الأ ربعة بعيداً والته أعلل . وبالحملة ما نسب دإلى مالك والأوزاعى 
من جواز الكلام لمصلحة الصلاة برد عليه ما أخحرجه أبوداؤد فى ”سفنه“ ١(‏ 
- ۷ ) ر باب كيف الأذان ) . من حديث ابن أى ليل : « آحيلت الصلاة 
ثلاثة أحوال » وقال فيه : وحدثنا أصصابنا قال : « کان الر جل إذا جاء يسال 
فیخبر بما سبق من صلاته ال » وبا ياتى عند الترمذى بعد ثلالة أبواب » 
واليديث أخرجه الماعة من حديث زيد بن أرقم : « كنا تكلم حلف رسول 
انه ییو فى الصلاة الج » فالظاهر أن الكلام ذلك كان لصلحة الصلاة حيث 
کان الر جل بر بالركعات . قال المافظ فى ” الفتح“ ( ۳ _ ٥١‏ ) : والذى 
يظهر أنهم ما كانوا يتكلمون فيها بكل شى › وإعا يقتصرون على الحاجة من 
. د السلام ونحوه ١ه‏ . وذكر فى ”إمام الكلام “ عن الحازعى أن الأخبار أء 


بيان المذاهب نى الكلام فى الصلاة ناسياً 0۰۷ 
وی الباب عن ممران بن حصین وابن عر وذی‌اليدين . قال أبوعیسی : 
وحديث أفى‌هر رة حديث حسن مصيح . 


حدیث معاذ کان بالإشارة ومع هذا منع ٠‏ فالمنم على ما يتبادر من ظاهره 
أنه منسحب على كل كلام كيف ما كان عامداً أو ناسياً لمصلحة أو غيرها . 
واحتدل الشافعية بحديث الباب على جواز الكلام ناسياً . ثم فى وجه الإستدلال 
هم طريقان : طريق للمتوسصطين منهم بحتجون باجمال حديث الباب من وقوع 
الكلام فيه » وطريق لحذاق المهرة منهم اللعطانى والبيهتى » ثم الحافظ ابن حجر 
وأمثام يحتجون بكلامه عليه الصلاة والسلام لأنه لا كان ناسياً دون الصحابة 
رض الله هنهم ء و انهم نکلموا صرعاً ا يدل عليه رواية عند النسائی فی ”سنن “ 
(۱ - ۱۸۲ ) ( باب من سلم من انتین اسیا ونکلم ) وفيه : « وقال : اکا 
يقول ذواليدين ؟ قالوا : فعم ال٠‏ . أو « أومثوا ,رءوسهم » كا فى رواية عند 
ی داؤد فی ر باب دی المھو ) ( ۱ س ۱٤6‏ ) وفیه : « فأومثوا » أى نعم 
ال » قال الحافظ فی ” فتح الباری“ ( ۳ ۸۲) : وهذا اعتمده اللمنطایی » 
وقال : حمل القول على الإشارة مجاز سائغ . . . . قال الحافظ : لكن 
يب قول ذى اليدين « بل قد نسيت » ر أى فى الصحيح ) ثم تصدى لواب عنه 
وتعقبه راجعه . ثم إن أبا داؤد قد علل هله اللفظة فقال : ل يذكر ”فأومثوا“ 
إلا حاد بن زيد اه . وكذلك علله الدار قطني فی ”سننه“ ر ص 6١‏ بل 
روی أبوالر بیع الز هر انی عند مسل » وليس فيه ذلك وكذلك روی أسد عند 
الطحاوى عن حاد وفيه : « وقال : نعم ٠‏ ولیس فيه : ٠‏ فأومثوا » وعند مسل 
من حديث ابن عيبنة عن أيوب بن سلهان: ٠‏ صدق لم تصل إلاركمتين» » وعند 
النسائی من حديث الزهرتى : ١‏ صدق يا رسول الله ۲ فلعل الوهم ممن بروى 
عن حاد » أو هو نفسه برويه تارة على الصواب وتارة على الوهم واه عل . 
أو يقال : إن ذلك كان إجابة ل سول الله بال ٠‏ ولا تفسد به الصلاة عند 


فر 
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حاعة منهم » واستدلوا فيه بحديث أب سعيد بن المعلى عند البخارى فى ( باب 
فضل فاتحة الكتاب ) ( ۲ - ۷٤١‏ ) من كتاب فضائل القرآن » و( ص 
٩4‏ )) من تفسير ” سورة الأنفال “ » ور ص - 1٤١‏ ) و( ص - 0۸۳ ) 
قال : ١‏ كنت أصلى نى المسجد فدعانى رسول الله لال فل أجبه » م أتيته 
فقلت : يا رسول الله إنى كنت أصلى › فقال : ألم يقل الله : استجيوا لله 
وللرسول إذا دعاك لما يی ال ٠‏ . وراجع ” فتح الباری“ ( ۸س ۱۲١‏ ) 
التفصبل فى مسألة وجوب الإجابة . ولا سما ورد ف بعض طرق الحديث › 
رواه الترمذی فى حديث أ هريرة فى فضل الفاتحة ( ۲ - ٠١١‏ ) وروا النساى 
وأحمد وابن خزيمة والاك ٠ن‏ حدیث أی‌ھر رة کا يستفاد من ”فتح الحافظ“ 
( ۸ ۱۱۹ و۱۴۰ ۲ بل ولاآعزد إن شان اق ٤‏ ونی کلام لاام خد : 
إن کلام ذى البدين م فس صلاته لأنه کان عل ظن الہام ‏ فکأنہ لم یکن فی 
الصلاة . فكان فى حكر الناسى » ذكره صاحب ”اغى“ فى رواية موسى 
ان يوسف عن أحمد » وهو الذى ذكره الترمذى فى آخر الباب . وبالجملة 
روایات أحمد مضطر بة فی تنقیح المسألة » وكل هذه التاولات اضطروا إلبها 
لعارضتها نصوصاً صريحة قولية فى تحربم الكلام > وكان الأسلم اختيار القواعد 
الشرعية العامة ٠‏ وحمل الواقعة اللياصة على حصو ميات عهد التشريع ما م ينضبط 
فيه التشريعات . وإعا ه هى واقعة حال لا عموم ما كا بأنى تفصيله . م قال 
الشافعية : إن واقعة حديث الباب بعد نسخ الكلام فى الصلاة » وإن النسخ 
وقع عكة كنا ذهب إلى ذلك أبوالطيب الطبرى فى آخحربن من الشافعية كا فى 
”فتح البارى* ( ۴۳ ۹) . وقصة ذى اليدين إا وقعت لى المدينة فلايدحل 
إذن هذا تحت النسخ لتأحره » وهذا بعد ما اتفقوا أن الكلام كان مباحا فى 
الصلاة ¢ نشخ . . وما الللاف فى أن الکلام نسخ کله مطلقا آو خص مته 
بعضه » وتمسك الشافعية فى فسخ الكلام إمكة بقصة رجوع عبد الله بن مسعود 
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E‏ ت ا 4 ھ. 
عن البشة إلى مكة ٠‏ وقصة سلامه عليه يبا وعدم إجابته ال ء ثم قال ل ٠‏ 
بعذ فراغه من صلاته : « إن الله محدث من أمره ما بشاء › وإنه قد أحدث 
أن لا نكلموا فى الصلاة » . أخرجه النثائى وأبوداؤد والطحاوى من طريق 
ی وائل عن عبد الله ¢ وکذلك رواه ان حبان ی ” حه “ کا فی ” نصب 


الرأية “ ( ۲ ٩١۹‏ ) . ونفس الجديث مناه أخرجه الشيخان ›» وفيه « إن 
فى الصلاة لشغا » . ونقول : إن نسخ الكلام بالمدينة قبل وقعة بدر وذلك 
للاتفاق بأن قوله تعالى : ( وقوموا لله قانتين ) زل بالمدينة كا فى ” الفقح“ 
٩۹ - ۳(‏ ) » وى حديث زيد بن أرقم عند الشيخين : « كنا نتكل فى الصلاة 
يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه حنى أزلت : ١‏ وقو موا لله قانتين ) فأمر نا 
بالسكوت ونهينا. عن الكلام » وكذلك يدل حديث عبد الله بن مسعودھ من طربق 
کلشوم انلز امی عند النسای أن النسخ بهذه الآية وهى مدنية بالإتفاق . وف 
” اللحصائص “ للسیوطی ( ۲ - ۲۰۸ ) : أخرج سعيد بن منصور فى ”سنه“ 
عن محمد بن كب القر ظى قال : « قدم رسول الله بجا المدينة والناس يتكلمون 
فى الصلاة فى حواتجھم کا بتكل أهل الكتاب فى الصلاة فی حو ابجهم ا 
هذه الاية : ( وقوموا لله قانتين ) اه » , ومثله فى ” الدر المنشور“ ر١اس ٠.‏ 
١‏ ) » وأخرج فيه أيضاً عن ان عباسی وغیره فلبراجع . وما ذکروامن 
قصة رجوع ابن ٠سعود‏ من الحبشة فنقول : لابن مسعود مجرتان إلى الحبشة »› 
أا الأولى فكان هاجر عدة من الصحابة. بإذنه جب إلى الحبشة لا رأى المشركين 
يؤذونهم » م إن المسلمين بلخهم وهم بأرض الحبشة أن أهل مكة أسلموا فر جع 
ناس منهم فلم بجدوا ما أخبروا > وذلك أنه تزلت ” سورة النجم “ ف جد النى 
ية و جد معه المسلمون والمشركون » فلا بلغهم ذلك رجعوا فوجدوهم على 
حالمم من الكفر فل يدخلوا مكة إلا ابن مسعود » وأقاء أيانا ثم هاجر إلى 
الحبشة > وهذه هى المجرة الثانية له ء ثم لما هاجر 4 إلى المدينة. رجع این 
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مسعود إلى المدينة » وهذاهو الرجوع الثانى له من الحبشة إلى المدينة . وفيها 
وقعت قصة سلامه وعدم رده الال وكان ذلك بالمدينة قبل بدر فان ابن مسعود 
من شهد بدرآ » وافجرتان إل النجاثى ذكرها حاب السير كحمد بن اساق 
ویره . کذا آفاده شیځنا رجه الله . 

قال الحافظ فى ” الفتح “ ( ۷ ١٤١‏ ) : وكان وقوع ذلك أى 
رة المسلمين إلى أرض البشة ‏ مرتين » وذكر أهل السير أن الأولى كانت 
ى شهر رجب من سنة خس من المبعث ١ه‏ . وذكر أن المسلمين أحد عشر 
رجلا وأريع نسوة فى المرة الأولى » وذكر أن ابن مسعود فيهم كا ذكره 
الواقدى » وذكر نى الحزء الثامن من " الفتح “ ( ص ٤۷۴‏ ) أن الرجوع 
کان فى سنة خمس فى رمضان » وبه جزم الواقدى ١ه‏ . وأّما ف المرة الثانية 
فكان'المسلمون انين رجا فيهم عبد الله بن مسعو د وجعفر بن أبى طالب الخ . 
وذكر فى العزء الثانى من ” الفتح “ ( ص س ٠١‏ ) فى رجوعه الثانى »و قد ورد 
أنه قدم المدينة والنى جي يتجهز إلى بدر . . . . فظهر أن اجاعهم بالنى 
خبطي بعد رجوعه كان بالمدينة » وإلى هذا الجمعم نا اللعطاى الخ . وقد ساق 
اہن کٹیر فی ” تاره “ ( ٦٩4 ۴٣‏ ) حدیٹاً عن ”مسند أحمد“ فی ذکر 
المهاجرين إلى الميبشة وفيهم عبد الله بن مسعود » وفيه : ثم تعجل عبد الله 
ابن مسعود حى أدرك بدراً . قال ابن کشر : وهذا سناد جید قوی وصیاق 
حسن آه . وأما قصة جود المشزكين فى ” سورة النجم “ فخرجة فى ” صحيح 
البخارى “ فى كتاب التفسبر . وأما بلوغ خير إسلام المشركين بعد هذه القصة 
و کان کذباً فقد ذ کر ه الحافظ ابن کشر فى ” البداية والنهابة “ ( ۳ )١۹۱‏ 
والعافظ فى ” الفتح “ ( ۷ س ۱۸۲ ) و ( ۸ ٤۸۳‏ ) والحافظ علاء الدين 
فى ”الحوهر الى“ . وقال الحافظ الزيلمى فى ”نصب الرأية“ ( ۲ - )۷١‏ : 
وابن مسعود فقد شهد بدراً لأنه هاجر الحبشة م رجع إلى مكة ثم رجع إلى 


حقيق مجرتى ابن مسعود وما إلى ذلك a۱1‏ 
الدينة وشهد بدراً . ذکره موسی بن غقبة ف ” مغازيه “وهی اصع 
المغازى عند أهل الحديث ١ه‏ . وقال ابن سعد قى ” طبقاته “ ( ۳ ۱°۹۷ ): 
قالوا : هاجر عبدالله بن مسعود إلى أرض الحبشة المجرتين جيعاً فى رواية أى معشر . 
ومحمد بن عر ولم يذ كره عمد بن اسحاق فى المجر ة الأولى و ذكره فى المجرة الثانية 
إلى أرض الحبشة اه . فهؤلاء أبومعشر نجيح بن عبد الرحمنى ومحمد بن عر الواقدى 
ومونىی بن عقبة من أعلام أمة السبر كلهم اتفقوا على کون ابن مسعود فی . 
الهجرتين . وكذلك حكاه فى ” الجوهر التق “ عن ابن الجوزى » وفى هذا 
القدر مقنع و كفاية › وقد بسط الكلام نى ذكر المهاجرين إلى العبشة ابن 
هشام فى ”سيرته“ المهذبة من ” سيرة ابن احاق “ » وهى مأخذ من جاء بعده 
وقد ذكر ابن مسعود فى المهاجرين إلى العبشة »> و كذا قدمته الأولى بمكة ابن 
کشر فی ” قار مه  “‏ غير أنه لم يفصح بالثانية » وجعل حديث تحر م الكلام 
مكة فأشكل علبه الأمر > أنظر ” البداية والنهاية “ ( ٣‏ ۹۲) » فالتحقيق 
مانقحه الشيخ رحه الله وأيده كلام جهابذة الفن و الله ولى ألتوفيتق و التحقيق 
والهادى إلى سواء الطريق ۰ 
قبل : إن فى كتاب ” الأم “ رواية عن ابن مسعود نفسه تدل على أن 
النسخ بمكة . قال الشيخ : لم أجد تلك الرواية فى ” الأم “ نعم ذكره الشافعى 
فيه من قوله »قول : لکنه حال على حديث لم يسنده » ومع هذا لیس بصرّځ 
فا يقوله » أنظر ”الأم“ ٠١۸ ١‏ ) › وتحسك الشافعية فى نأخر قصة 
ذى اليدين بآن أباهر يرة أدركها وقد اسل هو فى السنة السابعة ‏ بعد غزوة 
خیبر - وهو بقول : « صلی بنا رسول الله یا الظهر أو العصر الح » فهذا 
يدل على أنه حضرها » و كذلك يقول البيهتى فى ” المعرفة “ كا حكاه الزيلمى : 
وأصله من الشافعى فى ”الم“ ٠ ) ٠١۸ -١(‏ وقد أجاب عنه الإمام 
الطحاوی فی ” شرح الآثار “ ( ۱ ۲٣۱‏ ) ( باب الکلام فى الصلاة ) : 
e‏ 
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بأن قول أيى هريرة : « صل بنا الخ ٠‏ يعنى بالسلمين » وهذا جائز فى اللغة .. 
وقد روى مثل هذا عن الترال بن سبرة ثم أسنده وقال فيه :' قال قال لنا رسول 
اله يي : ١‏ إنا أو إياكم كنا ندعى بى عبد مناف الخ » يى لقوم الترال › 
فيريد بذلك أنه قال لقومنا حیث هو م پر رسول الله ی . وقد روی عن 
طاؤس أنه قال : قدم علينا معاذ بن جبل فلم يأخذ من الحضرات شيا الخ » 
وطاؤس لم يدرك معاذاً لأن معاذاً قدم اليمن فى عهد رسول اله لا ولم يولد 
طاؤس » فکان معی قوله : ” علینا ‏ أی على بلدنا . وروی عن اسن أنه 
قال : خطبنا عتبة .ن .غز وان » ريد خطبته بالبصرة » والسن م کن حینئد 
بالبصرة لان قدو مه هما کان قبل صفين بعام کا قاله يو رجاه م أسفده ٤‏ 
فكذلك قول أفى هرررة : صلى بنا › أى بالسلين لا أنه شهد ذلك وحضره آهى 
قال الراقم : . وأضف إلى هذه النظار الثلاثة الى ذكرها أبو جعفر الطحاوى 
ما بای فیا لى ما وقفت غلیه عند البحث أو عثرت عليه فی کلام غیری 
قافول و ر 

١‏ قال الحافظ فى ” التهذيب “ )۲ — (WV‏ : وقال - أی على 
ابن المدينى _ أيضاً فى قول امسن : خطبنا ابن عباس بالبصرة قال : إنما أراد 


خطب آهل اليصرة .. 

۲ وقال' : کقول ثابت : قدم حلبنا ران بن حصبین » و کذا قال 
آبو حاتم | ھ . ۰ 
وق .ذیب “ ( ۲ ۲۹۹ ) : قال البزار فی ” مسنده “ فى 
حر ترجمة معد بن يب . .... وروی عن آخرین لم یدرکهم » و کان 


نول فقول : د a‏ حدئوا وخطبوا بالبصرة ١ه‏ . 
0 ر SS‏ 


رول ا فغضب شب شدیداً ل :لاوق ما کل ما م 
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قال البراء : ما كل ما نحدث عن رول الله لا مناه ولکنا 
معنا وحدثنا أعصابنا » اذكره الجصاص فى ” أحكام القرآن “ ( ۱ ۷( 
حكاه الشبخ عبد العزبز فى حاشية ” نصب الرأية “ . : 

: س عن ماهد قال : جاءنا أبوذر رضى الله عنه اخ . قال البيهتى‎ ٦ 
. چاهد لا ثبت له سماع من آنی‌ذر » وقوله : ” جاءنا “ یعنی جاء بلدنا‎ 
ذکرہ البیھتی فی باب البیان أن النهى عحصوض ف الأمكنة . حكاه اليافظ‎ 
* اماردينى فى ” الجوهر التق “ والبدر العینی فى ” العبدة‎ 

E 
. عن ابن أن ليلى قال : « خطبتا عر ال‎ 


٠٠ ف ر( باب المفصل هل‎ ) ۲١۹ ۱ س و کذا ی * شرح الآثار“‎ ٠ 


فيه جود آم لا) عن ابن أ لیلى »قال : « صلى بناحربن الطاب اخ : و وظاهر ٍ 


أن ابن بی لیلی لیس له سماع من مر کا صرح به ابن معین وغیره . 


۹ روی البیهتی فى ”سننه“ ( ۲ س ٤۹۸4‏ ) عن اسن قال : 
و متا عى , ن أى طالب رضي الله عنه ا » والحسن لم بصاح لقاؤه علباً . 


٠ ذكر البيهتى فى الجزء الرايع من ” سنته “ نقا5. عن أبن المدينى‎ - ١ 


بعد ما ذكر قول المسن : ٠‏ خطبنا ابن عباس بالبصرة » . وقول ثابت : 
« قدم علینا عر ان ى یں ) کا دما ن e‏ ومثل قول 
مجاهد e‏ ۰ 


4 معارف الستن چ 
و کے و ی ی ا ج ا ا ا ا ا 

» قال : وكقول الحسن : إن سراقة بن مالك حدثهم ال‎ : ١ 
. بريد آن ی کل ذلك لرسال رید قومه وبلده‎ 

۲ ب : أخرج أبوداۋد ی ” سنه “ فی ر باب کیف إخراج البھود 
من المدينة ) ( ۲ ٦۷‏ ) عن أى‌هريرة أنه قال : «بينا حن فى المسجد . 
إذ حرج إلينا رسول الله ال فقال : انطلقوا الح ٠‏ ففيه قصة إخراج اليهود» 
و كان هذا قبل إسلام أي هرررة » وأشكل على المافظ ٠‏ ولعله من هذا القبيل 
زول :اکال 


۱۳ : روی البخاری ف العدود عن السائب قال : «نۇنی بالشارب 
ی عهد رسول الله ا فنقوم إليه اخ ۲ . قال ى ” العمدة “ ( ۱۱ )١۱۲۹‏ 
و” الفتح “ ( ٥۹ ٠١‏ ) : إسناد القائل الفعل بصيفة الجمع التى يدخل هو 
فیھا جازا ب لان السائب کان صغیرآ جدا نی عھد النی ع › کان ابن ست 
سنعن يبعد منه الشركة فى أمر الضرب › فالظاهر أن مراده كنا الصحابة آه . 


١ ٠‏ : فى ”الصحيح“ قال أبوهربرة : ١‏ شهدنا خير الخ » قال فى 
”الفتح “ ( ۷ ۳٣۲‏ ) : أراد جيشها من المسلمين ؛ لأن الثابت إنما جاء 
بعد أن فتحت خیبر آھ . 

٠‏ _ : فى ”الصحيح“ قال أبوهريرة: « افتتحنا خيبر ال» . قال فى 
”الفتح “ ( ۷ ۴۷١‏ ) : أى المسلمون الخ . 

١‏ : فى ”الصحيح“ : ( ۲ - ٩۱‏ ) ف ( باب قوله : افغسی الله 
E‏ من طریق نی نعم عن شپبان عن ي عن أنى سلمة عن 
آیی ہر رة قال : «بينا يصلى النى مااي العشاء إذ قال : ” مع اله لمن مده “ 
قال: قبل أن يسجد : أللهم ج عياش بن أىربيعة ال » ورواه مسلم a‏ 
القنوت الخ > وفيه : ”بيا “ . وهذه الواقعة لم بشهدها أبو هريرة كا .يستفاد ‏ 


تحقيتق طر بقة روايات الضحاية ٠‏ ۰ 
” العمدة “ (NT —F)‏ و ” الفتح “ ( ۸ ۷ )مم أن اللفظ 
ا منه حضوره فيها . و هذا أشبه حديث بمحديث أي هر رة سناد و متنا . 
فإن اللعدیث الذی هو مورد التزاع من طريق شيبان من حى .عن أف سلمة حن 
ى هر ررة أيضا . 
TE NV‏ عن البراء قال. : م یکن فنا فار س يوم بدر 
إلا المقداد » . قال ابن عساكر : قوله : يعي المنلين:>. لأ البراء 
م يشهد بدراً . حکاه فق ” التدريب A  “‏ ۰ 
فلينظر قارۇنا ا روايات. عديدة. ف تعر یتبادر منه 
حضو ر الراوى مع عدم حضوره ولشدة تيقنهم بذلك والقطع بصدقهم يعبرون 
حن القصة كأنهم ,رونها رأى العين. قال البراء : ما كل ما حدثك عن رسول 
اله نک معنا .٠‏ لکن معنا ودنا اانا » کا ذکره المافظ آبوبکر 
الجصاص فى ” أحكامه “ ( ٥۲۷ - ١‏ ) حكاه الشيخ عبد العزيز السهالوى ٠‏ 
وهذا ان عباس بقول : ١‏ کنا حدث عن رسول الله ا إذ م یکن يكذب 
عليه › فلها ركب الناس الصعب والذلول ركنا الحديث عنه » كا رواه مسل ی 
مقدمة ” الصحيح “ » ,ريد ركنا رواية مام نسمع منه و معنا تمن يقول أنه 
معه » وآنت ری أن ابن عباس مع سبعة عشر حديثاً فقط مع أنه پروی نه 
خا ما بزيد على ألف وس مالة حديث » فليس هذا إلا لقطعهم بصدق أهل. 
العصر» فلا ارتابوا رکوا » وفی آخر مقدمة ”عصيح مسل“ تفصيل متين فى هذا 
الصدد فليراجع . . 
وبالحملة عادة الصحابة فى الإرسال معروفة لاتنكر» علا آنه من ذا الذى. 
ينكر تصرف الرواة فى مشل هذا تمن بعدهم » وبالأخحص إذا لم يدركواء ذلك 
٠ ٠‏ المدرك وخفلوا عن دأبهم » ثم لم بقكروا نفس الأمر من انصالمم بالقصة والواقعة 
وهذا واضح لن تأمل فأنصف » والحاصل أن ما سردنا من النظار يويد ما 


0 معارف اسان e‏ ج٣‏ 


ڏک الإمام أبوجعفر الطخاوى ١‏ ؤهى نظار كليرة » ولو ذهبتا فى البحث ٠‏ 
وأخذنا فى التنفيب زربا وقفنا على قدر كير جداً ء وفيا ذكرنا كفاية الباحث 
وقلع المنصف » وقد استفدنا بعضها من تعلبقات شیخنا رحه الله على 
السنن“ و” مليقات الشيخ "عبد المزيز على ” غريج ازیلمی“ أيغاً 
سبحانه ولي التوفيق والنعمة فله الحمد والمنة . 
۰ وما آجاب به الإمام الطحاوی قاله ابن حبان فی حدیث زید بن أرقم : 
”کنا نتکل“ ای کان قوی یتکلمون . کا حکاہ ابن حجر فی ” الفتح“ ( ۴ 
N‏ . وحکی عنه أنه قال : كان فسخ الكلام بمكة قبل الحجرة بثلاث سنين 
. ثم قال : فهو متعقب بان الآية مدنية بالإتفاق . . . وما روى الطبرافى 
,می حدیث آیی مامة قال : ء كان الرجل إذا دحل المسجد فوجدهم يصلون 
سال الذى إلى جنبه فبخره بما فاته فیقضی ثم یدل معھم تی جاء معاد پوماً 
فدحل قى الصلاة فذ كر الحديث » وهذا كان بالمدينة قطعا لأن أبا أمامة ومعاذ 
ابن چبل إنغا أسلا بها اه ٠‏ . م إن الطحاوی م جب عا فى رواية 
مسل فق حه * ر( باب الهو فى الصلاة ) ( ۱ د ۲۱١۲‏ ) فى 
,حديث فى رة د ” بنا آنا أصلى مع رسول انه یو ال وهو صرئ, 
ف حضوره > قال صاحب ” البحر “ فی الجزه الثانی فى مفسدات الصلاة ٠:‏ 
و( أرعنه جواباً شاف . و تصدی ابن عابدين لواب فى حاشيته على 
”البحر“ و” الدر“ بما ذكره الطحاوى م قال : أظن أن صاحب ” البحر * 
٠‏ اشتبه عليه حديث ذى اليدين بحديث معاوية بن ا لمكم ا . قال الشيخ : غفل 
ابن عابدين عن ر واية مسل هذه . قال شيخنا. : وأنا كذلك م أجد جواباً شافي 
أيضا إلآأن يقال : إنه وهم الراوى › فلعله رواه بالمعنى لا رأى لفظ ” صلى 
نا “ قزم حضور أبن هربرة فى فى الواقعة › أو بقال : إنه اخحتلط على شيبان. 
زک لوی احدیثان حدیث معاویة بن اتکی اللمی کا فی ”عصیح سل“ رباب ترم 


gs 


تحقيق رواية أفى‌هر , برة ” ضلى بنا “ فى قصة ذى اليدين ِ eV‏ 

الکلام )  ۱(‏ ۲۰۴ ) وفیہ : «بينا أنا أصلى مع رسول الله ا إذ عطش 
رجل من القوم الح » وهو حديث العطاس . والافى : ر ق 
قصة ذى اليدين » غلعله أحذ لفظة E E‏ اشياق 
حدیث أی هر رة وال أعل : 

وبالحملة سيأتى ما يعارضه قربا . غ الول آن قال کا أفاده الشيخ فى 
قعليقاته على ” آثار السنْن “ : ولمعله وقع ف و ن عل ی ن کر ع 
معاوية بن اليك ا فإنه أيضاً عنه. عند مسل هھ . فالذى وقع فيه اللبس عليه 
ا ا وباق بیان 
تفرد بجی . 

قال الر اقم : وبالجواب الأول أجاب عنه المافظ علاء الدين الماردى ف ٠‏ 
”المعو هر الى“ ونبعه العينى فقال : بحتمل أن بعض رواة هذا الحديك فهم من 
قول أن هريرة : : ”صلی بنا“ آنه کان حاضر؟ > فروی المحدیث بالعنې على زمه 
فقال : ”بینا آنا أصلى“. وهذا وإن کان فيه بعد إلا آنه يقربه ما کن من الدليل 
على أن ذلك كان قبل بدر الخ . قال الشيخ عبد العزبز الدهالوى فى لعليقه على 
”نصب الرأية“ : روى الماك فى ”المستدرك“ ( ٤‏ س 4۸ ) بإسناد رواته ثقات 
عن أى‌هر رة قال : « دحلت على رقية بنت النى لل ٠‏ . واتفقوا على أن 
الرقية قوفيت فى السنة الانية من المجرة فى رمضان قبل إسلام أن هرررة بخمس 
سنین » وروی الدار قطی فی ”سنه“ ( ص ۲۴۲ ) عن عبد الرحمن بن أ لیلی 
قال : و كنت عند عمر الحديث » وقال ابن معین : م يثبت ”ماع ابن أ لیلی 
من ر . فنقول فيه : لعل أصل المحديث. ” دخلنا وكنا “ فغيره بعض الرواة 
إلى هذا » وهذا وإن م نعثر عليه فى رواية لكن لايد منه إذا حفظنا الراوى 
عن نسبة اللعطاً إليه . فليؤول هذا اللفظ بما يؤول به أمثاله > وقال : وهو من ٠‏ 
رواية شپبان بن عبد الرحن عن بجی بن أنی کثیر عن آیسلمة انفر د به شيبان ن 


0 اک ا 
أععاب بجی ویحی مدلس ر واه عن أ سلمة بالعنعنة ور ويه أبن المبارك عن حى وم ۰ 
بذ کو هذا الفط ور وی ال اوی من طا حرب بن شداد عن می بن أ کثر 
قال حدثنا أبوسلمة ثنا أبوهريرة قال : « صلى بنا رسول الله بال ال ٠‏ فطر يق 
حر ب الذى فيه التصرح بتحديث أىسلمة بى يوافق سار ٠ن‏ روى عن ٠‏ 
أى سلمة و أى هر .رة بلفظ الجعع » فطريق شيبان إ١‏ وهم منه وتصرف فالرواية 1 
خالف به حع من روی عن حى وآ سلمة ة وأى‌ هر رة > أو من تدليس حى 

. . وقال : وتأویل ما فى الحديث من قوله : قالوا : صدق م تصل إلا 
رکعتين وقوله : قالوا : نعم با رسول الله وغير ذلك ما أجاب به القوم بأومأوا 
وقولحم بأن ذا اليدين قال انى ل : ١‏ بعض ذلك قد كان يا رسول الله » 
وکان بظن أنه اتم صلاته وقد مم قبل ذلك قوله لۇ : م ققصر وغير ذلك من 
التأويلات الى لا یسوی بھا الحديث على ما هم عليه الآن من مذهيهم > فن 
ارتکب«هذه الأمور كاها لنسلم له :بينا آنا أصلى“ فى ر واية شيبان م وحده ‏ 
فهو کن حفظ بيت وهدم مدينة أه . وقال شپخنا رجه الله عالی : ولا نى أن 
ادارة المسألة على صورة التعبير من راو متأحر فى غاية الضعف لأن الصورة 
غير قصدية . وف ” التحررر الختار“ : إن هذا فى بعض الأصول نقلاً عن 
الشارح _ أى النووى س فكأن النسخ مختلفة لكن 1¿ ا ر د النووی هذا فر اجعه 
(حيث قال : هكذا هو ى بعض الأصول المعتمدة من الركعتين وهو الظاهر . 
ا وق بعضها بین الرکعتین اځ ) والله آعلم . وقال شيخنا رحه‌الله : وکن 
أن یأول : ”بہنا آنا صلی“ : ای کأنی أنظر إليه كا يقول ابن المبارك فى رفع 
اليدين عند اليبهتى ام .. وقال رحمه الله : واعل أنه لو كانت الواقعة بعد نسخ 


الكلام أيضاً فزإنه أول واقعة “وقع الكلام فيها سهواً فسومح فيه e‏ 
٤ N‏ 


ثم الجواب على طريتق المعارضة فهو أن ذا اليدين قتل يوم بدر 


بیان اسلا م أى‌هر رة بعد غزوه خير .| i‏ 


أبوهريرة. فى سنة سبع كا قاله غير واحد من أهل السبر منهم ابن اسعاق . 
قال بو عمر فى ” الإستيعاب “ : أسلم أبوهريرة عام يبر > وشهدها مع رسول 
اله یل ۲ هھ . فإذن إسلامه بعد بدر بنحو خمس سنين . ٠‏ وذكر الحافظ فف 
”الفتح “ ( ۷ ۳۹۲ : أن الثابت إنما جاء بعد أن فحت خيبر » ووقع. 
عند الواقدى أنه قدم بعد فتح معظم خير فخضصر فتح آخر هاا اڄ » وة کر 
المارد:ى عن ابن عبد البر وابن بطال أن إسلام نى هريرة بعد ما قتل ذواليدين› 
وكذلك‌ر وی‌عن ابن عر عند الطحاوی فی ” شرح معانی الاثار “ ( CO ١‏ 
( باب الكلام فى الصلاة ) أنه ذ كر له حديث ذى اليدين فقال : « كان إسلام 
أى هر برة بعد ما قتل ذو اليدين ٠‏ » ورجاله ثقات إلا عبد الله العمرى وهو | 
وإن تكلموا فيه ولم يأخذ عنه البخارى ولكن أخرج له أرباب-السنن » و وثقه ' 
جماعة » وقداتفقوا على صدقه ولكن أخذوا عليه أن فى. حفظه شيعا . وأما .ابن . 
معين فقال تارة : لابأس به » وقال تارة : صوبلح » وقال مرة : صالم. 
ثقة »> کا ذکره فی ” التهذیب “ ( ٥‏ ۳۲۷ و۳۲۸ ) و ” الیزان “ ر( ۲ 
۸ ) . وقال اللحلیلی : ثقه غير أن الفاظ م ,رضواحفظه هھ . و قال يعقوب . 
أبن شيبة : ثقة صدوق فى حديثه اضطراب » كا فى ” خلاضة اللزرجى “ 
و" تهذیب المزی “ » وزاد : وبزید فی الأسانید کثیرآا ه.. وف ” میزان 
الإعتدال “ : ( ۲ ٥۸‏ ) قال الدارعى : قلت لابن معين : كيف حاله 
فی نافع ؟ قال : صا ثقة ١ه‏ . وروايته هذه عن نافع › فإذن هى رواية 
جيدة على رأى ابن معين . وأما أخوه عبيد الله العمرى فثقة اتفاقاً ارج 
الأنمة السنة » قدمه أحمد بن صالخ على مالك نى نافع وان معین فی القاسم عن 

ثشة على الزهرى عن عروة عنها كا فى ”التقرإيب“ وذكره فى ” اليزان “ 
ا أحمد فقال : کان رجاگ صالاً » کان يسأل عن الندیث. فیقول : 


أا E,‏ رد السائل إلى أخيه . قال شيخنا. : 2 
وفاة آخیه أخذ كتاب أخيه فکان رزوی عنه فأخد عله قال : فيكوت. 


٣ج معارف الستن‎ o Ye 
Cr هذه وجادة » ووجادة من لتى صاحب الكتاب مقبولة‎ 
. محتاط ما م یکن فيه تحدیث أو إخبار أو إجازة ويقبلها المتأخرون مطلقاً‎ 
والوجادة بالكسر أحد وجوه التحمل» وعظم الحدثن والفقهاء الالكبين و غبرهم‎ 
على عدم جواز العمل بها › و عن الشافعى ونظار صاب جوازه » وقطع بعض‎ 
الحقةبن ااشافعيين بوجوب العمل بها عند حصول الثقة به » ؤهذا هو الصحيح‎ 
) و۱6۹‎ ۱٤۹۸ کذا فی ” تقر یب النووی “ وانظر ” التدریب “. ( ص‎ 
3 قال الشيخ : وقد صصح بعض أحاديت عبد اله الممرى ان‎ ٠ 
: وللالة أحاديث عندى من روايته حسنها بعض الحدثين . قال الراقم‎ 
الرمڌی فى ”سننه“ فى ا أخرج‎ 
طریتی عبد الله بن عر العمری عن سهيل بن أي صاخ » م قال : هذا حدیث‎ 
حسن غریب من هذا الوجه اه . وكذلك فی آبواب الحج فی ( باب دخول‎ 
مكة نهار ) أحرج حديثا من طريق العمرى عن نافع » ثم قال : هذا حديث'‎ 
“ حسن ١ھ . ومنهم این کثیر فی ” تفسيره “ فى أوائل ”ضورة القصص‎ 
أحرج حدیئا عن ” مسند آی يعلى “ بطریق عبد الله بن مر العمرى عن قانع‎ 
هن ابن عر > م قال : إ۔ناده خسن لا پاس په هھ . ومنهم البخارى في‎ 
فقال : لوصح حديث العمرى عن نافع‎ ) ۲١ جزء رفع البدین * ر ص‎ ” 
. عن ابن عر رضى الله عنها م يكن اله للأول الح . فقد جوز تصحیح روایته‎ 
ر باب الناولة ) ذكر ” عبد الله‎ E 
وجوزه أبن‎ ٠ ن ۶ر “ فجزم الكرمانى أنه العمرنى › ومال إليه البدر العبنى‎ 
وف ”التهذيب“‎ )۱٤۲ و۲۰۷) و"الفتح“(۱‎ ٤۰٦١( “ أنظر ”العمدة‎ : 
قال أحمد بن صالح المصرى : أربعة‎ ٠ قال : قال ابن شاهین‌ف الثقات‎ 
. وة ثقات عبد الله وعبيد الله وعاصم وأبوبكر بنوعر بن حفص بن عاصم اھ‎ 


تحقيق وثيق .العمری فى روايقه . ۲۱ 
فعيد الله هذا هو العمرى . و كذلك صصح أبو عبد الله الحاج له حدياً فى" 
” المستدرك “ عن نافع کا فى ” العمدة“ ( ٤‏ س 414 › و كذلك الحافظ 
ان دقيق العيد جعل ر واية عبد الرزاق عن العمرى عن حمر بن نافع حسنة ى , 
المتابغة كا حکاه شارح ” المنتق “ فى ( باب وقت الظهر ) . وأما تصحيح ابن. 
السکن حدیثه فذ کره الحافظ ف ” التلخیص “ ( ص ہ ۲۲۱ ) من حديث من 
جاءنی زارا كان له حقاً على اله أن أكون له شفيعاً يوم القيامة » وكذاك حح 
ابن السكن حديث النهى عن الصلاة فى المزبلة › وفيه العمرى عن نافع كا 
ف ”شرح المنتى “ و كذلك المنذرى ى المرغيب.* رض و a‏ 
له جدیا , e ٠‏ 
وبالحملة فهؤ لاء التر مذى م الاج وان الک ثم ندر وان دقن اليد 
وابن کثیر وغیرهم حسنوا له أحاديث »› ولعل إليها أشار ايخ رجه الله » وقد . 
حرجنا هذه بضوء ما أشار إليه الشيخ نى تعليقاته على ” آثارالستن “ وبالله. 
التوفيق وقال الشيخ : وقد استدل اافظ رواية العمرى هذا فی کتاب الج . 
منی ” فتح البارى؟ “ على .لقاء الزهرى مع ابن مر فق ضمن رواية الزهرى هن . 
سالم أنه كتب عبدالملك بن مروان إلى الحجاج: أن لا تخالف ابن مر فى :الحجء. 
فعلى هذا ر واية الطحاوى تلك حسنة . قال الر اقم : ذکره الحافظ فی ”الفتح“ 
( ۳س ٠۸‏ ) ( باب التهجير بالرواح ) ومثله فى ” العمدة “ ( + - ٤۷۲١‏ ) 
و” التهذیب“ ( ٤١١ ٩‏ ) نى الكل نقا عن الذهلى : قال : لست أدفع. 
رواية معمر عن الزهرى أنه شهد سالا وعبد الله بن مر مع الحجاج فى الحج» 
فقد روی ابن وهب عن عبد الله العمری عن اازهرى موه اه . والذهلى هذا 
هو الإمام محمد بن بجی بن فارس الذهلى النیسابوری المحافظ شیخ‌الإمام البخارى . 
SS a e‏ 
(Mme.‏ 


٠ ory‏ معارف السنن . ج۴ 
تقوية مثله كفابة : والله ولى التوفيق . 
۰ - وتصدى الشافعية لبواب عن ذلك فقالوا : إن الذى استشهد يوم بدر هوذو 
الاين وهو عمير بن عبد عرو من بى خزاعة » لا ذواليدين فإن ذا اليدين هو 
خرباق بن مرو من بی سام . والشافعی أول من نص على التفرقة فی کباب 
“ [جتلاف. اليديث ث“ کا فی ” الفح“ ( ۳ ۷۷ ) > م اتبعه من چاء بعده. 

من ذهب إل مذهبه فى ذلك فلعله . دحل مذهبهم ى التارع وصار التارج. 
تبعاً للفقه:» وإذن تكون النقول التاريخية فى عدم التفرقة. من أهل مذهبه أقوى . 
حجة: ق الباب فإنها على 2 تار مخبة لم تنصبغ بصبغة. مذهبية. فليتنبه . لذلك 
فإنه مهم 

م جاموا بکونها. ر جلین ول عديدة وعار ضهم السنفية فأثبتوا أنها 
واحد لقب بها رجل وجاءوا على ذلك بأدلة » وقد استوى أدلة الفريقين 
الشيخ ظهير أحسن النيموى فى ”آثار السنن“ فذ كر من أدلة الشافعية ما يدل 
على التفرقه- بينها من القائلين : أبا عوانة وابن منده والبيهتى وابن عبد الير . 
والسهيلن وابن الأثير. الجز رى» فالأول فى ”عصيحه“ ٠‏ والثافق لعله قى الصحابة» 
والثالث فى ”المع فة“ وف ”السان الكبرى“ » والرابع فى ”التمهيد“ » واللعامس فى 
”الزوغن الأنف“ ٠‏ والسادس فى” أسد الغابة “ . وزد عليه الإمام الشافعمى ف٠‏ 
”إخحتلاف الحديث“ والقاضى عياض فى ”شرح مسل“ كا حكاه ال إنافظ البدر العيى 
وغيره » وزد عليه أبا عبد الله اللا صاحب ” المستدرك“ . 

وأما القائلون بالوحدة فذكر منهم : ابن حبان فى ” ثقاته “ » وان 
سعد فى. ” طبقاقه “ » وأبا عبد الله محمد بن حى العدنى فى ” مسنده“ » 
وأا العباس المرد فى ” کامله “ أى. فى النزء اثالث ف و ۳ ق 
i‏ ۰ 


تحقبتق أن ذا اليدين وذا الشمالين واحد أو انان or‏ 
حرو » يكى أبامحمد › ويقال له : ذو اليدين وذو الشالين وانرباق لقب › 
ثم قال : وقیل ہما انان اھ وکذلك ذ کر منھم السہعانی فی ” آنسابہ“ کا 
نى ” المغى “ للشيخ حمد طاهر الفتى ٠,‏ قلت : وحكا عنه الحافظ علاء الدين 
الماردينى فى ” الجوهر النى“ »> وزد عليهم القاضى أبا عمد الرامهرمزى فى 
” الحدث الفاصل “ حكاه صاحب ” الجوهر الى“ وصاحب ”العمدة“ ر٠٣‏ 
(Vt‏ وزد عليهم أبا معشر کا قاله العراق فى ” شرح التقريب“ ر۴ ' 
١ه‏ ) وهو جيح بن عبد الرحمن السندى المدنى إمام حجة ى ألمغازى والسير . 
وهؤلاء من عدا أصصاب اللنديث الذين وقع نى رواياتهم ما يدل على الإتصاد . 
کابن مر عند الطحاوی ٠‏ وحدیث أی‌هر رة ,عند النسائی وغیره من طر يق 
الزهرى وعمران بن أبىأنس و معمر » وکحدیث ابن عباس عند اللزار 
والطہرانی ما بای بعض تفصیله فخذه محر را » ولا یبعد آن کون منشاً من 
ذهب إلى التعدد وقوعها نى الروايات بلقبين › ثم رواية: أى هر رة للواقعة 
بلفظ يتبادر منه حضوره فبها » م ذكر بعض أمل المغازى ذا الشالين فى 
. قتلى بدر فزعموا من هذه الأمور زعا سطحبا ‏ ثم رسخ فى القلوب لمسألة فقهية 
دارت عليه أو هم أناطوها علیه » فلاریب أن من نص فی روایته باللقبین ما 
وفصل الأمر وبين منشاأً التلقيب أولا ثم ثانياً فهو أضبط من غیره » وعنده عل 
وتفصيل لبس عند غيره والتفصيل حجة على الإجال والنطق قاض على السكوت » 
علا أن هناك ما مضى وما يأتى ما يؤيد القائلين بالاتحاد دون التفرقة وال أعل. 
ومن آدلتنا فی الاب رواية الزهرى عن أىسلمة عن أى‌هر رة عند التساى ( ۷ ٠‏ 
(AT —‏ (باب ما يفعل من سل من ٿنتين بإسناد یح متصل کا قاله علاءالدن 
الاردیی . ووقع فیه: ذوالشالین بدل ذی البدین » وأجابوا عنه بأنه من وهم 
الزهرى » وقال ابن عبد البر فى ” التمهيد “ : إنه تفرد به كا حكاه السيوطى 
ف زهر ارين“ على ”سفن الا * ٠‏ نوكالك كاه العراق وان خو ٠‏ 


E. r e 
والمارديى والعيى وغيرهم . قال الشيخ : ملا غير شح فإته بصخ باه‎ 
حكاه.الز يلع فى ”نصب الرأية“‎  . کان هذا قبل بدر» م استحکت الأموز بعد‎ 
قا ابن حبان فی ”حه “ » ومثله عن ابن وهب ى ”المجوهر‎ ) ۷ ۲ ( 
النى“ . ولم ينفرد هو به کا یقوله بل تابعه على ذلك عمران بن ینس عند‎ 
النسائی والطحاوی › فالنسائی فی ” سنته “ ( ۱ ۱۸۲ ) ( باب ما یفعل مل‎ 
ملم من اثتتین باسناد عصیح على شرط مسل کا ب يقوله صاحب ” الجوهر الى“‎ 
) ۲١۸۱ ( وصاحب ”العمدة “ » وأما الطحاوى فى ” شرح الآثار“‎ 
ر( باب الكلام فى الصلاة الح ) وكذلك رواه عكر مة مرسا5 عند ابن آی شيبة‎ ٠ 
وسياقه : وقال.‎ ) ٤٠١ بإسناد قوى أحرجه البدر العيى فى ” العمدة “ ( ۲ ب‎ 
. ابن أىشيبة فى ” مصنفة “ حخدثنا ابن فضيل عن حصين عن عكرمة مة قال + : صلى‎ 
. الى طاو بالناس ثلاث رکعات ثم انصرف » > فقال له بعض القوم : حدث‎ 
› فی الصلاة شی ؟ قال : وما ذلك ؟ قالوا : م تصل إلا ثلاث ركعات‎ 
فال : أكذاك باذا اليدين وكان يسبْى ذا الشالين ؟ فقال : نعم » فصلى ركعة ومد‎ 
.) ۲۸٤ ۲ ( صدتین اھ . وفيه أيضاً ذوالثمالين وتابعه معمر عند آحمد فی "”مسنده“‎ 
) من طريق. عبد الرزاق أخبرنا معمر عن يوب عن ابن سيرين عن أف ‌هريرة‎ 
وأونی سياق لمدیث‎ e واقیه. : فقال  ذو الشالين اخ . قال‎ < 
فی ” مسنده “ عن عبد الله بن صاخ‎ ) ۱۸١ الزهرى ما عند الداری ( ص س‎ 
قال حدنى اللیث حدثى يونس عن ابن شهاب قال أخبرنى ابن امنيب‎ 
وأبوسلمة بن عبد الرحمن وأبوبکر بن عبد الرحمن .و عبيد الله بن عبد الله عن‎ ) 
أىهريرة وفيه : فقال له ذوالشالين بن عبد الله بن مرو نضلة انلزام‎ 
TEE وفیه : فقال : أصدق ذواليدين اخ‎ . 
» ت ر ولكن ولقه جاعة واستشهد به البخاری اتقفاقاً‎ 
, وقیل : روی‌عنه فی ”صصیحه“ ضا › کا نی ”التھذیب“ و"مقدمة قح ار‎ 


حبق أن ذا اليدين وذا الشمالين واحل eî‏ 


۰ علا ان عؤلاء جیما پروی عنهم الرهری خد نتان من طریق کنر ومن 
لطائف اسناده آنه اجتمع فيه فى روايته عن أى هربرة أربعة فقهاء مى الفقهاء 
السبمة الذين يعد مالك بن نس إجحماعهم إحاع كافة الناس » ومن لطاف مثنه 
أنه س SE‏ الشالين وذى اليدين معا » وررويه الزهرى عند أحد 
فی ” مسنده “  ۲(‏ ۲۷۱ ) عن أنىسلمة وأىبكر رن هليان عن أي هرررة 
من طرق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى وهو إسناد فى غابة الصحة » فيه 
أيضا تلقببه بها جميعاً » ومن هذا الطريق نفسه النسائى فى ” سننه “ سندآً ومنناً» 
وکذلك عند مالك فی ” مؤطتہ “ ( ص ۳٣‏ ) عن الزھری عن آیبکر بن 
سلان عن سعيد بن المسيب' وأىسلمة بن عبد الرحن مر سا5 » وهو موصول من 
طرق مذ كورة فإذن تلخص أن نقول : اتفق سعيد بن السيب وأبوسلمة 
وأبوبکر بن عبد الرحن وأبوبكر بن سلمان وعبيد الله بن عبد الله بن ءتبة ومحمد 
أبن سرن من کبار الفقهاء التابعين عن أن هر رة على ذكر ذىالشالين وذی‌اليدين 
ج O‏ : ” صلی رسول الله ی “ دون ” صلى بنا “و وه): 
فلم یکن :ني حضوره » والزهرى من أعلم الناس بالسنة فى زمانه جليل الان 
ما استودع به شيعا قط فنسيه » وأعرف الناس بالأنساب ؛ وأعلم الناس بالأحكام 
وما إلى ذقك من كلبات من الأنمة نى الثناء عليه ی کتب الطبقات والرجال» وتابعه 
مرن بن آیأنس عن أىسلمة » وشهد له معمر عن آيوب عن ابن سيرين 
فإلإنكار عن رواية الزهرى ليس فيه خطثة لازهرى وعران ومعمر وعكرمة 
فت ابل الفقهاء التابعين المذ كورين حعاء بل تكذيب لابن مر وان عباس 
وغیرهم ٠‏ ولو كانت هذه العدة وهذه القوة فى جانب اللاصم و علینا 
ب ورجلهم والله بقول الق وهو يیهدی السبیل . فالحاصل أن النفية 
تقول أن مير وخر باقاً واحد > وعبد بن مرو ورو واحد وهوا حزامي 
ونا ورد من کونه من سابم فلا پناق ذلك لن سلیمآ ذا ای مان ونی مل 


= معارف السكن . ج‎ : oY 


ابن ملکان بطن من خز عة ۰ ولیس من سلم بن منصور الذى ليس من خراعة ت 


قاله الشيخ ظهير أحسن نى ” آثار السن“ . وقال : إن ذا اليدين أيضاً من خزاعة 
كا نص على ذلك ابن سعد ى ”طبقاته“ وان حبان ی ”ثقاته“ . . . وقد يدل 
على ذلك ما قاله أبوعمد انلزاعى : من أن ذا اليدين أحد أجدادنا وهر 
ذوالشالین› وذوالشالين أحد أجداده سلم وهو أيضاً #زاعى . قال ابن هشام 
ی ”سیر ته“ فی ( باب من حضربیدر) : قال ابن اسحاق : وذوالشالین ابن‌عید 
عر و بن نضلة من‌غبشان بن سلم بن ملکان بن أقصی بن حارثة بن مرو بن عاءر 
من حزاعة اه . قال شيخنا رحه الله تعالى : وأبوعحمد العزاعى امه عقيل بن 
خحويلد بن معاوية > وإنه من أ کار العلاء کا فی ” الأنساب“ ‏ لاسمعافی س 
وهذا ینبغی أن ينفصل به البحث فى أن ذا البدين هوذوالشالين » ورجل آخر 
أبومحمد انلازاعى فى ”مستدرك الحاک “ ر ۱ ۲۸١‏ ) وهو عبد الله بن عمد 
انلزام : وأما قول ابن اسحاق : عرو بن عاءر ٠ن‏ خزاعة فيه جوز فلن ب 
حزاعة لقب وهم من ولد عمرو بن جى بن قمعة بن نادف ٠ن‏ مضر نسب 
إلى عرو بن عامر لتبى حارثة بن عمرو بن عاءر لياه وهو من اليمن > وهذا 
ھا جوز الببخارى فى عكسه فى ( باب نسبة اليمن إلى اسماعیل ) فقال منم أل 
این أقصی بن حارلة بن عمرو بن عامر من خحزاعة . وأسل أعلى من خز اعة 
E‏ * الفح “ ( ٩‏ ۴۹۸ ) وهؤلاء سابقون إلى الإسلام بحلاف بنى سلم . 
لذن منهم رعل وذكوان وعصية الذين عصوا الله ورسوله . وفى ” تاج / 
: أن خزاعة لقب انى » واسمه ربيعة > وكذلاك لقب إخوته : 
أقصى وعدى وكعب. ومثله فى ”خلاصة الوفاء" ( ص د ۸۲ ) وإنهم لوا 
ببطن مر . م رأیت ی “ أسد الغابة “ من نافع بن عبد الحارث اللازاهى : ن 
أسلم وملكان وخزاعة أخوان؛ وبنو ملكان لقلتهم ينسبون إلى خزاعة.. وقواله : 
لا سلم بن منصور > وهو الذى ذكره النحاة فى إجراء القول کالظن کا فی 


بقية حث من حديث ذى اليفين . oY‏ 


فى التصرخ انتھی کلام الثيخ رحه الله . 
قال الراقم : قال صاحب ”السيرة“ ابن هشام : وكذا صاحب ”القاموس“ 
وصاحب ”لمان العرب“ : سلم بن منصور بن عكر مة بنخصفةبن قيس عيلان . 
وسلم أيضاً قبيلة فى جذام من اليمن » فظهر من هذا وكذا من التأمل فى الأنساب 
الى تصدى لذ كرها ا )ؤر عون أن سام ن ملكان اللازاعى من المرب الفحطانيين 
المانيين › وأا سلم بن منصور فهر من العرب العدنانيين الحجازيين .. وبالحملة 
فالسلمی كا يكون خزاعياً قحطانياً كذلك یکون قيسياً عدنانيا فليحفظ ملخصاً 
واه أعل . قال الشيخ 1 ونظمت فى البيتين ما يقوله الشافعية فقلت : 
الذى كان شهيد البدر ذو الشمالين ابن عبد عرو 
م خحرباق بن عر وآخر_ ذو اليدين السلمى ذكروا 
وأنشدت فا يقوله الحنفية : 
قیل عمرو» عبد مر و واحد وابنه هذا عير قزروا 
من صلم بن ملکان ولاب ن منصور فخذ ما حرړوا 
م بعل آنه کان یدعی بذی الشهالین » وکان فبه نوع تطبر وتشاؤم › فغیره 
انی یی وسماه ذا البدین » يدل هليه رواب آنی داد فی ” سنه “ فی ( باب 
سجدنی آلسھو ) ( ۱ ۱٤٤‏ ) وفیه : ١‏ فقام رجل E‏ 
ذا البدين . قال الراقم : وقد تقدم عن عكرمة عندابن أى شيبة ة: ” فقال أكذاك 
با ذا اليدين وكان بسمى ” ذا الشالين “ › E‏ المبرد فى 
”الکامل“  ٣(‏ ۴۰۸) فی رباب ذکرالاذواء) : ومنھم - أى من الأذواء - 
۴ من خزاعة ذو اليدين ”ماه رسول الله ا ” ذا الیدین “ . وکان قبل یدعی 
ذا الشمالن .١ه‏ . ومن ذلك تراهم یتفقون على تدمیته بذی الیدین !ا کون لفظه لا 
انه ۇۇ ا کان نميه بذى الشمالين أصل5 » وأما إذا أرادوا أن بعبروا عنه 
ف صدد ذ کر القت فار يعر ون عنه بذی الشمالن کا حکاه الزهری وران , 
کک e e‏ 
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ابن ى أنس وابن سيرين من لفظ أي هرررة فسموه ذا الشمالين» وتارة بعبرون‎ 
عنه ما يدعوه اا فكل ذلك دليل على وحدة الر جل وتسميته باللقبين جيم‎ 
لأجل طول يديه والظاهر أنه أريد الحقيقة » وقيل : كناية عن البذل. والعملء‎ 
وجزم ابن قايبة آنه کان پعمل بیدیه جیما کا فی ” الفتح“ . وعند الطحاوی من‎ 
طریق آسد عن حاد فقام رجل طول اليد بن کان رسول الله ی سماه : ”ذا‎ 
: وكا عند افلحاوى ( من طريتق مرن بن أ انس عن أ اة‎ ٠ “ . “ البدين‎ 
يسمو نه ذا الشمالين والنى 4 ماه‎ e ` . فاد رکه ذو الشمالين‎ 
: ذا البدين‎ 

قال الشيخ : يعد كل ذلك إن لتا حجة قوبة أخرى ندل ع ا 
الواقعة لم يدركه أبوهرررة وإن أباهر برة تأخرإسلامه عن هذه القصة. وتفصيلها 
يستدعی بسطا فى المقام » وقد أشرت فى مذكرتى إلى تفصيلها غير أن أريد 
أن آکتی ههنا بالإشارة إليها إحالا فأقول : وردت فی حدیٿث ذی اليدين عند 
الشيخين : دم أتى جنا فى قبلة مسجد فامتند إلبها مضب اخ » . کا ھو 
عند البخاری ی ”ععیحه“ یر باب تشبيلك الأصابع فى المسجد) ( ١‏ س 1۹ ) . 
ومسلم ى ”مصيحه “ فى( باب الهو فى الصلاة ) واللفظ له . ولفظ البخارى 
فى النشبيك : : ١‏ فقام إلى خشبة معروضة فى المسجد فاتكأ عليها » . وفى السهو : 
د م قام إلى ع ى متم ااجد فوضع يده عليها » . وبهذا أللفظ فى 
”الأدب“ غیرأن فيه : : ١‏ ووضع بده عليها » ونقفس الحديث آخرجه فى »واضع 
غيرها أيضاً . . وهذه الجحلع هو ا ي ”مسند أحمد“ و” فتح 
لباری“ IT‏ خر جه فی ” مسندہ “ ( ۲ س ۲٤۸‏ ) من 
طریق سفیان من یوب عن اء ورن عن أفىهرررة وفيه : وقال سيان : 
١‏ م أن جذعا فى قبلسة المسج- كان بسند إلبه ظهرء فاستده إله ظهره اغ 
کرای الفح ۸١ - _ ٣(‏ ف شرح قوله : : ماقام إلى حشبة فى مشدم ٠‏ 


تحقيق تار بناء انعر وكونه قبل إسللام أىهرررة ۹ - 
السجد » وفىرواية ابن عون عن ابن يرن بافظ : ” فقام إلى حشبة معروضة 
فى المسجد أى موضوعة على العرض» » ولسل من طريق ابن عيينة هن بوب 
بلفظ : « ثم أتى جذعاً فىقبلة المسجد فأستند إليها مخضا » قال : ولاتنای بین 
هذه الروايات لأنها حمل » ملا أن الجنع قبل ااذ المنبر متداً بالعرض » 
وكأنه الحذع الى كان ي يستند إلبه قبل اتخاذ النبر » وبذاك جزم بعض 
الشراح أه . وذكرى تح “ ( ۱ ٤۰۹‏ ) حدیث جابز « آن رسول الله 
ي كان بصلى إلى سارية فى المسجد ويخطب إليها ويعتمد عليها فأمرت مائغة 
فصنعت له منبره هذا ی » قال : و|سناده ضعیف انتهی. وفیه روایات آخری ‏ 
فی ”. زؤائد امیشمی “ ( ۲ ۱۸۰) وما پعدها . قال الشيخ : وقد دفنت هذه 
الجنانة حين وضع المنبر . قال الرافم : كما ذكر ذلك فى حديث أنس عند 
أى عوانة وابن خزيمة وأى نعي وفیه : ١م‏ آمر بسه فدفن » وکذا فی حدیث . 
آی سعید عند الداری ٍ « فأمر a‏ أن حفر له ویدفن » کذا ی * الفح“ ( ٠‏ 
4٤١ -‏ ) . وذلك قبل إسلام أى هرررة > فكيف يدرك هذه القصة أبوهربرة؟ 
قال الشيخ : وقد بلغت الر وايات خمس هشرة رواية هندى ندل على بوت , 
المنبر فى السنة الثالثة والرابعة واللحامسة وما بعدها » وأنه وضع ف الثانية » وإن 
اإسلام ی هر رة السابعة بالانفاق . فن الحال إذن أن يدرك أبوهرررة نفسه 
القصة» ويدعى ابن حبان وضع المنبر فى السنة اللحامسة» والافظ ف ” الفتح “ يدهيه ‏ 
فى‌السنة التاسعة لاقبلها » وتخالفه روابات كشرة . قال الراقم : قول ابن حبان 
م أجده فی ”الفتع “ ولاق ”شرح المواهب“ غير أن فی ”ادفتح “ (۲- 4): وأفاد. 
ان حبان آن خرو جه ميو إلى المصلى للامتسقاء کان فى شهر رمضان سنة ست من 
الجر ة اھ . ومثله فى ”شرح المواهب“ » وقد ثبت فی استسقاثه فى المصلى قعوده 
على امبر ور قيه إل ال وأمرء بوضع المنبر وما إلىذلك فى ر وايات ف‌الصحاح» 


(MWY — ۲°) 
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فإذن يكون ثبوت المنبر قبل السادسة بإقرار ابن حبان أو فيها قبل الاستسقاء 
ونی ” الفتح“ ( ۲ ۳۳۰ ) : وجزم ابن سعد أن ذلك أی عمل المنبر ‏ 
کان فى السنة السابعة > قال : .وفيه نظر لذكر العباس وغم فيه وکان قدوم 
العباس بعد الفتح فى آحر سنة مان » وجزم ان الاجار بان عله کان 
نة نان » وفيه نظر أيضا لا ورد فى حديث الإفك فى ” الصحيحن “ 
عن عائشة قالت : « فثار الحيان الأوس واللعزرج حى کادوا أن بقتتلوا 
ورسول لله یو على المئبر الح > ولم أقف على رأيه صرعا و الله أعل . 
هذا وقد راجعت إلى ما قيده الشبخ فى تعليقاته على ” آثار السنن“ والأوراق 
الملحقة بها ما يتعلتق بالجذوع والسوارى فى المسجد النبوى وإتخاذ المنبر بإشارات 
وإيماضات وإحالة على الكتب بزقم صفحة بعضها فوق بعض بنمط مدهش »› 
وقد راجعت تلك المظان ومباحث الموضوع فقد طالت حيرتى وزادت دهشتى 
٠‏ وتعبت فى تلخيص كلام حرر فى نعيين سنة الخاذ انبر »> وهل هو إثنان من 
الطينواللشب أو واحد ؟ وهل كان يستند عاي إلى الجدع قبل انبر ؟ وهل 
هذا هو الجع من جذوع سقف المسجد أو جذع مخصوص للانكاء عليه ؟ 
وءا يدور حول هذا البحث من ر وايات ومقالات تتعب الباحث نى الترجيح » 
ورحه الله شیخنا فقد أتعب کل من جاء بعده من مالم باحث ونظار عقق : 
شنی وكنى ما فى الصدور ولم يدع لذى اربة فى القول جداً ولاهزلا. 
وأسوق إليك الآن نتفاً ملتقطة منها تقر يبا لما قصده الشيخ رحه الله تعالى 
وباله التوفيق .. ) 
١‏ أخرج المي ی ال واقد“ فی ( باب ما جاء فی القبلة ) حديث 
أىسعيد ابن المعلى عند البرر وااطبرافى وفيه : « فررنا بوم ورسول الله ا 
قاعد على المنبر فقال : لقد حدث اليوم أمر عظم » فدنوت من النى عبطا فتلا 
٠ -‏ هذه الآية : (قد رى تقلب وجهك ى السماء ) حى فرغ من الآبة ال » وهَذا 


حفیق أن المنبر كان فى السنة الثانية ef\‏ 


يدل على وجود النبر فى السنة الثانية قبل تحويل القبلة والتحويل ل بر 
وفيه عبد الله بن صا كاتب الليث ونقدم الكلام فيه مرتين . 


۴ وثبت عند امد وابن ماجه والداری فی حدیث ای بن کعب : 
« کان رسول اله لال بصلى إلى جع إذ كان المسجد عريشا وكان بخطب الاس 
إلى جانب ذلك الحدع » فقال رجل من أعصابه : يا رسول الله هل لك أن أجعل 
لك منبرآ الم » واللفظ لأحمد ( ٠‏ س ۱۴۸ ) ومثله فى حديث ابن عبر عند أحد 
وحديث أى سعيد عند أى يعلى وعائشة وأم سلمة »> وحديث جابز كلها عند 
الطيرافى . أنظر ”الزوائد“ من رباب المنبر) من أبواب الحمعة » ونفس حديث 
خطبته إلى جذع قبل إلخاذ المنبر فى ” صصيح البخارى“ من حديث ابن عر . غيره 
من ( باب علامات النبوة ) وفيه آحاديث أخرى فى ”الوفا“ و”خلاصة الوف“ 
وق ” الصحيحين“ من حديث سه بن سعد من أبواب الصلاة » وذكر فى. 
الجزء الحامس من ”شرح المواهب“ أحاديث بضعة عشر سحابياً فى حنين الحذع 
حين اتخاذ المنبر فليراجع . ۰ 

۳ فى ” الصحبحين“ من حديث مائشة فى قصة الإفك : « ورسول 
الله باو على انبر » كا تقدم » وقصة الإفك فى سنة خس» ففبت منه بوت 
امبر ى سنة خمس أو قبلها قبل وقعة الإفك > وهذا اصح حدیث فی ثبوت 
المنبر فى اللعامسة . 

٤‏ أحاديث استسقائه فى المصلى وثبوت النبر فيها ك! تقدمت الإشارة 
إليها وكان فى سنة ست من المجرة كا أفاده ابن حبان . 

ق فی ”الوفا“ ( ۱ ۲۷۵ ) عن ” مسند الداری“ من حدیت بر يدة 
ہ کان النی ی إذا خحطب قام فأطال القيام فکان یشق علیه قیامه فآتی مجذع 

نخلة فحفر له وأقم إلى جنبه قاتا » > فكان النى ييا إذا حطب فطال القيام عليه 
استند فانکی عليه فبصر به رجل إلى أن ذكر بناء المراتق الثلاث › ودل هذا 
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على أن المع الكأ لم يكن من جذوع المقف . 
وبالجملة بتلخص من هذا وما تقدم أن إستناد النى فى قصة زى 
اليدين كان إلى جذع فى مقدم المسجد فى جانب القبلة الذى كان بسند إليه فى 
اللعطبة قبل إغاذ المنبر من طرفاء الغابة » وإن الجع هذا هى النانة قد دفن 
بعد إنخاذ المنبر » ؤإن المنبر كان فى السنة الثانية قبل بدر كا دل عليه حديث ' 
أى سعيد ابن المعلى . وثبت من ” الصحيحين“ ثبوته فى قصة الإفك وهى قبل 
خیبر بالاتفاق > وصح قله إلى المصلى للاستسقاء › وذلك صنة صت » وجحيم 
ذلك دليل على أن أبا هر ,رة لم يشهد القصة فى حدي ث ذى اليدين » ومن خالف ذلك 
يلزمه مخالفة روايانت كثبرة فى الباب » وهذا الاستدلال لتقدم قصة ذى البدين . 
عن يوم بدر على عدم شهود أبى هريرة إياها حجة طريفة وقوية فى الباب م 
أرها لغير شيخنا رمه الله » فرحه الله ما أدق نظره وأوسع علمه . 

م إن ما ذكر فيه من خمس عشرة رواية وذكر فى الإستسقاء وكذا فى 
٠‏ المعمعة عشرين رواية دالة على هذا فلعله أراد تلك الر وايات الى تدل على استناده 
إلى الجدع قبل الخاذ المنبر » ولاريب أنها تبلغ هذا العدد > ورا زادت إذا 
أضفنا إليها كل ما دار حول المسألة من قصة دفن المنانة › وإنها مخروسة فى 
أحنة والله أعلم . هذا ما تيسرلى تحرره ملخصا ولبراجع ” السيرة اللبية “ 
لتفصيل ملخص فى إنحاذ المنبر ( ۲ س ۱۳۷ إلى ١16١‏ ) . 

م نقول بعد البحث أن فسخ الكلام كان بالمدينة › والدليل عليه أن نسخ 
الكلام رروبه المدنيون من الصحابة . منهم : زيد بن أرقم » ويأنى حديثه 
عند الر مذی فی ( باب نسخ الکلام ) فهو بقول : ١‏ کنا نتكلم خلف رسول 
اله ی فی الصلاة يكل الرجل منا صاحبه إلى جنبه حى زلت : (وقوموا 
لله قانتين ) فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام ) الحديث أخرجه الماعة إلا 
ابن ماجه . والآبة مدنية بالاتفاق » وتأول فيه ابن حبان بأن قو يتكلمون. ؛ 


تحقيتق أن واقعة ذی الیدین كان قبل تشريع التسبيح للاعلام ٣ه‏ 
اه . حكاه الحافظ العيى فى ”العمدة“ (۴۳ ۷۰١‏ ) وکذا المحافظ فی 
” الفتح“ ( ۳ ) » ورده العبی ردا بلغا . ومنهم : معاد بن جبل 
عند ” أ داؤد “ ر( ص ہے ۷٤‏ ) فی الأذان ٠‏ وذكر فسخ الكلام » وقد أسل 
بالمدينة کا فى ” الفح “ ( ۴ ٩‏ ). ومنهم: جار بن عبد الله عند ای داؤد 
. كذللك (۱ = ۱۳۳ ) فی ر( باب رد السلام فى الصلاة ) عن جار قال : 
« ارسلى نى‌اله ا إلى بى المصطلق فأتیته وهو یصلی على بعیره فکلمته فقال 
ہیدہ ھکذا ہ إلى أن قال _ فلا فرغ قال : ١ا‏ فعلت فى الذى أرسلتك فإنه 
م منعى أن أكلمك إلا أفی كنت أصلى اه » وكذلك فيه حدیث أنىأمامة عند 
الطبرانى فى ” العمدة “ و” الفتحج“ و” اازوائد“ وهو أيض] اسل بالمدينة › 
وذ کر الشبخ رحه اله فيه ر واية أى سعيد أيضا فى تعلبقاته على ” آثار السنن“ ول 
أقف على من خر جه قال: اوهو من صغار الصحابة . ثم رأيت أخرج حديثه 
الطحاوى وأبسط منه الميشمى ى ” الزوائد“ معزوآً إلى البزار » وفيه عبد الله 
ابن صا کانب اللیث (تقدم حاله) قال : كنا رد السلام فى الصلاة حى نهينا عنه» 
وهذا لفظ الطحاوی. وھو أیضا مدئی آنصاری من بى سلمة لم يشهد بدراً و أحداً 
قيل : وکان ينقل الماء لأصعلبه یوم بدر کا قاله ان عبد ایر وغیره » وما یدل 
على تقدم واقعة الباب عدم تسبيحهم لذلك مع أن النىى ال حين ذهب إلى . 
بی مرو بن عوف للصلح ثم رجع > وکان وبکر بوم الناس فاکثر الناس 
الصفيق » فعلمهم الى لق : من ابه شی فی صلاته فلیسبح فلو كان واقعة 
ذی الیدین بعد هله الفصة السبحوا النبيه حيث سبق تشريع النسبيح مع أنهم 
م يسبحوا فلم أن واقعة ڏي اليدين متقدمة على ذلك لا مالة . الإستدلال به 
كذلك من الإمام آی جعفر الطحاوى فی ” شرح الآثار“ فى ر باب الكلام ق 
الصلاة ) ( ۱ ٠٠۹‏ ) وقصة بى ترو بن عوف ٠‏ وتشريع اللسببح ف 
* الصحبحین“ من حدیٹ سهل ن سعد خر جه البخاری فی مواضع' منها رباب 
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من دحل لبؤم الناس فجاء الإمام الأول الخ ) و مسل فى ر باب نقديم الجاعة 
من بصلى ؛بهم) ولم أقف على ارح ذهابه إلى بى عرو بن هوف فير أن شيخنا 
رجه الله بقول نى تعلقاته على ”آثار السنن“ : کان تشریع التدبيح بعد بدر 
فقصة ذى اليدين قبله و ذلاك أن ممن ذهب معه باي إلى بى مرو نن هوف : 
سهیل بن بیضاء على ٥ا‏ فی ” الفتح “۰ وکان من أسار ی بدر مستضعفاً بينهم على 
ما نقله الزرقانی فى ” شرح المؤطأً“ ( ۲ ٠١‏ ) من رواية الطبرافي > قال : 
ونی ” الکاز“ ( ۲٠١ ٤‏ ) من قول سهل .بن سعد :.قدع کان ” ذلك “ م 
ذكر الشيخ رجه الله: واعل أن من قال آنه من سارى بدر فقط غلط بل هو 
البدر بین وأخوه سهل من أساری بدر »وقد ذکر فى ” الطبقات “ (۴-, 
°( منى القسم الأول سهیل ن بيضاء يانه شهد بدرا اھ . 

قال الشيخ : وما يفيدنا ما أخر جه الطحاوی فی ” شرح معا الآثار “ 
( ۲۹-۱ ) ( باب الکلام فى الصلاة ) أر عمر بن اللحطاب بإسناده إلى 
عطاء يقول : « صلى عمر بن الطاب بأعحابه فلم فی رکعتین ثم انصرف فقیل ` 
له ذلك » فقال : إنى جهزت عبرا من العراق بأحالما وأحقابها حى وردت 
المدينة فصلى بهم أربع رکہات » . فأعاد عمر الصلاة مم أنه ممن شاهد قصة 
ذى اليدين وفعل هذا محضرة أععاب رسول الت ج فلم ينكر وا ذلك > دل 

على نسخ ما فى حديث ذى اليدين عندهم حيماً . وكذللك احتج به الطحاوى . 
وما قال المباركفورى فى ” تحفته “ من i‏ مرسل عطاء ولیس فى المرسلات 
أضعف من مرسلات الممسن وعطاء . افلعله غفل عن أنه ليس هو مرسل 
اصطلاحی > ونما فيه انقطاع . علا أن المرسل حجة عند أي حنيفة وأهل 
العراق ومالك وأهل المدينة وغيرهم إذا كان المرسل ثقة كا فى ” كفاية اللعطيب“» 
ونقدم أن قبول المر اسيل مذهب الجمهور . 

وكذلك حجتنا فى فاد الصلاة بالكلام حديث معاو بة بن التكم السلمى 


بيان أحاديث قولية فى حرم الكلام فى الصلاة  -‏ له 


عند مسل فی ” یح “ ( ۱ ب ۲۰۳ ) باب حرم الكلام ى الصلاة ونسخ 
٠‏ ما كان من إباحته . وفيه : « إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شى من كلام 
الناس » إنعا هى الاسبيح والتكبير وقراءة الق رآن الح » وهذا حدیث هام فيه 
تشریع قول ولم عار ضه حدیث خاص . ولیلاحظ فی هذا العدیث القولی من 
التعمم البالغ من وقوع النكرة فى سباق الننى » ثم تأكيده بكلمة ”من “ ثم بيان 
حصر الصلاة فى النسبيح والتكبير وقراءة القرآن وفوق كل ذلك تصدبر الحديث 
بقوله: ” لا يصلح“ ننبيهاً ملى أن الكلام مطلقاً ما يناى روح الصلاة ومقضصدها 
وشأنها » وليس فيه أى نخصبص بالعامد أو بغير الحاهل أو يما يكون لمصلحة 
الصلاة » وكذلك ما ورد فی حدیث زيد : بن رقم فى ” الصحيدين“ وغيرها) 
ˆ وفى حديث ابن مسعود فى ” الصحيحين“ و ” السنن“ بعد أو بته الثائية من المجرة 
إلى المدينة . فهذه أحاديث ثلائة صحاح عليها نظام مسألة التحريم من الكلام 
مطلقاً فى الصلاة مندنا » وفى الكل تشريع قولى عام بالمدينة بل حديث زيد بن 
أرقم مفسر وقع بباناً للنص القطعى من قوله تعالى : ( وقوموا لله قانتين ) . 
فإذن استفاد نوع قطعية فى قوله فأمر نا بالسكوت ونهينا عن الكلام» قل ندحم 
ما يصادم هذه الصرائح الصحيحة الثابتة يكاد يكون بعضها قطعيا » م أضف 
إلى ذلك حدیث سھل فی تشریع التسببح » وحديث معاذ عند أحمد e‏ 
وحدیٹث جابر عند آی داؤد » وحدیث آى آمامة عند الطبرافى » وحديث 
ای سعید ابلیدری عند الطحاوی . کا قدمنا ذكرها فى هذا الباب › فهل رفع 
هذه القوة قصة جزئية فعلية لم بعلل تاريحها بالضبط فى عهد كان تشريع النظام 
م یتته بعد » ویأتی ما فيها من المشكل عند كل محتج به وبالله التوفيق . 

قال الشيخ : ثم إن اکر أهل العلل ذهب إلى ما ذهب إليه أبوحنبفة كا 
صرح په الرمذی ی ( باب نسخ الكلإم ) . وأظن أن البخارى أيضاً يوافقنا 
فإنه م بوب على حدیث الباب للمسألة انلعلافية مم شدة اللحلاف فى المسألة ومع 
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ترجه الحديث فى شى الأبواب ٠‏ وما تبويبه على الكلام فهو عام حیث قال : 


ى الصلاة ) وأور د فيه حدیث ابن مسعود وزید 
ان أرقم وسهل بن سعد ى قصة خروجه يا إلى بنى #رو بن عوف » 
فأخرج فيه دعام مسألة جرم الكلام . قال الشيخ رجه الله : فدل صنيعه هذا 
على ما قلت ولم ينبه عليه أحد من الشارحين البدرالعينى وابن حجر . قال : 
ثم إن بعض الحنفية جعل الغلص من حديث ذى اليدين كونه ٬ضطرباً.‏ ولم أجعله 
مدارآ ی الباب فلذا.لا ألتفت إليه . قال الراقم : لعله آراد به مولانا الشيخ 
ظهیراللسن > حیث قال فی ” آثار السعن“ : قال النيموى : إن هذه ابروايات 
وإن كانت ى ” الصحيحين“ لكنها مضطربة بوجوه ..... م بین ف تعلبقه 
تفص لها والله أعل . والإضطراب فيه من وجوه منها : اضطرابه فى عدد 
الركعات » فى حديث أىهرررة عند الشيخين : « أنه صل رکعتين ثم سل » 
ونی حدیث ران ن حصین عند مسل وغیره : « آنه سل فی ثلاث رکعات»» 
ومنها ف‌الوقت فى”الصحيحين“ من حديث أن هر برة: أنه صلى صلاة الظهر». 
وعند مسل : و أنه صلاة العصر ) . وق بعض الروايات : (١‏ إحدى صلاتى 
المشى ٠‏ بالشك »ء فتارة جزم بالظهر وأخرى بالعصر » ونارة أخرى تردد 
بينها . ومنها اضطراب فى الموقف أى أبن قام النى ي بعد ما سلم ساهياً ؟ فى 
حديث أى‌هر رة عند الشيخين: « ثم قام إلى خشبة فى مقدم المسجد فانكاً عليهاء 
وف حدیث عمران عند ”مسل“ : و م قام فدخحل المجرة » . ومنھا فی سجدقی 
السهو : فعند الشيخين : « آنه سد دی الهو » وفى رواية _ عند أى داؤد 
پإسناد صحيح ‏ « إنه م يسجد دى السهو» . وكذا ا فی ” سنن النسانی“ ولفظه : 
عن أن خر رة آنه قال جد رول الت لۇ يومثذ قبل السلام ولا 
بعده» . وروی الطحاوى فی ” شرح الآثار “ ( ۱ ۲۹۲ ) ( باب الكلام 
۰ اللا من طرق ربيع المؤذن عن خالد بن عبد الرجن عن ابن أ ذب 


بيان اضطراب حديث ذى اليدين وأن الواقعة واحدة ٠‏ ۷لم 

عن الز هری بإسناد قوى أنه قال سألت أهل العلم بالمدينة فا أخبرنى أحد منهم 
آنه صلاما بعنى سجدتى السهو يوم ذى اليدين . وخالد بن عبد الرحن هو 
أبواهيم اراسان من رواة أ داؤد والنسافی > وثقه ابن معین وغیره . فن 
أجل ذلك تصدى النووى إلى دفع الاضطراب بتعدد الواقعة » والحافظ جزم 
بالوحدة بين حديث أى هر رة وعران » والتوحيد بينها هو مسلك الحذاق من 
الحدثين . قال فى ” الفتح“ )۸١  ۴(‏ : وهذا صنيع من يوحد حديث 
أى‌هر ,رة بحديث ران » وهو الراجح فى نظرى وإن کان ابن خزية ومن 
تبعه جنحوا إلى التعدد » ثم ذكر الباعث مم على ذلك إلى أن قال : وقد تقدم 
ف ( باب تشبيك الأصابع ) ما بدل على أن محمد بن سبرين راوى الحديث 
عن أى‌هر رة کان ,ری التوحید بینها وذلك أنه قال فی آخر حدیث آی‌هرررة: 
« نبئت أن عر ان بن حصین قال : تم سل اھ ٠‏ وقال فی ( ۳ س ۷۸) : 
و الظاهر أن الاختلاف من الرواة »> وأبعد من قال : يحمل على أن 
القصة وقعت مرتين الم . وقال العيى فى ” العمدة “ ( ۳ س ٦٤٤‏ ) : قلت: 
الحمل على التعدد أولى من نسبة الر واة إلى الشك اه .ثم برد على ٠‏ الحنفية. بأنه 
إذا كان الكلام جازا عند ذلك فلا ذا جد ر سول اله یی للسهو » ذكره 
الطحاوی م أجاب عنه عا ملخصه بأن لزوم سجدتى الهو هو بالتسلى قبل وان 
السلام؛ ومن تعمد السلام قبل أوانه كان مسيئا . ومن سهافيه فلابد أن حبر بالهو. ' 
م إن الطحاوی قد بين وجه کلتا الروایتين › فبین أولا وجه هدم ود | 
السو کا آسنده عن الزهری ثم تصدی لوجه السجود کا هو فی عامة الروايات ' 
فلیراجم . : 

وباب إملة فللحنفية أن ينكروا جود السهو اختباراً لما فى رواية النساى 
وی داؤد والطحاوى بأسانيد صضيحة وال أعل . والجواب صصيح وحاصله : 
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أن لزوم جود السهو بسبب تأخير الأركان للتسلم قبل موضعه . 

وقال الشيخ : بعد اللتبا والى : إن حديث ذى اليدين لا يستقم على 
مذهب أحد من الأنمة فإنه ثبت فيه عمل كثير من -دخحول الحجرة ثم اروج 
وهذا الذهاب والإياب وهذا عمل كثير تفسد بثله عندذا وعندهم حميعا . قال 
النووی ی ”شرح مسل“ : وى هذا الحديث دليل على أن العمل الكثر 
وانلطو ات إذا كانت فى الصلاة سهواً لا تبطلها كا لا يبطلها الكلام سهواً » 
وفيها لأصابنا وجهان أصصه)] عند المتولى لا يبطاها ذا الحديث ٠‏ والمشهور فى 
المذهب أن الصلاة تبطل بذلك وهذا مشكل › وتأويل الحديث صعب على من 
أبطلھا اھ متآ : وقال فی” شرح الهذب“ ( 4٤ ٤‏ ) : فما فعل النامى 
إذا. كثر ففيه طريقان : أشهرها وبه قطع المصنف والجمهور : بطل الصلاة 
وجه واحدآ آه . وليس فى العمل الكثير تفصيل العمد والفسيان بل مذهب . 
الشافعية فيه أضبتى من مذهبنا » فقد ذكر النووى فى ” شرح المهذب“ ( ٤‏ 
۳ ) : الفعلة الواحدة كانلطوة والضربة قليل بلا حلاف والثلاث كتير بلا 
حلاف » وى الإثنين وجهان الغ . وقد جعل تحريك الأصابع فى سبحة وحكة 
أو حل وعقد کانلیطوات فی أحد الوجهين راجعه للتفصيل . وأيضا قد ثبتت 
الإقاءة فما بى لاي وهم لا بقواون بها . وقد أخرج النسائى ذلك ی آبواب 
الأذان فى د باب الإقامة لمن نسى ركعة من الصلاة ) ١٠١۸ ١(‏ ) من 
حديث معاوية بن حدج . وفيه : «فأمر بلالا فأقام الصلاة » . وأخرجه 
الطحاوى كذلك . وأجاب عنه الببهنى محمل الإقامة على معناها اللغوى . قال 
ااشيخ : لفظ ”فأمر بلالا" فأفام الصلاة “ لا بحتمل هذا التأوبل أصا5 › 
وأبضا بره هذا التأويل ما ورد فيه من حديث مرسل وفبه تصرح بقول : 
* قد قامت الصلاة “ . أخرج ذلك فى ”كنز المال“ ( ۲٠۴ ٤‏ ) عن عبول , 
ابن عير » وفيه قال : « أصدق ذواليدين آخو بى سلم ؟ قال الناس : نعم» 


تحقيتى أن المدار يكون على أحاديث تكون قواعد دون وقالع الجز ية ٠۳۹‏ 

واختلف أهل العلر فى هذا الحديث فقال بعض أهل الكوفة : إذا تكل فى 
قال النبى عاي : حى على الفلاح » حى عل الفلاح › قد قامت الصلاة ٠‏ ثم 
صل 4م رکعتین ۰ م انصرف ۲ ( عب ) . وعبید بن عیر نابعی کبیر › 
کا فی ” الفتح “ ( ۱ ۲۲ ) سأل عنه عبد الله بن الزییر بدا الوحی کنا م عند 
این هشام . 


بالحملة عمل أبوحنيفة كا هو دأبه بالأخذ بالضو ابط العامة والقواعد 
الكلية فى الشريعة . وأما الوفائع امز ثية الواردة حلاف ما عهد من نظام التشريع 
العام فيخرج هما محامل » فكذلك واقعة ذى اليدين واقعة حال لاوم لما » 
والمناط على القواعد العامة . قال الشيخ رحه الله تعالى : الاستدلال بجواز الكلام 
سهواً أو نسياناً بحديث ذى البدين إهدار للناطق المعلوم السبب › وهو حديث 
معاوية بن الم وابن.مسعود وزید بن SG a‏ 
فى اليدين فاعم ذلك وقد قلت : 
۱ س يا من يمل أن تکو ‏ ن له سمات قبوله 
۲ خذ بالاصول ومن نصو ‏ ص نبیه ورسو له 
٣٠‏ نصا على سبب أ تی _ بالساكت الجهوله 
٤‏ دع ما يعازك حاله ‏ بالبين النقوله. 
٠‏ وخذ الكلام بغوره ‏ لاعرضه أو طوله 
٦‏ ليس الوقائم فى شرا مه كش أصوله 
۷ لتطرق الأعذار فى _ فعل حلاف مقوله ١ه‏ 
وقد تقدم شعر الشيخ هذا فى مألة الاستقبال والاستدبار عند الحلاء أيفا. 
ولطول العهد به م أربأساً بالإعادة » وكذلك الشيخ قد أعادها غير أن هناك فى 
() ”دع ما يفوك وجهه “ ولفظ الشبخ فى تعليقاته على ” الآثار “ ولم فكن 
٣‏ هندى إذ ذاك : أنت قعل ان حدیث آی‌أیوب نص فى الباب ونشريع فى المألة 
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الصلاة ناسيا أو جاها أو ما كان فإنه يميد الصلاة . واعتلوا بأن هذا الحديث 
كان قبل حرم الكلام فى الصلاة , أ ا 

وأما الشافعی فرأى هذا حديئاً صصيحاً فقال به » وقال : هذا أصح من 
المحدیث الذی رو عن النى مي نى الصائم إذا أكل اسيا فإنه لا بقضى › 
وإنما هو رزق رزقه الله . 


قال الشافعى : وفرقوا هؤلاء بين العمد والنسيان فى أكل الصالم لحديث 


: وحم على وصف معلوم منضبط . وهذه الأحاديث لم بعل سيبها بعد » فكیف 
يرك ما هو معلوم ااسبب با جهل سببه ووجهه ؟ وكيف بهدر الناطق بالساكت 
فاعتبر وكن على ذ كر فإنه قضاء للمبهم طلى المفسر والحهول على المعلوم اه . 
اة : بعلل من ” اللعصائص الکہری“ للسیوطی أن الکلام کان جائزا فی 
الصلاة عند أهل الكتاب دون الکلام فی الصوم على عکس ما فی شریعتنا من 
إباحته ى الصوم دون الصلاة . ذ کر السیوطی ی ”الحصاثضص“ ( باب اختصاصه 
0 بتحربم .الكلام فى الصلاة ) وبإباحته فى الكلام فى الصوم على العكس 
ما کان من قبلنا › م ورد فيه حدیث محمد بن کعب القرظی مرس کا 
ققدم ذکره .. 
قوله. : اسيا أو جاه . النامى من نمی کونه ى الصلاة » والماهل من 
جھل ال . sS‏ 
فوله : قال الشافعى : وفرقوا هؤلاء بين العمد والنسيان الخ . تصدى 
للاعتراض علينا بالاجتهاد إلز اما فقاس الصلاة على الصوم» ولنا أن ندفعه أيفاً 
بالاجتهاد بأن هيأة الصلاة مذ كرة مخلاف حالة الوم فإنها غير مذكرة كا 
قاله صاحب ” البحر“ فى ” الأشباه والنظائر“ فى بحث النسيان » وذكره فى 
” البحر“ أيفاً > وذكره صاحب ” المداية “ قبله فى كتاب الصوم ولفظى ۾ , 


ي 


"بيان ضعف اويل الشافعية » وتلخيص ما تقدم من البح ١ه‏ 
آی هر رر ة . قال آحمد فی حدیٹ أى هر رة : إن تکل الإمام فى شى من صلا 
وھو بری أنه قد آکلھا ثم عل آنه ل پکلها یم .صلانه » ومن تکل خلف 
بحلاف الصوم لأن هيئة الصلاة مذ كر ة فلا يغلب النسيان ولامذ كر فى الصوم 
فبغلب ١ھ‏ . وقبله ذکره الحافظ أبوبكر الر ازى الجصاص . م إن فى الصوم 
کان نصا فلا عالة کان العمل به ولوم بوافقه قياس فضا عن موافقته إیاء ‏ 
م انه لقاثل أن بقول : إن ما يقوله الشافعية ليس منصو صا ف اليديث ' 
واا هواجتهاد یستنبطونه منه » فلاید آن يصرح ف الجديث بأنه لم يمد الصلاة 
لن الکلام کان ناسياً » وأنى م ذلك وال أعل . 
قال الر اقم 1 وقد طال البحث جداً وأحاول آن ألحص أطرافه المهمة 
تقر یبا لاضبط محيث كن أن يكون مذكر؟ لذالك البحث الطويل فأقول وبال 
الثقة والتوفيتق : 8 
إن مذهب الحنفية فى مسألة الباب أحوط سيبا وأقوم دللا ونی کل 
من مذهب مالك وأحمد رواية مثله بل هو اذهب عند بعض أتباعهم » وقيده 
الدافمى أيضا بالكلام الف الطويل ٤لم‏ يكن مطلق الكلام ناسياً غير مفسد عنده 
وإن الاستدلال لإباحة الكلام ناسا بمحدیث ذی الیدین غر ناهض » وفیه مغامز 
وبیان ذلك من وجوه : 
الأول : إنه يشكل القول فيه بالنسيان » و لامها فى حق الصحابة » 
م بالأخمن فى حق ذى اليدين إلابتكلف بعيد » فل يكن نما فى مورد الغزاع . 
الثانی : إن أحاديث بن مسعود وزيد بن أرقم ومعاوية بن الیک وخيرها 
حيحة صريحة فى بحرم الكلام من غير تخصيص أو استثناء » فهى نص فى. 
الباب بوصف مطر د معلوم منضبط معقول المعنى ٠ ١‏ بل وقع بعضها بياناً نص ٠‏ 
القرآن القطمى الدوت > فأصبح اص قطى الدلالة أيضاً كا هو قطمى الشوت 
کا أن اليديث الذى وقع بياناً أصبح قطعياً فى موضوعه» فإذن لا يقاوم مثله إلا ٠‏ 
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یی ےو‎ 
اللإمام وهو بعلم أن عليه بقية من الصلاة فعليه أن يستةبلها» واحتج بأن الفراثض‎ 
کات اد وتنقص على مهد رسول الله یال فإما نكل ذواليدين .وهو على يقن‎ 
ما یکون مله نصا قطعيآً فىالثبوت والدلالة معا فى مو ر د النزاع »> وأنى ذلك ! ؟‎ 

الثالث : إن غرم الكلام برويه المدنيون من الصحابة كماذ بن جبل 
وأنى أمامة وأى سعيد اللحدرى وجار بن عبد الله فيستأنس بها لتأخير التحريم 


عن قصة ذى اليدين . 

٠‏ الرابع : إن قصة ذى اليدين قبل حرم الكلام » 'لأن صاحب القصة 
اہتشهد يوم بدر » وهو الذى بلقب باحر باق »> ويسمى بذى اليدين وذى 
الشهالين مما . ويدل على ذلك ما بقوله أعل الناس بالأحكام فى عضره ابن الشهاب 
از هری» وتابعه عر ان بن ینس ومعمر وأبومعشر المدنی ی ر وایات › وکذلاك 
يدل عليه ر ان عمر عند الطحاوى » ومرسل عكر مة عند ابن أىشيبة » وأر 
ابن عباس عند البزار كل ذلك بإسناد هو أقوی ما ,روونه من رواية معدی 
این سلهان عن شميب بن مطير عن أبيه » فهى رواية ضعيف عن مجهول عن 
ضعيف ساسلة الضعفاء . وأيدته نقول تار ية من أعلام الفن وجهابذة النقد 
کابن سعد وان حبان وأى محمد اللازاعی وآی‌العباس ابر د وأ سعيد االسمعاف 
وغبرهم > ورواية أى‌هر برة إياها لايدل على تأخر القصة محيث يدركها أبوهر رة 
نفسه فن الإرسال فى عهد الصحابة و عهد النبوة سنة جارية فيهم لشدة الصدق 
وغلبة الديانة والأمانة وعدم التهمة . ولفظ: ”بينا نصلى“ ليس ا 

فيها إذ ثبت عندلا نحو عشرين نظير ا لذلك فى روايات ععيحة بعضها لأ هر برة 
نفسها أريد بها الصحابة وجاعة المسلمبن أو قوم الراوی أو أهل بلده عع 
اعراف هولاء الحدثين هناك بالإرسال وعدم الاتصال . علا أن رواية جم 
ففبر من أصعاب الحديث كأحد والدارعى و الطيالسى والنسائى ومن عداهم بلقا 

ت صل ر سول الله با دون «بينا نصل»»فإذن محتمل أن يكون ذلك من نص 


بقية تلخيص البحث ااسابق فى حديث ذى اليدين os‏ 


هن صلاته نها عت ولیس هکذا ايوم .اليس لأحد أن تکل على معتی ١ا‏ تکل 
ذوالیڊ لأن الفر اثض اليوم لا بزاد فيها ولا ينقص . قال أحمد نخواً من هذا 
الکلام > وقال احاق حو قول أحمد فى هذا الباب . 
الراوی ٠‏ فلم يكن نصا بلفظه أبضا ف الاتصال كا أن لفظة ١‏ بينا أصل » 
يغاب الظن على أنها رواية بالمعنى أو وهم رالتباس » فدعل حدیث فی حدیث 
أو يأول بأنه عبر بذلاك لشدة الوثوق كأنه بنظر إليه ؛ وله نظار أبضاً . علا 
أنه تفر د به شپبان بن عبد اارمن وم يتابعه أحد » وپرویه ابن البارك عن حى 
ولا یذ کرها » ولفظ شداد بن حرب عن حى أيضاً مخالفها وتفر د به حى 
ابن أ یکثر اح مع تدلیسه ۽ وعند وجود امال هذه المغامز القوية كيف بسنقم 
أن بجعل مناط مسألة هى فى غابة الأهية على تعبیر راو متأخر لا ندری أصدق 
ام اطا أو تاول : ٠‏ 
انلحاممى : إن هناك دلائل معنوية دقيقة دلت على أن واقعة 3ى اليدين 
کان قبل يوم بدر المشهود من اتکائه ا على سار ية حنانة ودفنها قبل بدر فى 
زوش اة > وما إلى ذلك ما يدل على عدم وجوه المبر عند ذلك . مع أن 
لمنبر النبوى عمل فى السنة الثانية قبل تحو يل القبلة » ودل على ذلك عدة روايات 
لإذن قصة ذى البدين قبل تحويل القبلة والتحويل قبل بدر . 
السادس : إنه شرع التسبيح للمأمو م إذا نابت ناثبة فعدم التذبيه بالتسبيح 
دلبل على نقدم القصة على نشريع التبيح . ۰ 
السام : إن فى حدیث ذى اليدين اضطراباً كثبراً فى وقت الصلاة وعدد 
ال كعات > وموقف الى ييا وجو د السهو وعدمه وإعادة الإقامة وعدمها 
فر مما یکون ذلك عذراً يدا لمن لم يأخذ به ٠‏ وإخراجه أصحاب الصحاح لا 
يكون حجة على من قبلهم من أرباب المذاهب . 
الثامن : إنه وقع هناك أمو ر من الذهاب والإياب والار اف من القبلة 


2 


f4‏ ` خارف الان ج۴ 
والجاوبة والتفكر والتروى والمشى الكير ٠»‏ وبالأخص من سرعان الناس ٠‏ 
ومثل هذا العمل الكثير. مفسد عندهم أيضاًء وصرحوا على عدم استقامة الأشهر 
من مذهبهم على الحديث » فكيف يلز مون غير هم الأخذ به ! 
التاسع : إن هناك أموراً لا يأحذ بها من بتمسك به فتركوا العمل بها 
كزعادة الإقامة وعدم ميود الهو » فإن كان بأحذ به فليأحذ بكل ما صح فيه 
وإلا فليترك كله » فالشثى الواحد الحتج به كيف يوزع فيؤخذ بعضه وبطرح 
بعضه وقد صح کله . a‏ 
العاشر : إنه ححكاية حال لاوم لما وفعل محتمل حصوصية عهد التشريع 
فر مما يتحمان عند ذلك ما لا يتحملى بعد انضباط أمر التشريع » ونا التشريع 
العام فى الأحاديث القولية الى سحت ففيها الحجة عند اللعصام ».وبا لجملة فعند 
الحنفية أدلة ناهضة فى عدم الأخذ به» ويكاد بقلبها من تأمل فبها كنا أن عندهم 
تأولات وتكلفات فى تطبيةه على مور د النزاع > وتوفيقه بالمذهب ما یکاد ينبو 
نها ٠ن‏ أنصف ولم يتعصب . فخذ الكلام ملخصا وكن من الشاكرين . 


ا 


انتهى الجزء الثالث من كتاب ” معارف اسن “ شرح سان 
الرمذى ويتلوه الجزء الرابع إن شاء الله تعالى 
وأوله : رباب ما جاء فى الصلاة فى النعال ) 
وذلك فى شهر رمضان المبارك - ٠۱۴۳۸١‏ هھ 


فهرس الإبحان والابواب من معارف السنن 


( الخزء الال ) 

الموضصوع الصفحة 

باب ما جاء فى وضع البدين على الركبتين فى الركوع ١‏ 

محقيق فسخ النطبيق وثبوته عن على وعبد الله | 

باب ما جاء فی أنه بجافی يديه عن جنبيه فى الركوع' o‏ 

حدیث آی ید ف‌الباب ونحقيق عشرة أصحاب فيه وبيان هيأة ال ركوحع ° 

باب ما جاء فى التسبيح نى الركوع والسجود ١ ٠. ٠.‏ 

بيان المذاهب نى التسبيحات وحكها وعددها وتعيينها 7 N—‏ 

محث تعديل الأر كان وبيان المذاهب فيه a‏ 
بيان الميأة المسنونة فى أفعال الصلاة كلها ٠‏ 1۱-۹ 
بیان تشلیث التسبیحات و حکه ۲-۱ ` 
بحت جو از الدعاء عند القراءة لى الصلاة وبيان المذاهب ۳۲ 

باب ما جاء فى النهى عن القراءة فى الركوع والسجود 1٤‏ 

يق أن النهى تدز به أو للتحريم وعدم وجوب الهو وبیان 

منشاً النهى eT‏ 
ديت على اى النهى أن الس الق والمعصفر وتفسيرها ۷ 

باب ما جاء فى من لاقم صلبه فى الركوع الح ۸ 


بيان أن إقامة الصلب هى التعديل والطانينة وبيان حكها A‏ 


فهرس (۲) معارف الم 


الموضوع الفح 
باب ما بقول الر جل إذا رفع رأسه من اا ركوع ۲۰ 

بیان أذ کار القومة فى صلاة الليل أو الفر الض ۲١‏ 
تفسير ”ملا السأوات والأرض“ وتحفيق الماء والفلك ۳-۱ 
باب منه آخر ۲٤‏ 

بيان اختلاف الأمة فى النسميع والقتحميد لامقتدى والإمام ۲٤‏ 
۰ باب فى وضع اليدين قبل الركبتين فى السجو د ۳ 
تعقينى أن مذهب الجحمهو ر وضبع اليدين بعد ال ركبتين ۲۷ 
باب آخر منه وفيه النهى عن روك الجمل لى الصلاة ۲۹ 

تحقيتق معنى الركبة ومنشأ النهى عن روك الجمل ۳١‏ 
ااا قار د مل اعت رانف r‏ 


بیان حم الاقتصار فى السجو د على الحبهة أو الأنت والمذاهب فيه ۴۳ ۴٣‏ 
تحقيق جواز الا كتفاء بالأنف نى السجود وكون السجود على سبعة أعضاء ۴١‏ 


باب ما جاء أبن يضع الرجل وجهه إذا سبد ۳۷ 

باب ما جاء فى السجود على سبعة أعضاء N‏ 

بان كر اهية كف الثوب والشعر ئى الصلاة ۴۹ 
باب ما جاء فى التجاى فى السجود 2 

محث التجاى ى السجود ومعى التجاى والتجخئة ا 
حقيق معنى عفرة إبطيه » ووجود الشعر فيي ا 
باب ما جاء فی الاعتدال فى السجود .{ 
تحقيق معنى الاعتدال وأنه أشبه هيئة بالتواضع ٤‏ 


نشا النهى عن النشبه بالحيوانات نى الصلاة وافر اش السيع t‏ 


فھرں۔ )۳ ( معارف السين 


الموضوع الم فحة 
باب ما جاء فى وضع البدين ونصب القدمين فى الجود 4۸ 
مث وضع القدمين ونوجيه الأصابع نحو القبلة فى السجود 4۹ 
باب إقامة الصلب إذا رفع رأسه من الركوع والسجود 0٠‏ 

نحقبق أحاديث النسوبة أو المقار بة بين القيام والركوع ۱ه اه 
باب ما جاء فى كراهية أن يبادر الإمام ف الركوع والسجود 4 
بحت متابعة الإمام مقار نة أو معاقبة فى الأركان a‏ 

بيان الأحاديث والمذاهب فى المتابعة ۷ — 0۹ 
باب ما جاء ی كراهية الإقءاء بين السجدتين 1۰ 

بيان أن للاقعاء معنيين وبيان المذاهب والأحاديث فيه a‏ 

باب الر خحصة ف الإقعاء وتحقيق كراهية الإقعاء 14 — VY‏ 
باب ما يقول بين السجدتين 4 

بيان الذ كر المسنو ن ى الجلسة وبان المذاهب فيه ۸ ٩٩۹‏ 
باب ما جاء فى الاعياد ى السجود 1۹ 

غةیق مەنی الاعماد وبیان اختلاف نسخ جامع العرمذى ° V۲‏ 
باب كيف الهو ض ٠ن‏ السجود vt‏ 

بيان ح§ جلسة الاستراحة وعدمها عند الج هور ¥4 — N‏ 

بيان حم السهر من الجلوس بعد السجود ۷۹— II‏ 
باب ما جاء فى النشهد 3 

بیان الر وايات والمذامب فی التشهد وحقیق آن تشهد عبد اللہ آولی ۸۳ ۸٤‏ 

شرح کات تشهد ابن مسعود AT— Ae.‏ 


حقبتی أن السلام ى التشهد بصيغة اللحطاب عند عبد الله يفا ۷ 4 


فهر س (٤(‏ معارف السن 


الوضوع ٠‏ الصفحة 
بیان انی عشر وجا ی رجیح تشهد عبد الله عن غبره aT‏ 
باب منه أبضاً » وفيه تشهد ابن عباس أ Ar‏ 
باب ما جاء أنه مني النشهد 4r‏ 
باب كيف الجلودر, فى التشهد o‏ 
بيان المذاهب ى كيفبة الجاوس فى التشهد من الافتراش والتورك %6 ` 
باب مته أيضاً › وفيه التور ك ) ۹٦‏ 
باب ما جاء ى الإشارة » وبيان. حكها فى المذاهب 4۹۷ 
تفص.ل كيفية الإشار ة بالسبابة ومن ألف فيها ۹۸ 
تحقيق أن مذهب أى حنيفة فى الإشارة مثل مذهب الجمهور aT‏ 
بيان أن الإمام الر بای الشيخ السرهندى أذكرها والبواب عنه ۹۹۱ 
تحقيتق عدم الاضطراب فى أحادبث الإشارة والأحادیث فبھا ٠٠١ ٠١١‏ 
حقيتق وقت الإشارة والسر فيه هو الإشارة إلى التوحيد ۷ 
فائدة فى أقام الدهاء الأر بعة ۱۸ 
باب ما جاء فى التسلم فى الصلاة . وببان حكه ۱۹ 
بيان اختلاف مذاهب الأنمة فى عدد التسلم 11۲-1 
بيان احتلاف مذاهب الأمة فى حك التسلم ۱1۳ 
باب منه يفا 114 
بان أن التسلیمتين مه كر الأحاديث وأصح ١ا‏ ثبت 114 
باب ما جاء أن حذف السلام سنة ا وتحقيتق مناه 6 
تحقيتى ” قرة بن عبد الرحمن “ الراوى لحديث الباب I o‏ 
شرح أن التكبير جزم › والسلام جز م 1۷ 


فهر س () 
الو ضوع المج 
پاب ءا يقول إذا صلم وفيه حديث عالشة ٠‏ ۱1۸ 
نلخيص كلام ابن المام ورجيح نحقيقه على كلام ااشاه 
وال ۱۲۰-۸ 
تفصيل الأذ كار الواردة والدعاء بعد السلام وممنى الرحبة  ١١١۱٣۴١‏ 
باب ١ا‏ جاء فى الإنصراف عن رمینه وعن يساره Ye‏ 
عحقيقی معنى الانصراف فى نظر الشيخ إمام العصر ۵ ۱۲۸ 
با اچاق و ۱1۹ 
حديث مسي الصلاة وركه التعديل NW‏ 
بيان اختلافهم ى نعديل الأركان وتحقيق مذهب أى حنيغة ۱۳۱ 
حقيق أن حديث الباب يؤيد الحنفية أكثر من غيرهم r‏ 
محقيق اجماع كراهة الحرم مع الصحة وقول الشيخ فيه ۱۳٤‏ 
بيان وجه الفرق بين الم لاة والصوم نى الإعادة بالنقض 1۳4 
إثبات مر تبة الواجب وبيان الأدلة السمعية الأربعة ۱۴۹ 
تحقيتق أن الصلاة تبنى مع رك التعديل والأحاديث تؤيدها ۴ ٤۲‏ 
محقيتق الفرق بين الشثى الواجب وواجب الشثى ومزية فقه 
أىحنيفة ٠‏ ۳ 146 
بيان اخحتلاف ألفاظ حديث المسيلى الصلاة المر وية 14 
ميان احتلاف المذاهب فى القراءة فى الصلاة 14۷ 
حديث أ حميد ف التورك وتحقیق سنده ولفظه ٍ 4۸ _ 184 
بیان المبأة المسنونة فى السجدة فى الصلاة oV‏ 
بيان النورك والافترراش وترجيح الافتراش ۱1۰ 
N‏ 


بيان. الكيفيات الثلائة فى الجلوس فى التشهد 


فهر (1) ٤‏ «مارف السعن ٠‏ 


الموضوع الصفحة 
اعقيتى أن المريع ن القعود فى الصلاة هو التورك 6 
نبذة ٠ن‏ اختلاف الشيخين فى إمكان اللقاء واشتراط الساع ۱10 
الحسن بن على الحلوافى وقي الحلوان واختلاف النسبة ۱٦1‏ 
باب ما جاء فى القراءة فى الصبح ۸ 
بيان احتلاف الأمة الأر بعة فى حك القراءة بعد الفاتحة ۱۸ 
بيان السر فى اخحتلاف النقدير بالآيات تار 'وبالدور آخرى ۱۹ 
باب ما جاء فى القراءة فى الظهر والعصر والمذاهب فيبها e‏ 
انحتلاف مقدار القراءة سفرآً وحضرا ۱۷۳ 
ناب قاقر ا ن للخت Vé‏ 
محقیق عدد صلوانه ي ف مر ضه الى توف فيه ۵ ہہ ۱۸۰ 
باب مأ جاء فى القراءة فى صلاة العشاء ۱۸1 
بيان أن سور القرآن على ستة أقسام والاختلاف فى أول المفصل ۱۸۱ 
باب ١٠ا‏ جاء ی القر اءة خحلف الإمام ۱۸۳ 
بيان من أفر دها بالتآليف قدي وحدياً ۴ ہ ۸4 
تحقيتق مذاهب الأ نمة فيها ۸£ — ۸۸ 
بيان أقوال الحنفية فيها هى السرية ۱۸۹ 
تحقيق معنى الإنصات لغة وجديا 1۹۰ 
بيان مذاهب الصحابة ومحقيقها 1۹6-۱ 
حقيتق مذاهب التابعين ۹1 


الببحث فى حديت عبادة من طر يق محمد.بن احاق وبيان المدار 
على ثلاثة أحاديث فى الباب ۷ -_ 1۹4 


فهر س (۷) معارف المنن 


المو ضوع الم فحة 
بیان بعض وجوه طریق محمد بن اسحاق ۹-- ۲۰۱ 
بيان الو جوه المانية فى اضطر اب حديثه سند 1 — e‏ 
بيان الوجوه الكلاثة عشر فى أضطر ابه متا oY‏ 
منزلة رواية محمد بن اسحاق فى الأحكام .۲ 
بیان أن ٠انكآ‏ و معمر أوثق أععاب الز هر ى ۳١‏ 
تو جيه حديث محمد بن احاق للمحدث الكنكوهى ۷ - ۱۰ 


مح دقق فى أن التعليل فى حديث عبادة إبما هو فى غير المفتدى 


٥نی‏ ثلاث جهات 1۰ 
الكلام ره من جهة منصب الإمامة ۱۱١‏ 
یق أن حلدرت 2 فر أ فنصتو e ١‏ » وبیان منغا من علل 

هذه 'أربادة 1۱ 
حقيق حديث عبادة ٠ن‏ جهة وظيفة الأموم ومن جهة السياق 1۲ 
تحقيتق أن القراءة للمأموم فى حديث عبادة غابته أن تكون إباحة 

مر جوحة ۲۱۹-٥‏ 
تحقيق أن قر امتهم م نکن بأمرہ ل ۱۷ 
حقيق آن أحاديث آی سعید وأى هر رة وجا,و ورفاأعة نظر ؟ زل ٠‏ 

حال الإصلى ى نفسه Ab‏ 
تلخيص الأبمحاث السابقة فى اثنى عشر أءراً ۰ - ۲۱ 
حقيق أن زيادة ” فصاعداً “ صحيحة رواه ستة أثبات ثقات عن 

از هری 7 — Y4‏ 
بيان شو اهد تصحيحها بعد التابعات Ye.‏ 


پيان رد ما ولوا به هذه الزیادة : 7 


فهرس )۸( معارف السين 


المؤضوع ”. . ٠‏ ا العف 
تحقيتق نفيس فى كلمة ” فصاعداً “ من جهة العر بية » واختصاص 
امام العصر بالحواب ع) قاله البخارى وسيبويه YYA — IV‏ 
تحقبتی ” فضاعدآ“ وما شاکله من قوله : ” فنازلا“ f ٠‏ 
بيان اختلاف المقاصد فى ” فصاعدا “ لاختلاف المقام ومن تلقاء 
المواد خمراً وانشاء“ نفياً واثباتاً ۴١‏ 
تحقيتق أن الننى فى الكلام المقيد قار ة٠‏ رر جم إلى القبد وتارة إلى 
القيد والمقيد حيعاً ۳۲ 
تلخيص البحث الطويل فى ستة أمور ۴۳۹ ۲۳۸ 
تحقيتى أن مذهب أفى هر برة رك القراءة فى الجهرية ` : ۳۹ 
ععث أن إسرار الفانحة نى الجهر بة بمحتاج إلى دليل 4 
تعقيتق مذهب مالك وأحمد واحاق فى القراءة خحلف الإمام وتسامح 
الرمذى ى نقل مذاهيهم |{ — EY‏ 
محث رك القراءة فى اخهر ية وحدیٹ آی هر رة ٠‏ 4 
تحقیتی قوله : ” فانتهی الناس عن القراءة “ هل هو مدرج ؟ YT — to‏ 
حقیق نسخ إباحة الفاحة للمأموم 4۷ 
تصخیح حدیث آی مو می : ” وإذا قرأ فأنصتوا“ من كلام 
الجهابذة EA— YEA‏ 
تصحبح حديث أي هر برة: ” فإذا قرأ فأنصتوا “ من كلام أحد 
ومسل وغير ها من صيادفة النقد £44 - 0° 
عحث أن أحاديث الإثام على نرك القراءة للمأموم o1 — e:‏ 
تقوية رواية للبيهتى فى رك القراءة er,‏ 


Yor تحقيتى أن قوله تعالى : ” وأنصتوا “ زل فى الصلاة بالإجاع‎ ٠ 


فهر س ا )4( معارف السان 


الموضوع 


البحث الواسعم ف حدبٹ ن 5ن له إمام اخ * و تھ .حه 04 ~~ ۹١‏ 


الکلام عن أی‌حنیفة و «ذهبه ونی نوثبقه على اسلوب بدیع ۲٣۰‏ ۲۷۰ 
آثار الصحابة فى رك القراءة خلف الإمام ۷° 
تعقیق أن عبد الله بن شداد محا VI ۷° ٠‏ 
بيان عدة روابات أخرى فى رك القراءة حاف الإمام ۲۷٤ - ۲۷١ ٠‏ 
ذکر آثار اس e e‏ خاف الإمام Ve‏ 
عقي أء «ومى اى عةبة أن ا" لحلفاء الثلاثة كانوا بنهون عن القراءةُ ۷٦‏ 
اقيق ٥نی‏ ” لودج a‏ به اللحنقية 1 VA — ۷Y‏ 
وجه حمل قول أى هر رة : * إفرا بها فى نقداك “ على السرية 

. دون اهر ية ۹ 
بحث أن مدرك الركوع درك الركمة يدل على ل عم وچرپ الفانءة ۷۹ 
عقيتى أن بلاغانت مالك كاها مسندة ۷۹ 
بيان أن سكتة لإمام لقراءة الأموم تخالف قواعد الشريعة AF‏ 
حدیث جار فى رل القراءة واستدلال أحمد به A0‏ 
یی أن آی نعم الراوى عن عبادة هو محمود TAV‏ 
بيان «نشاً قلة الأحاديث فى اترك A۸‏ 
كلمة ختامية اشیخنا فى وجه تاليف الرسالة فى الفاتحة 1۸٩‏ 

باب ما يقول عند SS‏ 41۲ 
بیان الأحادیث الواردة بى الصلاة والسلام والدعاء عند دخول المسجد ٠۴۹۱‏ 
بيان التكنة فى إطلاق الرهة فى الدعاء عند الدخول والفضل 

ی اروج 41 
محسين العرمذى الحدیث ٣ع‏ انةطاعه ووجه ذلك 1 


)۱١( ١ فهر س‎ 


الموضوع 
باب ما جاء إذا دخل اج المسجد فلي ركع ركعتين 
حك صلاة محية المسجد من كونها سنة أو واجبة ووقتها 
مسألة أن محية المسجد تكنى مدة أن تكرر دخوله 
باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلاالمقبرة والمام 
مسألة كراهة ااصلاة إذا كان أمام المصلى قير من غير حائل 
بيان مواضع كره فيها الصلاة » وكون الأرض مسجداً من 
حصائثص هذه الأمة 
باب ١٠ا‏ جاء ى بنيان المسجد وفيه حديث عمان 
حقیتی أن البناء والتوسعة والترمم والتجديد حكه واحد 
شى من تفصيل بناء المسجد النبوى وإنه مرتين 
مسألة تزيين المسجد ونقشه والحلاف فيه 
مسألة ح& رف الأموال ٠ن‏ غنة وقف المسجد إلى مدرسة 
حقيق إمام العصر الشيخ فى زبين المسجد من مال الوفف 
حقيتق الممائلة فى بناء المسجد للبافى والوجوه فيه 
الأحاديث الواردة فى فضل بناء المسجد تبلغ إلى ۲۳ حديعاً 
باب ما جاء فى كراهية أن يتخذ على القبر مسجد 
بيان عبارات كتب الذاهب فى ناء المسجد على القبر 
كر اهة تجصيص القبور عند الأربعة من غير حلاف 
مسال زبارة القبور للنساء وفيها قولان وتفصيل 
مسالة كراهة إيقاد السرج على الفبور 


فهر من (۱۱) معارف السنن 
الو aT‏ الصفحة 
باب ما جاء فى النوم فى المسجد وبيان المذاهب فيه ٠‏ ۴1° 
٠ذكر‏ عدة مسائل من آداب المسجد كإخراج الرخ وإلقاء 

القمل وغيره) ۳۱۱ 

باب . كراهية ابيع وااشراه وإنشاد الضالة والشعر فى المسجد ١٣٠م‏ 
6 ندريس كتب الفلسفة عند الشيخ فى المسجد ۳٤‏ 
حقيق رواية مرو بن شعيب عن أبيه عن جده 2 
بان أن ”الصادقة“ صعيفة عبد الله بن عر و كتبها من الأحاديث ۳۱٦‏ 
۰ باب ما جاء فى المسجد الذى أسس على التقوى ۳۱۷ 
بیان أقوال فی فی حل اشکال فی تعارض ظاھر القر آن والیدیث ۳۱۷ 
باب ما جاء فى الصلاة فى مسجد قباء ۳۱۹ 

حقیتی خحدیث آلباب وبیان کونه منکرآ أو شاذاً وله شواهد ۲۰ 
حقبی نشبیه صلاة فى قباء بعمرة مم بيان الأحاديث ۲۱ 
باب ما جاء آى المساجد أفضل فا 

بيان فضل المسجد اليرام والمسجد النبوى ۳ 

تحقيتق تفضيل البقعة انى صمت جسده الشريف على الكعية 

۳۲٦ ۴۳ وغيرها‎ 

عقیق الفضل فى المسجد النبوى بأنه غير مقتصر على ما کان فی هده ۳٣٣٢‏ 
مسألة مضاعفة الأجر هل تختص بالفرض rv‏ 
بحت شد الر حيل إلى غير Car E‏ ۹ ~4 
باب ما جاء نى المشى إلى المسجد ia‏ 
بيان المذامب فى صلاة المسبوق والبحث عن أدلتهم rv‏ 
شرح کلات الیدیث واختلاف الروابات فیها ۹ 


فھرس .. (CW)‏ معارف السعن 
و 


الموضوؤع الصفحة 

باب e‏ جاء فى القعود نى المسجد وانتظار الصلاة 4 

معت وتحقبتی فى انتظار الصلاة هل هو بالقلب أو بالجسد  ٣٤١ ٣۴٣۰‏ 

باب ما جاء ى الصلاة على اللعمرة وتحقيق اللحمرة rer‏ 

خم الصلاة أو السجدة على الفر اش والصير Pit — PF‏ 
باب . . ى الصلاة على المحصیر وباب فى الصلاة 

rio البسط‎ 8 

حدیث : یا آبامیر ما فعل النغير دليل از الضيد بالمدينة 4o‏ 

بيان المذاهب فى الصلاة علل الرسط وغيرها 4V‏ 

باب ما جاء فى الصلاة فى الحيطان ` ۳4۸ 

حدیث استحبابه ا الصلاة فى العيطان PEA‏ 

` aS EL 

المذامب فى حم السترة ثم اللبط بدها ) a‏ ۳۹ 

بيان الصور الأربعة فى ا وأحکامها o:‏ 

حكر اللعط فى السترة وكونه مثل الحراب وإرخاء الوب بدل الممرة ۳۱ 

عل السترة وتعيين موضع المرور من المصلى e‏ 

حكر المرور بين يدى المصلى آمام الكعبة الطائف وغيره واللكتة فيها ٠٠٢ ٠‏ 

باب ما جاء فى كراهية المرور بين يدى المصلى eo‏ 


باب ما جاء لا بقطع الصلاة شى والمرور بین بعض الصف ۴١۷‏ 
احتلاف البخارى والبيهتى فى شرح كلمة فى الحديث فى السترة 
وتأبيد البدر البخارى والشهاب الببهفى ) e۸‏ 
باب ما جاء لا يقطع الصلاة إلاالكلب والمرآة والجار _ ۹ 
المذاهب نى مسألة الباب وأدلتها ۹ 


هرس D‏ 
الموضوع 
بات ما جاء .ی الصلاة ى اللوب الواحد 


المذاهب فى حديث الباب ومءان التوشح والاشيال وعدم الكراهة: 


لاإمام فى الصلاة من غير عمامة 
باب ما جاء ی ابخداء القبلة ؤمعنى القبلة 

تعقیق بديع ف وقوع النسخ فى القبلة مرة أو مرنين 
استقبال النى يي إلى القدس ٠١‏ أو ١۷‏ شهراً 
ن ع ری ج ان ا رر صلاة ؟ 
حث فی أن خبر الواحد كيف فسخ القطوح ۴ 
أحادیث ال هل تفيد القطع والءلاف فيه 
بحث العمل بالمنسوخ قبل العلم بالناسخ ۰ 

باب ما جاء أن ما بين المشرق والغرب قبلة 
بيان أن المذ كور فى حديث الباب قبلة أهل المدينة 
بيان المذاهب ف قبلة الغائب عن الكعبة ونحقيق مذهب ااشافعى 
میق التوسعة فى مقدار الجهة ودار قوس الإر اف 


تحقيتى أن الآلات الفلكية غايتها استخر اج سمت مكة لاالكعبة نفسها ٠‏ ۴۷۸ 


ققق أن الجهة وإن كانت تقسم بقدر البعد ولکن المدار على 


أقصی ما بکون من ربع الدارة 
باب ما جاء ى الرجل يصلى لغير القبلة فى الغم _ 
المذاهب لى صلاة مشتبه القبلة وعدم الإعادة قول الجمهور ٠‏ 
احتلاف ف ااروایات فى شأن زول : يا تولوا الخ ٠‏ 
باب ما جاء فى كراهية ما يصلى إلبه و فيه 
محقيق نسبة المقرلى من مشتبه النسبة 


)۱٤( ١ فهر س‎ 

الموضوع 

حدیٹ : ”من کذب على“ متوار إسنادا وتفصیله 
بيان اواضع اآنى فكره فيها الصلاة والمذاهب فيها. 
الكلام عل عبد الله العمرى جر حا وتعدیلاً 


خارف ان 
اأصفحة 
FAY‏ 


At 
FAo 


حط لاشوکانی نی شرح کلمہة فی الترمذی وشرح کلات العدیث ۴۸١‏ و٣۴۸‏ 


باب ما جاء فى الصلاة فى مر ابض الغم وأعطان الإبل 


شرح مستونى لعديث الباب حديثاً وفقهاً 
۰ باب ما جاء ى الصلاة على الدابة حيث ما توجهت 
قق حم الصلاة على الدابة والعجلة والعر بية والسفينة والةطار 
والطاارة 
باب ما جاء فى الصلاة إلى الراحلة 
تحقیق كلمة ” الراحلة “ ومعی حدیٹ الباب 
باب ما جاء إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة 
تحقيتى نأخير الصلاة عن العشاء هل هو للصاتم أو مطلقاً 
حكاية فى فضل التكبير ة الأولى 
باب ما جاء فى الصلاة عند النعاس 
شرح حديث الصلاة عند النعاس 
باب ما جاء من زار قوما فلا يصلى !هم 
شرح حديث الباب وبيان المذاهب الأر بعة 
باب ما جاء فى كراهية أن بخص الإمام نفسه بالدعاء 
شرح حديث الباب وحقيقه من كلام الشيخ وغبره 
حث و لنبیه فی الدعاء بعد ا لمكتو بات .اة اجماعية 


PAAR 


۳۹۲ _ ۸ 


۳4۲ 


ا 


۳۹۷ 
۳4۷ 
۴۹۸ 
۳۹۹ 
۱ 
t۲ 
Pg t۲ 


حقیق ف تاریخ واقعتى القوط والإيلاء 


1 


فهرس . )18( معارف السن 
اموضوع ١‏ ا 
باب ما جاء من أم قوماً وهم له کارهون ۱ 
شر ح آخادیث اباب بكلام فقهاء المذاهب ۱۱ 
باب ما جاء إذا صلى الإمام قاعداً فصلوا قو داً 3G‏ 
استيفاء مذاهب الأمة فى صلاة القالم حاف القاعد 18 i—‏ 
اقيق صلاته عل قاعد؟ فى قصة سقوطه عن الفرس - 1 
استدلال أحمد وجواب الحنفية والشافعية عن ذلك 4۷ 
نحقيق أذ صلاته صلى الله عليه وسلم كانت مكتوبة والقوم متنفلون 
فالمشاكلة إذن مطلوبة ' 4۸ 
تحقيق أن مر سلى عطاء فى سياق مرض الموت لا بمكن أن يقاوم 
المنندات القوية وفية نظر. غير ذلك ۰ 
بيان وجه لطبف فى مزية مذهب المنفية والشافعية على مذهب 
أحمد من حيث الدلبل G3‏ 
تحقيتق أن القعود للمقتدى فى مذهب ا مندوب لاواجپب 4۲ 
استدلال معقول وى لتأبيد مذهب اللنفية والشافعية من المؤاف 
عفا الله عنه ۲ 
تحقيتق أن مذهب أحد فيها له شرائط بعيدة عن مسلك الإجنهاد ا 
۰ أوأن القول بالنسخ جادة واضحة ۳ 
کلام دقيق أصولى اشيخنا ى تنقيح غرض الشارع ی حدیث . 
الجلوس 4 
بحث تعارض قباسين فى صلاة اقام خلف القاعد ٠‏ ۹ 
بحت متابعة الإمام بامقارنة أو بالمعاقبة 4۲۷ 
المداهب والأقو ال فى التسميع والتحميد اجام و الامو م ۲۷ 
4۹ 


فهر س , : )۱١(‏ معارف السنن 


e الموضوع‎ 

1 باب منه فى ءسألة صلاة القام خحلف القاعد e‏ 

مث نى أن صلاته صلى الله عليه وسل كانت قا أو قاعداً ٤۳۱‏ 
حقیی أنه ا كان إماماً فى واقعة ومأموء] فى أخرى وأيام 

مرض هوته وصلواته فيها ۳۱+ و۲ 

نبذة ءسألة الفاحة حلف الإمام وإنها غير واجبة t۳‏ 

باب ما جاء بنهض الإمام فى الركعتين ناسياً r‏ 

مسألة حدرث الباب من نسيان القعدة الأولى وجبرها بالسهو اتفاقية 4 

تفصبل المذهب الحننى فى القيام إلى الفالثة ناسياً ١٠ا‏ ذا بفعل trt‏ 

اہن ی لیلی يطاق على أربعة والكلام فى توليقهم وجر حهم e۳۹‏ 

باب ما جاء نى مقدار انقعو د فى الركءتين الأولين e۷‏ 

بحث وجوب السهو على أى قدر من المكث بعد الأولى والثالثة 1 

تحقيتى ماع بى عبيدة عن بيه عبد الله برواينين عصيحتين ۳۸ 

باب ما جاء فى الإدارة فى الصلاة ۹ 

ان ح& المذاهب فى رد السلام بإشارة اليد فى الصلاة ۳۹ 

مسألة جواز الإشارة لرد السلام خارج الصلاة من بعد ا 

باب ما جاء أن النسبيح للرجال والتصفيق للنساء ٠‏ 44 

بيان المذاهب لى حديث ااباب وكيفية التصفيق 4 

حقبی لفظ ” تنحنح“ بدل ” سبح“ وبیان حکه r‏ 

باب ما جاإء فى كراهية التغاؤب فى الصلاة. t6‏ 

سبب التثاؤب والنك فيه فى الصلاة ووحه کر اهته 4 

بإب مإ جاء أن صلاة القإعد على اللصف من صلاة القام  44١‏ 


محقیق مصداق حدیث الباب بحیث لا ببتی أى إشكال t1 EV‏ 


) فهر س (1۷) 

الرضوئع 

معی الصلاة ناث ونحقیقه وتفسمره 

محث الصلاة مستلة] أو مضطجعاً و بيان الاختلاف فبه 
باب فيمن بتطوع جال 


بان جواز التطو 2 | لسا واک ف جواز ياء القيام عى القعو د 


حدیث لاه ا ا فاا و بعض ها قاعد؟ 


باب ما جاء أن انى می قال : إنى لأسمع بکاء 


الصى ى الصلاة فأخحفف 
2 حفيف الإمام الصلاة أو إطالتها لأمر 
باب ما جاء تقبل صلاة الحائض إلاعار 
بيان المذاهب فى السر ف الصلاة و معى اللبار اللمرة 
باب ما جاء فى كراهية السدل نى الصلاة 
محقيتق المدل والإسبال وحكها 
مسألة إزالة مكر وه حدث ى الصلاة ٠‏ 
باب ما جاء فى كراهية مس الحصى نى الصلاة 
باب ما جاء فى كراهية النفخ فى الصلاة 
بیان المذاهب نى النفخ فى الصلاة و أقوا ال النفية 
باب ما جاء فى كر اهية الاختصار فى الصلاة 
۰ منشأً النهى عن الاختصار وتفسيره بثلاثة وجوه 
باب ما جاء فى النخشع فى الصلاة 
تحقيق حكر المشوع فى الصلاة ومعناه وبيان المذاهب 
حو من الاستدلال للدعاء بعد الصلاة رفم الأيدى 


معا رف السين 


اأصفحة . 


فهر س SOR‏ معارف السنن 


الموضوع 
باب ما جاء فى كر اهية الاشبيك بين الأصابع 
كر اهية النشبيلك ومنشأً النهى عنه 
بيان الأحاديث الوار دة ى اأنهى عن النثبيلك 
باب ما جاء نى طول القيام فى الصلاة 
بمحث تطويل القيام وتحقيةه فى صورنين 1 
بيان أن من جملة أصول تفقه أى حنبةة الأخذ بالقواعد الكلية 
باب ما جاء فى كمرة الركوع وااسجود و بيان المذاهب 
باب ما جاء ف قتل الأسو دين ف الصلاة 
بيان المذاهب فى حك قتاها 
باب ما جاء فى سجدى السهو قبل اللام 
بيان حقيةة سود السهو والمذاإاهب فما 
الصور الأربعة المأثورة فى السهو وأن اللالاف ى الأولوية 
بيان رجیح خحدرث عد الله ف السهو بعد السلام 
محث التسليمة أو التسليمتين فى جود السهو 
المذاهب فى السهو وة" تى أن ”الاين“ بين العامين محذوف الألف 
باب ما جاء فى سجدتى السهو بعد السلام والكلام 
ٻيان عدم فساد الصلاة بالكلام ناسيا عند الشافعى ومعنى النسيان 
بحت رك القعدة الأخيرة فى الصلاة الرباعية وبيان المذاهب 
بحث جواز وقوع السهو عليه الصلاة والسلام 


فهرس ‏ (0۹ ` معارف السن 
الموضوع الښفحة 
باب ما جاء فى التشهد نى سجدنى السهو ۹۹ 
بيان الأحاديث ف النشهد فى سجدتى الهو ۹۷ 
باب ما جاء فى من بشك فى الزيادة والنقصان ۹۸ 
المذاهب فى مألة الباب وأن مذهب أى حنيفة أومط $۹۸ 
جدیث ٠ن‏ مھا م تحری والروابات فيه ۹۹ 
أدلة الشافعى وأنىحنيفة فى مألة الباب وبيان من وافق أبااحنيفة ' 8۰ 
بیان معنی التاحری وحکم من ردد ی الصلاة ۰۱ 
حدیث لابن اسای حه کثیر من العدثین کالترمذی والناک ۲‘ 
اخحتلاف روايات فى السهو قبل السلام ٠‏ ا 
باب |١‏ جاء فى الرجل يسل فى الركعتين من الظهر والعصر o‘‏ 
حدیث ذى البدين ومذاهب الأمة فى الكلام ی الصلاة 0°6٠‏ 
عقيتى أن لكل من مالك وأحد رواية نوافق أبا حنبفة ۰ 
بيان طريق اسندلال الشافعية بحديث ذى البدين ۷ 
أحاديث ريم الكلام فى الصلاة وهى متأخرة ناضة ۹ 
نفصيل جرفي ان مسمود وفص جود المشركين 01۰ 
اسنيفاء أدلة من الأحاديث على أن تعبير ااراوى ” بنا “ ليس 
نصا فى الإتصال ۰ ۲ ۵۱١ e‏ 
حل إشکال فى لفظ ” آنا * فى حديث أي هريرة عند مسل — ۸ 
تحقيتق أن إسلام أى هر ررة بعد شهادة ذى اليدين ۹ 
تصحيح روايات العمری عن نافع وغيره ا 
تحسين الترمذى والحام وابن المكن وغيرهم رواية العمرى ۲۱ 


نقول الشافعية فى تعدد ذى اليدين وذى الثمالين وبيان ما مالفها ٠۲۷ ٠۲۲‏ 


الموضوع ` 
وجه تغړیر د ا ذى الشمالين بذى البدين 
أدلة قوية من الشيخ على أن واقعة ذى اليدين لم بدركها أبوهر رة 
تحقیق بناء منبره ٤ل‏ وأنه قبل اسلام أن هر رة 
بيان التقاط تلك الأدلة من مذ كرة الشيخ رجه اله 
حقيتى أن المنر كان موجو دا فى. المنة الثانية 
حقيتى آن نسخ الكلام كان بالمدبنة ودليل ذلك 
بپان أن حديث ذى البدين كان قبل تشربع التسبيح 
بيان أحاديث قولية نى حرم الكلام فى الصلاة . 
بیان اضفر ات فی ر وايات قصة ذى اليدين مع الاد القصة 
تحقيقی أن حديث ذى اليدن لمكن أن يسنقم على مذاهب أحد 
٠ن‏ أصول أى حنيفة الأخذ بالقواعد الكلية وتخرج امحامل لجز ثيات 


فهر س ( ۳۰ ) معارف السمن 


تاخيص تلك البحوث المسنفيضة فى عشرة أمور وبيانها o4 ~e‏ 


ل ا هوشن لامع الرمذى ماآقارً احافظ' الم امىت 
الکرإمام المصرالشيخ عدا شاه الکښری . ٠‏ سه اله هخ ع زس 
0 نتر ادت اة فخ 
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